اللملكة العربية السعودوة 
وزارة العليم العالي 

امع لم القرق 

كلية الشرعية واادراسات الاسلامية 


نموذج رقم (0) 
أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الاسم رباعيً :محمد بن مطر بن مير السهلي. يكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » بقسم الدارسات العليا الشرعية. 
الأطروحة مقدمة انبل درجة الدكتوراه في تخصص الفقد. 
عنوان الأطروحة:كعاب الابنهاج في شرح امنهاج للإمام نقي الدين علي بن عبدا مكاقي السيكي . التو سنة 83 هب من أل 
كتاب الشركة إلى آخر كتاب العارية دراسة وتحقيقاً. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والرسلون وعلى آله رصحيه أجممين » وبعد . 

فيناء على قوصية اللنة امكو ناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه 
بقبوها بعد إحراء التعدبلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم » فإن اللجنة توصي يإجازا في عبيغتها النهائية امرقة 
اللدرجة العلمية للذكورة أعلاه. 


لت متاقشتها تاريخ 414/11/11 مسا 


وال ولي التوفيق»»» 
أعضاء اللجنة. 


المشرف الداقش الداقش 


أستاذ الدكتور شرف بن علي الشرين افضيلة الأستاذ الدكثور : صاخ بن عثمانالفليل ‏ قضيلة الأاة الدكتون سعيد بن درويش الزهرا 


الوقع :ا صطلسال__) ‏ بسو 


و 
- 2 


أ.د. عبدا لله بين مصلح الثمالي 1 


بير 


ددن 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


قسم الدراسات العليا الشرعية 
تخصص الفقه 


الابتعاج فين شرح العنعاج 
للإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
(عمحى. حمله) 
من أول كتاب الشركة إلى آخر كتاب العارية 
(دراسةٌ وتحقيقًا) 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي 
إعداد الطالب 


محمد بن مطر السؤلٍ 
إشراف فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور/ شرف بن علال الشريف 


7ه/1478اها 


المجلد الأول 
(المقدمة ‏ الدراسة ‏ كتاب الشركة كتاب الوكالة) 


ع ميقس افزسادة 


علص د 
الحمد اله رب العامين والصلاة والسلام على المبعوث رحجة للعامينء» أما بعد 
قهذا ملخص مختصر لرسالة الدكتورا التي بعنوان (الابتهاج في شرح المنهاج »للإمام تقي الدين علي بن عبد 


الكاقي السبكي المتوق سنة 01/اهء من أول كناب الشركة إلى آخر كتاب العارية : دراسة وتحفيق0' 
ويتكون البحث من مقدمة وقسمين ؛ وتشتمل االقدمة على أسباب اختيار ابحث وخطته. 

القسم الأول: القسم الدراسي :وفيه خسة مباحث. 

المبحث الأول: التعريف بصاحب الخن (عي الدين النووي):( اسمه » تسبه. موئده» نشأته ‏ شيوخه» تلاميذه 
ا العلاء عليه وفاتة). 

للبحث الثاني: نبئة ختصرة عن للنن : ( أهمية الكتاب ومنزلنه منهج المؤلف في للكتاب). 


آثاره العلميةبحياته العلمية. 


البحث الثاذث: التعريف يصاحب الشرح :(انسمة» تسيه: مولدتكأته: شيوعه» تلاميلةء أكازة 
العلميةحياته العلمية شا العلماء عليه موفاق). 


البحث الرابع: التعريف بالشرح : ( دراسة عنوان الكتاب » نسبة الكتاب إلى مؤلفه: منهج الولف في الكتاب» 


فيمن بعده من العلراء +موارد الكتاب و مصطلحاته : نقد الكتاب ). 
الببحث الخامس: وصف الخطوط وبين منهيج التحقيق:(وصف الماخطوط وأ 
القسم الثانسي: الح قيق في الح قر من كتب الشركة واو 
ثم الحقت الرسالة بفهارس علمية تخدم الكتاب وهي ثإني 


تهرسا. 
وقد تبي في من خلال هذه الرسالةأثمية الكتاب عند الشافعية » وتكمن أهيته من جهة شارحه تفي الدين 
السبكي ومن جهة الكتاب المشروح وهو الابتهاج ‏ وقد تقبز الكتاب بكثرة تقولات السبكي عن علياء 
الشافعية وغيرهم ماجعل الكداب مصدراًث أب معلومات لطلبة العلم والباحثين. مع ماكان للسبكي من 
اختيارات فقهية جيدة » إضصافة إلى كثرة استدلالانه بالقرآن والسنة ويآثار السلف الصالح . وفي الختام نسأل الله 
تعالى أن يرحم علماءنا بواسع رحمنه وأن يجزيهم عنا خخير الجزاء » وصل الله وسلم عل نبينا محمد وعلل آله 
وصحيه وسلم. 


© ماص 111 ]0 تشاع 


عه 6لنت] عل عمموهط .قماه ومتقعع :5ه قعاالتمطبة عدم عط أو برومسصيه فط هذ مطل 
لذ التاطلة 148 :ل كخلنه لكك الالخلاة مخلطع هعلخ ) كذ مدر عط 
(اقاناة 

عامدط متقجة عجوم قمة كمتقايت تاعتطه علممط امعتممرم به تسمطة عذ عدم عر[ 
بكم مناعمة وب مه ماعنا معام مم قن كاجتكوده بعمدم 116 

عطاعه معام عط ليمة عنمما كنث ومتععاءة لمتاع معدم عط جمتمامت ممتاعبي مهماما 56[ 
81017 


-: كدمتاء د طبه عند[] له كاكتقومه «متادمة 851 ع7 


كت رعسم كلظ يكاموة متهم عط ره طبه عط اندطة مطل دوتع عسطبة اعم ملل" 
بكاععقاء معبه 162 فتط رقادة لقند فتط بومعطعمع؟ كت قدمط لفلئنك كن متها كت رقع متدعتقم 
بطلمغل كل فده دتعطاه زه صمتاقاتمممرة بعلا علط 


دم لاتومم كاذ يعممماعهمها عاذ #اعهاذ عاممط متقس غذا تددطة مالم ممتاععمطابة لجمممة 6[ 
قأنعتسنت هاذ ,كعلومنا عطات ع«مصية 


ده عاموط كلمعسددمة عط عامره مد معدم عذا اماه عالقا «متاعم م طايه علدا ع1 
فاتك قط يطصاط قلط ع عملم قم فط يعصمم كط) (47امعسصم 106 ) عاموط تقدص عل 
وتعطاه عه موتلمتمععمرة قثا كلد رعامعلك ج09 168 كئط ,كلهم قنهاة كط , كعطعهم كته ,لمم 
.نم3 هذا لمة 
امع سمواحقه عاذ , علاذ 5ن1) كاعمكذ عاممط امعسيجوه فدلا أنادطة عالقا موتاععة-جائاة طاعناطة عدا" 
بةدتههاممتصسصعا هاا رجعع نامكم كاذ بادا عدن 1624 غطا ,سات وتويرز كاذ رقآنهأكرنه كاذ 
لقنن ااعستهمء عط اناوج كاده تممه كع رطان 
ج016©) #مسشعهميم صدثاموتلوة جه فهة جعليده عذا عسدطة للها متا عه طباه لئاط 156 
نافع مهرم ممتاقع ناعم دهز مه جمقمه ما له معتومه روما امام عمل 

معط لص امد غطلاظه دمتاروم لممعلفقة عط وعتمواكع جا ممتادمة لومعم ع1 
(01) مجه ممعط1 عامدم مطا له #علتدع قلا واف ما كمجع قهز نز لمبرملا:ة هذ معمدم عط 
عدممتنام عتطا #بصعة ما معبرع لم1 
قمة متفيس عمط ) جاموط عر كه معمماءوجتجرة عرلا عججد ما مدعت مودعم 1 ببلساى ميا ورتسيج 
عع-القناة 2ه ووستتومد عه عملة جمتقادمة عامدة مم1 .كستافسم مع-المط؟ 0) (كلمة سدومه عط 
5ه عتصنامة للع بومم ق كه لععفتخدم عط هف ماممط عذا #رطاع عي رومعطاه 24 متوانا 
ومتاتققة هذ دمتمزدة جنه متط مكل غناص عمتمعسسمء ع1 بكم امعتاكه مز وص مملتمسعطلمز 
.طعلة5 عقلق؟ ,0 12045! قهة القسسياة رمضسن)) ج802 ثمرلا 10 
اناوه عامدة كامعصددمة عن عامج ميلج ممعم عط غتادطة عالقا ممعم ميد للع 6ر11 
قائضء كتط ,قراط كت ,عقماعتمم عثها يعرمقة فتها) (م6امعتصدمة ه15 ) عاممط ملقم عط 
2ه موتاماعمتومة ركلنا خط بكادطقء رودن 1628 فت يلد ساق قلط , وععجطمق6! وت ,4م 
(طلقعة ختط مه سعطه 


إجهداهة 
إلى من كان هما الفضل بعد ربي الكريم المنان 
إلى 
اللذين تعاهداني بالتوجيه و الإرشاد والدعوة الصا حة آناء 
الليل وأطراف النهار 
فلهما مني عميق الشكر والامتنان والدعوة الصادقة أن يطيل 
الله في عمرهما على تقوى وصلاح 


اللهم آمين 


المقدمة 


الحمد لله الرحيم الرحمن خالق المخلوقات . ومكَلف الإنس والجان » وجامع 
الناس ليوم بشيب من هوله الولدان» ويتخبط من شدته الناس تخبط الشمل السكران .» 
فطوبى لعبد ثقل عمل الصالحٌ الميزانَ» وطربى لعالم وطالب علم أخلصٌ العمل 
اللواحد اليا قَصَنَّت عليه الملاتكةٌ وصلت عليه في البحر الحيتان. 

وأشهد أن لا إله الله امتفرد بالفضل والإحسان» نعمه لاتعد. ومن أعظمها 
كتابة العظيمٌ القرآن» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد ولد عدنان : من أرسله ربّه 


اللإنس والجان» تأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الملك الدَيّان » ومن جَوْرٍ 


الأديان إلى عدل الإسلام”''» فصلوات رب علبه ما تعاقب الملوان””» حث على الفقه 
ني النّيزِ؛ 57 17 
طري قبطت فب مِلْسَلَكَ ل بطريق من 


في الدين » فقال عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله 
فضل العلم والعُمء بقوك: ‏ 


(1) مقتبس من قول ربعي بن عامر رغي الله عنه حين أرسله رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
كسرى " قال: رلله جا بنا لشخرج من شاء من عبادة اعباد إلى عبادة الله ومن ضييق الدني إلى سعتها 
ومن جور الأدبان إلى عدل الإسلام" تاريخ الطبري 01/7 4. 

(5) الملوان: الليل ر التهار. ينظر : المصباح لمنير(5/ »)88٠‏ مختار الصحاح (1/ 2558 


1 © 


ارواء معلوية رضي الله عنهه صحيح البخاري (074/1» كتاب العلم باب . 
في لمدينِء حديث رقم ١‏ /!: صحيح مسلم (0/18/1) كداب الزكاة باب 
شه حديشرقم ١59‏ 


طَرقٍ اجون األايكة لتَضَعْ أ ليب اليم" وبين أن ما ورا 
من عِلمٍ بعد ماته فهو من الصدقة الجاربة الني لا ينقطع أجرها فقال عليه الصلاة 
والسلام: إذامات اتن لقح حده مَل إلامنفاة إلاامن صَدَكةٍ 
عِم تبأد وَل 


أما بعد: 


العام 


وله" 


فإن نِعَمّ ربي ومولاي عل وعلى الناس لا تعد ولا تحعى » وإن من أعظم نعمه 
سبحانه علي أن يسرلي سبل طلب العلم الشرعي » وكان من تلك النعم وذلك الفضل 
هذا الجامعة المباركة » ومنارة الهدى الباسقة'"؛ وما فيها من مشايخ هم ورثة محمد 
صل الله عليه وسلم البررة ؛ الذين يُعطون من علمهم ولا يبخلون » ويجودون من 
كريم أخلاقهم و لايَمْنُون وبسجايا نبيهم يقتدون» فتلت منها بفضل ربي دبلوم 
الدراسات الشرعية المسائية ؛ ثم استمرت تود علينا من جود ربنا فنلت "ال لجستير". 


واستمر عطاؤُها وقتَحَت لناصدرّها لشهادة "الدكتوراه"؛ ويسرث لناسُبَلٌ البحث 


(1) اللحديث روا أبو الدرداء رضي الله عنهه سنن أبي دارد (50/ 010: تيقل بك المشا عل قي 


الل» حديث رقم! 775: سنن الترمذي (4//5) اب ماجاء في َضل ال 
رقم 457 سنن إبن ملجه )0١ /١(‏ باب فَطْلٍلمووَاحتٌ عل طَلب الم حديث 110. 
حديث صحيح : ينظر صحيح أبن حبانج1/ ص1814» المغني عن حمل الأسفار 
جارصةا 


(5) الحديث رول أبو هريرة رضي اللاعنه.صحيح سلم »)١709/(‏ كتاب الوصية بَب مايْكَيُ 


م الباق للرتع في علوه نر السان العرب 31٠ /١١(‏ النهاية في غريب الأثر (1178/1). 


المقدمتتّ 


العلمي قَِبَلت مني هذه الأطروحة ؛ وذللت لناكل عصيب” وقربت لناكل بعيد. 

وبعد بحث وتنقيب وسؤال أهل العلم والفضل عم يكون أهلاً لأنْيُقَدّمِ رسالة 
لنبل درجة "الدكتوراء" . وبعد بحث مُضْنِي كد من قَدَرِ لله لايُغني » هداني الله 
الكتاب الابتهاج في شرح النهاج لإمام تقي الدين السيكي» ولا عضي سراًإن ا 
إفيلم أكن في بداية الأمر مقتنعاً بالكتاب لأمور تخص المؤلف» ولكن من العدل عدم 
التسرع في الدكم وأن الكبال لله وحده ء وديننا دين العدل والإنصاف» قأخذت أقرآ 
عن الإمام تقي الدين السبكي؛ وعما قيل عنه؛ وقيل وفيه» وقرأت ما قيل عن الابتهاج 
ء ولم أجد إلا ثناة عطراً وكلاماً طيباً فوجدثٌ نفسي أمام إمام لابُشق له غبا وجبلي 
علم هو عَلَّ على رأسه ناره وزاد من إعجابي به كتابه الف 0 البحر الزاخر 
بالكنوز الشمية كتاب الابتهاج في شرح المتهاج. 

قَرَحِمَ الله علماء: أسكنهم فسبح جناته و جزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزا 
وليس ذلك العطاء منهم بغريب , وليس هذا الدعاء لمم مِنّا بكثير » فهم ورثة النبي 
الأء 


و الذي علمنا الأدب مع الناس عامة ومع العلراء ورثته خاصة. 
وجدت بُغيتي» وسألت مولاي ا معونة في حسن اختيار الجزء المفيف 


فكان ني فقه المعاملات قصداً مني ورغية من لد طائعاً غير مُكْرَهِ عليه» وعلى علم 


َتَلِمتٌ أني 


مسبق مني بصعوبته مقارنة بغيره من أبواب الفقه . وذلك لحاجتي الماسة لتقوية هذا 


(1) العصيب: الشديد. مختار الصحاح (1/ 187). 

1 شخصية موسوعية : استخدم أهل العلم هذه العبارة في الاشارة إلى غزارة العلم. قال صلاح 
مقبول احد فق كتاب الزهر النضر في أخبارالخضر» تق عن الدكنور شاكر عبد النعم: الحافظ 
ابن حجر فهو موسوعي ولا نستبعد منهالمزيد.الزهر النضر في أخبار الخضر (015/1. 


حب المقدمات 


الجائب» مها ونحن في عصر تتسارع فيه مستجدات المسائل؛ فاستعنت في الاختيار 
بعد الله بمشاورة بعض مشايفي وزملائي» فكان الاختبار في الجزء المحتوي على كنب 
الشركة والو كالة والإقرار والعارية؛ فكان البحث موسوماً ب (كتاب الابتهاج في شرح 
اللنهاج للإمام تي الدبين السبكي؛ من أول كناب الشركة إلى آخر كتاب العارية: دراسة 
وتحقيقأ» فاسأل ري و مولايٌ صاحب الفضل والَنٌ أن ييسر إقامه وأن يُمِينَ على 
إتقانه فهو نعم المسؤول ونعم المأمول. 

أسباب اختيار المخطوط: 

كان لاختيار كتاب الابتهاج للسبكي أسبابٌ منها: 

-١‏ أهميةالكتاب. 

فكتاب الابتهاج للسبكي تكمن أثميته من و. 

أ- الوجه الأول: أهمية المتن المشروح ‏ ركذلك الماين”", 

فالمتن هو متن منهاج الطالبين و الماتن هو حبي الدين النووي'"» وسيتبين لنا أهمية 
لمتنٍ و الماتن من خلال القسم الدراسي. 

ب- أهمبة ومكانة الشارح تفي ألدين السبكي””'. وهو أحد الشيوخ الثلاثة الذين 
إذا أطلقت كلمة الشيوخ عند الشافية يم الرافمي'' والنووي وتقي اللدين 


0 الثن: في اصطلاح لمؤئفين: واضع أصل الكتاب وو حلاف الشارح. للعجم الوسيط (5/5). 

(1) ستاق ترجمت إن شاء الله مفصلة في المطلب الأول» من للبحث الأول (ص#١).‏ 

() ست ترجمته إن شاء لله مفصلة في المطلب الأول» من البحث الثالث (ص/30). 

22 عبد لكريم بن حمد بن عبد الكريم بن الفضل» الإمام العلامة إمام الذي أبوالقاسم القزويني 
الرافعي» صاحب شرح الوجيزء قال النووي: إنه كالامن الصالحين؛ وقال السنوي: صاحب شرح - 


سب المقدمات 


السبكي”"", إضافةٌ إلى غزارة المعلومات التي احتواها الكتاب. 
1 حاجة المكتبة الإسلامية. 
فالكتبة الإسلامية بحاجة ماسة مثل هذه اللؤلفات الفقهية الموسوعية» وما 


0 
من نقولات عظيمة حفظت لنا علما غزيراً من كُيٍّ ل يحب ها الظهور أو أنها مُقدَت 
فها مد من كب أخرى. 
وع وسائل البحث العلمي: 

فقد أكرمني الله في رسالة الماجستير ب ديم الرسالة في بحث موضوعي؛ فرأيت أن 
تكون رسالة الدكتوراه في التحقيق تنويعاً لآليات البحث العلمي للاستفادة مستقبلا 
من كتوز التراث الإسلاميء والمساهمة في إخحراجها لطلبة العلم والعلماء 

خطةالبحسث: 

يتكون البحث من مقدمة وقسمين: 

المقدمة تشتمل على أسباب اختيار البحث وخطته. 

القسم الأول: القسم الدراسي: 

اوفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول: التعريف بصاحب المتن (محي الدين النووي): 
ويه تمهيد وسبعة مطالب: 


©- الرغبة. 


> الوجبز الذي ميُصف في ملحب مثكءكان إماما في الفقه والتفسير والحديث والأصول وغيرهاء 


طاهر اللسان قي تصنيفه ‏ كثير الأدب ‏ شديد الاحتراز في امنظولات» توفي في أواخر سن 1ه 


طبقات الشافعية ؟/ ا طيقات الشافعي لكبرى 541/8: طبقات للفسرين للداودي 818/١‏ 
(1) سلم التلمالمتاج إلى معرفة رموز لتهاج: صلا 


التمهيد: عصر مؤلف المتن. (سيكون الحديث فيه مقتص را على ماله أثر ني 
شخصيته). 


اللطلب الم 
الطلب الثاني: نشأته. 


3 أنسنة وتتبة وبولدم 


الطلب الثالث: شيوخه وتلامينه. 

المطلب ائرا أبع: آثارم العلمية. 

المطلب الخامس: حياته العلمية. 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: وفاته. 


المطلب الأول: أهمية الكتاب. 
المطلب الثاني: منزلته في المذهب. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 


المطلب الرابع: التعريف بأبرز شروحه. 


المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح: 

وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 

التمهيد: عصر الشارح.( سيكون الحديث فيه مقتصراً على ما له أثر في شخصيته). 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 


المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب الرابع: آثاره العلمية. 

المطلب الخامس: حياته العلمية. 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السايع توقاته 


المبحث الرابع: التعريف بالشرح: 
لب ابع؛ التعريف بالشرح: 
وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

المطلب الثالث :منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده من العلماء: 

المطلب الخامس: موارد الكتاب و مصطلحاته. 

الطلب السادس: نقد الكتاب ( تقويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه). 
المبحث الخامس: وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق: 
وفيه مطليان: 

المطلب الأول: وصف المخطوط وتُسَخِهِ 

المطلب الثاني: بيان منهج التحقيق. 

القسم الثانسي: التحقيمق: 
في هذا القسم قمت بنسي الجزء المراد تحقيقه من الكتاب الممخطوط والتعليق عليه 


وخدمته كسما بينته في منهج التحقيق(ينظر المطلب الثاني من المبحث الخنامس » 


ص54 1). 


وقد وزع هذا المخطوط على طلبة الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة على 


النحو التي 
اسم الطالب 


١-صقر‏ بم أحد النامدي 
-عبدامجيد بن محمد السبيل 
#لأمنةلشي 0000 

5 -خان بن محمد عبدالسلام 

5 -جبر بن عطية السهلي 
-عوض بن حسين الشهري 
لاحليآء محمد باحيدرة 
8-إبتسام الغامدي 

4-فواز الصادق القايدي 

| | جمد مطرافهل‎ ٠١ 
| دعل بن جمد الزيلعي‎ ١ 
17-محمد بن عبدالر من البعيجان‎ 


1 -سامي قراج الحازمي 


4 حسن القيفي 


6 -إقام عبدالله باجنيد 


نوع الرسالة 
دكتوراة 


دكتوراة 


المقرر من المخطوط 


كتاب الطهارة. 


٠كتاب‏ الصلاة إلى ما قبل صلاة 


| من أول باب صلاة الجاعة إلى آخر الجنائز 

ا كتاب الزكاة 

كناب الصيام والاعتكاف 

كتاب احج 

من أول كتاب البيع إى آخر فصل التصرية. 
من أول باب البيع قبل قبضه إلى آخر كتاب السلم 
من أول كتاب الرهن إلى آخر الحوالة والضيان 
ل كتاب الشركة إلى آخر باب الشفمة 


1-يوسف بن حسن مغرب | دكتوراه | من أول كتاب النكاح إلى فصل فيمن يعقد النكاح 
من فصل في موانع الولاية للتكاح إلى آخر 


فصل في تزويج المحجور عليه 


لم يحدد بعد 5 


4-عبدائجيد صالح الفامدي | ماجستير | كتاب الصداق 


محمد بن حامد الصعيري ياب القسم والنشوزء وجزء من كتاب الخلع 


-محمد بن ثاصر الزهراني 


وأخيراً: فهذا البحث المتواضع إنما هوجهدٌ بشر تْبولٍ على النقص والخطأء 
مُطَالْبٍ ببذل الوسع ني الإخلاص وإتقان العمل » قد بذلت فيه من الجهد غايده في 
البحث عن المعلومة في مظاخها سواء كانت كتباً مطبوعة أو مخطوطة أو سؤال أهل 
العلم امتخصصين أو مواقع الشبكة العالية -الانترنت- الرسمية الموثقة . وأبى ال أن 
تكون العصمةٌ إلا لكتابي”", 

فيا كان فيه من توفيق وسداد فإنم| هو فصل عض من ربي الكريم ا نان ؛ وماكان 
فيه من خطأ أو خلل فمن نفسي القصرة وعدونا الشيطان» ونه 
الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليهم| وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 
لا يسعني في نباية هذه المقدمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل العطر الوافر لجامعتنا 
الموفقة السباقة إلى كل خيرء جامعة أم القرى » مهوى أفئدة طلبة الحلم من ككل الورى» 


2 3 
ررسوله بْرَآهُ منه براءةٌ 


00/1( قواصد ابن رجب‎ »)1١/1( ينظر في استخدام هذه العسارة إلى : مطالب أربي النهى‎ )1١ 
.)5/0 /6( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون‎ 


مثلة في قسم الدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

وأخص بالشكر والثناء والدعاء الصادق فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور شرف بن 
علي الشريف ء الذي تشرفت بإشرافه عل » و أسبغ علي من جزيل علمه وسمو 
أخلاقه وكثير توجيهه وإرشاده» ما كان له الأثر البالغ في تصويب كثير من الخطأء 
وتعديل كثير من الزلل» فكان لرأيه السديدٍ وتوجيهه الرشيدٍ أبلمٌ الأثر في الرسالة» 
وجميل الوقع في نضي» فشكر الله له سعيه وبارك له في علمه وعمره وذريده وأن يجزيه 
عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
أنى الله بقلب سليم وإن نسيثٌ فلن أنسى فضل وَالِدَيّ الكريمين اللذين كان هيا 
الفضل الجزييلٌ والاهتمامالعميمٌ في سؤال الجواد الكريم لي صباح مساء بالتوفيق 
والتسديد. 

والشكر موصول لكل من مَدَِ د المَونٍ والتَوجيه من مشايخي النضلاء 
و زملائي المخلصين النجباء » وأن يجزل الله هم المثوبة والأجرء وصل الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© © اه 


المبحث الأول 
التعريف بصاحب المتن 
(محيي الدين النووي) 


وفيه تمهيد وسبعتّ مطالب» 
© التمهيد : عصر مؤلف امت (ممي الدين النووي). 
© الطلب الأول: اسمه وتسبه ومولده. 
© المطلب الثاني: نشأته. 
© المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
0 المطلب الرابع: آثاره العلمية. 
© المطلب الخامس: حياته العملية. 
© المطلب السادس: مكائته العلمية 
© المطلب السابع: وفاته 


التعريف بصاحب المتن 


التمؤيه 
عصر مؤلف المتن (الإمام محي الدين النووي) 

عاش الإمام الووي ‏ رحمه الله - 
(سنة وفاته» وكان في هذه الفترة ما فيها من القلائل والمحن وَطَمَع أعداء الله من 
النصارى والوثنيين في بلاد الخلافة الإسلامية؛ وعلى الرغم من ذلك كله كانت هناك 
حركة علمية مباركة ووفرةٌ للعلماء ودور العلم. 

ويمكن الحديث عن عصر النووي في فرعين: 

الضرع الأول: الحياة السياسيت في عصر المؤلف": 

كانت هذه الفترة التي عاش فيه الإمام النووي فترة تشويها القلاقل والمحن وطمع 
أعداء الله من النصارى والوثنيين في بلاد الخلافة الإسلامية. 


الفئرة من 5711ه (سنة ولادته) إلى "1ه 


ولا يمكن الحديث عن عصر النووي منفرداً : فهو حلقةٌ لاحقةٌ لحلقات سابقة 
وثهار حاضرةٌ لبذور سابقة: ولذلك ستقدم نبذة غتصرة عن 
» لكي نحصل على تصور شامل عن عصر المؤلف. 

بدأت هذه الأطراع تتضح مع ظهور بوادر الوهن وحب الدنيا والتعلق بها وترك 
الجهاد» وذلك في مطلع العصر العباسي الثاني سنة177ه.. 


بدأت هله المؤامر 


الحياة السياسية في عصره 


ت على أرض الواقع سنة٠54ه؛‏ حيث بدأت الحملات 


الصليبية بعدوانها السافر وآلتي ترتب على إثرها سقوط بعض المدن الشامية بأيادهم 


مثل بيروت وإنطاكية وصيدا وبيت المقدس وغيرها من مدن الشام. 


1) ينظر : البداية والنهاية (17/ ٠‏ *”) وما بعدها. 


التعريض بصاحب المتن 


وني سنة + 01ه قيض الله غذه الأمة السلطان عماد الدين زئكي”" الذي وحد 
بلاده» ثم بدأ بجهاد الصليين» وأعاد إلى حوزة الإسلام معظم ما أخذوه من مدن 
الشام”"» واستمر على ذلك حتى استشهد رحمه الله سنة 1 4 م9 

وسار عل منهجه ابنه نور الدين زنكي”". فصد الحملة الصليية الثانية 
سنة041 ه. وعادوا بفضل الله يجرون أذيال الخيية والفزيمة؛ واستطاع كذلك أن 
يضم مصر إلى ملكته و بها قويت مكانته وبدأ هو رحمه الله -يغزو الصليبين في 
ديارهم واستمر على ذلك حتى وفاته سنة 034ه. 

واستمر على منهجهم كذلك الملك الناصر صلاح الدين الأبوي”؟ فكان مفخرة 


(1) لقلك عياد 


دين الأثاك زنكي» صاحب حلب» كان بطلاً شجاعاً مهي يضرب بشجاعته اللكلء 
قله تخادمه سنة 4ه 
يتظر: وفيات الأعيان (1/ 2610 النجوم الزاهرة (/194)» سير أعلام التبلام 17.03 12). 

(1) البدنية وانهلية (600/91). 

0 المصدر السابق (ص م059. 

(4) اللنك العادل نور الدين» صاحب الشام: حامل رايتي العدل والجهاد. فتح حصونا كثيرة: أظهر 
الشئة بحلب وقمع الراقضة وبنى المدارس بحلب وحخص ودمشق وبعليك والموامع والساجد 
وأبطل المكوس؛ وكسر الفرنج مرات ودوخهم وأذهب وكان بطلا شجاعا وافر افيية حسن الرمي 
مليح الشكل ذاتعبد وخوف وورع » وكان يتعرض للشهادة » سمعه كاتبه أبو البسر يسأل لله آن 

ء من بعلون السباع وحواصل الطير: أنصف الرعية وت على الضعفاء والأيتامه توفي سئة 


ع 


ينظر: سير أعلام انبلاء ٠0‏ ؟/ )»رقيات الأعيان (0/ 0116 


(0) السلطان صلاح الدينء أبوالظفر يوسف بن الأمر نجم الدين أيوب الُوني الُكريتئه قهر بني - 


اللمسلمين في جهاده عامة وني معركة حطين خاصة سنة8/87ه وما نلاها من معارك» 


والني تُوجت بفتح بيت المقدس. واستمر رمه الله في جهاده حتى توفاه الله سن 64 0ه. 
وبعد وفاة صلاح الدين حصل التنافس بين ورثته على الُلك؛ و حبّت بينهم الفرقة 
شملهم بالملك العادل سيف الدين7''. أخر صلاح الدين الأبوبي» 


وقوي جانب الدولة» وصد الحملة الصليية الخامسة سنة 4 1ه واستمر في جهاده 


والشقاق» فجمع ا: 


حتى توفاه الله سنة8 1ه 

املك العادل سيف الدين عاد الضعف مرة أخخرى في المسلمين واستطاع 
الصليبيون في حملتهم السادسة على مصر أن يجتلوا دمياط ؛ واستمروا فيها حتى 
سنة114هء حيث دحرهم الملك الكامل ابن الملك العادل سيف الدين””: وطهر بلاد 


ميد وحادولتهم: كان مهيا شجاعا حازما مجاهدا كثير الغزوعالي الهمة: قال الموفق 
عبد اللطيف: أنيت وصلاح الدين بالقدس فرأيت ملِكاً يملا العيون روعة والقلوب محبة قرييا 
بعيدا سهلا برا وأصحابه يتشبهون بهيتسابقون إل المعروف . حم صلاحُ الدين تفصده من لاه 
خخبرة له فخارت قوته ومات منها سنة 64/ه.. 
ينظر: مير أعلام النبلاء (97/4/01). 

(1) السلطان الكبير للك العادل سيف الدين» أبو الملوك وأخحو الللوك: كان أصغر من أخييه صلاح 
الدين بعامين» كان حسن الشكل مهيبا حلي| ييه عفة وصفح وإيثار توفي سنة 118ه. 
ينظر: سير أعلام انبلاء (5؟/ 0١١9‏ وقبات الأعبان (0/ 00/4 مرآة الزمان (0/ 094 

(1» الملك الكامل ابن اثلك العادل بي بكرين أيوب» كان عاقلا مهييا كبير القدرء كافح الفرنج بر 
وبحرا حتى أعز لل به الإسلام وخذل الكفره كان ممع لش وأهلهاء راغباً في نشرها والتمسك 
بها؛ مؤثرا للاجتماع بالعلياء والكلام معهم حض را وسفرأ توفي سنة 1106ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (57/ 151)» وفيات الأعيان (4//5/)» النجوم الزاهرة (0850//1. 


المسلمين منهم؛ وكان ذلك سنة/71ه. ول يستمر الأمر بهم طويلا حتى عادت 
الخلافات والفرنة والشقاق بينهم؛ وضعفت فونهم واستطاع الصليبيون استعادة يبت 
المقدس عام 6 77ه..فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وني سنة 30 ه وَحُدَ الك الصالح نجم الدين أيوب”' جيوشه واستطاع أن 


يكبح جاح الصابيين: وهزمهم في مصر هزيمة نكر وكان ذلك سنة 541 ها ثم 
أنتقل إلى ربه جل وعلا و به خدمت الدولة الأيوبية وانتقلت إلى الماليك رذلك سنة 
1ه 

ولم يتقطع كيد أعداء الله في النيل من المسلمين» فاستمر عداؤهم مع دولة الماليك» 
بل زاد السوء سوءٌ دخول المغول الوثنيين في هذه المحنة وهذا الكيد. 

الرع الثاني الحياة العلميت في عصر المؤلف”, 

إن مما ساعد النووي على تكوينه العلمي العصر الذي عاش فيه . فالقرن السابع 
الهجري الذي عاش فيه المؤلف ‏ ولد سنة 171ه وتوني سنة 710ه. كان عصراً 
زاخرا بالعلياء ودور العلم والمشجعين على طلب العلم من المحسئين بابات 
والأوقاف وغيرها من أوجه الخير. 


(1) الملك الصالح نجم الدين أبو النتوح أيوب ابن السللان املك الكامل محمد أمه جارية سوداد: 
كان عزيز النفس أببا عفيفا حييا طاهر اللسان والذيل لايرى الهزل ولا العبث وقورا كثير 
الصمت توفي سئة141ه.. 
ينظر: سير أعلامالبلاء (11/ /10)» التجوم الزاهرة (7/ 0617). مرآةللزمان (2/ 0/9. 

الإمام النووي؛ لعبد الغني الدقر (ص »)١77‏ الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومده 

الأحد الحداد (ص15). 


(1) ينظ 


ست التعريض يصاحب المتن 


ففي دمشق وحدها كان هناك أكثر م 
داراً للحديث وعلومه وسيع دور للقرآن الكريم وعلومه: إضاف إلى حلقات العم 
لني تقنام في الجوامع بانتظام؛ إضافة إلى المدارس النظامية التي تمتم بشتى العلوم 
المختلفة كالطب والهندسة والفلك0". 


ين ومأئة مدرسة علمية» وستة عشر 


وكيا ير عصر النووي بالمدارس النظامية وتحلقات العل فكذلك زخر عصره 
بجهابذة العلماء الأفذاذ. 

والطابع العام الذي في الحياة العلمية ي هذا العصر ضعف جانب الإباداع 
والاجتهاد وعَلبّت جانب التقل النزث والقليد الواعي» فنشطت حركة اد 


والتصحيح أو التضعيف والتحريروالتهزيب, 
2 6ه 


01 الامام التووي وآثره في الحديث وعلومه (ص 16). 


حس التعريف بصاحب المتن 


المطلب الأول 
اسمة ونسبه ومولدن: 
أولاً: اسمه وتسبه: 
لل ص من رامن مي بن حسن بن حسين بن عمد بن ةين وام 
اراي 29 التووي/””" الدمشقي الشافعي. 


الشافعية الكبرى (8/ 0746 لبقت الشافعية 167/5 طبقات الفقهاء (1/ 034 
المتهل العذب الروي (ص 00 

() الحزامي . قيل : يشي إلى ام ابن الصحابي الجاييل حكيم بن حزام الأفصاري , رضي الله عند 
وقيل نسبة إلى أحد أجداده. وهو الصواب. التهل العذب الروي (ص 60 تحة الطاليين 
(صرةم. 


70 يقال: التووي بحذف الألف. ويبوز إتباها يقال النولوي. ينظر: طبقات الشافعية (؟/186). 


اداثوى :مديئة تقع في غرب وسط سمل حورا وتتبع إداريالمحافظة درعاو تبعد عن الماصمة. 
دمشق 10 كم وعن ملدينة درعا كي يلغ عدد سكلا مديدة نوى حولي ٠١‏ ألف تسن 
بعتمد غالبية السكان على الزراعة. 


بتع وى بجو معندل وترتفع عن سطح البحر 
سحت ان بنوى لجا م شكل نول ولايمكن للنظر أذيرى ادن كاملة من بي ة 


واحدة تحاط مدينة نوى بعدة لال ويحيرات. 


4 


اللصدر : موقع : ويكيبيديا: للوسوعة. الحرة ‏ موقع الشيكة الإسلامي » الرابط 
لاف اتانوس م لام لدم ولاس اسيم ستهم له جاوز 

لك التددي نسب إل توى قرية من قرى الشام من أعرال دمشق. ينظر: طبقات الفقهاء (18./1]). 
الانظر المامش السابق). 


بلأفلملمجبمخلىصيه6ا0606]] دآ 


ولقبه: مي الدين”. 
أبوزكريا” الإمام الفقيه الحانظ الزاهد أحد الأئمة الأعلام. 
كانيًاء مولدم 
وُلِدَ الإمام التووي في قرية نوى من بلاد الشامء في الععشر الأوسط من شهر الله 
الحرمء احدى وثلاثون وستهاثة للهجرة النبوية وهذا هو الذي عليه جهور 
المؤرخير 
دقبل في العشر الأول من الشهر نفسه ومن السنة نفسها!©. 
والأول هو المعتمد عند جمهور مز ن وفقهاء الشافعية. 
© 2ه 


09 قيل: كان رحه لله يكره هذا اللقب تواضعاًء وقيل: لأن دين الله حي ثببت دائم غير تاج ذخ 
يجبيه. بنظر: الإما. عبد الغني الدقر (ص 008 

0 ليس للإمام التوري ولد بها الاسم بل ل يتزوج رح اه أصل وإنها كا يكن بها ويكن 
يكن هوبا نفسه. ينظر الإمام التووي وأثر في الحدي 


م ينات الشافعية الكبرى (8/ 6747, يتات افقهاء الشافمين (5/ +040 الي ري 
اج السوي 


(صا). 


(ص؟4). 
(4) طبقات الشافعية للإسنوي (0//+60). 


(0) التهل العذب الروي (ص 065 طبقات للفقهاء الشافيين (9/ 63٠١‏ التهاج السوي (ص45). 


27د2شسهاووووءئ 
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قريةنوَقَ» مشاركا ليه في مصدر رزق في دكانه افجعله أبر في دكان, قب 
يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن,0". 

لقد كاذ عقل وذكراتووي متعلا بكر من ذلك وهر طلبالعلم» لم بلع شر 
ستين أخذه أبوه إلى معلم الصبيان لبعلمه القركن"©. 
ادي وشغفه بالعلم في سن مبكرة» ولذالك ل يكن يتم به 
عم به أقرائه من الصبيان من التعلق بالترفيه واللعب . 

قال شييخه الشيخ يامين بن يوسف الزركشي 7« رآيت ١‏ محبي الدين وهو 
ابن عشر سنين بنوى والصبيان يحون على اللعب مهم وهو مرب منهم ريكي 
آر في تلك الحال فوقع في قلبي حبه» وجعله أبوه في دكان فجعل 


ل 


بدأت ملامح نجابة 


الإكراههم ويقرأ القر 
لايشتغل بالبيع والشرا. 
هذا لصي يُرجى أن يكون أعلم أدل زمان وأزهدهم ويتفع الاش بده قال 


مُنَجُمأنت ؟: فقلت: لا وإن) أنطتني لله بذلك » فذكر ذلك لوالده: فحرص عليه إلى 


22 الإمام التووي وأثره في الحديث وعلومه أحمد الحدان (ص؟1). 
م م أجدلترمة مضل واذكره تج ادي السيكي عرض صل أند شخ الووي في التصوف 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (// /790). 


ذ١؛‏ .ل هااا ةك 


مس التعريض بصاحب المتن 
أن ختم القرآن وقد نأهز الاحتلام 000 

قال ابن العطار””: «قال بي الشيخ: فلماكاني تسع عشرة سن قَدِمٌ بي والدي إلى 
دمشق سنة تسع وأربعين فسكنتٌ المدرسة الرواحية”" ويقيت نحو مستتين لم أضع 
جني إلى الأرض وكان قوتي بها جراية المدرسة لاغير وحفظت إل 


أشهر ونصف و قرأت حفظ ريع ليذب في ية ال 
شيخنا كمال الدين إسحاق المغربي”©) ولاز. تأحجب بي وأحبني وجعاني أعيد لأكدر 
جماعتهف قال: دذكرلي الشيخ أن كن يقرأ كل بوم اثني عشر درسا على المشايخ » شرح 
وتصححاً حرمين في الوسيط ودرسفي الهذب» ودرس في البح ين الصحيمي 


(1) للصدر السابق. 

0 لان اهم ين ارده علا ادن أب الحس بن المطار: شيع ار الحديت اوري ومنرس 
لوسةبدمشذ» من أصحاب لشي عبي ادن لتودي» كات يسمونتتصرالنوري» نوق 
سنة !الال 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ +018 التجوم الزاهرة (/ 511). 

(5) اللدرسة الرواحية: نسب إلى منشتها وهو زكي الدين أدر ا 
لدف بن رواحة انر ذلك شوشب ول ف عبد ل الحسين بن عبد لين وواحة م 


سم هبة الل بين حمد الأنصاري 


جهة أمد وتقع الدرسة شرقي مسجد ابن عروة الذي هو بالجامع الأموي. 

ابنظر الدارس (193/1) منادمة الأطلال (1/ 100-000). 

األفتي لفقي كيال الدين الغريء أحد مشايخ الشافعية ومن قو 
عليه الشيخ حمي الدين النوويء قال النووي. أول شيوخي» الإمام لفق على علمه وزهده وورسه 


وكثرة عبادته وعظيم فضله؛ توفي في ذي القعدة سنة: 70 
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(5) إسحاق بن أحد 


ينظر: طبقات الشافعي (/ )١٠١1‏ تاريخ الإسلام 061/100 


[1سعسنقنااااسميسملسشسسس--_---_-__ 


ست التعريف بصاحب المتن 
ردرساًفي صحيح مسلم » ودر ساًفي المع لاب 
لابن اكيت !"'؛ ودرسا ف التصريف» ودر. في أصول الفقه تارة» ..... وكنت أُعَلِيٌ 
جميع ما يتعلق امن شرح مشكل ووضوح عبارة وضبظ لغة وبارك لهي فى ا 
.شرل الامستغال بعلم الطب ء فانستريت كتاب القنانون» وعزست على 
الاشتال فيه فلم عل قلي ويقت ليمالا تدر عل الاضتغال بشيء» تكرت قي 
دك نان ين دل على الال امن اك أاسيه معن اطي ببست الو 
في الخال فاستنار قلبي700. 


0 ودرسا في إصلاح امنطق 


© وه 


(0 لبنجتي. #كسر يتشد شرق و فت من يني جني الموصللء التحوي اللشوي 
أ توفي سنة 08 ه. 


صاحب التصانيف في النحو واللغة وكان جني عبداً روميً عار 
س١ ١٠١‏ البدلية راتهلية (11/ 46061 النجوم الزاهرة (4/ 0 ). 

0+ أو موسف بن السكيت » و السكيت لقب أبيهء كان بره عن المريية واللئة. 
والشعر. مسي 0 
إلى مادعي إليهء فنا مو التوكل يوم جاء لتر والويد. فقال له امتوكل: يايقوب أبها أحب 
إليك ابناي هذان أم الحسن والحسين: فذكر لمحن والحسين رضي ال عهابباها أله وسكت 
عن انيه وقيل : قال ل. إن خادم لي أحب إلى من بتيك» وكان عقو يتشيع فأمر التوكل 
الأثراك سلوا لسانه وداسوابطتهء وحمل إل ب فاش بوما وبعض آخر ومات يوم الاثنين 
خم خخلون من وجب سن ثلاث وأربوين ومادون. 
اينظر: معجم الأتاء (5/ 747)»بغية الرعاة 10[ 0018. 

0 لتكت النية (104/5 يذب اليه )4/١(‏ لبية وني 8900/00 زة الاين 


(ص44) 


22111 


اع التعريف بصاحب المتن 


المطلب الثالث 
شيوخه وتلاميذه 
أولاً: شيوخها", 
كان الإمام التووي رحمه الله محدثاً أصولياً أ لغوياً وما كان كذلك إلا لأنه بعد 


فضل الله أخذ عن علماء وجهابلة هذه الفنوث: ولذا يرك ن تصنيف مشايخه بحسب ما 


شيوخه يذ علم الحديث, 
ع عبد الرحمن بن سال ين يحي الأتباري. أبومحمك المتوقى سنة1 17م 


# عبد العزيز بن محمد بن عيد المحسن ن الأنصاريء أبو محمك المنوفى سنة 5517م 


عبد الكريم بن بن عبد الصمد الحرستاني» أبو الفضائل»المتوق سئة 78 لد" 


خالد النابلمي أبوالبقاء» الخو سنة 77م 
١ 5‏ أهيم بن عمر بن نصر الواسطيء أبو إسحاق» امتوق سئة .م 
1 اميم بن عيسى لمرادي الأندلسي الشافعي أبو إسحاق» ايوق سنة 2م 


7 إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر ر التتوخي. أبو محم المنوق سنة 11/1 


(0) تهذيب الأسياء(1/ لك طقات للشافعية (5/ 166) طبقات الفقهاء الشائين (0/ 041٠‏ 
المتهل العذب الروي (ص١0).‏ 

(1) تهذيب الأسهاء واللغات (41/1). طبقات الشافمية (0/ 8 غهفة الطاليين (ص38) امهل 
العذب الروي (ص 01). 


ا# #دف!نكئئئخ هص 


سب التعريف بصاحب المتن 


4 يحبى بن أبي الفتح الحرني الصيرفي» أبو زكرياء التو سنة اام 

ل أحمد بن عبد الدائم» أب العباس» متو سئة ام 

1١‏ عبد الرحمن بن محمد بن مد بن قدامة للقدسي» أبوالفرج التو سنة 61::مم. 

1١‏ لبراميم بن على بن أحمد بن فضل الواسطي» أبو إسحاق» التوفى سنة 15م 

7 محمد ين محمد بن محمد البكري. أبر الفضلء المنوق سنة 61 /اى 

شيوخه ي علم أصول الفقه2. 

2 هر بن بنارا ين عمر بن علي بن محمده كمال الدين التفليسي الشافعيءأبو 
الفتحالمتوفى سنة 71/7ه.. 

محمد بن عبدالقاد رين عبدالخالق بن خليل» عز الدين الدمشقيء أبو المفاخن 
العروف بابن الصائغ؛ امكو سئة 1/88 

شيوخه ف علم الفقه, 

-١‏ إسحاق بن أحمد بن عثان كمال الدين المغربي المقدسي. أب 


اسنة 6ه 


إبراهيم؛ المتوى 


23 عب« الرمن بن شوح ببن محمد بن إبراهيم بن موسى التركيني القددبي 
الدمشقيء أبو حمد المتوفى سنة 6 18ه. 

دين الحسن بن عمر بن سعيد. اللي الحلبي) الدمشقي » أبو الفضائل. 
المترق سنة ١/1لاه.‏ 


(0) ينظر: تيب الأساء واللغات (41/1)» طبنات الشافمية (1/ 0160 تحفة الطابين (صن8)» 
التهل العذب الروي (ص .)0١‏ 
(1 المرجع السابق. 


التعريف بصاحب المتن 


5 عمر بن أسعد بن أبي غالب الربِْي؛ الا 

خانياً: تلاميثه": 

وكا أخذ النووي ‏ رمه الله من جمع غفير من العلماء» فكذلك أخذ عنه خلقٌ كير 
من الحفاظ الفقهاء ؛ وكلٌ منهم يَصْدُرُ عنه وقد أروى ظمأه وقضى نهمته فكانوا خير 
خلف -خير سلف. ومن هؤلاء التلاميذ: 

١‏ أحمد بن محمد بن عباس بن جَغْرّانَ الأنصاري الدمشقيء المترفى سنة 1417ه. 

؟ أحمد بن قَرَح بن أحدء أبوالعباس: شهاب الدين» الإشييلي اللَخْمِيٌ النوقى 

اسلة 9ه 


سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفريء أبو الربيع: الهاشمي 


اخوُرَانُء المتوفى 0 ؟الاه. 


4 سام بن عبدال رحمن بن عبدالله الشافعي» أبو الغانم. أمين الدين بن أي 
المتوق سنة 17لاه. 

6 محمود بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بدر الدين» أبوعبدالله 
الكناني» الحوُمِيٌ» المتوفى سنة 7ا/اه. 

5 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي أبو الحجاج.؛ جمال الدين ايه 
المُضَاعِيٌ الكَليٌ الده 

/- محمد بن أبي بكرء إبراهيم القاضي؛ شمس الدين ابن 


الدمشقي؛ المتوفى سلة © 4 /اه. 


» المتوفى سنة 43 لاه 


(1) طبقات الفقهاء تلشيرازي (515/1): للنهل العلب الروي (ص9) المنهاج السري (ص 51). 


سس التعريف يصاحب المتن 


5 علي بن أيوب بن منصوره علاء الدين» أبو الحسن المقدميء المنوق سنة 
اها 


2ت 


سس التعريف بصاحب المتن 


المطلب الوايع 
آشاره العلميةة 


حت الام التروي ترات علمياً ضخر] لايس القاري امنصففُ حين يطلع عليه إلا 
أن يقر له بالإمامة وعلو الكعْبٍ وعِظمٍ الشأن. و يمكن تقسيم آثاره العلمية إلى أربعة 


أقسام: 
القسم الأول: آثاره العلمية في الحديث وعلومه. 
القسم الثاني: آثاره العلمية في الفقه وأصوله. 
القسم الثالث: آثاره العلمية التتوعة. 
القسم الرابع: آثاره العلمية في اللغات والتراجم. 
القسم الأول: آثاره العلمين في الحديث وعلومه", 
١‏ الأربعون النووية". 
1 الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات”. 
7 الإملاء على حديث (إنما الأعمال بالنيات). 


4- أجوبة عن أحاديث سثل عنها. 


(1) ينظر : طبقات الفقهاء (2574/1) المنهل العذب الروي (ص20)» طبقات الشاقعية (5/ 40183 


طبقات الحفاظ (6115/1) تحفة الطاليين (ص15)» الإمام الشووي وأثره في الحديث وعلومه 


أجد الحداد (ص 000 
51 مطبوع عدة طبعاته وكتب الهلا الانتشار بل وحنظها يين طلب العلم. 
(6) مطبوع بتحقيق عبد المنعم إبراهيم: مكتبة نزار الباز بمكة. 


التعريف يصاحب المتن 


4 


50 الإيجاز في شرح سنن أبي داودا 
+ الإرشاد في علم الحديث. 


6. 


المنهاج شرح صحيح مسلم”"". 


ختصر الترمذي. 

4 جزء مشتمل على أحاديث رباعيات. 

١١-التقريب‏ والتيسير في معرفة سنن البشير النذدير””". 
١ 1‏ جامع السئة. 


١١‏ شرح مشكاة الأنوار فيا زُوي عن الله سبحاته وتعالى من الأخبار. 
17-رياض الصالحين0». 

١4‏ نخلاصة الأحكام في مهيات سنن وقواعد الإسلام”". 

6 المنتخب من كتاب التقييد في معرفة رواة السئن و المسانيد. 

(سراه التلخيص). 

١١‏ وجوه الترجيحات في الأحاديث الموهومة التعارض. 


7 شرح صحبح البخاري7 


(1) وصل فيه إلى باب الوضوء. بنظر؛ المتهل العذب الروي (ص 08). 
(1) مطبوع عدة طبعات. 

(0) مطبوع » دار الكتب العلمية؛ بييروت. 

(4) مطبوع بعدة طبعات, و أكثرها. 


(9) عطبوع» مؤنسة الرسالة يروت. 


() وصل فيه إلى كتاب العلم طبع ججزء منه مع إرشاد الساري. 


س التعريف يصاحب المتن 
القسم الثاني: آثاره العلميت في الفقه وأصوله”", 
١‏ الإيضاح في المناسك”. 
؟- أدب المفتي والمستفتي””". 
الأصول والضوابط. 


3 صحيح || 

5 تحفة طلاب الفضائل و رؤوس المسائل. 
1 تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه”». 
د ال 

4 جزء ني قسمة || 


4 جزء في الاستسقاء. 
١٠-رؤوس‏ المسائل. 
١-دقائق‏ المنهاج”. 


1 


1 اللتهل العذب السروي لاص 50 )» طب 
طيقات الحفاظ (1/ 015) تحفة الطاليين (ص 18 الإمام الدووي وأثره في الحديث وعلومه 


الشافمية (167/5). طبقات الفقهاء (58/1): 


عد الجدان (ص707). 
(1) مطبوع دارالكتب العلمية؛ بيروت. 
06 مطبوعء دار البشائر الإسلامية. 
(5) وصل فيه إلى باب الحيض. بنظر: المنهل العذب الروي (ص03). 
(5) مطبوع؛ دار اخبل» بيروت. 
(5) مطبوع؛ دارالحزم بيروت. 


التعريف يصاحب المتن 


-روضة الطالبين وعمدة المفتين". 
7 الفتاوى 0 
5 شرح الوسيطم 


5.عيون المسائل والفرائد. 


16 مختصر تأليف الدارمي في 
١-المجموع‏ شرح المهذب7. 
18 مختصر البسملة لأبي شامة. 
مغتصر التنبيه. 


٠‏ مختصر التذ 


ب للرافسي. 
١‏ نكت على الوسيط. 


منهاج الطالبين وعمدة !! 
7 مسألة نية الاغتراف. 
نكت التنبيه. 

مهيات الأحكام. 


(1) مطبوع عدة طبعات. 
(1) مطبوع عدةطبعات. 


(5) ومسل د انوي ينب اليا فكمل تتي دين السيكي لباب حبار اديب مذكسله الشيخ بيت الطيعي لل اخ لكاب . 


سب التعريف يصاحب المتن 


القسم الثالث: آثاره العلمييّ في الآداب والرقائق!": 
1 الأذكار9 


؟- الترخيص في الإكرام والقيام”” 

التبيان في حملة القرآن 2" 

5 بستان العارفين77. 

0 تحفة الولد وبغية الرائد. 

١‏ مختصر التبيان في آداب حملة القرآن. 

/ا- جزء أدعية وأذكار. 

القسم الرابع: آثاره العلميي في اللغات والتراجور": 
١‏ التحرير في ألفاظ التنييه". 

(0) المتهل العذب السروي (ص25) طبقات الشافعية (181/1) طبقات الفقهاء (0159/1: 
طبقات الحفاظ (1/ 017)» تحفة الطالبين (ص 0/6 الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومد 
أجد الحداف (ص 07015 

(5) مطبوح عدة طبعات. 

00 مطبوع بدار البشائر الإسلامية 

() مطبوع عدة طبعات. 

(3) مطبوع عدة طبعات. 

(3) طبقات السشافعية (167/1) المتهل العذب الروي (ص 0 3)» طبقات الحفاظ 4001/1 
طبقات الفقههاء 2174/1 نمفة الطالبين (ص076. الإمام الدووي وأثره 
الجامع احد الحداد (ص 017 07. 

(/) مطبوع دار القلمء دمشق. 


في الحديث وعلومه 


ح التعريف بصاحب المتن 


المبهم على حروف المعجم. 


عد طبقات الفقهاء. 


4- الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسراء والمعاني واللغات20. 
5 تهذيب الأسراء واللغات7©. 
3 مختصر أسد الغابة. 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. 
6 مناقب الشافعي التي لايسع طالب أن يجهلها. 
نكت 


(1) وصل فيه إلى كتاب الصلاة. 
(1) مطبوع علة طبعات. 


التعريف بصاحب المتن 


المطلب الخامس 
حياته العملية'"' 

لم يتسنم الإمام النووي أي مناصب في الدولة وذلك لزهده فيها ورفضه هاء وكان 

يرضى من الدنيا الكفاف ولم تكن الدنيا همه فجعل الله غناه في قلبه”2. 
كان النووي _ رمه الله_ منشغلاً بالعلم عا وتعليا وتدوينا آمرا بالمعروف ناهيا 

عن المنكر ء ناصحاً للمسلمين عامةٌ وخاصة في حال منشطه ومَكْرّجِه. 
قال تلميذه ابن العطار: ‏ ذكرلي شحنا أنه كان لا يضيع له وقنا في ليل ولا خبار إل 
في وظيفة من الاشتغال بالعلمء حتى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع: وأنه قي على 
هذا ست سنين: ثم اشتغل بالتصنيف والإشغال والنصح للمسلمين وولاتهم مع ما 
هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه والحرص على الخروج من خلاف 
العلاء» والمراقبة لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب؛ يحاسب نفسه على الخطوة 
بعد الخطوة» وكان 
.ويكفيه من الفخر وما يدل علو مكانته في أوساط أهل العلم والعلماء أنه تولى 


َف علمه وفتونهة”. 


' رواء ابن حبان في صحيحه من حديث رُيْدُ يِنَب تِ رضي الله عنه. ينظر: 
صحيح ابن حبان (1/ 06 4) باب ذكر وصف الغنى الذي وصفناه قبل: حديث رقم (580). 
(7) طبقات الشافعية (1/ 1989). 


اس التعريظ بصاحب المتن 


مشيخة دار الحديث الأشرفية!'» مع صغر سنه ونزول أسانيده مقارنة بعلماء عصره 
ومعاصريه؛ وكان ذلك سنة خمس و ستين و ستاثة للهجرة بعد موت الإمام أبي شامة 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم'”'”"» واستمر بها إلى أن وي رحمه الله وساربها 
سيرة حسنة ول يأخذ من معلومها شيئا”'» و كذلك باشر التدريس في عدد من 
المدارس”" منها المدرسة الإقبالية”" و المدرسة الفلكية”" والمدرسة الركنية. 


(1) دار الحديث الأشرفية بدمشقء نسبة إل املك الأشرف مظفر الدين موسىء للدوفى سنة 7"5١لى‏ 
وكانت من أشهر دور العلم آنذاك. أنظر: الدارس (1/ 15). 

(1) البداية والنهاية (11/ 057/4 طبقات الشافعية (183/5). 

(5) عبد الرحمن بن إسياعيل بن إبراهيم بن عثيان» الإمام؛ شهاب الدين الدمشقي الشافعي؛ للشهور 
بأبي شامة لشامة كبيرة كانت على حاجبه الأيسر ولد سنة تسع وتسعين وخسيائة بدمشقء ولي 


مشيخة دار احديث الأشرفية: كان متراضعا مطرحاًللتكليف:توفي في اناسع عشر من شهر 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 178 بغية الوعاة (5/ /1). 

(4) ينظر: طبقات الشافعية (16/5). 

(9) ينظر' البدلية والنهلية (59/4/15)» طبقات الشافعية (6/+18). 

(5) اللدرسة الإقبالية بدمشنء نسبة إلى من بناهاء وهو جمال الدين إقبال (الدو سنة 1417ه) وهو 
عتيق ا خاتون ست الشام بنة الك أيوب ره اله ينظر: الدارس (1/ 0075. 

() المدرسة الفلكية: بدمشق؛ نسبة إلى من بناهاء وهو فلك الدين سليان» (سنة 548ه) أخو املك 
العادل سيف الدين أي يكر. ينظر: الدارس (8100//1). 

(4) اللدرسة الركنية, وتسمى المدرسة الركثية الجوانية الشافميةء حيث هناله للدرسة الركنية البرانية 
الختفية والركنبة نسبة إلى من بناهاء وهو ركن ألدين منكورس: عتيق فلك الادين سليان العاديه 
الذي بنى الركتية الحنفية البرانية. ينظر: الدارس (1/ .)14٠‏ 


التعريف بصاحب المتن 


بالتصنيف. وقد بدأ بذلك في 


ومما يجدر ذكره في حياة الإمام النووي العملية 
سن مبكرة”'' مقارنة بمعاصريه من العلماء» حيث بدأ بالتصنيف سنة ٠17ه‏ أي قبل 
أن يُكمل الثلاثين من عمره'"”» و لف كنوزً زاخرةٌ من المصفات» كانت ولازالت 
منهلاً عذباً صافياً لطلبة العلم و العلماء في مدة لا تزيد عن ست عشرة سئة7. 
©< 2ه 


(1) ينظر: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه؛ لأمد الحداد (ص/0. 
(5) ولد الإمام التوري سنة 301 


(7) وتوق الإمام التووي سسئة 515ه. 


سل التعريف بصاحب المتن 


المطلب السادس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

كل ملع مف على سيرة الإمامالنووي ومصتفاته ودروسه وجهاد في سبيل 
بأنه أمام جبلٍ من التقوى والصلاح شامخ» 
وبحر من العلم زاخر ‏ نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد- له في كل 
فن من العلوم نصيب وافر » ولذلك كان له النصيب الأوفر من الثناء العطر من أهل 
العلم من تلاميذه ومشايخه وأقرانه ومعاصريه» ويمكن إبراز هذا المطلب في فرعينة 

الأول: مكانته العلمية. 
اء العلماء عليه. 
أولاً. مكانته العلمين: 
ويمكن إبرازها ني ثلاث نقاط: 
الأولى: المناصب العلمية التي تسنمها: 
اوقد سبق ذكرها في المطلب الخامسء عند الحديث عن حياته العملية» تََدْرِيسُه في 


الله بلسائه وسسئانه لايسعه أله 


الثاز 


مدارس راقية كانت من الشّهرة بمكان في ذلك العصره مثل تدريسه في المدرسة 
الإقبالية والمدرسة الفلكية والمدرسة الركنية» ما هو إلا دلِيلٌ واضحٌ على مكائته 
العلمية التي أَمَنَهُ لذلك؛ بل وهو في سن مبكرة» ومن ذلك أيضا توليه لمشيخة دار 
الحديث الأشرفية في سن مبكرة أيضاً في وقث كان يزاحمه على هذا امخصب من هو 


أكبر منه يا وأعلى إسناداً. 


سب التعريف يصاحب المتن 0-0 


الثانية: مصنفاته: 

سبق ذكرها ني المطلب الرابع من هذا المبحث عند الحديث عن آثاره العلمية؛ 
والتي بلغت عشرات المصنفات من أمهات الكتب وني شتى الفدون, وفي مدة لا تزيد 
عن ست عشرة سنة » بل وأصبح البعض منها هو المعتمد في المذهب”". 

الثالثة: مكانته #4 المدهب: 

-١‏ الذي عليه المحققر المحققون من متأخري علماء الشافعية أن القول المعتمد في الحكم 
والفتوى هو الرافعي والنووي؛ وإن اختلفاف) جزم به النووي ثم ماجزم به 
الرافعي”". 

قال الدمياطي في إعانة الطاليين ( أن المعتمد ني المذهب لتحكم والفتوى ما اتفق 
عليه الشيخانء في) جزم به التووي فالرافعي» فها رجحه الأكثر فالأعلم والأورع)”27. 

1- أنه من أكثر علماء الشافعية خدمة للمذهب تصنيفا أو تحقيقاً أو تخريجاً أو 
تلخيص”". 


ثانيّاء ثناء العلماء عليه, 
قد حاز الإمام النووي عل الثناء العطر والعبارات الزاخرة نال 


والإمامة والتميز من تلاميذه وأقرانه ومشايفه ومعاصريه؛ و 


(1) ينظر: المذعب عبد اله 


افعيق للدكتور محمد إبراهيم أحد علي (ص5١).‏ 

(1) ينظر: تحفة المحتاج؛ لأبن حجر الهيتمي (91/1)) إعانة الطالبين (14/1)» المذهب عند 
الشافعية» للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي (ص5١).‏ 

(5) إعانة الطالبين (15/1). 


(4) اللذعب عند الشافعيةء للدكتور محمد إبراهيم أحد علي (ص 011 


س التعريف يصاحب المتن 


أرضه”'©» وهذه طائفة من 


الدين إسحاق كا قَدمَ علبهه! في ذكره مشايخهاء يعني الرسالة”"' أحداً ا جع فيهما من 
العلم والعمل والزهد والورع والنطق بالحكمة»”. 


رَسُول اكوك الأول وَجْبَتْء وَكَوْلْكَ 

قالنواعليها زرا فقلت رَجَبَتْ له جيك و أم الآئرٌ فاثنوا عليه 

الحديث صحيح بنظر : ممع الزوائد ج/ص 6 كشف الخفاء ج١/‏ ص 140 القاصد 
الحسنة ج1/ صن 1115. 

(7) محمد بن عبد القادر ين عبد الخالق بن خليل بن مقلد قاضي القضاة بالشام عز الدين ابن الصائغ» 

ولد سنة118ه ول تدريس للشامية البرانية؛ ثم وق وكالة بيت المال ثم قضاء القضاةء أمتحن 


لني َْضوه. مستد أحد بن حنيل (1/ 111)» حديث 0180120 


محنة شاديدة وسجن في القلعة » شم أطلق من النبس واستمر معز ولا لل أن مات سسنة 1ه 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 7/4). 

() عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن مد النيسابوري؛ أبوالقاسم القشيري؛ لقب 
بزين الإسلام؛ ولد سنة 7/ا1ه قال الخطيب؛ حدث ببغداده وكتبنا عنه وكان ثقة؛ وكان يعظ 
وكان حسن المواعظة مليح الاشارة » وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري والفروع على 
0 ش22 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 167): طبقات لففسرين (1/ *9/7): طبقات الشافعية (1/ 4 18). 

(4) الرسالة القشيرية في التصوف» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشاقعي ءامدو 
سنقهها؛ . ينظر: كشف الظنون (1/ 247 

(0) طبقات الشافعية (5/ .)١55‏ 


وقال تاج الدين السبكي”"': اكان يحبى رحمه الله سيداً و حصورا وليثاً على النفس 
هصوراء وزاهدا ل يبال بخراب الدنيا إذا صبر دينه ربعا" معموراء له الزهد والقناعة 
ومتابعة السالفين من أهل السنة واللم. 
في غير طاعة76©. 

وقال أبو بكر السيوطي”: «كان إماما بارعا حافظا مُتفناء أنقن علوما شتى وبارك 
الله في علمه و تصانيفه الحسن قصده ؛ وكان شديد الورع والزهدء أثّاراً بالعروف 
ناهيا عن امنكرء تبابه ا ملك » تاركا الجميع ملاذ الدنياء ولم يتزوج ؛ وولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية بعد أبي شامة فلم يتناول منها درهما» "© 


1) عبد الوهاب بن تفي الدين علي بن عبد الكالي. القاضي ناج الدين أبو نصر السبكي » وندسنة 
اف ناب عن أببه بعد وفاة أخيه القاضي الحسين ‏ ثم استقل بالفضاء بسؤال والده نه كان ذا 
ذكاء مفرط وذهن وقاد. وكان له قدرة على الناظرة: صنف تصاتيف عدة في فنون على صغر ست 
تون بالطاعون سئة 1 /الاه. 
ينظر: طبقات الشافعية (6/ :)٠١0‏ معجم الذهبي .)1١8/1(‏ 

(1) رَيَْ:لربع بالفتح حلة القوم ومتزهم» وقد أطلق على القوم مجازء والجمع رباع 
ينظر : المصباح امثير (115/1)» التعاريف (1/ 0756 

(0) طبقات الشاقعية الكبرى (/ 088). 

(5) أبوالفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كيال الدين الخضيري السيوطي المصري الشانعي» 
والخضيري» نسية إلى ملة الخضيرية ببغداد صاحب التصانيف» الإمام العلامة الحافظ. 
ينظر: شذرات الذهب (8/ ١‏ 8)» النور السافر (01/1)» ذيل طبقات الحفاظ (070//1. 


(5) طبقات الحفاظ (017/1). 


التعريف يصاحب المتن 


وقال ابن كثير””': «وقد كان من الزهادة والعيادة والورع والتحري والانجماح 
عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» وكان يصوم الدهر ولا 
بججمع بين إدامين: وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى»7. 

قال السيوطي: «إمام أعل عصره علياً وعبادة: وسيد أوانه وَرَعَاً وسيادة. الكل 
الفردٌ؛ فدونه واسطة الث والجوهر» السراج الوهاج : فعنده يخفى الكوكب الأزهرء 
عابد العلماء» وعالم العبادء و زاهد المحققين» ومحقق الزهاد: لم تسمع بعد التابعين بعده 
أذن©. 

ولعل في نعل العُّنية والكفاية؛ للدلالة على ما أردنا من سمو قدره وعظيم فضلهو 
شأنه. 
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6١‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الفري البصري الدمشقي الفقيه الشافعي» امحافظ عراد الدين» كنيته أبو 
الفداهء قال الذهبي: إمام عِيِثٌ فت بارع لازم الحافظ المزي ‏ وتزوج بنته: وسمع من شيخ 
الإسلام بن تيمية وفينَ بحبه وأمتحن لسبيهه توفي سنة لاما 
ينظر: طبقات المفسرين للداودي (1/ ٠؟):‏ الدرر الكامنة في أعيان لماثة الثامنة /١1(‏ 448), 

(1) البداية والنهاية 0517/6/70 

( للتهاج السوي (ص78). 


اس التعريف بصاحب المتن 


المطلب السايع 


وفاته 


نوي رحمه الله ليلة الأربعاء؛ رابع عشر من شهر رجب» سئة ست وسبعين 
وستاثة: بعد ما زار القدس والخليل؛ ودفن ببلدته نوى”": وانتقل من دار الفناء 
والابتلاءء إلى دار البقاء والجزاء؛ بعد أن حلفت رصيداً علمياً كان ولا زال ينبوعاً صافيًا 
ينهل منه طلبة العلم بل والعلماء كذلك »فرحم الله الإمام النووي ورحم علياء 


المسلمين وعامتهم وجمعنا مهم في مستقر رحمته ودار كرامته. 
انا 


(1) طبقات الشافعية (167/1)» طبقات الفقهاء (714/1)» النهل العذب الروي (ص187). 


المبحث الثانق 
التعريف بالمتن ( منهاج الطالبين) 


وفيه أريعي مطالب» 
ه المطلب الأول: أهمية الكتاب. 
© المطلب الثاني: منزلته في المذهب. 
© المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
© المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه. 


التعريف بالمتن 


المطلب الأول 
أهمية الكتساب 

لكتاب منهاج الطاليين للإمام النووي مكانة خاصة عند فقهاء الشافعية ويتبين لنا 
ذلك من خلال ما يلي: 

١‏ أصل الكتاب وسبب تأليفه. 

"١‏ ثناء العلماء عليه. 

7 شروحات فقهاء الشافعية عليه. 

أولاً: أصل الكتاب وسبب تأليمه: 

فالمنهاج يتصل متسلسلاً بكتاب الأم» لإمام المذهب الإمام الشافعي؛ قنهاية الطلب 
لأبي الممالي المسويني!' شرح لممعصر المزني/" لللأم. شم صر الخزالي!" النهاية إلى 


(1) عبد لللك بن عبد الله بن يوسفءإمام الحرمين» ضياء الدين أبو معاي بن الشيخ أبو محمد الموينيء 


ولد في رم سنة١٠‏ 4ه ء تفقه على والده وأنى على جميع مصفاته وتوفي أبوه وله عشرون سئة 


ققد مكانه للتدريس :جاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي »ثم عاد لينيابور ويقي على ذلك قرياً 
من ثلاثين سنةءقال لبن السمعاني : كان إمام الأثمة على الإطلاق» توفي في ربيع الآخر سنق/0 هف 
ودفن بداره ثم نقل بعد سنين فدفن إلى جانب والله. 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ 160): طبقات الشافعية (1/ 100). 

25 أبو إبراعيم إسراعيل بن يحى بن إسهاعيل مره كاذ زاهدا عا جتهدا مناظرا صنف' 
الجامع الكبير والجامع الصغير ومغتصر المختصر والمثور والمسائل العتبرة والترغيب في العلم وكناب 
الوثائقء قال الشافعي: لمزني ناصر مذهبي: توفي بمصر سنة 8 وماتتين. 
ينظر: طبقات الفقهاء .)1١4/1(‏ 

(7) محمد بن مد بن محمد زين الدين أبو حامد الطومي الغزان: اإمام » حجة الإسلام؛ ولد بطوس 
اسنة 0٠‏ 4ه التفى الإمام الجويني» ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه» صاحب الصنفات في شتى - 


سل التعريف بالمتن 


البسيط واختصر البسيط بعد ذلك إلى الوسيط واخنصر الوسيط إلى الوجيزء والكتب 
الثلاثة السابقة كلها للإمام أبي حامد الغزالي» ثم اختصر الرافعي الوجيز إلى المحرر 
واختصر النووي المحرر إلى متهاج الطاليين. 

والمتأمل في المنهاج والمحرره يجد أن المنهاج في حقيقة الأمر كالشرح للمحرر؛ فقد 
نبه على بعض قيود المسائل» وإبدال ما كان من لفظه غريبا أوغير واضح بألفاظ 
القولين والوجهين والطريقين والتَصَيّن ومراتب الخلاف”7, 


فكان كها قال المؤلف في معنى الشرح. 


واضحة؛ وكذلك بن 


قال النووي: (وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر )”". 
ثانياً: ثناء العلماء علية: 


حَظِيٌ كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي على ثناء أمل انلع فيالندوم 
والحديث. ولا دل على ذلك من كثرة المصتفات التي 
و الني زادت على مسة وثلاثين كتابً"". 


ولأهمية الكتاب فقد تُرْجِمَ للغة الفرنسية سسنة 18214 م0. 


> الفنونء توفي سنة ٠0‏ ده 
ينظر: طبقات الفقهاء )٠١4/1(‏ طبقات الشافمية (1/ 0197 

(1) ينظر: منهاج الطالين (05/1. 

(1) ينظر: منهاج الطاليين (2/1). 

(7) ينظر هذه الصنفات في: كشف الظنون (1/ 181/5)» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. 
200/4ه)» اكتقاء القنوع (167/1). 

(4) ينظر : كشف الظنون (1/ 1814). 


وقال السخاوي: اومن وفور جلالته وجلالة مؤلفه؛ اتتساب جماعة ممن حفظه 
إليه» فيقال له: المنهاجي؟ 3 
وقال برهان الدين اللجحبري 00090 


لهكرإمامزاميريع أَبْدَى لنا من فتاوى الفق 
بأحعكام على علم المحرر نأويباً ”و إدلاجا”؟ 


ألفاظه كع ود ادر سَاطِعَة على الرياض تزيد الحُسْنَ تباجا 


(0) محمد بن عبد الله بن عبد لله بن مالك ججمال الدين أبو عبد لله الطائي الجيانيه ولد سنة 
١ه‏ قال الذعبي: وصرف مت إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية » وحاز قصب 
السبقء توني سنة /الالاه.. ينظر: طبقات | 

(5) التهل العذب الروي (ص18). 


افعية (1/ :)١44‏ بغية الوعاة (1 »"11). 

() انهل العذب الروي في ترجمة النووي (ص07327. 

(5) المتهل العذب الروي (ص 0/07 

(0) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الشيخ العلامة. 
الجعبري ء شيخ بند الخليل توفي سنة71/اه ينظر: طبقنات الشافعية الكبرى (0846/4: 


فر برهاث الدين أبو إسحاق الربعي 


طبقات الشافعية (5/ 547 

(5) تأوياً: التأويب سبر النهار. بنظر: لسان العرب ج١/.ص؟١1‏ » جمهرة اللغة ج١/رص‏ 1554 
مفاييس اللغة ج١/‏ ص 107 

() الإدلاج: السير من أول اثليل ينظر: لسان العرب ج1/ ص17 المصباح ادير ج١/ر‏ ص4 


التعريف بالمتن 


وقال الإسنوي 6091 
يا ناهيبًا ينهاج حَبٍ سك ذقّت دقائقٌ فكرهٍ وحقائقه 
باد لحي الدين فيارمته ياعبَدَا هاج ودقائقد 
ولعل في هذا القدر كفاية» ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق » وإلا فللكتاب. 
أهمية ومنزلة كُبرَى عند الفقهاء عامة وعند فقهاء الشافعية خاصة, 
ثالثاء شروحات فقهاء الشافعييّ عليه 
الشدة عناية فقهاء الشافعية بكتاب منهاج الطالبين. 
وتجميش "١‏ وتدكيت”' وتخريج لنصوصه”, 
وسنذكر هذا في المطلب الرابع من هذا المبحث عند التعريف بأهم شروحه. 


بنحو مائة كتاب ما بين شرح وتحقي 


(1) كاني الحناج إلى شرح المتهاج للإسنوي (ص 01355 

(1) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمره الإمام العلامةه جمال الدين أبو مد القرشي الأمري 
الإسنوي المصري ؛ ولد يإسنا في سئة4 ٠‏ لاه ولح ركلة بيت امال شم الحسسبةء ثم تركها وتصدى 
اللتعليم والتصنيف وصار أحد مشايخ القاهرة للشار إل 
ينظر: طبقات الشافعية (/ 44 بغية الوعاة (؟/ )9 الوفيات (71/ ٠‏ /00. 

7 عمش الكتاب: علق على هامشه ماين له. ينظر: المعجم الوسيط (1/ 445) 

(4) التكتة: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكت رعمُه بالأرض أثر فيها . وسميت 


توفي سنة ااهل 


المسألةٌالدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنياطها. 
ينظر: التعاريف لنجرجاني (1/ 21٠١‏ التعريفات للمناوي (1/ 0515 
(0) مقدمة منهاج الطالبين, لمحققه أحبد الحداد (1/ 1). 


التعريف بالمتن 


المطلب الثانق 


منزلته في المذهب 


اكتسب كتاب منهاج الطاليين ة ومنزلةٌ عند ققهاء الشافعية من ثلاث جهات: 


الأولى: إِمَامة مؤلفة: 

قال في فتح المعين””': «اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه 
الشيخانء فى! جزم به النوويء فالرافعي» فيا رجحه الأكثر» فالأعلم فالأورع:20. 

بل قد منع الدأخرون من الرجوع إلى الكتب المتقدمة على الشيخين الرافعي 
والتووي7”. 

, 


الكتاب في تسلسله بأمهات كنب الشافعية المنصلة بكتاب الأم لإمام 


المذهب الإمام الشافعي. 


: ثناء العلماء عليه لعظيم فوائده وتحريره للمسائل ببيان قيودها وشرح غريبها 
ونقل الأقوال فيها. 
قال 


ف الظنون: «وهو كتاب مشهور متداول بينهم؛ اعتنى 


الشافعيةة9 


ولأهمية الكتاب كان البعض ممن حفظه يتتسب له فيقال له: المنهاجي '60. 


تأليف: زين الدين بن عبد العزيزالميباري. 


(1) فتح المعين بشرح قرة 
(5) فتح المعين (4/ 0684 

07 الذحب عند الشافعية؛ محمد إبراهيم :مد علي (ص15). 
(4) كشف الظتون 0100/1 


(0) التهل العذب الرري (ص7/). 


وقال قيه جمال الدين بن مالك شيخ الإمام النووي: «والله لو استقبلت من أمري 


ما استدبرت لحفظته200. 


6 © 


(1) تحفة الطالبين (ص85). 


التعريض بالمتن 


المطلب الثالث 
منهج المؤلف في الكتاب2 
كا تقدم فمنهاج الطالبين هو اختصار للمحرر للرافعي؛ وقد سَلَّكَ فيه المؤلف 
مسلكاً بديعاً متميزاً ليتحقق له ما يريد من سهولة حفظه ويمكن إجال منهجه فيا بلي: 
١‏ اختصار المحرر إلى نصف حجمه تقرييا”". 


قَمم إلى المختصر كثيراً من الفوائد والتفائس و المستجدات”"» وقد جعلتُ لها 
فهرسا خاصاً في قسم الفهارس . 

3 التنبيه على قيودٍ ني بعض المسائل هي من الأصل محمذوفات وبعضهاعل 
خلاف المختار في المذهب © 


4- إبدال ماكان من ]! 


ا غريبة أو موهمة خملاف الصواب بعبارات أوضح 
و أخصراة. 

5 يبان القولين والوجهين والطريقين والنص أو النصين ومراتب الخلا 

جميع الحالات. 


5 بيان مصطلحات الشافعية و الالتزام بيا0©: 


إلق 


مة منهاج الطاليين (1/ ؟). المذحب عند الشافعية: محمد إيراهيم أمد علي (ص5١).‏ 
(5) منهاج الطاليين (06/1. 

00 مقدمة منهاج الطاليين (1/1. 

(4) المرجع السابق (1/). 

(0) المرجع السايق. 

(5) المرجع السابق. 

0 اللرجع السابق. 


س التعريف بالمتن 


- إذا حصل خلاف وَقَويَ الخلاف قال: الأظهر وإلا فالمشهور. 
- فإذا قال: الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال 

- إذا قال: الأصح أو الصحيح فمن الرجهين أو الأوجه. 

- إذا قوى الخلاف قال: الأصح وإلا فالصحيح. 

- إذا قال: المذهب فمن الطريقين أو الطرق. 


- وإذا قال النص فهو نص الشافعي رمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول 


غرج. 

- وإذاقال: القول الجديد فالقديم اخلافه أو القديم أوفي قول قديم فالجديد 
خلاقه. 

- وإذا قال: وة : كذاء فهو وجه ضعيف . والصحيح أو الأصح خلافه. 


- وإذا قال: أقول وفي قول كذاء فالراجح خلافه. 

- وإذا أضاف مسائل من عنده؛ فيقول في أوها: قلتء وفي آخرها والله أعلم. 

- و إذا وجد زيادة لفظ لابد منها على ما في المحرر أضافها. 

- وما وَجِدَ من كتاب الأذكار مخالفاً لم في المحرر وغيره من كتب الفقه اعتمده. 

- قد يقدم بعض مسائل الفصل لناسبة أو اختصار. 

- قد يقدم فصلا للمناسبة. 

- لايحذف من المحرر شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان وَاهِيَا. 
© 2 © 


المطلب الرايج 
التعريف بأهر شروحه 
ما سبق يتبين لنا أهمية منهاج الطالبيين: وأهبية ومكانة مؤلفه الإمام النووي رحمه 


الله تعال . ولذلك بادر علماء الشافعية في خدمة هذا الكتاب خدمة جليلة: تليق 


بمكانته حتى وصلت الكتب التي عِيّت بخدمته والتي تم حصرها إلى ما يقارب مائة 
كتاب مايين شرح وتعليق وتلخيص و تخربج. 


من هذه الكتب!", 

١‏ السراج الوهاج في إيضاح المنهاج: لأبي المعالي محمد بن عبد الواحد بن 
الزملكاني الدمشقي المتوفى سنة/! لاه 

؟- بعض غرض المحتاج؛ لبرهان إيراهيم بن الناج عبد ال رحمن بن إبراهيم 
الفركاح: المتوى سنة 18 /اه. 


“د الوهاج؛ وموعتصر للمنهاج؛ لأثيرالدين أبوحيان محمد بن يوسف 
الأندلسي؛ المتوفى سنةه 4 /اه. 

4 الابتهاج شرح المنهاج: لتقي الدين السبكي؛ وصل فيه إلى الطلاق» وأكمله 
ابنه تاج الدين السبكيء المتوق سنة 7/الاه ع(وهو الكتاب الذي بين أيدينا» 
وقد وزع بين طلبة الدراسات العليا بجامعة أم القرى لتحقيقه). 


5 الديياج» بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 40 لاه.. 


(1) لمتهل العذب الروي (ص10- /07: طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 0 10)» الدرر الكامنة 


11/1 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/ /170)ء كشف الظنون (10/0-1408/9): 


ل التعريف بالمتن 


3 غنية المحتاج؛ لشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعيء المتوق سنة”41/اه. 

3 قوت المحتاج. أيضاً لشهاب الدين احمد بن حبدان الأذرعي. 

شرحه سراج الدين أبو حفص عمربن الملقن في شرح كبير سواه جامع 
الجوامع» وشرح متوسط سياه العمدق وشرح مختصر سأه العجالة. 

4 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن» المنوفى سنة 
مه 

١٠-النجم‏ الوهاجء لكيال الدين محمد بن موسى الدميري؛ المتوفى سنقا/١6/ه.‏ 

١‏ كنز الراغيين شرح منهاج الطالبين؛ لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي؛ المدوق 
سنة 434 ها 

1١‏ -بداية المحتاج في شرح المنهاج؛ لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر 
,المعروف بابن شهبة الأسديء المتوفى سئة 41/4 ه. 

"1 الإرشاد في شرح المنهاج؛ لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن شهبة الأسدي المتوف سنة 4 /1/ه. 

١4‏ إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أب بكر 
المعروف بابن شهبة الأسديء المتوفى سئة 41/4 ه. 

١6‏ تصحيح المنهاج؛ لأبي الفضل محمد بن عبد الله ابن قاضي عجلون: المدوقى 
اسنةالالاه. 

تحفة المحتاج» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكيء المتوفى سئة 
اه 


سل التعريف بالمتن 


17 -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن امد 
الخطبب الشربيني» المنوف» سنة 4ه 

18 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرمليء 
المتوق سنة 6 ٠ه‏ 

منهج المحناج في نكت المنهاج؛ و منبع الابتهاج في شرح فرائض المنهاج؛ و 
السبيل الوهاج في شرح فرائض المنهاج؛ وكلها لعز الدين محمد بن أبي بكر بن 
جماعة. 

ولشدة عناية الشافعية باممهاج نظمه البعض منهم لكي يَسْهُلَ حفظه. ومن 

تَظَمَهُمايلي: 
١‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضران» الموصليء 


المتوق سنة 6 لالاه. 


ناصر الدين محمد بن محمد بن يوسف ا منزليه المعروف بأبن سويدان» المتوق 
اسنة الله 
شمس الدين أبوعبد الله محمد بنعثيان الزرعي المقدمي: المعروف بابن 
قرموذ» الخو سنة اله 
4 الشهاب احمدين ناصر الباعونيء المتوى سنة 15/ه. 
6ه 


المبحث الثالث 
التعريف بصاحب الشرح 
(تقي الدين السبكي) 
وفيه تمهيد وسبعتّ مطالب»: 
© التمهيد: عصر الشارح (تقي الدين السبكي). 
© المطلب الأول: اسمه ونسبه و مولده. 


0 المطلب الثاني: نشأته. 


© المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
ابع: آثاره العلمية. 

ه المطلب الخامس: حياته العملية. 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

0 المطلب السابع: وفاته. 


سل التعريف بصاحب الشرح 


التمجيه 
عصر الشارح 
( تفي الدين السبكي .رحمه الله.)2 
عاش الإمام تقي الدين السبكي في الفترة من 7/1ه حتى 5 دلا و كان في هذه 
الفترة عدم استقرار سياسي ناتج عن أطماع أعداء الإسلام في بلاد الخلافة الإسلامية؛ 
من ذلك الحملات الصلبية في الفترة من سنة 4٠‏ 4ه إلى ٠74ه‏ وكذلك الاجتياح 


الوحشي لجيوش المغول الذي نتج عنه سقوط عاصمة الخلافة الإسلامية العباسية 
بغداد سئة 8ه 

يمكن تقسيم عصر تقي الدين السبكي إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحياة السياسية في عصر المؤلف. 

القسم الثاني: الحياة الاجتماعية في عصر المؤلف. 

القسم الثالث: الحياة العلمية في عصر المؤلف. 
شخصية تقي الدين السبكي العلمية 
و الاجتماعية» سيا أنها مستمرةٌ من قبل ولادته إلى بعد ثماته 

أولاً؛ الحياة السياسيت في عصر المؤلف: 

عاش تقي الدين السبكي في الفترة مابين سنة “1/1ه و سنة 07/اه متنقلاً بين 


وهذه الأقسام الثلاثة كلها كان لها أثرٌ بالغ 


مصر والشام. 


ية الكبرى /٠١(‏ 0116 طبقات الشاقعية لابن قاضي شهبة (78/1): الوفي بالوفيات 


(1) طبقات 
(1/11) شذرات الذهب (5/ 1٠‏ )» النجوم الزئهرة (// :9). 


سل التعريف يصاحب الشرح 


وهذه المناطق حصل فيها من الاضطراب السيامي من تهديد المغول والصليي, 
البلاد المخلافة الإسلامية. 

.وكان من أشرسها هجوم المغول على عاصمة الخلافة العباسية الإسلامية بغداد 
عام 107ه وماتبع ذلك من وحشية وهمجية في قت الأنفس البريئة وسفك الدماء 
العصومة وتدمير الممتلكات» بل كان تدمبرهم لدور العلم وصمةٌ عار في جبين 
التاريخ حيث أنهم قذفوا بآلاف الكتب في نهر دجلة حتى أثر مداد تلك الكتب في مياه 
دجلة كيا ذكره المؤرخحون. 

ثم هم التتار باجتياح بلاد الشام؛ لكن الله جل وعلا. 
قُطزا'» فهزم المغول هزيمة 


يض لهم السلطان اللملوكي 


في معركة عين جالوت”'”"» يوم الجمعة: خامس 


(1) السلطان الشهيد املك المظفر سيف الدين قطز بن عبد الله لمعزيء كان أنبل تمالياك ادُمِزٍ ثم صار 
انائب السلطنة لولده النصوره وكان فارسا شجاعا سائسا َيْنََحُيَّا إلى الرعية هزم التدار وطهر 
الشام منهم يوم عين جالوت» وثب عليه بعض الأمراء وهو راجع إلى مصر فقشدل» سنة /18ه ول 
يكمل سنة في السلطنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ ٠١‏ 1)» الوافي بالوفيات (184/75)» مورد اللطافة في من ولي 
السلطة رالخلافة 060/5 

(1) معركة عين جالوت : هي العركة الأى الفاصلة التي انتصر فيها المسلمون الماليك على للفول. 
وانحصار تفوذهم في بلاد الشام ومن ثم خروجهم منهاء وقد كان عد المسلمين في هذه المعركة 4٠‏ 
آلف مقاتل في مقايل ٠٠١‏ ألف مقاتل من المخول 
ينظر : البداية والتهاية (18/ »)077٠‏ تاريخ ابن خلدون (0/ 474). 

]2 عين جالوت : موقع قرب مدينة بيسان ونابلس من غور الأردن بفلسطين. 
المصدرء ينظر : موقع : ويكيبيدياء الموسوعة الحرة على الشبكة العالمية( الانترنت ). 


سب التعريف بصاحب الشرح 


عشر من رمضانءسنة 108ه1". 
ثم أعاد المغول الكرةَمرة أخرى عام 18٠‏ ه لاجتياح بلاد الشام قفدخلوها حتى 


وصلوا إلى منص» فهب لهم السلطان المملوكي المنصور قلاوون'"» ودارت ينهم 


ثم عادوا الكرة مرة أخرى لاجتياح الشام وكان ذلك عام ١1‏ لاه حيث هاجم 
المغول بلاد الشام بحشود عظيمة في سبيل تحقيق ما يصبون إليه بعد تلك الهزائم» 
فوصلوا إلى حماة» فخرج لهم السلطان المملوكي الناصر محمد في معركة عظيمة هي 
يلم متهم إلا القلييل من قَرّ 


معركة شقحب”"» وهزم الله فيها المغول شر هزيمة؛ وأ 
إلى الجحبال والتلاال”*, 
ول يكن الخطر هد البلاد الإسلامية من الغول فقط؛ بل كان الخطر كذلك من 


(1) البداية والتهاية (15/ +17)» تاريخ لبن خلدون (0/ 414)؛ سمط النجوم العولني (6/ 9787). 

(5) الملك المتصور سيف اندينء وأصله من مماليك املك الصالح نجم الدين» له جمَةٌ عظيمة: قال ابن 
كثير: كان شجاعاً بطلاء كثير اخير ناصحا للإسلام وأهله؛ وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراء 
له فتوحات منهاطراباس وبيروت و صيدا وغير ذلك وكانت مدة سلطته إحدى عشرة سنة 
وشهرين» توفى سنة 214<ه. 
ينظر: سمط النجوع العوالي (4/ 89)» تاريخ لبن الررهي (0150/1. 

(5) البدلية والنهاية (17/ 2510 العبر في خبر من غير (ه/147). 

(4) شَفْحَبٌ كجَعْمَرٍ : قرية من قرى دمَشْق بطرف مرج الصفر ثيب إل بمَاعَةٌ م المحَدين. 
ينظر : التجسوم الزاهرة /١1(‏ 08): تساريخ ابسن اللوردي (5/ 147): القاموس المحيظ 
(0173/1) تاج العروس (6/ 194) 


(0) البداية والتهاية (15/ 11)» الدرر الكامنة في أعيان امثلة لثانة (]/ 59/8): 


ففي عام ٠‏ 5ه خرج السلطان المملوكي خليل بن قلاوون” على رأس جيش 
الفتح عكا” وقد كان له ذلك”". 


ويضتح عكا ألقى الله الرعب في قلوب الصليبيين الذين كانوا بدن الساحل 
الشامي فأخزاهم الله وطهر بلاد الشام من نجسهم وشركهم بعد أن مكثرا فيها أكثر 
من ثيانين وعاثة سنة(9. 


وعلى الرغم من أيادي الىاليك البيضاء في حماية بيضة الإسلام”» ضد المغول 


(1) للك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الك المنصور قلاوون: تسلطن بعد موت أبيهاللصور 
قلاوون في ذي القعدة سنة 2/8٠‏ ه افتح سلطته بالجهاد وسار من مصر ونازل عكا حتى اقتتحهاء 
وافتتح بعد ذلك غالب سواحل الشامء قال النحبي: كان بطلا شجاعا اما عالي لهمة يملا 
الع ويرْجفُ القلبه رين مرات» ركان ضخياسمينا كبير الوجه بديع لجال مستدير اللحية 
على وجهه رونق الحسن وهيبة السلطنة» قثل سنة187ه.. 
ينظر: مرآة اججنان (4/ 3117)؛ مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة (5/ 45). 

(1) عكا: تقع مديئة عكاعل ساحل البحر الأبيض المتوسط في نهابة الرأس الشيالي لخليج عكاء 
أطلق عليها مؤسسوها اسم عكو وهي كلمة تعني الرمل الارء وسراها اللصريون عكا أو علشه 
أحتلتها العصابات الصهيونية المسلحة بتاريخ /1--154م بعد قتال عنيف: ويقى عد 
كبير من الفلسطينيين في عكا حتى الآن 


المصدر : بنظر: موقع : ويكيبيديا املوسوعة الحرة» موقع الشبكة الاسلامية: الرابط 
الصاطءة ٠‏ تقامتة موهر لعاممجانسه اياسم .متطمسلف وجوانوااط 
© البدلية والنهاية (4614/11)» تاريخ الإسلام (018:/93. 


(4) البداية والتهاية (15/ 770). 


(0) بيضة الإسلام: أني جماعتهم. لسان العرب (/9/ /1787). 


سس التعريف يصاحب الشرح 


لكن الاضطراب السيامي كان واضحاً جلياً وعل أَشّلِه. 

فالسلطان الواحد منهم قد يُنّصب ويعزل لعدة مرات حسب مصالح القوة 
الْتتَََِ ا مسيطرة على صنع القرار. 

فهذا السلطان محمد الناصر تولى السلطة سنة 1516 ه.ثم عزِلَ بعد عام واحد 
فقطء ثم أعيد توليته للمرة الثانية سنة/19ه بعد مقتل السلطان المنصور لاجين7. 

وني عام 8١٠٠ه‏ عَزَلَ السلطانُ حمد الناصر نفس ثم عاد للسلطة مرة أخمرى عام 
4ه واستمر في الحكم إلى وفاته سنة! 4 /1م(©. 

وكانت الفترة الثالثة لحكم السلطان محمد الناصر فترةً استقرارٍ سيامي: وهي في 


الفترة من سنة4 ٠‏ لاه إلى سنة١‏ لاه ثم عاد الصراع السيامي على السلطة مرة 


أخرى. 

مثا لذلك الصراع : أنه خلال تسع سنوات من بعد وفاة السلطان محمد الناصر 
تولى سبعة من أبنائه الحكم فمنهم من قُيَلَ ومنهم من عُزِلَ. 

فكانت حالة الفوضى وعدم الاستقرار السيامي والتنافس على ال لطة يسمَةٌ 
واضحة جليةٌ على العصر الذي عاض في تفي الدين السبكي. 


(1) السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله للنصوري» سلطان الديار المصرية: تسلطن 
بعد خلع املك العادل كتبغا النصوري؛ سنة197ه وأصل لاجين هذا ملوك للملك النصور 
قلاورن اشتراه ورباه وأعتقه ورقاه إلى أن جعله من جملة مماليكه فل! تسلطن أَّرَهُ وجعله نائبا. 
بقلعة دمشق. 
ينظر: مورد اللطافة ني من وني السلطنة والخلافة(1/ 40). 

(1) المرجع السابق. 


التعريف بصاحب الشرح 


فانتصارات سلاطين الماليك وحمايتهم لدولة الإسلام ضد المغول والماليك كانت 
تبعث في قلوب المسلمين الأمل في صدق العودة إلى الله ووحدة الصف الإسلامي. 

وني المقابل التنافس على الساطة والاستاتة من أجلها كان يسبب هم الإحباط. 

وكات تفي الدين السبكي واحداً من أولئك المسلمين بل عالماً من علمائها يعيش 
حموم مه بين مد التفاؤل وج الإحباط. 

ثانيّاء الحياة الاجتماعين: 

الحياة السياسية المضطربة والتصارع على انسلطة كانت ها انعكاسات عل الحياة 
الاجتماعية التي عاش فيها تقي الدين السبكي. 

فطبقة الأمراء وأصحاب السلطة و النفرذ استغلوا هذه الاضطرابات في تحقيق 
أهدافهم و مآربهم الشخصية. 

وهناك طبقةعوام الناس المغلوب على أمرها فهي تبم للأقوى. 

وبقيت الطبقةٌ الثانية وهي التي تهمنا أكثر وهي طبقة العلياء والفقهاء فهولاء 
تأثروا كذلك بهذه الأجواء ساباً وإيجاباً وكانواعل طائفتين. 

الطائفة الأولى: التي بقيت ثابتة على مبادئها ومنهجها آمِرَةٌ بالمعروف ناهية عن 
المتكر صادعةٌ بكلمة الحق في النشط والمكرهء مجاهدةٌ في سبيل الله باللسان والسنانء قد 
سطر التاريخ سيرتهم بمدادٍ من نور. 

.والطائفة الثا: 


اشترت الحياة الدنيا بالآخرة» واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو 
خير» فتزلفت إلى الحكام والسلاطين بحثاً عن منصب أو جا يستر زقون منه. 
وهاتان الفتتان لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات. 
وأيضاً كان للمغول تأثيٌ واضحٌ في الحياة الاجتراعية و ما قد فعلوه بالمسلمير 


التعريف يصاحب الشرح 


سفك للدماء وقتل للأنفس وتدمير للممتلكات وما ترتب على ذلك من حالات اهلع 

والخوف والفوضى ونزوح الكثير من ديارهم: و محاولة قَرْضِهم لسياسة جتكيز خان 

المسراة بالياسا”'' و ما فيها من الشركيات والعادات المغولية ومحاولة إلز 
هذا لمحةٌ عَجْلَ للحياة الاجبماعية في عصر تقي الدين السبكي. 


كانياء الحياة العلمين””: 

تردد تقي الدين السبكي بين مصر والشام وهاتان المنطقتان سَلِمت إلى حدٍ ما من 
همجية التدار الذين دمروا دُوُرَ العلم والمكتبات وشردوا العلماء وطلبة العلم من 
العراق» وإن كان هناك اضطرابٌ سياسيٌ سببه التنافس على السلطة» لكنه ليس له ذلك 
التأثير القوي الواضح على عجلة التعليم» بل نَوَائَرٌ لعل في عصر السبكي في مصر 
والشام وفي غيرها من البلاد الإسلامية. 


وكانت هاتان المنطقئان مَهُوّى أفئدة طلبة العلم والعلياء فاستفاد تفي الدين 
السبكي منها استفادةٌ عظمى. 

ولكن هناك في الجانب الآخر كانت عوائق ني طريق نشر العلمء منها التعصب 
المذهبي الذي حال بين طلبة العلم وبين الانضمام إلى بععض دور العلمء ليس لَدَّنْبٍ 


جَنّوه سوى أنهم ليسوا على مذهبهم؛ بل حرمَ بعضُ العلياء من التدريس فيهاء ورم 


(1) كناب الياسا: كاب مكتوب في يجلدين بخط غلبظ ويحمل عل بعيرء شجل في هذا الكتاب سياسة 
جتكيز خحان لرعيته. 
ينظر: البدلية ولتهاية )١18./11(‏ تاج العروس (59/ 20). 

(1) البداية والنهاية لابن كثير (741-118/177): حسن المحاضرة (446/1): الخطط للمقريزي 
0/4 


سس التعريظ بصاحب الشرح لبا 
طلبة العلم من الاستفادة منهاء لأنهم ليسوا على هذا المذهب» كي في قصة منع الحافظ 
الذعبي من رتاسة المدرسة الأشرفية لأنه ليس أشعري المعتقد. 

قال تاج الدين السبكي: «ولما تكرت مشيخة دار الحديث الأشرفية بوفاة 
الحافظ اليزيء عَينَ هو الذهبي””'لماء فوقع السعي فبها للشيخ شمس الدين 
التقيب”"» وتُكلِمَ في حق الذهبي: بأنه ليس بأشعري وأن المزي”" ما وَلِيََّا إذ وليها إلا 
بعد أن كتب خطه وأشهد على نفسه بأنه أشعري العقيدة©©. 


ابن 


217 محمد ين أحمد بن عنيان بن قايازء الإمام مؤرخ الإسلام: أبو عبد لله التركياني الفارقي 
الدمشقيء المعروف بالذهبيء ولد في ربيع الآخر سنة51ه قال تاج الدين السبكي: حدث 
العصره وخاتم الحفاظ» القائم بأعباء هذه الصناعة وحامل رلية أهل السنة والجماعة» توفي في تي 
القعدة سنةا4/اه 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ »)٠١ ١‏ طبقات الشافعية (5/ 6 0). 

(1) محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن» القاضي شمس الدين ابن القيب» ولدسنة131.ف 
أخذعن حبي الدين التووي وخدمهء قال تاج الدين السبكي: وكان من أساطين المذهب وجمرة 
نارٍذكا إلا أب الاتلهسبه وَيقضاء خص ثم طر بلس ثم حلب توفي 
ذي القعدة سنة 4لاه. 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (600/4): طبقسات المفنسرين للسداودي (1/ 018 


الشافعية (6/ 90). 
() يوسف بن عيد الرحمن بن يوسف بن عبد امللكء الإمام العلامة اححافظ شيخ المحدثين»عمدة 
الحفاظ أعجوبة الزمان جمال الدين أبو الحجاج القُصاعي الكلبي الحلبي ثم الدمشقي المزي: ولد 
في ربيع الآخر سنة4 1ه توفي بنة 41 لاه.. 
اينظر: 


(4) طبقات الشافعية الكبرى /1١(‏ 0100 


بقات الشافعية (1/ 01١4‏ الوفيات (1/ 683). 


التعريف بصاحب الشرح 


فهذا مَل واحدٌ فقط لذلك التعصب امذهبي المذموم؛ بخلاف القصص المأساوية 
وما كان فبها من إهانة للعلاء والتعرض هم بالتعذيب الذي قد يصل إلى حد قت 
النفس المعصومة ليس لذنب جنوه سوى اختلاف مذهيهم”. 
الدين السبكي ‏ رحه الله .هذا الصراع وكان كيا هو حال كثير من علياء 


وقد عاش 


عصره؛ شديد التعصب للمذهب الشافعي مُتتصِراً له أشد الانتنصار ولا يخرج عنه قيد 


أنملة» وما إصراره على لبس !| 
يُفْهِم من كلامه أنه لم يكن مقتنعاً بئبسه ولكن لبسه لأنها عادة الشافعية إلا دليل على ذلك 
التعصب للمذهب. 

قال له ابنه تاج الدين: ٠‏ آنت تقعد وتَحَكُم وعليك ثياب ما تساوي عشرين درهماء 
وأراك تحرص على لبس الطيلسان يوم الموكب ؟ قال: يا بني هذا صار شعار الشافعية ولا 


انا" عند الحكام على الرغم أنه ليس لِيْحَهُالعتاده بل 


البداية والتهلية /٠١(‏ 0+ *8): النتظم (15//11) العبر في خير من غير (481/1). 
(1) الطَلسَااء بفتح اللام؛ والعامة تكسره؛ جمعه طسق وهو كساء يلقى على الرأس والكتفين» ومن 
ما يخبط بالبدن» خا عن التفصيل أو الخياطة أوهو ما يعرف في العامية المصرية بالشاله وهو 
ارسي معرب تالسان أو تالشان. 
ينظر: المصباح لمنير (7/ 0118 عختار الصحاح (1/ 117) المعجم الوسيط (1/ 0895). 
(7) طبقات الشافعية الكيرى .)108/1١(‏ 


سل التعريف بصاحب الشرح 


المطلب الأول 


اسمه ونسبه ومولدها" 
أولا: اسمه ونسيهء 
أسمه: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي. 
: أبو احسن. 


بعضٌ كُتب التراجم تُضيف «الأنصاري الخزرجي» نسبة إلى قبيلة الخزرج”"من 
الأنصار رضي الله عنهم”” والبعض لم ينسبه لهم منهم ابنه تناج الدين السبكي 0 
حيث أنه تحرّجَ من إثباته؛ لأنه لم يسمع من أبيه مابقْطَمُ به وإن كان نقل من خط جده 


عبد الكافي” السبكي إلى الأنصار: لكنهلم يجد بخط أبييه وم يسمع منه ما 


(1) طبقات الشافعية الكبرى »)1754/1١(‏ طبقات الشافعية (50/ 061 . 


(1) الخزرج ينتسبون إلى المخزرج بن حارثة وهما إبنا قيبنت الأرفم» وقيل: قيلة بنت كَآهِلي. 
ينظر: تاريخ أبن خطدون (1/ 5044): عمدة القاري (17/ 757), تحفة الأحوفي 0911/٠١‏ 


(7) طبقات الشافعية (7/ 4051 طيقات المفسرين لللداودي /١(‏ 0140 
التتجوم الزاهرة (018/00. 

2 طبقات الشافعية الكبرى »)114/1١(‏ معجم المحدثين (177/1). 

(6) عبد الكاني بن علي بنثمام السبكي, قاضي القضاةزين الدين أبو محمد والد تقي الدين السبكيء 
حَدَّتٌ بالقاهرة والمحلة» وَل قضاء بة وأعياها والغرببة وأعمالها من الديار المصرية: توفي يوم 


تذكرة الحفاظ (صة6) 


الثلاثاء ناسع شبعان سنةه #لاه. 


بقات الشافعية الكبرى /1٠١(‏ 44 )؛ ذيل تذكرة الحفاظ (8/1). 


اس التعريف بصاحب الشرح 


يُفيد ذلك» والتوقف فيه أسلمء بدون نفي أو أثبات ويسعنا ما وسع ابنّه"2. 
ثانيًا مولدهه 
ولِدَتقي الدين السبكي بق 

الشرقية: في مستهل شهر صفرء سنة ثلاث وثمانين وستمائة للهسجرة. 
وقد حدد أبنه تاج الدين السبكي بأن والده ولد في الثالث من شهر صفر © 


ية سُبّك”"» إحدى فرى مصر بالمنوفية”” من أعمال 


(1) ينظر: قضاء الآرب في أسئلة حلبء لتقي ال 
ص28 

(5) هناك قريتان في حافظة للنوقية بدولة مصر باسم سبك: الأولى الاسم الرسمي لماسبك الضحاك 
وتسميها العامة سبك الثلاثاء لانعقاد سوق به كل بوم ثلائاء» والقرية إلثانية الاسم الرسمي ها 
سبك العويضات وتسميها العامة بسبك العبيد أو سبك الأحد وذلك لاثعقاد سوق بها يوم 


تحقيق محمد عام عبد للجيد الأنغاني 


السبكي» 


الأحده وسبك ممناها التمساح في اللغةالمصربة القديمة والقرية التي منها تقي دين السبكي 
قربة سبك الضحاك. 

ينظر: البيت السبكي يبت علم في دولني الماليك /١‏ ا تفي الدين السبكي و] 
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00 مُنُوف قرية من قرى مصر القديمة؛ ها ذكر في فتوح مصرء وهي الآن محافظة من حافظات مصر. 
عاصمتها مدينة شبين الكوم؛ تقع محافظة النوفية في وسط الدئتا بين فرعي النيل رشيد و دمياط 
وهي على شكل مثلث رأسه في الجنوب و قاعدده في الشيال. تبلغ مساحة محافظة امنوفية الكلية 
ع2 فطاكم). 
المصدر : موقع : ويكيبيديا؛الموسوعة الحرة؛ مرقع الشبكة الإسلامية؛ الرابط : 
دما ة ١‏ (واستقه همس لعماممجالدجوللساطالص و ست مله جو والنو فارز 
و ينظر: معجم البلدان (115/0).. 

(4) طبقات الشافعية (5/ 0517 طبقات للفسرين للداودي (1/ 188) ذيل تذكرة الحفاظ (ص 084 
النعجوم الزاهرة .)618/1١(‏ 

(0) طيقات الشافعية الكبرى 0١45 /٠١(‏ 


عاش تقي الدين السبكي ني بيت علم وصلاح؛ وفي بيت عز وثراء» ولذلك لم يكن 
رحه الله يحمل هَمّ معيشته فتفرغ لطلب العلم؛ يقول ابنه ناج السبكي: ١‏ كان يخرج 
ت صلاة الصبح؛ فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب 
الظهرء فيجد أهل البيت قد عملوا له فروجاء فبأكله ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب» 
فيأكل شيئا حلواً لطيفا ثم يشتغل بالليل: وهكذا لايعرف غير ذلك؛ حتى ذكرلي أن 
والده قال لأمه: هذا الشاب ما يطلب قط درهماء ولا شيئا فلعله يرى شيئاً يريد أن 


- يعنى والده - من 


يأكله؛ فضعي في منديل درهما أودرهصين. غٌ نصف درهم قالت الجدةٌ: 
فاستمر نحو مُمْعتِن وهويعود والمنديل معه والنصف فيهء إلى أن رمى به إلي وقال 
أيش ”© أعمل بهذا خذوه عنيا”". 


إِجَهُ والدّه بابنة 


بل تكفل أبوه بزواجه وبمصاريف أسرته» يقول أبنه تاج الديز 
عمه ُمُه خمس عشرة سنةه70. 
وبيثة تقي الدين السبكي كانت بيئةٌ علمية» فأبوه زين الدين عبد الكافي السبكي» 


(1) أيش بمعنى: أي شيء. ينظر: لسان العرب (17/ 84). 
(1) طبقات الشافعية الكبرى .)140/9١(‏ 


00 المرجع السابق. 


التعريف بصاحب الشرح 


كان قاضياً في الديار المصرية؛ وحََدِّتٌَ بالقاهرة والمحلة”'"» وكان من أعيان نواب 


الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد'”'؛ وكذلك عمه أخو أبيه و أبو زوجه”” القاضي 


زكرياء سمع الحدديث من جماعةٍ ولي ال 


بالقاهرة إلى حين وفاته©. 

ومن كل ما سبق يتبين لنا أ تفي الدين السبكي عاش في بيئة علمية ميسورة الحال. 
ساعدته على طلب العلم» مع ما حباه الله من ذكاءِ و دَةٍ ذه وطموح. 

يقول ابنه ناج الدين: ؛ وتفقه في صغره على والدهء وكان من الاشتغال على جانب 


(1) المحلة: وتسمى المحلة الكبرى» هي كبرى مدن محاقظة الغربية؛ وتتكرن من حيين» حي أول 
وحي ثاني. وهي عاصمة صناعة الغزل والتسيج في مصرء والمحلة الكبرى أكبر مدن جمهورية 
مصرالعربية من حيث السكان والمساحة بعد القاهرة الكبرى والاسكندرية؛ يزيد عدد سكانها 
عن للليونق نسمةه ومساحتها © األف كيلو مثز مربع . 


المصدر : موقع : ويكيبيديا:الموسوعة الحرة ه موقع الشبكة الاسلامية؛ الرابط : 
السلطءه ٠‏ هلو تانوجه لعمامم مه لاستاسمع.متطمله بدو «النصتاا 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى (060/10. 


21 المقصود با الزوجة التي سبق ذكر طلاق السبكي هاء يقال: هو زوجها وهي زوجهه وقد يقال: 
زوجته بلفاءء والرجل زوج للرأة وهي زوجه أيضاء هذه هي اللغة العالية: وبا جاء القرآن نحو 
قوله تعالل: «سَكُن أت 14البقرة: 8؟]. 
ينظر: لغرب في ترقيب المعرب (1/ /69): المصباح الخير (584/1). 

ة: بناها الأمير بكتمر سنة 14/ا؛ وقف على الطلبة المشنغلين بها جملة من 
الكتب. ينظر: منادمة الأطلال .)1١1/1(‏ 

(5) طبقات الشافعية (6/ 0700 


عَتقية 


(4) للدرسة السيفية بلقا 


ترق غالب ليله وجميع نهاره» و حكى لي أنه م يأكل لحم الغنم إلا 
بعد العشرين من عمره لحدة ذهنه؛ وأنه كان إذا شم رائحته حصل له شَرّىَ”"» وإنماكان 


يخرج من البت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود ُريبَ الظهرة7©. 
© 2 © 


1 شرى: حصل له في جلده تورم وبشور. ينظر: جمهرة اللغة (5/ 11)» الأفعال (1/ 0511 
(1) طبقات الشافعية الكبرى /1١(‏ 0144 


سل التعريف بصاحب الشرح 


المطلب الثالث 


شيوخه وتلاميذه 


أولآء شيُوخه”, 
وكما توفرت لتقي الدين السبكي أسرة علمية تحثه على طلب العلم؛ فكذلك توفر 
واتببوع 


له شبيوخ فضلاء وعلماء نجباء و أسائ اة بُلَقَاءِ أخذوا بيده في مرا 
والفضيلة وهذه قائمة ب |أبرز شيوخه مرتبة حسب تواريخ وفياتهم: 
١‏ تقي الدين ابن دقيق العيد.(امتوفى سة ٠7‏ لاه ). 
1 عبد الكريم بن علي الأنصاريء عَلَم الدين العراقي الضرير (المتوفى سنة ٠4‏ لاه)””. 
نجم الدين أبو العباسء المعروف بابن الرفعة (المتوفى سنة ٠١‏ لاه ). 
4- علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطابءعلاء الدين الباجي'(توفي سنة 


مه 


لك 
(1) عبد الكريم بعل بن عمر الأنصاريءعلم النين العراقي الضريرءك في الففسير اليد الباسطة: 
وهو مصري. وإنا قيل له : العرا 


ت الشافعية الكبرى /٠١(‏ 144). 


لأن أاإسساق العراقي شارح للهذب هو جده من جهة الأب 


ولد سنة ثلاث وعشرين وء 


في سنة أربع وسبعيلة باقاهرة: 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .)88/1١(‏ 

06 علي بن محمدين عبد الرحين بن خطاب» علاء الدين أبو الحسن الباجي المصري» الإمام للشهرر: 
إمام الأصوليين في زمانه ولد سنة 71-1 ه تفقه بالشام على العز بن عبد السلامء توفي في ذي القعدة. 
سنة 4 الام 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /١١(‏ 0884 طبقات الشافعية (؟/ 18؟). 


سل التعريف بصاحب الشرح 


. محمد بن أحمد بن عبد الخالق» المصريء تقي الدين ابن الصائغ”" (النوفى 
اسنةه الاه). 

1 والده القاضي زين الدين عبد الكاني السبكي.(المخوفى سنة ه””/اه )» حيث 
تعلم عليه في صغره ووقف معه ينه على طلب العلم وييسر له سبله بعد الله. 

محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطيء أثير الدين أبو حيان الأندلسي”2 
(توفي سنةه ة لاه). 

ثانيًاء تلامينه": 

لقد استفاد من تقي الدين السبكي تلاميدٌ كثبرون» فنهلوا من علمه م كان لهم زاداً 

في إكيال مسيرة شيخهم؛ فمن أولئك التلاميذ: 
١‏ شمس الدين محمد بن أبي بكرء المعروف بابن التقيب. 
أبوعبدالله شمس الدين الذهبي. 


أبئه أ الطيب جمال الدين الحسين بن علي السبكي 80. 


(1) محمد بن أحد بن عبد الخائق» أبوعبدلله» تفي الدين ابن الصائغء اللقري المصري الشاقعي » آخر 
من بقي من مشايخ القراء توقي في صفر سنة 10/اه.. ينظر: البداية والنهلي .)١14/15(‏ 
(17) محمد بن يوسف بن علي بن حيان احافظ للفسر النحوي اللخوي: أثير الدين أبو حيان الأندملسي 


الجيانيه الغرناطي ثم المصريه ولد بغرناطة سنة101ه وتو سسنة ؟/الاه ينظر: طبقات الشافعية 


صلم 


() طبقات الشافعية الكبرى (10/ 188): 
(5 الحسين بن على بن عبد الكاني السبكي: جمال الدين أبو الطيب«الإمام تفي الدين السبكي؛ ولد في 
رجب سنة7/اه قال لبن كثير: وكان بحكم جيداء نظيف العرض؛ توفي سئة0 8 ااهل 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 1١‏ 4): طبقات الشافعية (6/ 1؟). 


4- أبو الصفاء صلاح الدين خليل أييك الصفدي27. 
تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي. 


1 ابنه أبو حامد بهاء الدين أمد بن علي السبكي7". 
1 أبوالبقاء بباء الدين محمد بن عبد البرالأنصاري المنزر.جي”". 
ل نا 


1) خليل بن أبيك بن عبد الله؛ الآديب صلاح الدين الصفدي أبو الصفاءء ولد سنة /180ه كان 
مبيا إلى الناس حسن المعاشرة جميل المودة 
ينظر: الدرر الكامنة في أعيان لماثة الثامنة (6/7* 7)» النجوم الزاهرة (18/11). 

(1) أحمد بن عل بن عبد الكافي بن علي السبكي قاضي الفضاة, بهاء الدين أبو حامد لبن؛ الإمام تي 
النين السبكي؛ ولد في جادى الآخرة سنة19/اه قال الذعبي: له فضائل وعلم جيد وفي أدب 
وتقوى» ساد وهو أبن عشرين سئة» توفي سنة “الااه. 
ينظر: معجم الذهبي (18./1): طبقات الشافعية (0/8/1)» بغية الرعاة (1/ 0847 

6 محمد بن عبد الب ين يجبي بن علي الأنصاري الخزرجي. قاضي القضاق هاء الدين أبو البقام ولد 
في ربيع الأول سنة ٠0‏ ,ا قال عنه الذهبي: إمام متبحر مناظر بصير العلم حكم للعربية مع اين 
والتقى؛ توفي سنة لالالاه. 
ينظر: الوافي بالوفيات (0/ 116)» الرد الوافر ٠/1‏ 9): طبقات الشافعية (118/6). 


توفي سنة 4 لاه 


التعريف بصاحب الشرح 


المطلب الرايع 

آثاره العلمية” 
لقد حَلفَ تفي الدين السبكي إرثاً علمياً عظييً؛ كان ولا زال رافدا قوياً للمكتبة 
الإسلامية؛ ومَعِيناً ينهل منه أهل العلم؛ وشاهداً على غزارة علمه وقرة حجحه وبيانه» 
ولاغرو في ذلك فيمن كان تأسيسه العلمي كرا قد ذكرنا شيئاً من سيرته» ولذلك ذَُكَرٌ 

السيوطي أن مؤلفات السبكي بلغت مائة وحخسين كتابا”". 
قال جلال الدين السيوطي: اله ني الفقه وتيره الاستنباطات الجليلة» والدقائق 
اليفة» والقواعد الْكوّرة لت ل يُسيق إليهاء وكان منْصقَا في البحث على قدمٍ من 
الصلاح والعفاف» وصتّف نحو مائةٍ وخسين كتابا مطولا ومختصراء والمختصر منها لا 
بد وأن يشتمل على ما لايوجد في غميره من تحقيق وتحرير لقاعدة واستنباط 


وتدقيق2"70. 
وقال ابن كثير: اوله تصائيف كثيرة منتشرةة 


الفائدة» وما زال في مدة القضاء 
يصئف ويكتب إلى حين وفاته © 


ومؤلفات تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله منها ما هو مطبوعٌ موجودٌ بين أيدي طلبة 


(1) طيقات الشاقعية الكبرى 1١‏ /1700)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ ١‏ 5)» بغية الوعاة 
(/ 17 الوافي بالوفيات (151//71). 

(1) بغية الوعاة للسيوطي (6/ /0108. 

050 بغية الوعاة (098/7). 


(4) البداية والهاية (597/15). 


التعريف بصاحب الشرح 


العلم والعلماء» ومنها ماهو حبيس خزانة كتب التراث الإسلامي يننظر أيادياً موفقةٌ 
وسواعدٌ جادةٌ تسعى لتحريرها من ربقة”' تلك الخزانات. 
وهذه قائمة بها وقفثُ عليه أو وقفثٌ على من أشار إليها من مصنفاته رحمه الله وقد 
القسم الأول: مؤلفاته المطبوعة. 
القسم الثني: مؤلفاته المخطوطة. 
أولاً. مؤلفاته المطبوهة””, 
4 الإبباج في شرح المنهاج (وصل فيه إلى مقدمة الواجب و أتمه ابنه تاج الدين)؛ 


في مصرء مطبعة التوفيق الأدبية. 

-. التمهيد في| يجب التحديدء طبع في دمشقء نشر صلاح الدين المنجدء مطبعة 
الثرقي. 

رسالة في رفع اليدين في الصلاة» ضمن كتاب (مجموعة رسائل المنيرية) طبع في 
بيروت: إدارة الطباعة المنيرية» ط */141: ص 6017 

5 شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ طبع في حيدر آباد ط 9 171١ه.‏ 

5 فتاوى السبكي؛ القاهرة» مكتبة القدسي» ط /1411م. 


الباحث عن حكم دين الوارث. 


د 


بالكسر: حبل فيه علة عرَىء يشد به صغار الماعز والضأنء كل . 
ينظر: القاموس المحيط »)١168/1(‏ العين (9/ /191). 


(1) ينظر: طبقات الشافعية الكرى /٠١(‏ 4 01), ذخائر الثراث العربي الإصلامي (178/1)) معجم 
إلياس سركيس .01١١8/1(‏ 


١-الكلام‏ على لباس || 


إقء وهو فتوى الفتوة. 

"1 -الكلام على قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن). 
4-البصر الناقد في: لا كلمت كل واحد. 

١5‏ مسالة هل يقال: العشر الأواخر. 

١-إشراق‏ المصابيح في صلاة التراميج: 

١‏ يذل العمة في إفراد العم وجمع العمة. 

8 الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق. 

4.-عقود الجن ني عقود الرهن رالضيان. 

١٠-النقول‏ والمباحث المشرقة. 

أمثلة المشتق. 

أجوبة سؤالات أرسلت إليه من مصر. 

11 تكملة المجموع شرح المهذب (من باب الربا إلى أثناء التفليس). 

4 العلم النشور في إثبات الشهور. 

© معنى قول امطلبي: إذا صح الحديث نهو مذهبي» مطبوع مع الرسائل الثيرية. 


التعريف بصاحب الشرح. 
7 أن مدرك الركوع ليس بمدرك الركعة على الصحيح. 
ثانيّاء مؤلناته المخطوطةن”. 

الثرٌ النظيم في تفسبر القرآن العظيم. 

التحبير المذهب في تحرير المذهب. 

* الابتهاج ني شرح المنهاج(وهو الكتاب الذي معنا). 


5 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 

5 الرقم الإبريزي”"“في شرح مختصر التبيزي. 

1 الواشي الإبريزي في حل التبريزي. 

كتاب التحقيق في مسألة التعليق. 

رافع الشقاق في مسألة الطلاق. 

4 أحكام كل وما عليه تدل. 

١٠-بيان‏ حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط. 
اتسيف لول عل سن شب فرسؤك. 

١‏ -رسالة في مسألة الطلاق. 

1 نور الربيع في كت 
5 ١-الرياض‏ الأب 


١6‏ الإقناع في الكلام على أن (لو) للامتناع. 


(1) طبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ 0004-7-0 ذخائرالقراث العربي الإصلامي (518/0). 
(1) الإبريز: الذهب الخالص» وهي كلمة معربة. 
ينظر: المصباح النير (1/ 6 5)» المعجم الوسيط (1/ 01: تاج العروس (55/19). 


التعريف بصاحب الشرح 


١‏ وشي الحلى في تأكيد النفي بلا. 
-الرد على ابن الكتاني. 

١8‏ الاعتبار يبقاء الجنة والنار. 

4 القول الموجب في القضاء بالموجب 
١٠-كيف‏ التدبير في تقويم الخمر والمختزير. 
١‏ السهم الصائب في قبض دين الغائب. 
7 فصل المقال في هدايا العمال. 

17 مختصر فصل المقال. 

4 نور الصابيح في صلاة التراويح. 

© إبراز الَكَمٍ من حديث (رفع القلم). 
6 الكلام لت (رفع القلم). 
10-الكلام على حديث (إذا مات ابن آدم فقطع عمله إلا من ثلاث). 
8 الكلام مع ابن أندراس في المنطق. 

4 جواب سؤال ابن عبد السلام. 

+" أجوبة أهل طرايلس. 

رسالة أهل مكة. 

7" فتاوى أهل الإسكندرية. 


سب التعريط بصاحب الشرح بيه 


1.جواب سؤالات الشيخ الإمام نجم الأصفوني' نزيل مكة. 
4" المناسك الكبرى. 

6" المناسك الصغرى. 

7" مسالة فناء الأرواح. 

/الا مسألة في التقليد في أصول الدين. 

8لا النوادر الهمدانية. 

4 إحياء النفوس في صنعة إلقاء الدروس. 


٠‏ 4-الاتساق في يقاء وجه الاشتفاق. 


١‏ 4-الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة. 
؟4-المباحث المشرقة في الوقفه. 

5 أسئلة العربية سأله عنها محمد بن عيسى السكسكيي أجاب عنها السبكي. 
4 المسائل الملخصة. 


الأدلة في إثبات الأهلة. 

4 طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر. 
40 ختصر طبقات الفقهاء. 

8 أحاديث رفع اليدين. 


(1) نجم الدين عبد الرحن بن يوسف بن إبراهيم ين محمد ابن إبراهيم بن علي القرشي الأصفوني. 
الشافعي» توفي بمنى في ثالث مشر ذي الحجة: كان فقيها عللا مصنفاً ومن مصفاته غتصر 
الروضة في الققه . بنظر : النجوم الزاهرة ج١٠‏ / ص44 ؟: شذرات الذهب ج/ا/ ص 8ة. 


سل التعريف بصاحب الشرح 


9 المسائل الحلبية. 

*5حديث نحر الإبل. 

قطف النور في مسائل الدور. 

07 الترر في الدور. 

07.مسائل سثئل عن تحريرها في باب الكتابة. 
5 الرفدة في معنى وحدة. 

6 منتدخب تعليقة الأستاذ في الأصول. 


0 مختصر عقود الجمان. 

/01-ورد العلل في فهم العلل. 

68 وقف عساكر. 

9 الكلام على الجمع في الحضر لعذر المطر. 

١‏ التهدي إلى معنى التعدي. 

ثالثاء المؤلفات التي ضمن فتاوى السبكي: 

للإمام تقي الدين السبكي كدب وكتنيبات”'' ورسائل مطبوعة في الأسواق وهي 
موجودة ضمن فناوى السبكي. 

١‏ الغيث المغدق في ميراث ابن المعتق. 

"-._فتوى كل مولود يولد على الفطرة. 


جمع كتيب» وهو تصغير كتاب. ينظر: لمعجم الوسيط (1/ 218)) دستور العلياء 
6/0 


سل التعريف بصاحب الشرح 


مسألة ما أعظم الله. 


يقة النافعة في المساقاة والمخابرة والمزارعة. 
5 كشف الدسائس في هدم الكنائس. 

حفظ الصيام عن فوت التمام. 

الصيغة في ضمان الوديعة. 

ل الفتوى العراقية. 

4. إشراق المصابيح في صلاة التراويح. 

#9 2 


سل التعريف بصاحب الشرح 
المطلت الخاومص 
حياته العبلية” 
تسنم تقي الدّين السبكي رحمه الله مناصب وظيفية مرموقة تدل على مكانته العلمية 
أملته لماء مثها: 


١‏ مشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة» سنة17لاف ويعتبر ذلك في سن 
مبكرة» ففي هذا التأريخ يكون تقي الدين لم يتجاوز الأربعين سنة من عمره 
أ وذلك قبل تولي قضاء الشام 


حيث أنه ولد سنة 1 ه كي سبق ذكره أن 
وانتقاله إليها. 


مشيخة جامع ابن طولون””””بالناهرة عام 1١/اف‏ ونزعت منه عام 


(1) طبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ 181) البداية ولنهاية /١5(‏ 184): الدارس (1/ 08). 
(05 أحمدبن طولون» أب والعباسء صاحب مصرء تركي الأصل؛ ولد بسامراه: وقيل بل تر 
طولونء وطولون قُنّمْ إلى الأمون في عدة مماليك سنة٠ ٠‏ ٠هء‏ فعاش طولون إلى سنة ٠‏ 6 اه فأجاه. 
ابنه أحد حفظ القران وطلب العلم» وتأمرء وو نغور الشام. وول الديثر اللصرية في سنقة 10ه 
.وله إذذاك أربعون سنة» وكان بطلا شجاعاً مقداما مهيبا سائسا جواداً من دُهاة الملوك جباراً 


اه الأمير 


سفاكا توفي بمصر في شه رقي القعلة سنة:لالاه 
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 45)» انوافي بالوفيات (1/ 158): وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان (975/1). 


00 جامع أحمد بن طولوث؛ أسسه أحمد بن طولون سنة 137ه ويقع في القاهرة افق في بنفه 110 


ألف ديناره ومئذئة السجد أقدم معذنة موجودة الآن في مصرء وني عهد الأبوبين أصبح جامع. 
ابن طولون جامعة تُدرسُ فيها المذاهب الأربعة وكذلك الحديث والطب إلى جانب تعليم 


الأيتامه ذكر المقريزي في خططه : أن ابن طولونعندما أراد بناء المسجد قال : أريد أن ابني بناء 2 


سس التعريف يصاحب الشرح سس يييؤتو| 
9ه ثم أعيدت إليه عام /الالاهه واستمر فيها إلى سنة 4“ا/اه عندما ول 
ع كوم يدم استمرفيها إلى : 

قضاء الشام. 


يقول تاج الدين السبكي: ٠‏ أيدّت منه مشيخة جامع طولون في سنة تسع عشرة» 
.وأن والدته الججدة ناصرية!" يقت عليه وكان ذلك بعد ولادة الأخ أبي حامك قالة 


.فكان الوالد يقول: ها يا أم وما أدراك أن هذا الميعاد يعود ويكون رزق هذا المولو 


فعاد إليه في سنة سبع وعشرين واستمر بيده إلى 


وثلاثين لما ولي قضاء 
الشام» 

7 مشييخة دار الحديث الأشرفية سنة 51 /اه بعد وفاة الحافظ المزي. 
5 تولي قضاء الشام؛ سنة9/اه بطلب من السلطان املك الناصر محمد 
بن قلاوون؛ وهذا كان سبب انتقاله من مصر إلى الشام؛ واسعمر فيه إلى 


مرضه سنة7 هلاه وعودته إلى مصر مرة أخرى. 


- إن احترقت مصر بقي وإن غرقت بقي: فأشاروا عليه أن يينيه بالحجر والرماد و الآجر الأعر 
ولا يجعل من أساطينه رام » لأثه لاتصيرإليه الثار فاستجاب لرلئيهم 
المصدر : موقع : ويكيبيديا المرسوعة امحرة» موقع الهيثة العامة للاستعلامات المصرية: مرة 
الشبكة الإسلامية: الرابط : 
امامل * ٠١‏ وجل هد لعافم انسرد السططاتصمه عتاه لجوجو التوال0). 

راهيم بن الحسين السبكي؛ زوجة الشيخ القاضي عبد الكاني. 
السبكي: ووالدة الإمام تقي الدين السبكي؛ سمعت من أبن الصابوز 
ينظر: البدلية والتهاية (15/ 11/1) السلوك 750 185). 

(1) طبقات الشافعية الكبرى (10/ 181). 


(1) ناصرية بنث القاضي جمال الدء 


التعريف بصاحب الشرح 


5 الخطابة بالجامع الأموي'"؛ ويكون بذلك حاز شرف الخطابة والقضاء 
بدمشق» وفي ذلك يقول الذهبي: 
تفن امنب الأمويٌ ا عله الحاكم البحرٌ الع 
شيوخ العصر أحفظهم جبعا.. وأخطيقم وأقضاهم عل" 


التدريس بالمدرسة الشامية البرانية9©. 


التدريس بالمدرسة الاتابكية بدمشق9». 


8 التدريس بالمدرسة المسرورية بدمشق/. 


(1) امجامع الأموي : مسجد في دمشق يقع في قلب الدينة القديمة؛ كان في العهد القديم سوقاً ثم تحول. 


في العهد الروماني إلى معبد في المرن الأول اليلادي ثم تحول إلى كنيسة؛ ولما دخمل المسلمون إلى 
دمشق» دعل خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة؛ ودخل أبو عبيدة بن الجراح صلسأ فصار نصفه 
مسجداً وونصفه كنيسة ثم قام الخليفة الأمري الوليد بن عبد املك سنة 7ه بتحويل الكنيسة إلى 


مسجد وأعاد يناكه من جديد واستغرق بناله عشر سنوات. 
المصدر ؛ موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: موقع الشبكة الإسلامية» الرابط: 
الساط.؟ ٠‏ "دترت ف هومس مهدا /سبملاسا اسه متطملى و والتوكنن 

(؟) طبقات الشافعية (40/6). 

0 للدرسة الشامة البرانية :شام والدة للك الصالح سراعيل» وقبل: أنشانهاست الشام انة فجم الدين 
أيوب» أخت الملك الناصر صلاح الدينء وهي من اكبر المدارس» وأعظمها و أكثرها نقهاء. ر أكثرها. 
أوقافا ينظر: الدارس (508/1). 

(4) المدرسة الاتابكية أنشأنها بنت نور الدين أرسلان بن أنابك» صاحب الموصل؛ في سنة 
أربعين وستياثة. ينظر: الدارس (95/1). 


'أنشأها الطوائي شمس الدين المدواص مسرورء وكان من خدام الخلفاء 


سل التعريف بصاحب الشرح 


التدريس بالمدرسة العادلية الكبرى بدمشق20, 
د ان ان 


اللصريين» وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة وقل: منصوبة إلى الأمير فخر الدين مسرور امكي 
الناصري العادي» وقفها عليه شبل الدولة كافور الخسامي واقف الشبلية. 
ينظر: الدارس /١(‏ 0617 

(1) المدرسة العادلية الكبرى : أول من أنشأها نور الدين محمود بن زنكي وتوفي ولم تتم ثم بنى بعضها 
الللك العادل سيف الدين ثم توفي ولتم أيضا غتممها ولده املك المنظم وأوقف عليها الأوقاف 
وقيل: شرع نور الدين في عبارة مدرسة الشافعية ووضع حرابها فيات ول يتممها ويقي أمرهاعلى 
ذلك إلى أن أزال املك العادل ذلك البناء وعمل مدرسة عظيمة فسميت العادلية. 


ينظر: الدارس (1/ 61/1). 


التعريف بصاحب الشرح 


المطلب السادس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

القد أثنى أهل العلم ثناء عطراعلل السبكي في حال حياته وبعد ماته» وذلك الثناء 
لم يكن من تلاميذه فقط بل حتى من مشايخه ومعاصريه الذين لاحظوافيه النجابة 
ودقة اللاحظة وصواب الرأي» حتى أن شييخه نجم الدين أبا العباس؛ المعروف بابن 
الرفمة!'' «كان يعامله معاملة الأقران» و يال في تعظيمه» ويعرضص عليه ما يصنفه في 
اليم 

بل كان يقول فيه: «هو إمام الفقهاء» 

قال ابنه تاج الدين: «بلغني أن ابن الرفعة حضر مرة إلى مجلس الحافظ أبي محمد 
الدمياطي”'» فوجد الشيع الإمام الوالدٌ بين يديه فقال: حت أيضا ؟؛ وكان ابن 


0 


)١(‏ أحدين حمدين عل ين مرتفع الأنعباري البخاري, حامل لواء الشائعية في عصره: نجم 
الدين أب العباس ابن الرقعة للصري؛ ولد بمصر سنة 740ه صنف المصفات العظيمة منها 
الكفلية في شرح التبيه والمطلب في شرح الوسيط في نحو أربعين ججلداء مات ول يكلمه؛ وين 


الرفعة أعجوبة في معرفة نصوص الشافعي وأعجوبة في قوة التخريج؛ كان ويْنَأً ًا حسنا إلى 
الطلبة» توفي بمصر في رجب سنة ٠١‏ لاه بنظر: طبقنات الشافعية الكبرىج4/ ص 14 
طبقات الشافعية (5/ 0615 

(5) المقصودبه: المطلب في شرح الوسيط. طبقات الشافعية (517/5). 

(6) طبقات الشاقعية (6/ 041 

(4) المصدر السابق. 

(5) عبد للؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الحافظ الكبير شرف الدين أبو محمد وأبو أمد 
الدمياطي: ولد بدمياط في أواخر سنة15١ه‏ قال عنه الذهبي:العلامة الححافظ الحجة احد الأئمة 
الأعلام وبقية تقاد الحديث توفي فجأة في ذي القعلة سنةة ٠‏ لاه 


ينظر: طبقات الشافعية (5/ ٠‏ 075 الوفيات (178/1). 


سل التعريف يصاحب الشرح 
الرفعة الوالد ني الفقه عنده يظن أنه لا يعرف سواه فقال الدمياطي لابن 
الرفعة: كيف تقول؟ قال: قلت: للسبكي حُتِِتُ أيضاء فقال: إمام المحدثين» فقال ابن 
الرفعة : وإمام الفقهاء أيضاء َب ال: وإمام الأصوليين:0". 

وقال أيضاً الضب ل ينغ لإمام علا لين نجي رحه ف ابل علنة بقن 
الأمراءه وكان الشيخ الإمام إلى جانبه الأيمن وعن جانبه الأيسر بعض أصحابهء 
فقعد الأمير بين الباجي والشيخ الإمامء ثم قال الأمير للباجي عن الذي عن يساره: 
هذا إمام فاضل؛ فقال له الباجي: أتدري من هذا؟ هو إمام الأئمة:!". 

وقال فيه شيخه أبو محمد الدمياطي: ١‏ هو إمام المحدثين »70". 

وكان الحافظ المزي يلقبه بشيخ الإسلام”"» ولم يكن الحافظ المزي يقول هذا اللقب 
إلالشيخ الإسلام ابن تيمية”” وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر”2. 


(1) طبقات الشافعية الكبرى .)145/٠١(‏ 

(9) طبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ 148). 

() الصدر السابق. 

(4) ينظر : طبقات الشافعية الكبرى /1١(‏ 158). 

(5) أمد بن عبد الخليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشفي الخنبلي؛ تقي الدين أبو العياسه 
شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلق» ولد سنة 571 ف قال الذعبي: كان يقغى منه 
العجب إذا ذكر مسألة من مساتل الخلاف التي يوردهاء ولا أشد استحضارا للمدون وعزوها 


منهء وكانت السُنّة نصب عينيه وعلى طرف لساله بعبارة رشيقة» وكان آي من آيات الله مع ما 
كان عليه من الكرم والشجاعة والفراغ عن ملاذ النفس. اعتقل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن نوفي» 
في ليلة الاثين لعشرين من شهر القعدة سنة 168 ه. ينظر: البدر الطالع (1/ 54): الدرر 
الكامنة في أعيان لماثة الغامنة (154./1)» الوافي بالوقيات (11/9). 

0 شمس الدين لبن أب عمر القسي عمد بن حزة شمس الدين أبو عبد اله القدسي الحبلي ولد 
سنة711ه كان صاحخا َب إمامً مار بالمعروف: داعي إلى الشنة» توفي سنة/140ه.. 
ينظر: الواني بالوفبات (65/6). ١‏ 


سب التعريف بصاحب الشرح 


وقال تي الدين أبو الفتح السبكي'"”: «إذا ريه فكانما رأيثُ تابعي”©00. 
6ه 


(1) محمدبن عبد اللطيف بن يحيى الأنصاري السبكي. الفقيه المحدث؛ تقي الدين أبو الفنح؛ ولد 
سنة4 »لاه تفقه على جده الشيخ صدر الدين السبكي وعل الشيخ تقي الدين السبكي» توف في 
ذي القعدة سئة /41/اه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى :)١74 /١١(‏ طبقات الشافعية (94/0). 

() التابعي: هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صل لله تعالل عليه وسلم ومات على ذلك. 
ينظر: شرح نخبة الفكر للقاري (1/ 088 التقرير والتحبير (7/ 0184)» معجم مقاليد العلوم. 
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(*) طبقات الشافعية الكبرى /1١(‏ 148). 


سل التعريض بصاحب الشرح 
المطلب السايع 
وفاتسه” 


ن السبكي» وذاق من الكأس التي كتب الله أن يذوقها سائرٌ خلقه 


نوي تقي الد, 


وذلك انه حين! شّعْرَ بضعف صحته ودنو أجله؛ حَنّ إلى مسقط رأسه مصرء فسعى 
على تمكين ابنه تاج الدين من القضاء''" وحين) تحقق له ماكان يصبو إليه واستقر 
القضاء لابتهء شد رحاله إلى مصر بعد كفاح وخدمة للدين الله. 

«أبتدأ به الضعف في ذي القعدة سئة حمس وحمسين وسبعائة 
قطء....واستمر بدمشق عليلا إلى أن وُلِيِتُ أنا القضاء: 


ومكث بعد ذلك نحو شهره وسافر إلى الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يموت إلا 
جباء فاستمر بها عليلا يويهات”" يسيرة» ثم توفي ليلة الاثنين المسفرة عن ثالث جمادى 
الآخرة سنة مست وخمسين وسبعراثة» بظاهر القاهرة؛ ودفن بباب النصر تغمده الله 
برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنانه؟ 0 

فكانت وفاته ليلة الاثنين الثالث من جمادى الآخرة سئة 01 لاه 


(1) طبقات الشافعية لللسبكي 0717/٠١(‏ طبقات الشاقعية لابن قاضي شهبة (5/ 01)» البداية 
والتهاية لابن كثير 0107/15 
بغية الوعاة (]/ /190). 

() يويمات تصغير يام : وهسذه العبارة استعملها جمع من أهل العلم؛ ولكنيلم أجدهائي معاجم 
اللغة. 


.ينظر: شذرات الذهب (//147)» الضوء اللامع )11/8/٠١(‏ الواني بالوفيات .0011٠١(‏ 
(4) طبقات الشافعية الكبرى (0017/90 . 


سل التعريف بصاحب الشرح 


وقيل: توفي سنة لاهلاع7". 
وقيل: توفي سنةه هلام ”© 


أولاً هو الذي عليه جمهور علاء الشافعية والمؤرخون: وهو ما ذكره ابنه 


الدين» وهو أَعْرَفُ الناس به. 


وبذلك تكون مُنَةَ حياته . رحمه الله ثلاثة وسبعين عاماً وأربعة أشهر ويومين”. 


وقيل: قد أكمل ثلاثاً وتسعين سنة ودخخل في الرابعة والنسعين أشهر'»» وهذا 
حلاف الصواب فولادته كانت في سنة"1/1ه ووفاته سنة 07/اه. 
قرح الله: ورحم علماء امسلمين عامة» منارات الهدى ومصابيح الدُجى وورثة 
النبي المصطفى» و جزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء» وجمعنا بيهم في مستقر رحمته» 
ودار كرامته إنه هو الجواد لير الكريم. 
6ه 


(1) غاية التهنية (1/ 5701). 


(1) بغية الوعاة (0/ /11/0). 
25 ينظر: سن المحاضرة للسيوطي (1/+76)» طبنات الشافعية للإسنوي (1/ 8/). 
(5) ينظر: البداية والتهاية (0105/114. 


المبحث الرابع 
التعريف بالشرح 


اوفيه ست مطالبه 
© المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
© المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفة. 
0 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
0 المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
© المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 


© المطلب السادس: نقد الكتاب (تقريمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه) 


التعريض بالشرح 


المطلب الأول 
دراسة عنوان الكتاب 
عنوان الكتاب (الابتهاج في شرح المنهاج)؛ وهذا العدوان من صُنْع مؤلفه تقي 
الدين السبكي» حيث ذكر هو ذلك في مقدمة كتابه ققال: 7 فهذا كناب قصدتٌ فيه 
شرح المنهاج شرحاً لطيفاً يا يصلح للمبتدئ» ولا يقصر عن إفادة المنتهي؛ و. 
هذا الشرح الابتهاج في شرح المنهاج'!'' وكل من ترجم لتقي الدين السبكي وذكر 
مؤلفاته يذكر هذا الكتاب بهذا الاسم ومن ذلك: 
-١‏ قال ابنه تابج الدين» في مَعْرِض ذكر مصنفات أيه عند ترجمته له: «الابتهاج في 
شرح المنهاج للنووي وصل فيه إلى أوائل الطلاق»”. 


وقال قاضي شهبة7": «الابتهاج في شرح المنهاج وصل فيه إلى الطلاق في ثانية 
جام" 
". وقال في كشف الظنون في معرض ذكره لمنهاج الطاليين: "وهو كناب مشهور 


متداول بينهم؛ اعتنى بشأنه جماعة من الشافعية» فشرحه الشيخ تقي الدين علي بن 


لق 


الأبتهاج شرح النهاج؛ عغطوط للت/ 1). 
() طبقات الشافعية الكبرى .)700//1١(‏ 

() تفي الدين أبوبكر بن شهاب الدبن أمد بن محمد بن قاضي شهبة: صاحب طيقات الشافعيق. 
يب والفيل على تاريخ ابن كير 
وللتتفى من تاريخ الإسكتدرية للنويري وغيرها من المصنفات» توفي بدمشق فجأة يوم الخميس 
حادي عشر ذي القعدة سنة١48ه.‏ بنظر: شذرات الذعب (154/9). 


سمع من أكار أهل عصره؛ من مصتاته شرح متاح ولباب ا 


(5) طبقات الشافعية (41/5). 


عبد الكاني السبكي؛ ول يكمله بل وصل إلى الطلاق؛ وساه الابتهاج» وتوفى سنة :1/6 
است وخمسين وسبعرائة» وكمله ابنه بهاء الدين أحيد 200 


4 قال الخطيب الشرر 


الإقناع: «وما وقع لابن الرفعة في المطلب من 
بم إذامات مرتداء وأنه إذا أسلم تبين إرئه» غلطه في ذلك صاحبه السبكي في 
الابتهاج»". 


(1) كشف الظنون (1400/5). 
(9) الإقناع للشربيني (5/ 584 


التعريف بالشرح 


المطلب الثائق 
نسبة الكتاب مؤلفه 
الاشك أن كتاب الابتهاج ني شرح المنهاج؛ هو لتقي الدين السبكي وقد وصل فيه 
إلى كتاب الطلاق» وكلٌ من تَرْجَمَ له ذكر ذلك» وقد سبق ذلك في المطلب الأول من 
هذا المبحث: عند معرض الحديث عن دراسة العنوان. 
إضافة إلى إثبات كتب الفهارس نسبة هذا الكتاب لتقي الدين السبكي؛ من ذلك: 
١‏ كشف الظنون» حاجي خليفة (18107“/7). 
؟- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط؛ الصادر عن آل البيث» 
الأردن, قسم الفقه وأصوله (01/1. 
بن تاريخ الأدب العربيء كارل بوركلمان: القسم السادس .)11/٠١(‏ 
4 معجم المؤلفين رضاكحالة (451/5). 
ا نا 


التعريف بالشرح 


المطلب الثالث 

منهح الشارح في الكتاب 
يمكن الوصول إلى منهج تقي الدين السبكي في الابتهاج من 
الأول: قراءة مقدمة الكتاب» فمقدمة أي كتاب تُفْصِحٌ غالباً عن الخطة والمنهج 


الذي سيسلكه المؤلف . 
الثاني: قراءة وتدبر وسبر أغوار منهجه من خلال الكتاب. 
ومن هذين الطريقين تين بي أن لتقي الدين السبكي منهجاً يسلكه في هذا الكناب 
لايكاد ينخرم وهذا منهج يتمثل فيا بلي: 
١‏ أن أسلوبه في الكتاب كان متميزاً بحيث يستفيد منه طالب العلم المبعددي 


السهولة عبارانه وعدم تكلفه فبهاء ويستفيد منه كذلك العام التبحر لمافيه من 
التخريجات والمباحثات الجيدة الجديدة النافعة؛ وهذا ما عَبر عنه هو بنفسه في المقدمة 
أ يصلح للمبتدي ولا يقصر عن إفادة المنتهي)7. 

التزام السبكي بكتب وفصول وترتيب منهاج الطاليين. 

"في بداية كل كناب يسدأ بذكر الأدلة الشرعية الدالة على المشروعية؛ ثم يذكر 
التعريف اللغوي والاصطلاحي لعنوان الكتاب؛ وكل ذلك قبل أن يشرع في شرح المتن. 

؟-يبدأ بذكر العبارة من متن المنهاج جملة كانت أو كلمة ويميزها عن الشرح 
بقوله: (قال) ثم يشرع في الشرحء ويذكر الاتفاق إن كانت من المسائل المنفق عليهاء أو 
ذكر الخلاف إن كان فيها خلافٌ» ويذكر الأقوال والوجوه في المذهب؛ ثم يُمَيُّيينها 


بقوله: اشرحاً الا 


(1) مقدمة الابتهاج في شرح لمنهاج؛ مخطوطء(تا/ ل-١).‏ 


التعريف بالشرح 


بذكر الراجح أو الأصح أو الأظهر منها. 

0 قوة استحضاره لنصوص الشافعي» سواء من الأم أو مختصر الزن أوغيرهماء 
وهذا أشار إليه ابنه تاج الدين بقوله: #وأما استحضار نصوص الشافعي وأقواله فكان 
يكاد يحفظ الأم ومختصر المزني وأمشاه|:200. 

” وإذا نقل عن الإمام الشافعي قولء بين هل هو من القول القديم أو الجديد. 

/ التأصيل للمسألة من الكتاب رالسنة والإجماع؛ قبل الشروع في شرحهاغالباً. 

ل إذا استدل بالستَة غالبا ما يذكر الروايات المختلفة وحكمها. 

4 كثرة نقله عن فقهاء الشاقعية من المتقدمين والمتأخرين مع ذِكْرٍ قائليها. 

٠١‏ كثرة قله عن روضة الطاليينء وني كثير من الأحيان يصرح بالنقل بقوله قال 
المصنف» وفي أحيانٍ أخرى ليست قليلة ينقل كلاماً كثيراً ولا يصرح بالنقل. 

١‏ ذكر عدداً لا بأس به من القواعد الفقهية والأصولية". 

لايقتصر في ذكر الخلاف على نقل خلاف ققهاء الشافعية فقط» بل في كثير 
7 ومالك" 


من الأحيان ينقل الدلاف عن أئمة المذاهب الأخرى كأ حنيفة 


(5) جعلت طاخهرساً لصا في ملق الفهارسس. 

() النعان بن ثابت التبمي؛ أبوحديفةالكوفي» مول بني تيم اله بن علبة فقيه أهل العراق» وإمام أصحاب 
اليه قبل:إنهمن أباء فارس: رلى أنس بن مالك سمع عطاء ونافعا وعكرمة عاش سبعين عاماء 
عات في رجب سنة :8 1هد. 


ينظر: تهلذيب الكبال (11/19) تبذيب التهذيب :)4٠1/1١[‏ الكاشف (5/ 0077 


(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عابر بن عمرو الأصبحبي» أبو عبد له المدني الفقيه:إمام دا 


التعريف بالشرح 


وأحمد”" رحمهم الله ججيعاء بل يذكر كذلك أقوال التابعين كالحسن البصري”" والزهري1 


قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن ناقع عن بن عمرء ولد سنة 1ه وتوقي 


سنة119ه وله تسع وسبعين. 
ينظر: حلية الأولياء (0817/7. تقريب التهذيب (917/1): الكاشف (6/ 0515 

(1) أحدين حبل بن هلال بن أسد الإمام أبو عبد لله الشييانيء إمام أهل السنقه من نصر اللهبه 
الإسلام يوم محنة القول بخلق القرآن كما نصر بأبي بكر رضي الله عنه الإسلام يوم الردة قال 


الشافعي: رأيت شابا إذا قال : حدئنا قال الناس كلهم صدق: قلت: من هر؟ قال أجمد ين حنبل» 


ولد سنة56٠ه‏ اعتل علة موته ومرض في أول يوم من شهر ربيع الأول ليلة الأربعاء وحم وتوف 


يوم الجدعة لاثتي عشرة قيلة خلت منه سئة. 4 1ه رجحم ل إمام أهل السنة وا راعة 


ينظر: الواقي بالوفيات (116/5)» حلية الأونياء (3/ 171). 


05١‏ الحسن بن يسار البصرتي» الفقيه الفاروح الزاهد العابدإمام أهل البصرة» ولد بالمدينة سنة١‏ اه في 
خلافة عمر رضي الله عنه؛ وكانث أمه خيرة مولاة لأم سلمة»فكاتت نذهب لمولاتها في حاجة 
وتشاغله آم سلمة بثديها فربيا در عليه: رأى وسمع جمعاً من الصحابة منهم عثان وطلحة وعلياً 


وروى عن عمران بن حصين والمغبرة بن شعبة وغيرهم رضي لله عنهم وأرضاهم؛ صار كاتأ في 
إمرة معاوية للربيع ببن زياد متولي خراسان ومناقبه كثيرة وحاسه غزيرة: كان رأساًفي العلم 
والحديث رأسافي الزهد والصدق رآسا في الفصاحة والبلاغة رآسا في الشجاعة» توفي ليلة الجمعة 
سنة10 ١ه‏ وله تسع وثهانون سنة. 
.ينظر: الوافي بالوقيات (141/15)» لسان الميزان (9/ /181): الكاشف (1/ 611). 

77) أبوبكر تحمد بن مسلم بنعبيد الله بن شهاب الزهري أحد الفقهاء والمحدثين رالأعلام التابعين 


بالمدبية» ولدسنة ٠‏ وه رلى عشرة من الصحابة رضوان لله عليهم؛ وروى عنه جماعة من الأئمة. 


منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيبنة رسفيان النوري؛ كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى 
الآفاق عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه: 


عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سئة4 ١١1‏ ه وهو ابن تين وسبعين سنة. 5 


التعريف بالشرح 


وابن غبينة”' والثوري”'' وغيرهم من التابعين. 
٠‏ يرع على أصل المسألة بمسائل فرعية جديدة؛ ويذكرها بقوله: (فرع). 
إلبهاء ذكر ذلك» وإلا سكت. 


4 إذاكانت هذه المسائل الْمَرَعَةٍ إي 


.)11/1( ينظر: سير أعلام لتبلاء (4/ 0717 وأنباء أبنا الزمان (4/ 19/6 )» الوفيات‎ ١ 

(1) سفيان بن عبن بن أبي عمرلا» ميموف لفلالي؛ مول امرأ من بني هلال إبن عامر» وقيل: موى بني 
حاشي وقيل: مولى الضحاك أبو محمد الكوني الكي» الإمام شيخ الإسلام؛ مولند سنة من/1١‏ الف 
قال اين خلْكٌان: وكان إماما عاما نينا حجة زاهدا. ررعا مجمعا على صحة حديثه وروايتهه حج 
سبعين حجة» وروى عن الرعري وأبي إسحاق السبيعي: توفي سنة/14ه.. 
ينظر: الواني بالوفيات /١8(‏ 170): السلوك في طبنات العلماء والملوك (1// +1). 

(؟) سفيان بن سعيد. الإمام أبو عبد الله الثوري» أحد الأعلام علما وزهدأء كان أبوه سعيد من ثقات 
المحدثين؛ طلب سفيان العلم وهو مراهق؛ وكان يتوقد ذكاء» صار إماما أثيرا منظورا إليه وهو 
شابء قال بن البار 


:ما كتبت عن أفضل منه» توفي في شعبان سنة 171 ه عن أربع وستون سنة. 
ينظر: الواني بالوفيات (15// 11/4)» سير أعلام النبلاء (/8/ 19/3)» الكاشف (454/1). 


ب التعريض بالشرح 


المطلب الرايع 
أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده من العلماء 


الطرع الأول ؛ أهميت الكتاب: 
١‏ ذكرثُ في المطالب السابقة أقوالاًمنشورة لأهل العلم تبين أهبية ومكانة 


كتاب الابتهاج. 
3 ْله لاقوال المذاهب الأخرى ومنانشتهاء نما جعله مصدراً للإطلاع عل 
أقوال المذاهب الأخرى. 
"د أنه من أوائل من شرح المنهاج» فهو من الرواد ومن جاء بعده استفاد منه. 
14 كثرة نقله عن فقهاء الشافعية وغيرهم: مما جعل الابنهاج مرجع اًسهلاً 
للوصول لله الأقوال؛ سيا وأن بعضاً من هذه الكتب مفقودٌ والبعض الآخر 
في حكم المفقود لصعوبة الاستفادة منها فهي رهينة خزائن المخطوطات. 
6 الابتهاج شرح للمنهاج؛ والمنهاج من كتب المذهب المعتمدة. 
23 يستمد الكتاب كذلك أهميته من أهمية مؤلفه تَمُؤلف الابتهاج ثقي الدين 
السبكي هو أحد شيوخ الشافعية الثلاثة إذا أطلق لفظ الشيوخ. 
الضرع الثاني ؛ أثره فيمن بعده: 
لاشك أن لكتاب الابتهاج؛ لتقي الدين السبكي ثرا واضحاً على من أَلّفَ بعده 
من الفقهاء؛ وليس فقهاء الشافعية فقط بل ففهاء المذاهب الأخرى ويمكن تقسيم 
ذلك الأثر إلى قسمين: 


التعريض بالشرح 


-١‏ أثره فيمن بعده من فقهاء الشا: 


1- أثره فيمن بعده من غير فقهاء الشافعية: 

أولا: أَكَرُهُ فيمن بعده من فقهاء الشافعية: 

اجتهدت في أخذ عيئة من خمسة وعشرين كتابا من كتب فقهاء الشافعبة التي أفت 
بعد تقي الدين السبكي في محاولة لحصر ما نُقِلّ عنهه ولا ينقل العلماءٌ إلاعن من يثقون 
بعلمه وفقهه بل ويكون مُتِيزاًفي فنهء وباستخدام محركات البحث في الحاسب الآلي 
حرجت بالإحصائية التالية: 


سلمل |العيازة افيه 
١‏ قال السبكي أوقالهالسبكي. ١‏ | 1151 موضا. 
0 اختاره السبكي. ١‏ موضعاً. 
0 رده السبكي. مواضع. 
1 قال الشيخ أو قاله الشيخ 0 موضعاً 
0 3 ورود اسم السبكي في أناء الكلام موضعاً 


ثانياً: أثره فيمن بعده من غير فقهاء الشافعية: 

ثم أخذت َيه من كتب المذاهب الثلاثة الأخرى وباستخدام الطريقة السابقة 
وجدت الإحصائية التالية عن عدد النقولات عن السبكي؛ و ني كثير من المواضع لا 
يُذكَرُ اسمّه مجر دابل يقرن مع صفة الإمامة إجلالا له: 


تسلسل | الذهب إعددكتب العينة |عددالمواضع 
١‏ الحنفية كتاباً ةا يسنا 
5 امالكية 8 كاباً ١‏ موضعاً 
0 الحنابلة كيبا مواضع. 


وكل ما سبق إن دل على شي فإن| يدل على تأثر من بعده من المصفين به وذلك 
التأثر يس مقتصراً على علماء الشافعية بل و علماء المذاهب الأخرى. 
أمثلت لهذه النقولات ٠‏ 
أولا: المذهب الشافعي: 
١‏ قال الدمياطي في إعانة الطالبن: ٠‏ قال الممبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك 
وصحته» لكن أحب الاخقصار على إحدى عشرة فأقل: لأنه غالب 


أحواله:”". 

'-. قال الشربيني في الإقناع: «الثني عشر الغسل لدخول مكة 
حلالاً على النصوص في الأم؛ قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال 
احج إلا من جهة أنه يقع فيهة0". 


إقَهَ ولو كان 


هاف هنه امشألةأن لل 


(1) إعانة الطالبين (1/ 91؟). 
() الإقتاع للشربيني (00/5/1. 


() زين الدين بن [براهيم ابن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي الإمام العلامة: صاحب - 


قال ابن عابدين7: اونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجراعة تحصل بالملائكة» 
وقَرّعَ على ذلك» لو صل في فضاء بأذان وإقامة منفرداً ثم حَلَفَ أنه صل 
بالجاعة لم يحنت 20007 

ثالثًا: المذهب المالكي. 

-١‏ قالفي ابن تي عتقَاكا قال ابن 
الشبكِيّ: الحكم الشرعي امتخير من صُعُوتة إل سهُول عدر مع قِيَام السب 


إل وتخفيفٌ تفسيد للرخصة 


اللصتفات منهاء البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وكتاب الفوائد الزينبة في ققه النفية وصل فيها إلى 


ألف قاعدة وأكثره وغيرها من المصنفات» وتوفي صبيحة يوم الأربعاء من رجب» سن 1ه 


ينظر: شذرات الذهب (08/4)» هدية العارفين أسياء المؤلفين وآثار المصتفين (5/ 0015 

(1) البحر الرائق (5/ 50). 

(1) الشيخ علاء الدين بن محمد بن عابدينء صاحب حاشية ابن عابدين على الدر المختار. 
ينظ إيضاح الدليل 41/10 

(5) حدث: أي في يميشه» والحدث لاف في اليمينء إذا ليف بموجبها. غتار الصحاح 011/1 
المصباح المتير 4/1 18 

(4) حاشية ابن عابدين (1/ 005). 

() الشيخ العلامة احمد بن غنيم بن سال بن مهنا التفراوي شارح الرسالة وغيرهاء ولد ببلدة نفرة. 
ونشأ يهاء ثم حضر إلى القاهرة فتفقه فيهاء اجتهد وتصدر وانتهت إليه الرياسة في مذهبه؛ من 
مؤلفانه شرح الرسالة وشسرح النورية وشسرح الآجرومية» توفي سنة0 17 1ه عن17 
اسنة. ينظر؛ عجائب الأثار (1/ /159). 


التعريف بالشرح 
لل 2 للْحكم الأضيلك»0". 
؟- قال الخُرشي7©: «قال ابن السبكي : العام المخصوص عمومه مراد تناولا له 
حك لقرينة التخصيص»9". 


73 قال مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني”": «قال السبكي: إذا و على 
شخص ثم أولاده ثم أولادهم؛ وشرط أن من مات من بناته قنصييها للباقين 


(1) القواكه الدواتي (5/ 118). 

(1) الإمام العلامة الشبيخ محمد الخرشي المالكي: شارح خليل وغيره توفي سسنة 1١11١ه..‏ 
ينظر:عجائب الآثار (1/ 01135 

060 شرح مختصر خليل (/01). 

(4) منصور بن يونس بن صلاح الدينء أبو السعادات البهوتي: شيخ الحتابلة بمصره وخاقة علراتهم 
بها من مصنفاته اليدة كاب شرح الإقناع» شرح على متتهى الإرادات: شرح زاد للستقنع 
اللحجاويء شرح قي على م تفرد به الإمام أحد في المسائل الفقهية؛ وغيرها من المصنفات» توفي 
اسئة61١1‏ ه. 
ينظر: لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل ١ /١(‏ 44): معجم الكتب (4//1). 

(0) كشاف القتاع (5/ 0075 

(0) مصطفى بن سعد بن عبده الرحيبائ» الدمشقي الحدلي الشهير بالسيوطيء من أكبر تلاميذ محدث 
الشام الشمس السفاريني توفي سنة817 1ه 
ينظر: المدخل (1/ 541) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم وال لسلات .)9١57/5(‏ 


ليس فقهاء الشافعية فحسب :بل حتى فقهاء الذاهب الأخرى التي نقلنا بعض أقواهم 
في جدول الإحصائية المتقدمة. 


(1) مطالب أولي التهى (4/ 0801 


ب التعريف بالشرح 


المطلب الخامس 
موارد الكتاب ومصطلحاته 

أولاً: موارد الكتاب: 

الإمام السبكي شخصية موسوعية وبحرٌ علم لاساحل له؛ ويبدو ذلك واضحاً 
جلي من كثزة تقولاه ودتة استحضاره موازدها.. 

قال ابنه تاج الدين: «ركان آي في استحضار التفسير ومتون الأحاديث وعزوهاء 
ومعرفة العلل وأسماء الرجال وتراجمهم ووفياتهم؛ ومعرفة العالي والنازل والصحيح 
والسقيمء عجيب الاستحضار للمغازي والسّير والأنساب والجرح والتعديلء آيةٌ في 
استحضار مذاهب الصحابة والتنابعين وفِرًة 


والمالكية والحتابلة إذا حضروه لكثرة ما ينقله عن كتبهم الني بين أيدهم آبة في 
استحضار مذهب الشافعي و شوارد فروعه بحيث يظن سامعه أنه البحر الذي لا 
تغيب عنه شاردة 204 

ويمكن تقسيم موارد السبكي في كتاب الابتهاج إلى قسمينة 

القسم الأول: موارده من كتب الشافعية. 

القسم الثاني: موارده من غير كتب الشافعية. 

إوافة (اتغسم ا طاواءسوازدما شن تن |الماقعية 

وهي الكتب الني صرح السبكي بالإيساز إليها إسا بالإيساز للكتاب تفسه 
أو للمؤلف. وهي: 


(1) طبقات الشافعية الكبرى 0158/1١03‏ 


س التعريف بالشرح 


١‏ الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 


0 


صاح شرح مختصر المزني»لأبي علي الطبري المتوفى سسنة 6٠‏ 6ه" 


. الإبانة عن فروع الديانة» لأبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني”" المتوق 


اسنة 29241 
5 بحر المذهب""» لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» المدوق سنة 


0ه شرح في تختصر المزني؛ وهو من أوسع كتب المذهب. 


(1) الحسن وقيل : الحسين بن القاسم أبو علي الطبري» صاحب الإفصاح؛ وهو أول من صنف في 
الخلاف المجرده تو 
لبقات الشافعية (1/ /177)؛ طبقنات الفقهاء الشافعية (455/1)» الوافي بالوفبات 


في فيببغداد سنة: 8ه 


011/0 


(1) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قُوران المروزي الفوراني: أبوالقاسمء تفقه على القفال حتى صار 


بارعا في العلوم وشيًا للشافعية بمروء صف الإبائة والعمدة؛ توفي في شهر رمضان سة51 4ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 784): طبقات الشافعية الكبرى :)٠١4/5(‏ طبقسات الشاقعية 
44/10 


() كشف الظنون؛ حاجي خليفة (1/1)» والكداب غطوط؛ وتوجد نسخة من في الجامعة الإسلامية 
.بالمدينة النبوية؛ ميكروفيلم رقم 515: وتوجد نسخة كذلك في للكتبة الخديوية بمصر رقم 141 ف. 

(4) قال في طبقات الشافعية: «ومن تصائيقه البحر وهو بحر كاسمه. 
ينظر: طبقات الشافعية (1/ 4017 وهو مطبوع بدار إحياء التراث بيروت. 

(0) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدء قاضي القضاة أبوالمحاسن الرويائني الطبري» صاحب البحر وشيره 
كانت له الوجاهة والرئاسة والقبول الام عند الملوك فمن دونهاء ولد في في الحجة سنة١‏ هف 
واستشهد بجامع آمل عند أرتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة حادي عشر من المحرم 
سنة0 0ه قتله الباطنية 
ينظر: طبفات الشافعية (1/ 1417 شذرات الذهب (4/ 5)» العبر في خبر من غير (4/ 4). 


5 البسيط””» لأبي حامد, محمد بن محمد الغزاليء المدوق سنة 0٠0ه‏ وهو 
كالمختصر لنهاية المطلب”". 
البسيط؛ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي”".وله من الكتب البسيط 


والوسيط والوجيز ومنه أخذ أب حامد الغزالي أساء كتبه الثلاثة وله كناب 
أسباب نزول القرآن9©. 

7 البيان شرح المذهبء لأبي الخير بحي بن سعد العمراني0. 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, لأبني الحسن علي بن محمد الحميري» 
المعروف بابن القطان7"©. 


أجزمنه في الجامعة الإسلامية بالمدينة. ينظر: اللذهب الشافعي(نشأته أطواره» 
مؤلفاتهمخصائصه ) رسالة دكتوراهءإعداد محمد معين دين لله المصري /١(‏ 07:08 

(7) كشف الظنون(145/1). 

(*0 علي ين أحدين محمد ين عليء أب المسن الواحدي النيسابوريء كان ققيها إماما في النحو واللقة 
تصدر للإفادة وللتدريس مدةء وله تمر حسزء توني في جمادى الآخرة سنةه47ه.. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 777): طبقات للفسرين (1/ 14): طبقات الشافعية (593/1). 

(4) أبجد العلوم 0145/0 

(0) يجسى بن سالم بن سعد بن يميىء الفقيه أبو الخير بن أبي الخير المُمْرَاٍ الشاقمي؛ مصنف كناب 
البيان في المدهب» قيل: إنه كان يكرر على المهذب لأبي إسحاق» فكان بة 
مصتفات مفيدة منها غريب كتاب الوسيط للغزللي»نشر العلم باليمن ورحل الناس إليه وتفقهوا 


عليه توفي سئة 1/1ده. 


أدفي ليلة واحدة: وله 


ينظر: تاريخ الإسلام (14/ /ا90): مرآة الجنان (0/ 1+ 5)» سير أعلام النبلاء' 
30 أبوالحسن على بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي المغربي الفامي المالكي العروفه باين - 


اام 


ل التعريف بالشرح 


4 التجريدف لأبي القاسم يوسف بن أحمد بن كجء المتوفى سنة ٠8‏ 4ه”2. وهو 
كتاب مطول. 

١٠-تتمة‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة؛ لأبي سعد عبدالرحمن بن محمد المأمون 

المتولي» المتوفى سنة.241". 

تحقيق المحيط في شرح الوسيطه لمحمد بن الموفق الخبوشاني» المدوى سنة 


/الم0ه””. وهوني 11 لد" 


0 


* _الفطان» قال الذهبي: قدعلقت من تأليف كتاب الوهم والإيام فائد تدل على قوة ذكائه وسيلان ذعنده 
توفي في ربع الأول سنة14ه.ينظر: سير أعلام النبلاء 0007/11 الرافي بالرفيات (410//91): 
شذرات الذهب (0114/0. 

(1) يوسف بن أحمدين كيج القافي أب القاسم الدينوري:أحد حفاظ المذهب الشائي؛ ققد 
العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة0 ٠‏ 4 سكج بكاف مفتوحة وجيم مشدودقة 
وهوفي اللغة الجص»ومن تصائيفه لتجريد وهر كناب مطول.ينظرنطيقات الفقهاء (071/1: 


طبقات الشافية لكبرى (724/4): طبقات الشافمية (0194/1. 


(5) عبد الرحمن بن حمد للأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوريء أبو سعد التولي» ولدسنة1؟؛ه قال 
الذهبي: وكان فقيها عقا وحبرا مدققاء صنف التتمة وم يكلمه وصل فيه إلى النضاء: توفي في 


شوال سنة 6ه ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ »)1١‏ طبقات الشاقعية (5810//1). 


(؟) نحجم الدين محمد بن الموفق البُوقَاني الزاهد الفقيه الشافعي:ألف كتاب نحفيق للحيط في سنة 
عشر مجلداء قدم مصر وكان صلاح الدين يالغ في احترامه وعمرٌ له مدرسة الشافعي؛توفي في خي 
القعدة في سنة 2ه 


ينظر: لعب في خبر من غبر 171/5 شذرات الذهب (141/4). وحَبُوتَاء بفتح أوله وضم ثانيه 
وبعد الوا الساككة شين معجمة وآخره نو ليد بناحية نبسابور. ينظر: معجم البلدان (1/ 0754 


(4) هدية العارفين أسياء المؤلفين وآثار لصتفين 01١7/50‏ 


التعريف بالشرح 


١7‏ -التعليقة الكبرى؛ للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبدالله الطبري”"» المنوفى سنة 
١‏ 4ه وهي تعليقة عظيمة في نحو عشر مجلدات كشيرة الاستدلال 

لأس 

1-التعليقة الكبيرة على مختصر المزنيء للشيخ أبي حامد أحمد بن محمد الإسفرايني»ء 
المتوفى سنة ٠‏ 5ه0”» وهوفي نحو خخسين مجلداًء جمع فيه من التفائس مالم 

المسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء وبسط 


4 التعليقة للقاضي أبي علي حسين بن محمد المروذيء المتوفى سنة 24517. 


)6 أبوالطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» ولد سنة/4'اف أحد أئمة المذهب الشافعي 


ا وأشد نحقيقا 


وشيوخه والمشاهير الكباره قال أبو حامد الإسفرائيني: وف أر فها رأيت أكمل |" 
وأجود نظرا مته» وتوفي سنة٠‏ 5 4ه وهو ابن مانة وستين م يخشل عقل ولا تغير فهسه يفتي مع 
الفقهاء ويستدرك عليهم الخطأ ويقضي وبشهد ويحضرالمواكب في دار الحلافة إلى أن مات. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1770/1)» طبقات الشافعية (71/1) الواني بالوفيات (15/ .01*٠+‏ 
(1) كشف الظتون (677/1). 
() أحمدين محمد بن أحمد» أبوحامد الإسفرايني. إمام الشافعية في زمانه» رلد في سنة4 4 1ف كان 


حَ المزني في تعليقه حاظلة نحوا من حمسي ن جلدا. كان يفال : لو رآه 


الشافعي لفرح به توقي سنة 405ه 
ينظر: البدلية وانهاية 68/11 النجوم الزاهرة (4/-671؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزرمان 
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(5) عبلديب الأسماء (595/7). 


(0) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي: أبوعلي المروذي»صاحب التعليقة للشهورة في للذعب» وقال - 


سل التعريف بالشرح ‏ 7 10 
5 التعليقة المسبأة بالجامع» لأبي علي الحسن بن عبدالله البندنيجيء المنوفى سنة 
6ه في أربع مجلدات: قال النووي : قَلْ في كتنب الأصحاب مثله وهو 


مستوعب الأقسام محذوف الأدلة”". 


التقريب للقاسم بن محمد القفال الكبير الشاشي:المتوى سنة750 ه. قال 


العبادي: إن كتابه التقريب قد خراسان وازدادت طريقة أهل 


العراق به حسنا"". 

7 التلخيص: لأبي العباس الطبري: المعروف بان القاصء المنوفى سنة 70اه. 
وهوكتاب نختصر في الفقه الشافعي» يقع في مجلد واحد قال النووي: له 
مصنفات كثيرة نفيسة ومن أنفسها التلخيص فلم يصنف قبله ولا بعده مثله في 
أسلوبه وقد اعتتى الأصحاب بش رح 0 


- الرافعي؛ إنه كان: 


بيراغواصا في الدقائق؛ توفي في المحرم سنة01 4ه 
.ينظر: طبقات الشافعية /١(‏ 44 07 الواني بالوفيات (17/ 11)» وفيات الأعيان وأنباء أناء الزمان 
20/0 

(1) القاضي أبوعلي الحسن بن عبد لله البندنيجي» كان فقيها صالحاً ررعا عظيماغواصاً عل 
االشكلات, له كداب سمه الجامع وآخبر سمه بال ذخيرة»خرج في آخر عمره إلى بلده وتوفي بها 
بجيادي الأولى سئةه 4ه 
ينظر: طبقسات الفقهاء (115/1). طبقنات انشافعية الكبرى (4/ 5 *06): طبقسات الشافعية 
1 

() طبقات الشافعية (607//1). 

() طبقات الشافعية (184/1). 

(4) تهذيب الأسياء 0085/00 


التعريف بالشرح 


8 التنبيه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ المنوفى سنة 1ه 

4 التهذيب لأبي بكر الحسين بن محمد البغوي. 

١‏ 1. التهذيب» لأبي الفتتح نصر بن إبراهيم القدسيء المتوفى سنة ٠‏ 48ه0". 

١].جامع‏ الأمهات ( غتصر ابن الخاجب» لأبي عمرو عثيان بن عمر بن 
الحاجب. 

7 الجامع الكبيرء لأبي إبراهيم إسراعيل بن يحي المزني. 

17 اجرجانيات» لأحمد بن محمد الروياني. 

4 .الحاوي الكبر شرح مختصر المزني لعلي بن محمد الماوردي. 

5 .حلي العلماء. لأبي بكر محمد بن أحمد الشائي. 

1 الحلية» لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروي 
والحلية مجلد متوسط فيه اختيارات 


117 الذخائرء لأبي المعالٍ مجلي بن جمبع المخزومي”''» المشرفى سنة ٠88ه‏ وهو 


(1) أبوالفتح نصر بن إبراهيم اللقدمي» شيخ مذحب الشافعية بالشا قدم دمشق فسكنها؛ وعظم 
شأنه بها وزاره السلطان فلم يم نه ولا يلتفت إليه؛ وكان لاية 
الأرض كانت له بنابلس» توفي يوم تلسوعاء من المحرم سسة :1ك 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 4٠‏ 1): طبقات الشافعية الكبرى (9/ ١‏ 90). 

(1) طبقات الشافعية (10//1). 

00 أبو اعاي جب بن جميع بن نجاالقرشي المخزومي الأرسوفي الشامي ثم للصري؛ مصنف كناب 
الذخائر: ولي قضاء مصر بتفويض من السلطان العلداله توفي سنة 80 ه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (1/ 19/0 سير أعلام النبلاء 0+ 0718/5 البدلية والتهاية. 
السيينة 


من احد شيثاء وكان رزقه من غلة 


كتاب مبسوط؛ جمع من ا مذهب شيئا كثيرً وفيه نقل غريب ريما لا يوجد في 


غيره وهو من الكتب المعتبرة المرغوب فيها. 
14 روضة الطاليين» لأبي زكريا يحبي بن شرف النووي. 
9 زيادات الزيادات» لأبي عاصم محمد بن أحمد العباديء المنوفى سنة /40هف 


واصله بي مجلد لطيف ويعبر عنه الرافعي بفتاوى العبادي؛ والشارح بفتاوى 


٠‏ الزيادات لأبي عاصم محمد بن أحد العبادي» يقع في مائة جزء 

./١‏ السلسلة في معرفة القولين والوجهين؛ لأبي محمد عبدالله بن يوسف الجدويني» 
امتوفى سنة .418ه جمع فيه المؤلف المسائل التي يككون فيها قولان للشافعي 
والوجهان أو الأوجه للأصحاب. 

7 الشاني لأبي العباس أحمد بن محمد الجرجانيء المتوفى سنة 481 ه وهو في أريع 
مجلدات قليل الرجود. 

5 الشامل شرح مختصر المزني» لعبد السيد بن محمد بن الصباغ؛ المدوق سنة 
لاه عنى المؤلف بتأصيل مسائل الكتاب بذكر أدلتهاء قال عنه ابن 
خلكان #وهو من أجود كتب الشافعبة1 

4" العدة لأبي المكارم إبراهيم بن علي الروياني» امتوفى سنة 8ه سياه بعضهم 
العدة الصغرى. 

6" الفتاوى» لأبي بكر الحسين بن محمد البغوي. 

الفتاوى لأبي بكر عبدالله بن أحمد بن القغال» الحو سنة 1 5ه وهي في 
الأصل غير مرتبة ورتبها أحد العلماء. وهي مخطوطة. 


سس التعريف بالشرح 


7 الفتاوى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» النوفى سنة ٠0‏ 0 هوهو مخطوط 
وعدد مسائلة مائة وتسعون مسألة. 

8 الفتاوى» للقاضي أب على بن حسين بن محمد المروذيء المدوفى سنة 4517.هف 
جمعها البغوي ورتبها عبدالكريم بن محمد الرافعي. 

4“ فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم بن عيدالكريم الرافعي. 

٠‏ ؟. الفروع المولدات: لأبي بكر محمد بن أحمد الحداد» المتوفى سنة 5 اهدويقع في 
مجلد؛ وسمي با مولدات؛ لكون المؤلف هر المولد لفروعه والمبتكر ها وهو 
مجرد عن الآدلة”. 

١‏ الكاني لأبي محمد محمود بن محمد الخوارزمي”" المتوفى سنة /07ه يقع في 
أربعة أجزاء كبار» عار غالباعن الاستدلال والخدلاف. على طريقة التهذيب» 
وفي زيادات عليه. 


47 كفاية النبيه في شرح التنبيه لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفمة؛ المدوق 


420 أب بكر حمد بن أحدين جعفر الكتائ المصريءالشهور اين الحداد كان إماماً مدققا في العلوم. 
سما في الفقه» وكان كثير العبادة يصوم يوما ويفطر يوما ويختم في كل يوم وليلة جميع القرآن ويفتم. 
في يوم الجمعة في الجامع قبل الصلاة 
ا محرم سنة4 4 له وهو أبن تسع وسبعين سلة. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ ٠4‏ 7)» شذرات الذهب (؟/ /0-70: طبقات الحفاظ (6<//1). 


اختمة أخحرى في ركعتين» توفي يوم الثلاثاء لأربع بقين من 


2 محمود بن حمد بن العباس بن أرسلان أبو حمد العبامي؛ مظهر الدين الخوارزمي؛ صاحب 
الكاني في الفقهء كان إماما في الفقه؛ ولد بخوارزم في خامس عشر شهر رمضان سنة441ه توفي 
في شهر رمضان سنة 77ده. ينظر؛ طبقات الشافعية الكبرى (/0/ .)14٠‏ 


[التعريف بالشرح ب بإاب-ا ا ي-يا-ي-يي هخ 
سنة١٠لاهه‏ وهو كتاب كبير يع في عشرين مجلدا قال بعض الشافعية 
يعلق عل التنبيه مثله. 
17 المبسوط» لأبي بكر محمد بن احمد السرخسبي7”. 
4 المجرد لاي 
جلدات0, 
5 المختصر لإسماعيل بن يحبى المزني.. 
57.المحرر لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي؛ المدوف سنة 571ه وهو 
فه الشافعي» واخختصره النووي في منهاج الطالبين. 
41-المطلب العالي في شرح وسيط الغزللي» لأبي العباس أحمد بن محمد الرفعة» 


الفتح سليم بن أيوب الرازي؛ المدوفى سنة /451ه» وهو أربع 


متن في 


المتوى سنة ١٠/اه‏ ويقع في أربعين مجلداء ولم يكمله. 

8-المعتمد لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي: المتوفى سنة /41ه وهو قريب من 
حجم الوسيطه وهو كالشرح لكتابه حلية العلياء. 

4 -منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يجبي بن شرف الدووي (وهر المتن 
المشروح). 


)١(‏ عمد بن أمد ين أبي سهل أبوبكر السرخسي؛ صاحب امبسوط في خسة عثر مجلدا أملاه وهوفي 
السجن توفي سنة*44ه. ينظر: طبقات الحنفية (2./1؟). 

(5) أب الفت سليم بن أيوب الرئزي» تفقه عل الشيخ أي حامد الإسفرايني» وما توفي الشيخ أب حامد 
جلس مكائه للتدريس.كان فقيها أصوا 
ينظر: طبقات الفقهاء (184/1): طبقات الشافعية الكبرى (4/ 541 طبقات الشافعية 


في سنة 44 4ه 
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سل التعريض بالشرح 
٠‏ 2. المنهاج في أصول الديانة» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي”. 
5١‏ المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. 
07 اية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي عبد اللك بن عبد الله الجويني» 


المتوق سنة 50/8ه. 
57 الوجيز لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 


5. الوسيط؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزال 


3. الوسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. 

النكت والعيون (تفسير الماوردي). 

ثانياً: القسم الثاني: موارده من غير كتب الشافعية, 
-١‏ الأحكام؛ لأبي محمد عبدالحق الأشبيلي7". 

الأدب المفرد لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 


*- الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن المنذر. 


(1) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد الله المليمي؛ صاحب المنهاج في أصول الديانة: كان 
أحد مشايخ الشافعية: انتهث إليه الرياسة فيها وراء النهر وله وجوه حسة في اللذهب. 
ينظر: طبقسات السشافعية الكبرى (4/ +6+7)» طبقنات الفقهاء (1/ :)11١‏ طبقات الشافعية 
(0/8/1) البداية والتهاية (745/11). 

1 عبد الحق بن عبد الرحن بن عبد اله» لبو مد الأزدي الأشيلي الحافظ ويعرف بابن الخراط كان متعفف. 
موصوفا بالصلاح والررع ولزوم السنة: أحد الأعلام ومؤلف الأحكام الكبرى والصخرى وابدمع. 
بين الصحيحين و خيرها من المصنفات؛ توفي في رييع الآخرء صنة ٠.54ه‏ عن إحدى وسبعين سنة. 
ينظر: شذرات الذهب (4/ 251/1 الوفيات (95/1؟). 


التعريف بالشرح 


4 الأفعال: لأبي عنان سعد بن محمد السرقسطي. 


5 تفسير ابن المنذر لأبي بكر محمد بن |/ 
1 تبذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحد الزهري7©. 

1 جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
الججامع الصحيح؛ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 

4- الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ محمد بن سورة الترمذي. 


١٠١‏ سئن أبن ماجهه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزه 


سنن أبي داوده سلبان بن الأشعث السجستاني. 
سنن الدارقطني» على بن عمر الدارقطني”". 

1 السنن الصغرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
4. السنن الصغرى لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب اد 
5 السئن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
السنن الكبرى. لأبي عبدال رمن بن شعيب النسائي. 


(1) أبو منصور حمدين أحدالأزهريءإمام في اللغة؛ ولد سنة41اه كان نقيها صالهحا فلب عليه 
علم اللغقدص ف كتاب التهذيب الذي جمع فيه فأوعى» توي في ربيع الآخر سنة» ]ف 
ينظر: طبفات الفقهاء :)11١/1(‏ طبقات الفقهاء الشافعبة (41/1): طبقات الشافعية 
للك 

(1) علي بن عمر ين أحمد بن مهديء أبو الحسن البغدادي الدارقطني؛ الحافظ الكبير صاحب كتاب 
السنن والعلل وغيرهمولد سنة 07"ه قال أبو اليب الطبري: الدارقطني أمير اللؤمنين في 
الحدديث» توفي في ذي القعلة سنة1.83ه عن 4 /اسنة. ينظر: طبقات الشافعية (111//1). 


التعريف بالشرح 
/١١-صحيح‏ مسلم؛ لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. 
١‏ العين» لأبي عبدائرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي7". 
9-غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الغروي. 
٠‏ 1.المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن على بن إسماعيل المرمي» المعروف باين 
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أسيدها 
١‏ المحل؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم7". 
3" المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي. 


(1) الخليل بن أ مد بن عمرو بن ميم الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحين صاحب العربية والعروض» 
كان من الزهاد في الدنيا وامتقطعين إلى العلم توقي سنة10١ه‏ قيل؛ إن سبب موته أنه قال: أريد 
أن أعمل نوعا من الحساب تمض به الجارية إلى القاضي فلا بمكته أن يظلمها فدخل المسجد وهو 
يعمل فكره فصدمته سارية وهو غافل فاتصدع ومات. 
.ينظر: بغية الوعاة /١(‏ /201)» الأنساب (5/ 601). 

(21 على بن إسماعيل للرسي؛ أبو الحسن بن سيدء:صاحب للحكم في اللغة وكان أعمى بن أعمى» 
رأسا في العربية حجة في نقلهاه توفي سنة .328 5 هوعمره ١‏ سنة. 
ينظر: العبر في خبر من غير (6/ 45 1)» وفيات الأميان وأنباء بام الزمان (5/ 0000. 

(7) علي بن أجمد بن صعيد ابن حزم أبو محمد العلامة الأموي مولاهم الفارسي الأصل الأتدلبي 
القرطبي الظاهري» صاحب المصنقات, مات مشرهدا عن بلده من قبل الدولة في شعبان 
سنة07هعن اثنتين وسبعين سنة» كان إلي لمتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب 
والسنة واللذاهب الملل وانتحل والعربية والآداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والذمة 
والسؤدد والرتاسة والثروة وكثرة الكتب. 
ينظر: العب في خبر من غبر (1/ 014١‏ مر انان (6/ 088. 


ل التعريف بالشرح 


15 مصابيح السنة: لأبي بكر الحسين بن محمد البغوي. 
4 المصتف: لأب بكر عبد الله بن حمد ابن أبي شيية". 
5 المصنف» لأبي بكر عبدالرزاق بن مام الصنعاني7؟2. 
3" معرفة السنن والآثاره لأبي بكر أحمد بن الحسين الييهقي7. 


1 المغني» لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة9. 


18 الموطاء للإمام مالك بن أنس الأصبحي. 


(1) أبوبكرعيدالله بن محمد بن أب 
كبر جدا جمع فيه فناوى التابعين واقوال الصحابة وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم عمل 
طريقة المحدثين بالأسانيد مرتباعلى الكتب والأبواب على ترتيب الفقه. 
ينظر: العبرفي خبر من غير (5/ 184) تاريخ الإصلام (7؟/ 85). 

(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» حدْتٌ عن الإمام أحمدبن حتبل» قال أبو 
سعد ابن السمعائي : قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله صل لله عليه وسلم مثل ما 
رحلواإليه توي سنة ١11ه‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة ٠4.10‏ 1)» وفيات الأعيان وأنباء بناء الزمان (80/ 000 . 

9 أبوبكر أحد بن الحسين بن علي بن حبد اله البيهقي» الفقيه الشافعي الحافظ المشهور» قال إمام 
الحرمين: مامن شافعي المذب إلا وللشافمي عليه يه إلا أحمد البيهقي» فإ له على الشائعي منقه 


شيية العسسي؛ الإمام المحافظ المدو سنة 110 وكتابه لصتف 


ينظر: الأنساب (1/ 41/6)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (1/ 0/9 . 

(4) عبد اللدين أحد بن حمد بن قدامة» أب و عمد لقدسيء صاحب امغني» ولدسنة41 مه قال 
الذعبي: كان من بحور العلم وأذكياء العام سيره توفي يوم الفطر ودفن من الغد سنة0 11 
ينظر: سير أعلام النبلاء (117//11)» الدرر الكامنة في أعيان مثة اكامنة (1/ +018 


التعري بالشرح 


ثانيًاء مصطلحاته ٠‏ 

سار فقهاء الشافعية منذ القرن السابع الجري على مصطلحات فقهية طلباً لهولة 
الفهم واختصار الكلام وإيصالٍ المعلومة للمتلقي بأقصر طريق وأقل عيارة'"'؛ وهذه 
المصطلحات لنصّها التووي في مقدمة كتابه منهاج الطاليين. 
اغدف من هذه المصطلحات: : إبدال ما كان من ألفاظ.9 


يقول التووي 
غريبا أو مُوماً خلاف الصواب» بأوضح و أخصر منه؛ بعبارات جليات؛ ومنها يبان 
القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات90. 

وسار تقي الدين السبكي في كتابه الابتهاج على طريقة النووي بجعل أقرال فقهاء 
الشافعية أقوالاً وأوجهاً وطُرّقَاً في الذهب»!*. 


ومصطلحات الشافعية لم تأت دفعة واحدة: بل يمكن أن يقال إنها تجت 


وتبلورت على مرحلتين”»» فقد توجد من المصطلحات التي في المرحلة الثانية 75 
مو ة ني مصطلحات المرحلة الأولى» والعكس غير صحيح فالمرحلة الثانية كانت 
تكميلية مصطلحات المرحلة الأولى وبيان ذلك با يلي: 


مصطلحات المرحلة الأولى: وهي مصطلحات الإمام النووي في كتبه وما تقدم 


(1) ينظر: سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج. أحمد الميقري شميلة الأهدل (ص4). 
(1) يعنى المحرر فالمنهاج اخختصار للمحرر. 

20 منهاج الطاليين 06/17 

(؟) تقي الدين السبكي و أثره ني الفقه والقضاء مغاوري السيد أحمد بخيث (ص 501). 

(0) ينظر: سلم المتعلم اللحتاج إلى معرفة رموز النهاج. أمد الميقري شميلة الأهدل (ص 48 /50). 


سب التعريف بالشرح 11 
متها" 

مصطلحات المرحلة الثانية:اصطلاحات أصحاب التحفة والتهاية والمغني وغيرهم 
من الفقهاء"". 

ويمكن إجمال هذه الصطلحات من عبارة التووي التي صَمَّهَامُقِمَة كتاب منهاج 
الطالبين حيث يقول: «فحيث أقول: في الأظهر أو المشهورء فمن القولين أو الأقوال 
فإن قَوِيٍّ الخلاف» قلت: الأظهر وإلا فالمشهورء وحيث أقول: الأصح أر الصحيحء 
فمن الوجهين أر الأوجه. فإن قَوِيَّ الخلاف. قلت: الأصح وإلا فالصحبح؛ وحيث 
أقول: الَذْهبِء فمن الطريقين أو اللّرق» وحيث أقول: النص فهو نص الشافعي 
ويكون هناك وجه ضعيفٌ أو قولٌ مر وحيث أقول: الجديد فالقديم خلافه أو 


القديم أو ني قولٍ قديم: فالجديد خلافه. وحيث أقول: وقيل: كذا فهو وسهٌ ضعيفتٌ» 
والصحيح أو الأصح خلافه. وحيث أقول: وفي قول: كذا فالراجح خلافه» 7" 

#وذكر في امتهاج عبارات يُخْلَمُ منها أن الحلاف أقوالٌ للشافعي أو أوجه لأصحابه 
أومُرَكُبٌ منهما؛ وهي سبعة عشرء ف( الأظهر, والمشهور؛ والقديم.والجديك وفي 
قول» وفي قول قديم؛ وفي قول كذاء والقولان: والأقوال) وهذه يعبر يماعن أقوال 
الشافعي. 5 

(والأصح. والسصحيح؛ وقيسل؛ وفي وجه والوجهان؛ والأوج») لأوجه 


(1) سلم امتعلم المحتاج إلى معرفة رموز امنهاج: أحد اليقري شميلة الأهدل (ص 45). 
() المصدر السابق (ص02). 
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التعريف بالشرح 


الأصحاب. 

و (التص) للمركب منهم| يقيناً. 

(والمذهب) حين يعبر به محنمل لأنبكون من أقوال الشافعي أو من أوجه 
الأصحاب أو من المركب منهياة”؟. 


وهذه المصطلحات يُمْكِن إجماها في نوعين: 

الأول: مصطلحات تتعلق بالخلاف والترجيحات. 
لقاب الفقهار", 

والخلاف في مذهب الشافعي على ثلاثة أفسام: 

١‏ أقوال. 

او 

وق 


١-الأقوال:‏ هي آراء الشافعي الفقهية المختلفة في المسألة. 

1- الأوجه: هي آراء فقهاء الشافعية التي يستنبطوا وجرجُوتجَا على أصوله أو 
ها على قواعده. 

"- العرقهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول بعضهم : في المسألة 


قولان أو وجهان» ويقول الآخر: لا يجوز قولا واحداً أووجهاً واحداء أويقنول 


ك4 متعم امحتاج إلى معرفة رموز النهاج, أحد يري شميلة الأهدل (ص43). 
(1) هذاهو النوع من مصطلحات المرحلة اثانية الظر ص15 ففيه تفصيل وبيان لذلك. 
() تقي الدين السبكي وأثره في الفقه والقضاء (ص::5). 


التعريف بالشرح. 


أحدهما: في المسالة تفصيل ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق”؟. 

أولاً: المصطلحات الداليّ على الخلاف والترجيحات7", 

3 الأظهر: تفيد أن المسالة ذات خلاف. وأن الراجح هو المذكور والمرجوح هو 
المقابل. 

ي المشهور: تفيد الأرجحية كذلك و غرابة المقابل له أي كونه حفِيٌ غير 
مشهورء وجملة ما في المنهاج منه ثلاث وعشرون عبارة. 

3 الأصح: تفيد اللاف وصحة المقابل لقوة الخلاف؛ وأنه وجه لأصحاب 
الشافعي يستخرجونه من قواعده ونصوصه. 

4 الصحيح تفيد الأرجحية وفساد المقابل» كونه ضعيفا لا يعمل به والعمل 
بالصحيح. 

٠‏ الجديد: تعني الجديد من قو الإمام الشافعي؛ فهو له قولانء قديم وجديد فالقاديم 
م قاله قبل دخوله مصرء واجديد ما قاله بعد دخوله مصرء و أشهر روانه البويطي7؟ 


(1) الشافعي حياته وعصره وآراؤه وفقهه. محمد أبرزهرة (401/1). 

(1) مقدمة منهاج الطالين (1/ 01 المجصوع (1/ »)٠١‏ مغني المحتاج (17/1)» سلم للتعلم 
المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج (ص 057-53 

1 يوسف بن جبى القرشيء أبويعقوب البويطي المصري» الفقيه» أحد الأعلام من أصحاب 
الشافعي: وأئمة الإسلام؛ قال الربيع: وكان له من الشافعي منزئة؛ وكان الرجل ربما يسأله عن 
لمسآلة» فيقول: سل أبا يعقوب» فإذا أجاب اخبره فيقول: هو كي قال» كال يصوم ويقرأ القرآنء 
لايكاد يمريوم وليلة إلاخمتم مع صنائع المعروف إلى الداسء توفي بيخداد في السسجن والقيد في 
المحنة في رجب سئة 111ه 
ينظر: طبقسات السشافعية (1/ »)9/٠‏ طبقسات الفقهاء :)1١4/1(‏ طيقات الفقهاء الشافعية 
041/0 


ع التعريف بالشرح 


و للزي'' و الربيع اللرادي”” والرييع الجيزي!"' و حرملة” “وغيرهم ومن كنب 
القول الجديد الأم ومختصر المزني ومختصر البويطي . وعبارة الجحد, .تفيد الأرجحية 
وأ في القابل قولاً قديها مرجوحًا. 

3 القديم:رهو ما قاله الشافعي قبل دخوله مصرءومن أشهررواته الإمام أحمد بن 
حتبل والزعفرائي” 


(1) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصريهالفقيه الام 
صاحب التصانيف أخط عبن الشافعي» وكان يفول أناخلُقّ من أخلاق الشافعي وكان يجاب 
الدعوة» ولد سنة70١ه‏ وتوني في رمضان سنة174ه.. 
ينظر؛ طبقات الفقهاء :)٠١4/1‏ طبقات الشافعية (8./1). 

1 الربيع بن سليان بن عبد الجبار المؤذن المرادي؛ مولاهم. وهو الذي يروي كتب الشافعيء قال 
الشافعي: الربيع راويتي» وقال الذهبي: كان الربيع أعرف من المزني بالممديث: وكان المزني اعرف 
بالفقه منه يكثير؛ توفي بمصر مسنة ١/0؟ه..‏ 
ينظر: طبقات الفققهاء :)٠١4/1(‏ طلبقات الشافمية (1/ 38). 

00 أبوبحمد الربيع بن سلبان بن داوه الأزدي الجيزي» منسوب إلى جيزة بالجبم والزئي المعجمة باد 
معروفة في مصره توفي في ذي الحجة سنة03 اه 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 160)» طبقات الشافعية (1/ 015 


'(4) أبونجيب حرملة بن يمى بن عبدالله بن حرملة المصريء كانإماما في الخديث والفقه صف 
المبسوط وللختصرء ولد سنة*17هء وتوفي في شوال سة4 اه 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 140) طبقات الشافعية (1/ 011 

(5) الحسن بن حمدين الصباحء أبو علي البغدادي الزعفرانيء قال ابن حبان: كان راوباً للشافعي» 
وكان بحضر أحمد وأبا ثور عند الشافعي هوهو الذي يتول القراءة عليه وقال الزعفراني : ما قرأت 
كتاب الرسالة على الشافعيءقال ي: من أي العرب أنت» ققلت: ما أن بعري وما أناإلاامن قربة 
يقال خا الزعفر 
رمضان سنة٠7؟ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء 11 117). طبقات الشافعية (1/ 08 


قال: فأنت سيد هذه القرية؛ وقال الماوردي: هر أثيت روا 


التعريف بالشرح 


000 
والكرايسي''' وأبو ثور". 


القابل هو الراجح وعليه العمل. 

الأرجحية, وأن الخلاف بين الأصحاب في حكاية الذهب» وما 
عبر في بالمذهب هو الراجح وما يقابله هو المرجوح. 

في قولٍ كذا: تفيد الخلاف وضَعْفَ القول المذكور. وأن المقابل لههر الأظهر 
أو المشهور والعمل به 

4 الأقوال: تفيد الخلاف؛ وكون الخلاف أتوالاً للشافعي أكثر من اثنين» 
وأرجسية أحدها بترجيح الأصحاب له أو بالنص. 

٠‏ النص والمنصوص: تار يق د بالنص نصّ الشافعي فقط؛ وتارة 


الراججح عنده من نص الشافعي؛ أو قوله أو وجه للأصحاب, ويستفاد من 


هذه العبارة الأرجحية؛ وأنه نص للشافعي أو ترجيح للأصحابء وأن ما 
يقابله ضعيففٌ لا يُعمل به. 


(1) الحسين ين علي بن يزيد أبر علي البخدادي الكرليسيء أخذ الففه عن الشافعي» وكان أولعل 
مذحب أهل الرأي» قال الإسنوي: وكتاب القديم الذي رواء الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخي 
وسمي بالكرايمي لأثه كان يبع الكرابيس» وهي الثياب الغلبظة: قوفي سنة 0 اه 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 1177)؛ طبقات الشافعية (1/ 58). 

(1) إبراهيم بن خالد الكلبي» أب ثؤر؛ وكان يذهب إل مذهب أهل العراق؛ وصحب الششافعي وأخذ 
عنه سمع منه كتبه» له كتاب ذكر فيه إختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه لي ذلك وهو أكثر ميلا 
إلى الشافعي» ترق يبغداد سنة٠‏ 4ه 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 111): طبقات الشافعبة الكبرى (1/ 4 9)» الانتقاء في فضائل الثلائة 
الأئمة الفقهاء (1/ /11), 


التعريض بالشرح 


١١‏ .ني وجه كذا: تفيد وجود خلاف وأن الخلافٌ ثلائة أوجه أو أكثر 
للأصحاب» وتفيد ضَعْفَ الوجه المذكورء وأن ما يقابله هو الأصح أو 
الصحيحء وأن العمل بالمقابل. 
؟.الوجهان: تفيد انحصار الحنلاف ني وجهين» وكون الخلاف للأصحاب» 
وكون مقابل الضعيف منهم! الأصح أو الصحيح. 
17 الأوجه: تفيد كون الخلاف للأصحاب في أكثر من وجهين» وكون مقابل 
الضعيف منها الأصح والصحيح. 
في قول) أو( وجه): تفيد وجود النلاف وتتردده» هل هو من أقوال 
الشافعي أو أوجه الأصحاب؟ وكون الوجه أو القول ضعيفاء وفي مقابله في 
القول الأظهر والمشهور؛ وفي الوجه الأصح والصحيح. 
6 كذا وكذا: تفيد الخلاف فيا بعدهاء فإن عر بعدها ب(الأصح) فمقابله 
الصحيح وإن عبر ب(الصحيح) فمقابله الضعيف أو عبر ب(الأظهر)فيقابله 
الظاهر أو ب(المشهور) فمقابله التي 
تتبيه: المشهور أقوى من الأظهر فالمشهور قريب من المقطوع به لأنه يقابله الخفيء 
وهو لا يجوز العمل به. 

وأمامن جهة التصحيح؛ فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور, لأ يقابله 
الظاهر وهو يجوز العمل به. 

الثاني: مصطلحات تعلق بالقاب الفقهام: 

فك أن للشافعية مصطلحات تتعلق بالخلاف والترجيح فكذلك لهم مصطلحات 
تتعلق بألقاب فقهاتهم وبيان ذلك بها بلي: 


التعريض بالشرح. 


١‏ الإمام: يريدون به إمام الحرمين أبا المعالي عبد الملك بن محمد اجنو 


القاضي: عند الإطلاق يريدون به القاضي حسيين””. 


القاضيان: يريدون ببم] الروياني”" و الماوردي”*. 


(1) عبد املك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام احرمين» ضياء الدين 
أو الاي بن الشيع لبو محمد المويني ولد في حرم سنة١٠‏ 4ه تفقه صل والده وأنى على جمي 


مصنفاته» وتوفي بوه وله عشرون سن فأقعد مكانه للتدريس جاور بدكة أربع سنين يدرس ويفتي ثم 


عاد لينيسابور وبقي على ذلك قريب من ثلاثين سنةدقال ابن السمعاني : كان إمام الأئمة على الإطلاق. 
اترفي ف ربيع الآخر سنق//40ه ودفن بداره ثم تقل بعد سنين فدفن إلى جانب والدد. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 1”6)» طبقات الشافعية /١(‏ 180). 
(5) الححسين بن محمدين أحمد المروذيء الامام المحقق القاضي .من كبار أصحاب التفال: قال 
«توفي رحمه الله بعد صلاة العشاء ليلة 


الرافعي:إنه كان غواصاً في الدقائق» ركان يلقب بحبر الأئمة: 
الأريعاء ثالث والعشرين من شهر اله المحرم سنة 451ه.. 
ينظر: طبقدات السشافعية الكبرى (0705/4) طبقات الشافعية (144/1): طرقات الفقهاء 
ري 

25 هو أبو الكارم عبد الك بن علي انروياني» ويعرف بصاحب العدة وهواء 
عبد لل الحسين بن علي ابن الحسين يعرف أيضا بصاحب العدق و العدتان كصابان جليلان: وقف 
التووي عل العدة لأبي عبد لله دون العدة لأي الكارم والرافمي بالمكس» فحيث أطلق النووي العددة 


لومب سي 


فمراده عد أي عبد اله رحيث أطلق الراقمي في الشرحين العدة فمراده عد أي للكارم. 
ينظر: طبقات الشافعية 018/10 طبقات الفقهاء (1/ 0598 . 

(4) علي بن محمد بن حببب أبو الحسن الاوردي» صاحب الحاوي رالإقناع في الفقه: قال الخطيب 
البخدادي : كان ثق مات ف يوم اثلاثاء سلخ شهر ربع الأول سنة خسن وأربعالة؛ وقد بلغ ست 
وثانين سنة. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 70؟): طبقات الشافعية (1// .)1٠‏ 


التعريض بالشرح 


4 الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلي”''» شارح المنهاج. 

5. الشارح: يريدون به واحداً من الشراح لأي كتاب كان وقيل: يريادون به ابن 
قاضي شهية” شارح المنهاج. 

2 قال بعضهم: فهو أعم من شارج. 

الشيخان: يريدون بم الرافعي'" والنووي. 

الشبوخ: يريدون بهم الرافعي والنووي وتقي الدين السبكم 

4 أبوإسحاق: إذاأَطْلِقَ يراد به أبو إستحاق المروزي 9 


(1) محمد بن أحمدين محمد بن إبراهيم بن أمده الشبخ جلال الدين المحلي الشافعيء ولدبمصر في 
مبنة41لاه برع في شتى الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا وغيرها ومصنفاته كثيرة: 
توفي سنة4 7امه. ينظر: طبقات الفسرين للداودي /١(‏ 010100 بغية الوعاة (501/1). 

(5) عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي» كيال الدين إبن قاضي شهبة كان عارفا 


اسنة 1ه وتوف سن /اه 


بالذهب والنحوء جنا في تعليم الطلبة 
ينظر: طبقات لشافعية الكبرى /1١(‏ 175): طبقات الشافعية (5/ )١15‏ و شهبة قرية من قرى 
حورلك. ينظر مسجم البلدان 10/ 09/4). 

(5) إمام الدين أبوالقاسم عبد الكريم بن محمد بن الفضيل القزويني» صاحب كتاب العزيزء كان إماما 

والغسير والحديث: قال النوري: إنه كانمن الصالحين للنمكدين: وله كرامات ظاهرة: 
قيل: إنه منسوب إلى راقع بن ديج رضي الله عتهدتوفي سنةة 1ه وله 1 سنة. 
ينظر: طبقات الشافعية الكيرى (8/١14).طبقات‏ السشافعية (1/ 1/5)» طبقات النقهاء 
540 

440 إبراميم بان أغبذ لب وإشيخاق لذر, 


فيا 


وصنف كتبا كثيرق خرج إلى مصر وتوف بها في جب سنة٠‏ اف من نصائيفه شرح المخدصر في 
نحو ثإنية أجزاء وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني لما اعترض به المزني في للختصر وهو مجلد 
ضخم. ينظر: طبقات التقهاء (113/1) طبقات الشافعية .)٠١/1(‏ 


التعريض بالشرح 


.٠‏ أبو حامد: اثنان المروزي و الإسفرايني» فالأول يقيد بالقاضي فيقال: القاضي 

: الشيخ أبو حامد. 

١‏ القفال: القفال اثناذء القفال الشائي ايا والقفال المروزي 
الصغير”": فإذا أطلق القفال يراد به الروزي الصغير» وهو الذي ي: 
في كتب التأخرين» وإذا يد الأول فيقيد ب 
الشائي أو القفال الكبير» أو القفال الشاشي الكبير. 


1١‏ -العراقيون: وهم أصحابٌ طريقةٍ شافعية العراق» وإمامهم أب حامد 


أبوحامد””". والثاني يُقيد بالشيخ فية 


الإسفرليني» وقد اشتهروا بنقل مذهب الشافعي وتخريج المسائل وتفريعها 


على أصوله وقواعده وقد عرفوا بالعراقيين لأنهم سكنوا بغداد وماحوها. 


(1) القاضي أبوحامد أحمد بن عامربن بشر المروزي» صاحب أي إسحاق المروزي» نزل البصرة. 
وقرْسَ بهاء وصنف الجامع في اللذهب وشرح المزني وصنف في أصول الفقه.كان إماما لا ينشز 
غبار وعنه أخذ فقهاء البصرة» توفي سنة 7ه 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 177): الأنساب (8/ 131). 

(5) أبويكر محمد بن علي بن إسماعيل* القفال الكبير الشاشي: قال العبادي: هو أفصح الأصحاب قلما 
وأمكتهم في دقائق العلوم قدما وأسرعهم ييانء ولدسنة 141ه وتوفي في ذي الحجة سنة 7+8اه. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 01٠١‏ طبقات الفقهاء الشافعية (61/1): 

() عبد لله بن أحد بن عبد الله للروزيء الإمام اهليل أب بكر القغال الصغيرء شيخ طريقة خراسانء 
قبل ل التفال: لأنه كان يعمل الأتقال في إبتداء أمره وبرع في صناعتها حتى صنع قفلابآلائه 
ومفتاحه وزن أربع حباته فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء فأقبل على الفقه فاشتفل 
به تون بمرو في جمادى الآخرة سنة10 4ه. 
ينظر طبقات الشافعية الكبرى (5/ 017): طبقات الشافعية (1/ 0187 . 


ل التعريف بالشرح 

1 الخراسانيون: هسم أصحاب طريقة الفقهاء الخراسانيين: وإمامهم أبوبكر 

القفال» وقد تمذهبوا بمنهب الشافعي؛ واشتهروا في القرن الرابع والخامس 
الهجري. 


ب التعريف بالشرح 


المطلب السادس 
نقد الكتاب 
(تقويمه بدكر مزاياه والمآخذ عليه)!" 
كتاب الابتهاج للسبكي على جلال قدرة ومكانته وقبول الفقهاء له وكذلك جلالة 


قدر مصنفه» لكنه لايَنْقّكُ عل أن يكون جُه بكر ومها بذل مؤلفه الوسع والطاقة 
في الإتقان فلا بد أن يكون النقص والاستدراك عليه حليفه أبى الله أن تكون العصمة 
إلا لكتابه» فكما أن الابتهاج السبكي مزايا فكذلك عليه مآخل. 


الفرع الأول :مزايا الكتاب : 

١‏ استدلاله في كثير من الأحيان بالكتاب والسُنّ وتخريج الأحاديث والحكم 
عليها في الغالب. 

الدقة في نقل الأحاديث والآثار. 


"ا بيان وجه الدلالة من الأدلة التي يسوقها. 

4- ممه لأقوال أئمة المذهب بل والمذاهب الأخرى. 

3 إسناد الأقوال إلى قائليها وربما يضيف للقائل اسم الكتاب والباب. 
5 الاهتهام بأقوال. 


ام اللذهب وبيان القديم والجديد منها. 


/ا الترجبح بين أقوال أئمة المذهب. 


إيراده للقواعد الفقهية والأصولية واستئناسه بها. 


(1) نقد الثيء نقدأ يختبره أو ليميز جبده من رديكه» ومنه تقد انشر ونققد الشعر أظهر مافيهها من 
عيب أَوحُسْنٍ . ينظر : لمجم الوسيط (6/ 444). 


سل التعريف بالشرح 


إن افتراضه لاعتراضات وإشكالات قد تَرِدُ عل القاري فيناقشها ويدفع 
الإشكال عنها. 
١٠-تفريع‏ وتوئيد مسائل جديدة من المسألة الأم ثري الموضوع. 
١‏ ظهور شخصيته في كتابه وذلك بقوة مناقشته وإظهار اختياراته وترجيحاته 
بل واستدراكاته أيضاً. 
١١‏ استيعابه لأكثر مسائل الأبواب. 
1 ترابط المسائل وتسلسلها المنطقي وهذا يدل على تصوره الكامل الشامل 
اللمسألة قبل بحثها. 
5 سهولة العبارة وتركيب الجمل. 
الطرع الثاني ؛ المآخذ التي على الكتاب: 
حقيقة أَبَهُفي نفسي من الحرج الشيء الكثير ني يتقد إمام عِلْمٍ شام 
كتفي الدين السبكي. ولكنه بشر يعتريه من النتقص والخلل ما يعتري غيره من البشر 
وليس في تعداد مآخذ الكتاب ذلك عيبا بل هو دليل شرفه ونبله. 
من ذا الذي تُرئَض سجاياه كلّها #««» كفى بالمرءِ ُْلا أن تُعَدٌ معابيه 
من هذه المآخذ التي وقفت عليها ما يلي: 
١‏ تكرار بعض المسائل؛ فالمسائل التي فَرّعَها في مكان يرجع إليها أحيانا 
ويذكرها مرة أخرى. 
الاكتفاء بتبويب المنهاج؛ ولذلك تشعبت المسائل وأصبح البحث عنهاصعباً 
ولو وضع أبواباً وتحت الأبواب فصولاً وتحث الفصول مسائل كما هو الحال 


التعريف بالشرح 


في كتب المطولات لزاد الابتهاج ب 
عاق ينفل أحيانا مقاطع كبيرة من كتب الفقهاء دون أن يسندها إليهم؛ وهذا 


حصل كثيراً عند نقله عن روضة الطالبين(مشال ذلك ينظر هامش ه 


ص ه4) 

4 يتقل عبارات عن الرافعي على أنما في المحرر وهي في فنح العزيز (مشال لذلك 
ينظر : هامش اص 581). 

5 ينقل عبارات عن الرافعي على أنها في المحرر وهي ليست في المحرر ولا قتح 
العزيز (مثال لذلك ينظر : هامش #/ 253/1 ص 03001 

1 ينقل عبارات عن الروضة على أنا في التدمة أو الحاوي ول أجده نيهلا مشال 
لذلك ينظر: هامش 7 ص818). 


رحم الله علماءنا و أسكنهم قسيح جنانه وجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 
> 2 هه 


المبحث الخامسن 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


وفيه مطلبان: 
© الطلب الأول: وصف المخطوط وتُسَجْو. 


© الطلب الثاني: بيان منهج التحقيق. 


سب وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


المطلب الأول 


وصف المخطوط ونسخه 
أولا: وصف كامل المخطوط ونسخه: 
وهي ست نسخ + 
النسخة الأولى: 


مكان وجودها : متحف طوبقبو سرايء استانبول» تركيا. 

تسعة أجزاء وهي تحت الأرقام .)19-1/6-11-9-7-0--1-١(‏ 

والفهرس الشامل وصفهاكيايلي: 

4 رقم (1/1(14) 

العنوان: الجزء الأول من الابتهاج شرح المنهاج. 

عدد اللوحات و الأسطر: 775 لوحة؛ وعدد الأسطر: 75 سطرّاء ومقاسها 
14 الاسم 

رقمها في الفهرس الشامل: (0). 

أوله: من أول الكتاب 

آخره: آخر كتاب الزكاة. 

نوع الخنط: خط نسخي جميل» كتبت عناوين الفصول والفروع والتنبيهات 
والمسائل باللون الأجمر. 

عليها تملك؛ انتهى المصنف منه سنة 77/اه» وتم نسخه في السابع عشر من ذي. 


القعدة سنة #لالاه. 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


د رقم (0/13734. 
العنوان: الثاني من الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها ني الفهرس الشامل: رقم (5). 
عدد اللوحات و الأسطر: 707 لوحة؛ وعدد الأسطر: 70 سطرّاء ومقاسها: 
(18/الاسم). 
أوله: كتاب الصيام. 
آخره: الخبار في البيع» وفصل: التصرية حرام. 
ناسخها موسى بن عبدالله الحجازي الحنبلي؛ سنة؟لالاه. 
نوع الخط: خط نسخي جميل» وبدايات المسائل والفروع والفصول كتبت باللون 
الأمر 
عليها تملكات ؛ وهي مكملة للجزء المتقدم. 
“د رقم (1974ب/0. 
العنوان: الجزء الأول من الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل: رقم (5). 
عدد اللوحات والأسطر: 7١5‏ لوحةٌ وعد الأسطر: (15) سطرأ ومقاس: 
السفطقفة 
أوله: من أول الكتاب. 
آخره: آخر الجنائزء ولم يوجد منها سوى 1 71 لوحة: إلى بدايات صلاة الجمعة» 


وبقية الألواح مطموسة. 


س وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


نوع الخط: خط جيد موه في بعض الألفاظ باللون الأحمر» نسخت سنة 
حت 
5 رقم: (5 اج /0). 
العنوان: الثاني من الابنهاج في شرح المتهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل: رقم .)١(‏ 
عدد اللوحات والأسطر: 147 لوحةٌ وعد الأسطر: ١‏ سطرًا. 
أوله: من أول كتاب الزكاة. 
آخره: آخر كتاب الصيام. 
جاء في آخرها قول الشارح: «آخر الججزء الثاني يتلوه..أول الثالث كتاب الج 
وجدت هنابخط مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى . فرغت منه في ليلة الأحد الثاني عشر من 
شعبان سنة لاه وصل الله على نبينا محمد وآلدة. 
نوع الخط: خطها جميل» وبدايات المسائل والفصول والفروع والتنبيهات باللون 
الأحمرء وليس عليها اسم الناسخ. 
ه. رقم: (4 اد 4). 
العنولن: الرابع من الابتهاج في شرح للنهاج للسبكي. 
رقمهاني الفهرس الشامل: رقم (15). 


أوله: من بداية كتاب القراض. 


.وآخره: آخر باب الجعالة. 


عد اللوحات والأسطر:91 لوحة. (09؟) سطرّاك (3619اسم). 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


انوع الخط: خط نسخ جيل وبدايات الفصول والمسائل والفروع باللون الأمر. 
عليهاتمليكات» ولايعرف ناسخهاء 
كم رقم: (4 لاد ه). 
العنوان: الكتاب الخامس من الابتهاج في شرح المنهاج للشيخ الإمام تقي الدين 
السبكي. 
رقمها في الفهرس الشامل: .0٠0(‏ 
عد اللوحات والأسطر : 18١‏ لوحم وعدد الأسطر: © اسطرا ومقاس: 


(019/اسم). 
انوع الخط: خط نسخ صغير وجيد, وبدايات الكتب والففصول والمسائل والفروع. 
والتنبيهات باللون الأحمر. 


أوله: من أول كتاب الفرائض. 


وعليها تملكات؛ ولا يعرف اسم الناسخ. 
ذكر المصنف في آخرها أنه انتهى من هذا الجزء سنة 5 0/اه. 
اد رقم: (14لاي/6. 
العنوان: الجزء السادس من شرح المنهاج للإمام السببكي .سرحه ال تمال- 
رقمها في الفهرس الشامل: رقم (9). 
عدد اللوحات والأسطر:؛ ١‏ لوحةً؛ وعدد الأسطر: 77 سطراًء مقاس: 
150 اسم). 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


أوله: من أول كتاب الإقرار. 

آخره: إلى نهاية كناب أحياء الموات. 

نوع الخط: خط جيذ بها أثر رطوبة؛ وبدايات الفصول والمسائل والفروع 
والتنبيهات باللون الأجر. 

نسخت سنة 71/ه واسم الناسخ عبد العزيز بن محمد بن مظفر البلقيني 


الشافعي. 

.)0١/فا1854(:مقر‎ 

العنوان: العاشر من شرح المنهاج للسبكي. 

عدد اللوحات والأسطر: 71١‏ لوحم وعدد الأسطر: 77 سطراً. 

دقمهاني الفهرس الشامل: .١١‏ 

أوله: من أول كتاب التكاح. 

آخره: آخر باب نكاح المشرك. 

نوع الخط: نسخ معتادء وبدايات الفصول والمسائل والفروع والتنييهات والفوائد 
باللون الأحمر. 

نسخت سنة/1ل/هء لا يعرف ناسخها. 

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم: قال: كتاب النكاح افتتتحه في المحرر بقوله تعال: 
تكسأ مَاطاب لك ين أليسلهِ 4 [النساء: 1]. 

وآخره: (والل اعلم)» وصل الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.ويتلوه في 
الجزء الذي يليه: (باب الخيار و الإعفاف ونكاح العبد)» ووافق الفراغ من تعليق هذا 


وصف المخطوط وييان منهج التحقيق 


الجزء المبارك في اليوم الأول في غرة ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وثئانيائة وحسينا الله 
ونعم الوكيل.غفر الله لكاتبه ولمالكه ولجميع المسلمين» وهو حسبي ونعم الوكيل ). 
4 رقم: (5 4 ادل *0. 
العنوان: جزء ثالث من الابتهاج من شرح المتهاج. 
رقمها ني الفهرس الشامل:رقم: (18). 
عدد اللوحات والأسطر: (77/5) لوحة؛ وعدد الأسطر (7؟) سطراء مقاس 
(019 اسم 
أوله: من أول قوله: باب المبيع قبل قبضه. 
آخره: آخر كتاب الشفعة بدايات كتاب الشركة. 
نوع المخط: خط جميل» وبدايات المسائل والفصول والأبواب والفروع والتنبيهات 
باللون الأحمر» ولا يوجد اسم للناسخ أو تاريخ نسخها. 
النسخة الثانية: 
مكان وجودها: المكتبة الظاهرية- دمشق - مكتبة الأسد الوطنية - سورياء 
وأرقامها: (/15-7-/109). 
وصفهاني الفهرس الشامل كيايلي: 
أولاً: ن رقم : (198): 
العنوان: الأول من الابتهاج في شرح المنهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل:رقم (015. 
أوله: من بداية الكتاب. 


سس وصف المخطوط وبيان منهج التحققيق 


آخره: إلى نباية كتاب الزكاة. 
عدد اللوحات والأسطر: 514 لوحة وعدد الأسطر: (910) سطراً. 
نوع الخط: خط جيل لا يوجد تاريخ للنسخ. الناسخ؛ محمد بن يعقوب بن 
عبد الغني الشافعي. 
وجاء في آخره فرغ المصنف من هذا الجزء سنة ©٠/اه‏ وظهر اسم الناسخ 
حيث قال: علقه بده اافانية محمد بن يعقنوب بن عبدالخني الشافميءغفر الله له 
ولوالديه ولجميع المسلمين. 
3 


رقم: (03037) 

العتوان: البزء الأول من كتاب الابتهاج في شرح المنهاج. 

رقمها في الفهرس الشامل: رقم: 110). 

أوله: وهي بداية الكتاب. 

آخره :إلى نباية الصوم. 

نوع الخط: خط مقبول» الناسخ امد بن محمد بن حامد الشافعي. 

عدد اللوحات والأسطر: (111) لوحة؛ وعدد الأسطر(١)‏ سطرا. 

في آخرها: تم الجزء الأول من كتاب الابتهاج» يتلوه الجزء الشاني: أول الججزء الثاني 
كتاب الاعتكاف... علقه لنفسه ولمن شاء الله من بعده الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه 
أحمد بن محمد بن حامد الشافعي غفر الله لهم ولمن دعا لهم بالمنفرة س 

ثلثانرقم: (01564): 


العنوان: جزء ثالث من شرح المتهاج. 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


رقمها في الفهرس الشامل:رقم (2) 

نوع الخط: خط جيد. 

الناسخ: أحمد بن محمد بن علي المؤدب» نسخت سنة 177ه . 

أوله: فروع من كتاب الزناء ثم كتاب الرجعة إلى بداية كتاب أمهات الأولاد. 
آخره: هذا الجزء الثالث وهو آخر الكتاب من شرح المنهاج. 

عدد اللوحات والأسطر: (141) لوحة بخط جيد: وعدد الأسطر: (70)سطراً. 


النسخة الثاا 


مكان وجودها: في المكتبة البلدية بالإسكندرية - مصر- رقمها: 1190 ف). 

رقمهاني الفهرس الشامل: لا يوجد ا فهرسة. 

أوله: وهي من أول كتاب إحياء الموات. 

آخره: آخر كتاب الجعالة. 

عدد اللوحات: (44؟) توحة:؛ وعدد الأسطر: (7؟) سطرل مقساس: 
(77010سم). 

نوع الخط: خط نسخ جميلء ول يذكر اسم الناسخ. وكتب عليها منقولة عن خط 
المصتف. 

النسخة الرابعة: 

مكان وجودها: في مكتبة الأحقاف ‏ اليمن . مجموعة عبد الرحمن شيخ الكاف تحت 
رقمين 141 ورقم 144. 

رقمها ني الفهرس الشامل: لا ترجد ها فهرسة. 

أولارقم: (0187: 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


العنوان: الجزء الأول من الابتهاج في شرح المنهاج. 

أوله: من بداية الكتاب. 

آخره: باب من تلزمه الزكاة. 

عدد اللوحات و الأسطر: (110) لوحة» وعدد الأسطر 77 سطراء 
نوع الخط:نسخت بخط جيل ناريخ النسخ 477 ه عليهاتمليكات. 
0 


يرقم 144 

العنوان: الثالث من الابتهاج شرح المنهاج. 

وأوله: باب المببع قبل قبضه. 

آخره: آخر كتاب البيع » ويتلوه كتاب الإقرار. 

عدد اللوحات والأسطر: 707 لوحة؛ وعدد الاسطرة ! سطرا. 

نوع الخط: نسخت بخط قديم تهمل فيه اسنقط غالياء ناسخها محمد علي 
السخاوي؛ تاريخ النسخ سنة /41.ه عناوين الكتب والأبواب والفصول والفروع 
باللون الأحمر.»وعليها تمليكات. 

النسخة الخامسة: 

مكان وجودها: دار الكتب المصرية» القاهرة. 

عدد الأجزاء: عشرة أجزاء. 

أرقامهافي الفهرس الشامل: ١-7(‏ 8-1 510-98-1 1-/11) 
وتفاصيلها كيايلي: 

الجزء الأول: 

العنوان: جزء من الابتهاج في شرح المنهاج. 


سب وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


رقمها ني الفهرس الشامل: رقم 51. 

من أول الفرائض إلى آخرها. 

نوع الخط: خطها جيد. تاريخ النسخ عام ٠4/اف‏ مكتوب عليها: علقه لنفسه 
حمد بن الخطيب المقدسي الشافعي؛ ومقاسها: 314/ا1اسم. 

عدد اللوحات: 45 لوحة. 

أوهها #بسم الل الرحمن الرحيم: رب يسر واعن على إكماله؛ كناب الغرائض؟. 

الجزء الثاني : 

العنوان: الابتهاج في شرح المنهاج. 

عدد اللوحات : ١44‏ لوحة. 

نوع الخط: خطها جيد. ل يعرف ناسخهاء ومقاسها 11014 سم. 

وأوله: لأن المرتين لايستحق شيئا من منافعه حتى. 

وآخره: نهاية الوكالة. 

قال الناسخ: يتلوه في الجزء الذي يليه 

الجزء الثالث: 


إن شاء الله كتاب الإقرار. 


العنوان: الجزء الرابع من الابتهاج في شرح المنهاج. 
عد اللوحات: 8/ا الوحة ومقاسها 13:14/اسم 
وأوه:كتاب الإقرار 


وآخره: كتاب الوقف. 


سس وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 
الجزء الرابع: 
العنوان: الجزء الرابع أيضا من الابتهاج. 
عد اللوحات:57 1 لوحة» ومقاسها 8015 /اسم. 
نوع الخط: خطها مقبول. 
وأوله:كتاب الخصب. 
و آخره: يتلوه كتاب الهبة: علقه بيده الفائية محمد بن حسن بن عبدالغني البني 
الشافعي. 
الجزء الخامس: 
العتوان: السادس من الابتهاج في شرح التهاج. 
رقمها في الفهرس الشامل: رقم ١“‏ ف. 
عد اللوحات: /١1/‏ لوحة 


نوع الخط: خط جميل» نسخت لبدر الدين بن تاج الدين الشافعي سنة 0ه 
أوله: الوصية إلى بدايات التكاح. 

آخره: يتلوه باب ما يحرم من التكاحء وعليها توقيف. 

الجزء السادس: 

العنوان: الابتهاج في شرح المتهاج. 

عدد اللوحات: 151 لوحة مقاسها 18737 سم. 

نوع الخط: خط جيد. 

أوله: كتاب الصداق. 

آخره: نباية الخلع. 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


الجزء السابع: 

العنوان: الابتهاج في شرح المنهاج. 

رقمها ني الفهرس الشامل: ٠١‏ 

وأوله: كتاب البيع. 

وآخره: في أثناء البيع. 

عده اللوحات و الأسطر: 87 لوحة»76 سطراء وبها خمروم بعد الورقة: 50و 
”و8 لاء وعلى الورقة الأولى توقيع للعلامة برهان السدين البقاعي » مؤرخ في 
سنة4 لع 

نوع الخط :خط جيد. 

الجزء الثامن: 

المنوان: الاببتهاج في شرح المنهاج. 

عدد اللوحات والأسطر: ٠٠١‏ لوحة» مقاسها 8371 اسم. 

أوله: كتاب الوصايا. 

آخره: كتاب الوديعة وفيها نقصٌ من الأخير. 

نوع الخط: وخطها جيد 

الجزء الناسع: 

العنوان: الرابع من الابتهاج في شرح المنهاج. 

رقمها في الفهرس الشامل: رقم 7. 

أوله: كتاب الإقرار. 


سل وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


آخره: إحياء الموات.. 

نوع الخط: خط واضح. 

عدد اللوحات: 08 /الوحةء مقاس 19378 سم. 

ذكر الناسي أن الفراغ منها سنة 6ه و قال في: لسيدنا العبد الفقير إلى الله تعلق 
بدر الدين بن سيدنا العبد الفقير إلى لله تعاى الشيخ تاج الدين الشافعي. 

الجزء العاشر: 

العنوان: الجزء السادس من الابتهاج في شرح المنهاج» رقم 71444 ب. 

رقمه ني الفهرس الشامل: رقم 7. 

عدد اللوحات: ١٠‏ لوحة؛ وعدد الأسطر 76 سطرا. 

نوع الخط: خط جيدء بدايات المسائل والفصول والفروع والتدبيهات كتبت بخط 
مكبر و مسود ومعتاد. 

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يحرم من التكاح. 

آخره: شرح لقول صاحب المنهاج: (وكنايده: كأنت خلية)؛ (برية ) من كناب 
الطلاق. 

النسخة السادسة : 

مكان تواجدها: المكتبة الأزهرية: القاهرة» وهي تحت رقم 11007 في الفهرس 
الشامل. 

العنوان: الجزء العاشر من الابتهاج شرح المنهاج. 

عدد اللوحات: 77١‏ لوحة. 


نوع الخط: خط جميل؛ و بدايات المسائل والفصول والفروع والتنبيهات كتبت 
بط مكبر . 
وأوله: بسم الله الرحن الرحيم الحمد لله رب العالمين» اللهم صل على محم باب 
م يحرم من التكاح. 
ونهايته: كتاب الخلع؛ وقال فيه : فرغت منه ضحوة يوم الأربعاء سادس عشر ذي 
القعدة سنة خمس وحمسين وسبعراثة؛ دمشقء يتلوه إن شاء الله كتاب الطلاق. كتبه علي 
بن عبدالكافي بن علي بن مام السبكي عفا الله عنهم وعن والديهم: والحمدلله وحدم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلي حسينا الله ونعم الوكيل. 
قال الناسخ: والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم؛ كَكّلَ نسخ هذا 
المجلد تحمد بن عبد القادر بن علي بن سبع بن علي البعلي؛ غفر الل لحم وعاملهم با هو 
أهله آمين والمسلمين أجمعين» يبعلبك ضحوة يوم الأحد حادي عشر شعبان الكرم 
ممنة ثلاث وستين وتسع مالة. 
ثانياً : وصف الجزء المراد تحقيقه: 
القسم الذي سوف أفرم بتحقيقه بإذن الله من بداية كتاب الشركة إلى غباية كناب 
العاريةء وهذا القسم يتضمن أربعة كتب وهي: 
١‏ كتاب الشركة. 
1 كتاب الوكالة. 
8 كتاب الإقرار. 
4 كتاب العارية. 


وتم التحقيق باتباع طريفة النص المختار وذلك لعدم وجود نسخة جديرة بأن 


سس وصف المخطوط وبيان منهج التحقيقة ملسيو 
تكون النسخة الأم. 

وكان اختيار النص المختار با مقابلة بين مخطوطتين والاستئناس بموارد الكتاب 
ومصا: 

المخطوطة الأولى: 

النسخة التركية الموجودة في متحف طوبقبو سرايء استانبول: تركياء والتي 
ذكرت في النسخة الأولى عند وصف المخطوطات. والمزء المقرر موجود ضمن هذه 
النسخة في الجزء الثامث والذي كان بعنوان: جزء ثالث من الابتهاج من شرح 
المنهاج.» تحت رقم: (45 دار *)هرقمها في الفهرس الشامل:رقم: إليقة 

علد لوحانه:1/4؟ لوحة؛ وعدد الأسطر 7؟ سطراً: مقاس اللوحة 
(15اسم) وعدد اللرحات المراد تحقيقها: /١‏ لوحة. 


وهذا الجزء؛ أوله: من أول باب المبيع قبل قبضه آخره: آخر كتاب الشفعة.(انظر 
وصف المخطوطات ص /١715‏ النسخة الأولى). 
وقد رمزت هذه النسخة بالرمز: ت. 
وهذه النسخة مزايا وفيها عيوب: 
أولاً: مزاياهاء 
١‏ وضوح المنط وجودته وسلامته من الطمس أو الخروم. 
3 التنسيق والترتيب الجيدء فبادايات المسائل والفصول والأبواب والفروع 
والتنبيهات باللون الأحمر. 
2 تخدومة حاسوبيّ بحيث يمكن قراءتها وتكبيرها من خلال شاشة 
الحاسب وطباعتها إذا لزم الأمر. 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


ثانياً: عيويها: 
١‏ وجود أخطاء إملائية ونحوية ليست قليلة. 
1 كثرة السقط (كلمات أو أسطر)؛ وند أشرت إليها ب[] في أثناء التحقيق. 
المخطوطة الثانية: 


نسخة دار الكتب المصرية» القاهرة» وهي موجودة في عشرة أجزاء. 
أرقامها في الفهرس الشامل: الس اماف هوا 
والمجزء المقرر موجود في جزأين: 
١‏ الخزء الثاني ويتضمن (الشركة والوكالة ). 
الجزء الثالث ويتضمن (الإقرار والعارية) 
الجزء الثاني : في 44 لوحة, مقاس اللو 


1 سم 


وأوله: لأن المرتين لا يستحق. تأ من منانعه حتى»وأخره: نباية الوكالة. 


الجزء الثالث: عدد لوحاته: 1/4 لوحة.ومقاس اللوحة: 117614سم. 

وأوله: كتاب الإقرار وآخره: كتاب الوقف 

ويحتوي الجزء المراد تحقيقه على ”4 لوحة. 

ورمزت هذه النسخة بالرمز: م.وهي كما ذكرت في جزئين» ولذلك رمزت 
الأول برمزم١‏ وللجزء الثاني بالرمز م7 

وهذه النسخة كذلك مزايا وعيوبة 


أولاً: مزاياهاء 
دعوو ب 


تشكيل بعض العبارات الموهمة. 


سل وصف المخطوط وبيان منهع التحقيق. 


قلة الأخطاء الإملائية والنحوية مقارنة بالنسخة التركية السابقة. 

3 مخدومة حاسوبياً أفضل من النسخ السابقة؛ بحيث يمكن قراءنها وتكبيرها 
والتعليق عليها بلون مميزء دون التدخل في أصل المخطوط. 

ثانيًا: عيويها: 

طمس بعض العبارات والكلمات. 

5 وجود سقط بالقليل» لكنه أقل من النسخة السابقة: وقد تم التنبيه عليه 
في المخطوط ب[ ]. 


غباشة وعدم وضوح في بعض مواضع تصوير المخطوطة. 


صورة أول الكتاب من 


المخطوطة التركية 


0 
1 
3 
د 
ا 


ست وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


صورة أول كتاب الشركة من المخطوطة التركية 


صورة لآخر كتاب العارية تتاب الغ 
آخر كتاب العارية وأول كتاب الغصب من المخطوطة الزكية 


ا 

3 
١‏ آ 
الع 34 
5 8 
0 0 
ٍ 


كبة 


برة لأول الكتاب من المخطوطة المصرية 


١ 
1 
1 
ٍ 
1 


سب وصض المخطوط وبيان منهج التحقيق 


صورة لأول كتاب الشركة من المخطوطة المصرية 


رم 


لآخر كتاب العارية 


وأول كتاب الغصب من المخطوطة المصرية 


7 


0 


37 


7 


0 


8 


ب وصف المخطوط وديان منهج التحفيق 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


صورة لآخر المجلد من المخطوطة المصرية 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


المطلب التاق 


نهح التحقيق 
التزمت في تحقيقي للجزء المقرر بالخطة الني وافق عليها مجلس كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجاء ة أم القرئءفي جلمسته رقو (1) 


وتاريخ9 /47/94١هء‏ وستتضمن المنطة أمران: 
الأول: فيه| يتعلق بالمادة العلمية (المتن والشرح). 
الثاني: فيا يتعلق بالناحية الشكلية والإخراجية. 
أولاً: فيما يتعلق بالمادة العلمية (لمتن والشرح): 
ضبط وخدمة نص الكتاب (الحن والشرح) و فق قواعد التحقيق العلمي ومحاولة 
اج النص كما أراده مؤلفه وذلك كا بلي: 
١‏ ضبط النص وفق طريقة النص المختار وذلك لعدم وجود نسخة مؤهلة لأن 
تكون النسخة الأم للتحقيق , وذلك بمقابلة النسختين المرشحتين للمقابلة. 
عند وجود اختلاف بين النسختين يثبت النص المختار في المتن بين قوسين 
علاليين 0. والإشارة إلى المقابل له في الحاضية؛ مع التبرير فانا الاختيارإن 
أمكن وذلك بالرجوع إلى موارد ومصادر الكتاب. 
17 ضبط العبارات الموهمة المحتملة لأكثر من معنى بالشكل. 
ا الإشارة إلى الأخطاء الإملائية أو النحوية الموجودة في النسختين. 
5 بذل الجهد في نسبة الأقوال التي ذكرها المؤلف إلى مصادر قائليها أو من 
موارده التي أخذ منها من كتب المذهب. 


سح وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


عدم الترجيح بين المذاهب أو الأقوال كما نصت عليه الخطة المعتمدة من 
القسم. 

عزو الآيات بأرقامها إلى سورها. 

له تخريج الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين أو في 
أحدهما اكتفيت به وإلا خرجتها من كتب السنة الأخرى» مع بيان حكمها 
عند أهل العلم. 

9 عزو الأبيات الشعرية إلى مصصادرها الأصيلة. 

١٠-الرجوع‏ إلى المصادر الأصيلة مطبوعة أو مخطوطة إن تيسرت. 

١١‏ شرح العبارات الغريبة والمصطلحات التي وردت في الكتاب. 

7 ترجة الأعلام الواردة أسراؤهم من مصادر التراجم الأصيلة. 

15 التعريف بالأماكن غير المشهورة حسب مواقعها الحديئة. 

١5‏ التعريف بالأوزان المكاييل حسب مقاييسها الحديثة. 

١5‏ الإشارة إلى القواعد الفقهية والأصولية في الفامش. 

كا 


: فيما يتعلق بالناحية الشكلية والإخراجية: 


١‏ وضع الآيات القرآنية بين أقواس مزهرة و4 
31 وضع الأحاديث النبوية والآثا/ 


أقواس مزدوجة 13 

“ل وضع متن المتهاج ببخط متميز عن الشرح. 

4 وضع نصوص العلماء لمنقولة حرفياًبين قوسي التنصيص 19 

5 وضع عناوين جانبية للمسائل المندرجة تحت الفصول أو الكتب في هامش 
الصفحة الأيسر. 


ب وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 
1 مايوجد من سقط يثبت في الأصل بين معقوفتين [ ] مع الا: 
إلى من أثبتها ومن أسقطها مع التبرير إن أمكن 

تحبير أسماء الأعلام والكتب والقواعد الفقهبة والأصولية والإشارة إليها ني 


اهامش. 
التمييزبين حروف الطباعة للمتن والشرح والعناوين والحاشية. 
٠‏ 3 إن كان الفرق بين النسختين في أكثر من كلمة جعلت الراجح بين قوسين 
هلائيين 0 وأشرت إلى المرجوح في الخامش. 
١٠-إذا‏ كان التوثيق من كتب أشرت إلى اسم الكتب والجزء والصفحة» وإذا كان 
التوثيق من مخطوط ذكرت اسم الكتاب ورقم اللوح بالعبارة(خطوط/ ل..). 
١‏ ترقيم لوحات كل نسخة من النسختين وجعلته بين خطين مائلين // وذلك 
بذكر رمز المخطوط ورقم اللوحة؛ هكذا /رت /7١١‏ :أي النسخة التركية 
الوحة رقم١77.‏ 
١‏ -الاستفادة من علامات الترقيم » الاستفهام والتعجب والفواصل..الخ: 
إيضاح ا معنى. 
"1 فهارس عامة في آخر الكتاب وهي كالتالي: 
١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 
4 فهرس الأبيات الشعرية. 


وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 


5 فهرس المسائل التي أضافها الماتن (النووي) على المحرر. 
فهرس اختنيارات الشارح(تقي الدين السبكي). 

فهرس تنظيرات المؤلف. 
8 فهرس المصطلحات الفقهية. 
4 فهرس القواعد الفقهية والأصولية. 
٠١‏ فهرس الكلمات الغريية. 


١-فهرس‏ الأعلام. 


7 فهرس الأماكن والبلدان. 


١7‏ فهرس المكاييل والأوزان والعملا. 
18 فهرس الجموامع المدارس. 

١5‏ فهرس الفوائد والفرائد. 

١‏ فهرس مصادر ومراجع البحث. 
١7‏ الملاحق. 


1 فهرس الموضوعات. 
يدك 


كتاب الشرك3 


كتاب الشركة 


في سنن أبي داود عمن أب هريرة رضي الله عنه رفعه قال: الإن الله يقول: أناثالك 


الشريك 


بن مالم يخن أحدهما صَاحبهء فإذا خانه خرجت من ب 


1" آي :بنزع البركة 


1 الشركة لغة: اختلاط نصييين فصاعدا لامتزاج واجتياع بقال اشتركنا بمعنى تشاركنا. 
الشريك شركاء وأشراك. 
قال ابن فارص: الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء يقال شاركت فلانا في 


الثيء إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلاناإذا جعلته شريكا لكء قال لله جل ثناؤه في قصة موسى 


فتح الشين وكسر الراءء والثالثة: فتح الشين 


ينظر؛ مقاليس اللغة (118/5)» لسان العرب 4/٠١‏ )» تهذيب اللغة 01/1 لمجم 
الوسيط (1/ .)48٠‏ 
وشرعاً: اختلاط نصيين فصاعدا بحيث لابجميز:وقيل: عقد بين اثين أو أكثر للقيام بعمل 
مشترك ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن م يوجد اختلاط النصبين موقيل أصل الشركة تونيع. 
الثي»يين اثنين على جهة. 
ينظر: التعاريف /١(‏ 44)» كتاب الكليات (1/ /910)» دستور العلياء (0/ 0181 

22 سنن أبي داودء باب في الشركة (151/5)» ححديث رقنم (071)» والدارقطني كناب اليبوع. 
(/09: حديث (14): والبيهقي في الكبرى كتاب الشركة (01/4/1 باب الأمانة في الشركة 


وترك الخيانةه حديث (:0115. 


احديث صحيح : قال الحاكم: صحيح الإسناد ول يخرجاء: المستدرك على الصحيحين (9/ 50) 
حديث (173)» وقال في الدراية في تخريج أحاديث الهدايية (1/ 144): أخرجه أبو داود - 


كتاب الشركة 


من ملفا(" 
والشركة بكسر الشين وسكون الراء ويقال بفتح الشين وكسر الراء حكاه ابن 
اباطيش 0707 
ومعناها في اللغة: الاختلاط إما على الشيوع وإماعلى المجاورة. 
وني الشرع: كا قال القاضي حسين بثبوت الحق في الشيء الواحد لمستحقين على 
5050 
جهة الشيوع' 
وتارة يثبت بالخلط » و: امن أصل الملك : بأن يشترياء أو يتهباء أو يرقَاء أويغنا 


وما أشبه ذلك» سواء كان عين مالء أو متفعة:أو حقاً. 
ومقصود الباب الشركة التي تحدث بالاخنيار لقصد النصرف وتحصيل الأرباح. 
وكان السائب بن أي السائب” فيا قيل: شريكاً الم ي فلل 

- وصححه الحاكم عوقال في التلخيص الحبير (7/ 44): أعله بن القطان بالجهل بحال سعيد بن 
حيان والد أي حيا» وقد ذكره لين حبان في التقات . 

(1) في (ت) مالكها وامثبت من (م)؛ وبه يستفيم امعنى. انظر: فيض القدير 8085 التيسير ببشرح 
الججامع المسخير ١‏ دلا؟. 

25 إسهاعيل بن هبة الله بن سعيد بن هبة الله عهاد الدين أبو المجد بن أبي البركات الموصل؛ المعررف 
بابن باطيش بالشين المعجمة أحد علماء الشاقعية؛ ولدفي المحرم سنة ©/41هء له كناب طبقات 
أصحاب الشاقعي: توفي في جمادى الآخرة سنةه 1ه 
ينظر: الواني بالوفيات (9/ * 1). طبقات الشافعية (0/ 01١4‏ 

50 نيل الأوطار(0/ .)75٠‏ 

(5) شرح للنهج (5/ 541 حاشية الجمل على شرح لمنيج 0001/70 فتح الوهاب (400/1). 

م هو السائب بن أي السائب صيفي بن عائذ بن عبد الل بن عمر بن ممزوم الخزومي كان شريك - 


* _الني يَْقبل البعثة ثم أسلم وصحب. 
ينظر: الإصابة(10/ 077 تقريب التهذيب (776/1)» الاستيعاب (91/9/5). 
(01 في (ت) فجعل ونه والثبت من (م)» وهو الصواب كم قي مسئن أي دأود وغيرف 


وسياي عن ترجه (أنظر حامش © ص13 


© في(م) يشكروي واثثبت من (ات) وهو الصواب كي في المرجع السابق. 
اري : من ارا قال الخطابي: يريد لا تخالف ولا تمانع: وأصل الادرء الدفع؛ ومنه قوله 
تعلل: ( ج 4» [البقرة: 77] فالرسول يقل يصفه بحسن الخلن والسهولة في العاملة.ينظر 


عون المعبود (110/95). 


0 


(4) ثماري : من الماراة وهي مارى فلان فلانا محناه قد استخرج ما عنده من الكلام والحجة؛ مأخوذ 
من قوضم مريت الناقة با مسحتُ ضرعهالتدر. بنظر: لسان العرب (59/5/18). 
(5) رواء أبو داود(4/ 57 باب في الشركة حديث (4175)؛ و البيهقي في الكرى (0/4/5: 


كتاب الشركة حديث (011700): ورواه النساني في الصغرى (5/ 647) باب الشركةء حديث 


الخدم 
حديث صحيح : قال لفيثمي في مجمع الزواددج1/ ص4 *4: رواه الطبراني ورجاله رجال 
االصحبح غير منصور بن أي الأسود وهوثقة» وقال الحاكم : صحيح الإسند وم يخرجاد» 
اللستدرك عل الصحيحين ج؟/ ص14 وانظر البدر المشيرج7/ ص11 و التلخيص الحبير 
جص ة4 

3 ويعة لفطب أن مدا نسديت انهم مو يرو م لسعب ين أي لساب متهم من رزية 
عن قيس ين السائب ومنهم من برويه عن عبد الله بن السائب» وهذا اضطراب لايثبت بهشيء - 
ولاتقوم به حجة. ينظر: نصب الرلية (6/ 51/4 البدر امبر (5/ 08/78 


سل كتاب الشركق 


وقد دل الكتاب والسنة والإجماع'" على جواز الشركة. 
وقال الإمام والغزالي: إنها #ليست عقداً برأسها وإنما هي وكالة على التحقيق وإذن 
كل من الشريكين لصاحبه في التصرف في امال المشترلكة5”7. 
وسنتكلم في هذا في شركة العنان”"» فإنها مرادهما. 
قال: (هي انواع) أربعة. أنواع الشركة 
وجعلها الماوردي ستة ترجع إلى الأربعة» ذكر قسمين من شركة العنان باطلين 
الفقد بعض شروطها”". 
وهذا التقسيم في مُطْلّنَ الشركة: لا الشركة الصحيحة/ م7١7/.‏ 


- .تقوم به حجة. ينظر: نصب ثراية (80/ 410/5): البدر امثير 01/57/30. 

(1) الإجاع لابن المذر (43/1). 

(5) الوسيط (505/8). 

(7) العنان لغةٌ: كأنها مأخوذة من عَنَّ ها شيء إذا عرض فباء مأخوذة من عنان الفرس»وقيل العنان 


توي وقيل يسعنى المعانة وهي الممارضة. 


ينظر: لمصباح لير (1/ 8101) مختار الصحاح (1/ 161)» تنيب اللغة (81/1). 

وشرعاً : شركة العنان وهو أن يعقد على ما يجوز الشركة غليه وأن يكون مال أحدهما من جنس 
مال الآخر عل صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنائير أو من أحذهما صحاح ومن 
الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يخاط لنالان: وقيل : وأن يكون مال أحدهما مثل مال الآخر في 
القدر. 


(1/1١٠)»تهاية‏ الحتاج (9/ 0). 
(4) الخاري الكبير (5/ 5075- 40/4). 


كتاب الشركة 


قال:(شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترضة ليكون تعريسف 
3 
بينهما كسبهما متساويئا أومتفاوتا مع اتفاق الصنعة أو 
اختلافهما)؛ خياط ونجار. 


الأبان 


وكذا لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة» ليكون الدّرُ”' والنسل بينه| فإنه لا 
يصح؛ وعند أبي حنيفة اتفقت الصنعتان أو اختلفتا”"؛ وعن صاحب التقريب”” أن 
لبعض الأصحاب وجا كمذهبه؛ وفي الأم"؟ ما بشهد له وتأولوه. 

قال مالك: يجوز بشرط اتحاد الصنعة؛ وسلمنا أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد 


والاحنطاب””»: وأحمد جوزها”". وفي سنن أبي داود عن أبي عبيدة”” بن عبد الله بن 


ث الناقة ندر و تَدرُ كرُويًا وكزاء و أدرها فصيلهاو 
آدرها صاحبها دون الفصيل إذا مسح ضرعهاء و أدرت الناقة هي مدر إذادر لبنها. ينظر: لسان: 
العرب (4/ 0580 

(1) اللبسوط للسرخسي (191/11)»بداتع الصتائع (05/5) فتح القدير 181/50). 

(6) حو القاسم بن القفال الكبير الشاشي؛ كان إماما جليلا فاضلا تسير سيرة أبيهء صنف القريب وهو 
شرح عل المختصرء استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث أنه يمافظ في كل 
مسألة على نقل مانص عليه الشافعي فيها في جميع كتبه ناقلا له باللفظ دون العنى بحيث يستغني 
من هو عنده خالباعن جميع كنب الشافعي؛ قال ابن قاضي شهبة: م أعلم له تأريخ وفاة. 
ينظر: طبقات إلفقهاء (116/1)» طبقات الشافعية (121/1). 

(4) الأوقار ا 

(5) الذخيرة (51/8)؛ مواهب الجليل (/14) شرح ميارة (1/ 01177 مختصر انختلاف العلياء 


.)20١/5( 
.0173/7]( الروض للربع (1/ 0711 الفروع (5/ 601)» الكافي في فقه بين حثبل‎ )3( 
- أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود. مشهور بكنيته والأشهر أنه لالسم له غيرهاء ويقال اسمه عامره‎ )1( 


ل كتاب الشركة 


مسعود”"' عن أبيه قال: (اشتركت أنا وعمار”” وسعد”' فيا نُصيب يومَ بدرء قال: 


فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيه)9©. 


- كرق والراجح أنه لاايصح سباعه من أبيه مات يعد. 
ينظر: تقريب التهذيب :)107/١1(‏ معرفة الثقات (1/ 15 4). 

(1) الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود لبن غافل الذي المكي » حليف بني زهرة رضي الله عنههكان 
يقول حفظت من في رسول الله يك سبعين سورةهكانوا لا يفضلون عليه أحدا في العلم أسلم قبل 
غمر رضي الله عت وقد قال لد النبي صل لله عليه وسلم :إنك لك معلمهوفد من الكوفة قيات 
بالمدينة في آخر سنة أثتتين وثلاثين رضي الله عنه. 


ينظر: الإصاة في تمييز الصحابة (4/ 751): أسد الخابة (17/ 0044 معرفة القراء الكبار (1/ 51). 


من كبار الخ 


(1) عبارين ياسر بن عامر العنبي» أبوالبقظانه حليف بني مخزوم؛ وأمه سمية مولاة لهم: كان من 
السابقين الأولين هو وأبوه وكانوائمن عب في الله تواترت الأحاديث عن النبي إل أذعباراً 
تفعله الفثة الباغية وأجمعوا على أنه ل مع علي بين سنة سبع وثمانين في ربيع الأول وله ثلاث 
اوتسعون سنة. 


اينظر: الإصابة (6/ 0لا0)» أسد الغابة (158/4). 


و مسبج اي رعس اناا ين ورب فرعري ألو يميق 1ب اسيم رتيعز يع يرل ين 


دمض بسهع في ييل اله ومنائهه كثيرة: غات بالعقيق سنة نمس وخمسين عل للشهورء وه وآخر 
العشرة وه 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 1/5)» تقريب التهنيب /١(‏ 01101. 


(5) روا أبو داود (7/ 501 بابٌُ في الشركة على غير رأس مالء حديث رقم (77784)» والنسائي في 


الكبرى (118./5)» باب شركة الأبدان» وفي الصغرى (1/ 070 باب شركة الأبدان» حديث رقم 


07517 سئن أبن ماجه (5/ 126لا 8). يتاب | 


حديث ضعيف» قال النذري: وأخرجه السائي وابن ماج وهو منقطع؛ وأبوعبيدة م يسمع من - 


كتاب الشركة 


واحتجوا به في شركة الأبدان” وجوابه أن أباعبيدة م يسمع من أبيه؛ وفي معناه 
إشكال؛ لأن الغنيمة للغانمين» وهم في يوم بدر كلهم سواء وإن كانت للنبي ل فهو 
يعطيها لمن شاءء وعمدة إبطالها الغرر”"' وعدم ما يشتركان فيه ولادليل على صحتهاء 
وهي نوع من القيار” فإذا أبطلنا واكتسابا فإن اتفرد فلكل كسبه وإلا فيقْسَمُالخاصل 
على قدر أجرة المثل؛ كذا قاله الماوردي'*' والرافعي” و غيرهما. 

وقال الماوردي: مع ذلك لو اجتمعا على صيد ملكاه لاستواء أبديياء ولكل منها 


- أبيه. عون للعيود 0005/93 
وذكره أبن حجر في التلخيص الحبير 244/9 وفال أَْرَجَُأبوداود وللنسائي» وا 
1١‏ الأبدان 


تكلم عليه 


: جمع يدن وبدن الإنسان جسدى البدن أيضا الدرع القصيرة» و البدنةٌ نقة أوبقرة 


تحر بدكة سميت بذالك لأنهم كانوايسمنونها. 
ينظر: تار الصحاح 016/1 الصباح الثير (68/1). 
شرعاً:شركة الأبدان وهر أن يشترك الدلالان أو الخمالان أوغيرهما من أهل الحرف على ما. 
يكسبان ليكون ببنهرا متساويا أو متفاضلا. 
ينظر: روضة الطاليين (4/ 071/4 مغني المحتاج (5/ 8176). 

() الفِرَةٌ: بالكسر الغفلة و الما بالعشدي الغافل»وافتر الرجل واغتر بالشيء مُيمٌ به والغرر 
بفتحتين الخطرء ونهى رسول أله عن ببع الغرر وهو مثل بيع السمك في اماء والطبر في أواء. 
.ينظر: لسان العرب (4/ 14)» مختار الصحاح (0191//1. 

0 القيار: هو كل لعب يشترط فيه غالبٌ من الخغايين شيئا من المغلوب. 
ينظر: التعريفات للج رجاني (114/1): كتاب الكليات .01٠05/1(‏ 

() الخاوي الكبير 005 40). 

20 فيح العزيز شرح الوجيز (ملحق مع المجموع) .)40/٠١(‏ 


س كتاب الشركة 


على صاحبه نصف أجرة مثله؛ وكذا لو وضعا شبكة أو كسا" فوقع فيه صيد 
ملكاه ولكل منهم| على صاحبه أجرة ربع الشبكة» ولو لم يكن ذلك عن عقد شركة 
ملكاه ولا أجرة لواحد منهما”"".انتهى. 

ويجاب الأجرة مع القول بأن الحاصل يُقسم على قدر أ/ 5 

قسال؛ (وشركة اللفاوضة”'' ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما 
يعرض من غرم). 

أي ويكون الكسب بأمواهم) وأبدانها من غير خلط الأموال: والغرامة علليهها من 
خسران أوغصب أو بيع فاسد”” أوغير ذلك. قال الشافعي: لا أعلم في الدنيا شيئًا 


0 بياض في 

القرَك: حبالة توضع يقع فيها الصيد وتجمع على أذ 
العين (0/ 444). 

(©) الحاوي الكبير (5/ 440). 


ت) والنبت من (م) وهو موافق لما ني الحاوي الكبير (5/ .)6/.١‏ 
اك وشُرّك. المعجم الوسيط (1/ 86): 


(4) الفاوضة: لغ : من لتضاوض» وتفاوض الشريكان تساوياء وفاوضه في أمره أي جاراء» 
واشتقاقها من فيض اماء. ينظر: المغرب في ترقيب لأعرب (1/ 191) مختار الصحاح (0118/1. 
شر عا أذيشزكا ليكون ينهم مايكسبان وبربحالا ويلزمان مايحصل من خرم وحم 
ينظر: روضة الطالبين (916/4): اتبيه (107/1). 

(0) البيع الصحيح: ما كان مشروعا بأصله ووصفهء والفاسد: مشروع بأصله لا وصفه ريقيد 
يلك عند اتصال القيض به. حتى لواشترى عبدا بخمر وقبضه فأعتقه يعتق» والباطل : مالا 
يكون مشروعا بأصله ووصقه» ولا يفيد ايلك حتى لو اشترى عيدا 


ينظر: أيس الفقهاء :)1١4/1(‏ دستور العلياء (1/ 0108 


قبضه وأعتقه ل يعتق. 


ترسف 
تقنفة 
القاوهة. 


ل كتاب الشركة 


باطلاً إن لم تكن شركه المفاوضة باطلاً ولا أعلم القرار إلا هنا'". 

قوله: باطلاًه بغير هاء صحيح » لأن الباطل مصدرٌ وما رأيت الشافعي يستعمله 
إلاهكنا. 

وإذا فسدت شركة المفاوضة أخذ كل منه)| ربح ماله وأجرة عمله. وضمن ما 
0 

وتسميتها مفاوضة من قوم تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعاً. 
من قوهم: قوم فَوْقَى أي مستورن. 
ولواستعملا لفظ اللفاوضة وأرادا شركة العنان جازء نص عليه" وهو يقري 


صحة العقود بالكنايات؟». 


قال: (وشركة الوجوء'” بأن/ت١1/‏ يشترك الوجيهان بأن يبناع كل منهما 


(0 الأ كتاب الشركة (8/ 551). 

(1) قي (ت) بخص به والثبت من (م) وهو موافق خافي اتبيه (1:4/1). 

© الأب خم 

(4) الكنايات : جمع كنايق: والكناية كلام استترالمراد منه بالاستعرال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة 
قيقة أو المجاز؛ فيكون تردده في| أريد به. قلا بد فيه من النية أو مايقوم مقامها 
من دلالة الال ليزول التردده ويتدين مايريد به علبه كغرض من الأغراض كالإيهام على السامع. 
أولتوع فصاحة» وعند أهل الأصول ما يدل على المراد بغيره لا بنفسه. 

ينظر: التعاريف (1/ 411١‏ دستور العلياء 700 108). 


سواء كان المراد به 


(5) شركة الوجوه:الوجوه لغةٌ: الجاه : جمع وجه والوجه ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره؛ 
وجاز أن يكون بمعنى القوي الظاهرء أخذاً من قوهم : م 


الرجوه 


تاب الشركة 


بمؤجل لما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما). 

أو يتاع وجيه'" في الذمة ويوكل خاملا”" في بيعه ويشترط أن يكون الربح 
بينهاء أو يشترك وجيه لا مال له وختامل له مال ليكون العمل من الوجيه والمال من 
الخامل وني يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهماء وفي الروضة”" يشتري بدل يشترك 
وهو سبق قلم؛ أو يبيع الوجيه مال الخامل بزء 
جميع هذه الصرر باطلة إذ ليس بينهم| مال 
اشتراه أحدُهما في الصورة الأولى والثانبة فهو له ولا يشاركه فيه الآخر إلا إذا وكله 
وَقَضْدُهُ التوكيل”؟' والصورة || 


ربح ليكون بعض الربح ل وهي 
يُرجع إليه عند المفاضلة وما 


ليست شركة بل فرَآفّ””' فاسد. 


-ينظر: المصباح امثير (544/7) المغرب في ترتيب المعرب (؟/ 88). 
شرعا: أنبييع الوجيه القبول اللهجة في الييع مال الخامل بربح على أن يكون بعض الريح له 
فالربح كله لصاحب امال وله أجرة تعبه إن عمل » وقيل : أنيشتركا فربح مايشزيان 


بوجوههها. 
ينظر: روضة الطالبين (4/ 18 الوسيط (6/ 557)» الفنبيه .)1١:/1(‏ 
1) وَجُلٌ وجيه: إي ذر وجاعة وكان ل حظ ورتبة. 


ينظر: عهذيب اللغة (</ 187)» ياب افاء والجيم: اللصباح امثير (0549/6. 
(1) رَجُلَّ خامل: أي مغمور الذكر ساقط النباهة لاحظ له. 
.ينظر: لسان العرب (0/ 7031)» املصباح امثير (1/ 187). 
فد لثالثة؛ أن يشتري وجيه لامال له وشامل ذو مال...). 
ينظر: روضة الطاليين (4/ 58). 
(4) في (ت) الوكيل وائثبت من (م). ينظر: روضة الطاليين (5/ .)6/٠‏ 
أُ: هو دقع جائز التصرف إلى مثله درأهم أو دنا 
: التعاريف (1/ /الا9): معجم مقاليد العلوم (1/ 04). 


ل كتاب الشركة 


قال: (وهذه الأنواع باطلة). 


لماسببق » ولأن شرط الشركة اشتراط شيوع رأس المال وإيقاع التميز. 
فروع: 
في البويطي منها: لواحد بغلة ولآخر رَأويَه'' تشاركا مع ثالث ليستقي والخاصل 


بينهما فهو فاسدء ثم إن كان الماء يلكا للمستقي أو مُباحاً وقصَدَ به نفسه فهوله» وعليه 


أججرة مغل البغلة والرّاوية» وإن قّصّدَ الشركة فعلى الخلاف في النيابة في تلك 
لمباحات7"» فإن جوَّْنَا وهو الأصح حتى في إحياء الموات فقيل : يُقْسَمٌيينهم على 
نسبة أجور أمثالحم» والأصح أنه يُقسم بينهم بالسوية: فعلى هذا للمستقي أن يُطالب 
كُلامن صاحبه بثلث أجرتهء ويرجع كل من صاحبيه”” بثلثي أجرة ماله على صاحبه 
وعل المستقي» فإن استوت جرى التفاص”' وإلارجع بالتفاوت, ولا فرق بين أن 
تكون قيمة ثلث الماء قدر ثلث الأجرة أو أقل أو أكثر؛ الأنالمنافع في يدغير صاحبها 


بعقد فاسدء وعلى الأول لا تراجع؛ ومنها استأجر جملاً من صاحبه وراوية من 


(1) في الأصل الراريةالبعير أو البغل أو الحيار انذي يستقى عليه: والعامة تسمي المزادة راوية وهو 
جار استعارة 
ينظر: تيب اللغة (5//7)» مختار الصحاح »)1١11/1(‏ المصباح اير 0145/10). 

(1) الوسيط جر ص77 

(5) هكذا في روضة الطالبين (181/4). 

(4) النقاص : سقوط أحد اين بالآخر. 
ينظر: السراج الوهاج (1/ 0641 


اس كتاب الشركة 


8 من ماء مباح» فإن أفرد كلاً بعد صح. والماء للمستأجر وإن جمع 


صاحبها و, 
الجميع في عقد» ففي الإجارة قولان» كمن اشترى عبدين لرجلين بثمن؛ فإن صححنا 
وِعَت الأجرة المسمأة على أجور الأمثال؛ وإلا فلكل عليه أجرةٌ المثلء والماء للمستأجر 
صححنا الإجارة أو أفسدناهاء. والقولان إذا وردت الإجارة/ م117 ؟/ على عين 
المستقي والَحْمَل''' والراوية » فإن ألزم ذممهم صحت الإجارة قطعّاء ومنها لو أذ 
بيت رحا ولآخر حجر ولآخر بغل والرابع يعمل على أن الحاصل من أجرة الطحن 
بينهم فهو فاسد. 

ثم لو استأجر مالك الخنطة العامل والآلات وأفرد كلاً بعقد لزمه ما سَمِّيء وإن 
جمع فإن ألزم ذممهم'" الطحن صحٌ؛ والمسمى بينهم أرباساء ويتراجعون بأجرة الخل» 


وإن استأجر عَنَ العامل وأعيان الآلات» فإن أفسدنا”*' الإجارة فلكل أجرة مثلد 


وإن صححناهاذالُْسمى بينهم والتراجع كما سبق وإن ألزم مالك الحنطة ذمة العامل 
الطحن لزمهء وعليه إذا استعمل ما لأصحابه الأجرة» ومنها لو أَتدبذرٌ ولآخر أرضٌ 


ولآخرآلة الحرث ورابع يعمل لتكون القّلة يينهم . فالزرع لصاحب البذر وعليه 
لأصحابه أجرة امثل » فلو أصاب الزرع آٌ فلم يتحصّل منه شيفلا شيء لحم . 


(1) اللحمل: بكسر اليم الذي يُركب عليه ؛ قال ابن سيده: لحمل شقان على البعير يحمل فيهها 
العديلان. 
ينظر: لسان العرب (11/ 141). 

(1) الرحا: وهو الحجر العظيم التي يطحن بها. ينظر: سان العرب (14/ 507). 

00 في(م) الزمهم. وللثبت من (ت)» وهو موافق ماني روضة الطالبين (4/ 485). 

(4) في (ت) أفسد واخثبت من (م) وهو الموافق ل في روضة الطالين (6/ 087 


سل كتاب الشركت 


قال المدولي” وقال المصنف: إ: الصواب”"» وواققه ابن الرفعة”” لأن منافعهم 
تلفت تحت أيديهم » وإنما ضمنها إذا حصل له تفع بالزرع لدخول متفعتهم بواسطته في 
بيده ورداً على الرافعي في قوله: لا يخفى عُدول كلام امنولي عن القياس الظاهر رما قالاه 


هو الظامرف, وند سبق عن الملوردي شيء قلنافيه نظر وربها ههو يوافق كلام الراذعي. 


قال: (وشركة العنان صحيحة). 

بالإجماع. ولايصح عندنا من الشركة غيرها. 

والمشهرر أنلفظها مأخوذ من عنان” الدابة» إما لاستواء الشريكين في التصرفه 
والربح على قئر رأس المال كاستواء طرفي العنان» وإمالمنع كل منهم|الآخر من 
التصرف كم يشتبي كما يمنع العنانٌ الدابةه وإما لأن كلاً منهم|منع نفسه بالشركة من 
التصرف في المال المشترك كبا يشتهي» وهو مطلق اليد في سائر أمواله كما حبس الآخكٌ 
بالعنان إحدى يديه عن العنان والأخرى مطلقة. 

وقيل: من قوهم عَنَّ لشي إذا ظهر إما لأ كلا منهما ظهر له مال صاحبه؛ وإما 


(1) تئمة الإبائة في ققه الإمام الشافعي: لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون العروف بامترلي مصور من 
عخطوط بدار الكتب المصرية: رقم (3/103) لوح رقم (0140. 

(1) روضة الطالين(4/ 0187. 

اترجع السابق. 

(4) للرجع السابق. 

(0) عنانُالداية:الجاهء وسشمي بذلك لأنه يعترض القم فلا يلجه. 
ينظر : القاموس المحيط (1/ 199٠‏ )»تاج العروس (60/ 11 4)» المصباح الخير (6/ 4107). 


شركة 
العقان 


اس كتاب الشركة 


الأنها أظهر أنراع الشركة. 

وقيل: من عَنٌ إذا عارض لأن كلاً منها يحرج ماله في مُعارضة إخخراج الآخر. 

قال: (ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن 2 التصرفء فلو اقتصرٌ 0 
على قوله اشتركنا لم يَكْف ف الأصح). 

هذا قول الجمهور”'”» لأنه لايلزم من الشركة جواز التتصرف كم في الشركة 
بالإرث وغيره. 

وقال ابن سُرَيج”" و أبو علي الطبري”": يكفي» لأنه ُفهم منه الإذُعُرفا"؟. 


ولواقتصرا على الإذن» وم يقولا: اشتركنا مع حصول الاشتراك كفى. 


(1) وهم جمهور الشافعية » ينظر : روضة الطالبين (5/ 0715 حواشي الشرواني (8/ 185). 

(1 بن سريج» الإمام العلامة شيخ الإسلام القاغيء أبو اعباس أمدبن عمر بن سريج البغدادي» 
سمع أباداود والحسن الزعفراني» مات في جنادى الأول مسنة “اه عن 81 سنة؛ له أكثر من 
أرعياثة مصض. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ /1417) طبقات الشافعية (1/ 84): طبقات اللحفاظ (1/ 0704 

(5) الحسن بن محمد بن العباس» القاضي أبو علي الطبري الرجَاجِي؛ بضم الزاي وتخفيف الجيم؛ قد 
كان من أجل تلامذة أبي العباس ابن القاص؛ ومن أجل مشايخ القاضي أب الطيب الطبري: توفي 
في حدود الأربعراثة. 
ينظر: طبقاء 


ا (117/1): طبقات الشافعية الكبرى (4/ 0611 طبقات الشافعية 
للق 


(4) الحاو الكبير 483/10 


كتاب الشركة 


ومن ها هنا''' قال ابن داود'"': إنه لم تبق للعقد فائدة”17. 

وقال ابن الرفعة'"': إن فائدة الدخول على أن كل ربح مال يكون بينههاء وكذا 
خسرانه وإن كانا مختلطين على الجواز وأن ذلك بظهر من نوجيه منع الراض على 
العرُوض ”00 


وقال في موضع آخر: إن حقيقة الشركة مقابلة تصرف يتوقف عل إذن بتتصرف 


(1) في (ت) من هناء والتبت من (م)؛ وهو الناسب لسياق الكلامء وهو المستخدم بكثرة في كنب 
الشافعية. 

12 محمد بن الحسين ابن داودين علي بن عيسى بن محمد بن القاسم الحسنيء أثنى عليه المحاكم وقال: 
شيخ الشرف في عصره ذر الهمة العالية والعبادة الظاهرة والسجايا الطاهرة: توفي سنة! ٠‏ 4ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشاقعية (142./1). 


0 / أجده 


(4) أحمدين محمد بن علي بن مرتفع الأتصاري البخاري» المعروف بابن الرفعة , حامل لواء الشافعية في 


وَل حسبة مصرء وناب في القضاءء صنف الكفابة في شرح التتبيه: ولمطلب في شرح 


عمره 
الوسيط في نحو أربعين مجلداء مات وم يكلمه؛ قال ناج الدين السبكي: إنه أققه من الروياني 
صاحب البحرء وقال الإسنوي: كان شافعي زماه؛ توفي بعصر في رجب سنة ٠١‏ /اه. 

ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 0908 طبقات الشافعية (511/5). 

(0) العروض: جمع َرض: بتسكين الراء من صنوف الأموال ماكان من غبر الذهب والفضة وأما' 
العَرَض مرك الراء» فهو جيع مال الدنياء يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي 
واحدها عرض .الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1/ /121). وهو المقصود هنا. 

(0) نهايةاللحتاج (5/6). 


كتاب الشركة 


يوجب عند المفاضلة التُضُوْض”' ليرجع كل إلى رأس ماله. 

وقد سبق قول الإمام: إنها ليست عقدا برأسها وإنما هي وكالة. 

واعلم أن هنا أموراً ثلاثة: 

أحدها: الشركة الحاصلة بإرث وشراء وخلط ونحوها وليس ذلك حكماً شرعياً 
مقصوداً هاهنا. 

وثانيها: الإذن في التصرف. 

وثالتها: ما يجاوله ابن الرفعة من أحكام خاصة في هذا الباب فإن ثبت له ذلك 
أمكن أن يقفال: إن” عقد الشركة عند الجمهور لتلك الأحكام من غير تصريح 
بالإذن» وعل الوجه الآخر'” ها مع الإذنء وإن لم يثبت نه ذلك فعند الجمهور (ل 


معنى لعقد الشركة)'' كا قاله ابن داود و على الوجه الآخمر معناه الإذن وإذا جد 


الإذن دون عقد الشركة فعلى ما يقوله ابن الرئعة ينبغي أن لا تنبت أحكام الشركة ؛ 
ولا يُّقال: إن بينهها عقد الشركة وإن جاز التصرف ‏ وعلى ما يقوله الإمام يكون معنى 
عقد الشركة موجوداً : وهذا هو الذي نختاره؛ لأن ما ادعاه ابن الرفعة من وجوب 
التنضيض لم أر أحداً قال به في الشركة: إن قالوه في القراض فكلام الماوردي صريح في 


(1) نض لمال: لي صار نقدايبيع أو معاوضة: فالناش من امال ما كان نقداء وهو ضد امرض يقال: 


باع فلان متاعهو َصَصّهٌ َنم في يده أثانهاء أي حصلء مأخوذ من نضاضة الماء.وهي بقينهه 
وكذلك النضيضة وجمعها النضائض. ينظر: الزاهرفي غريب ألفاظ الشاقعي (09//1. 

(5) في(ت) عند واللثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 

(1) ساقطة من (ات)ء والثبت من (م)؛ وبه يستقيم العنى. 


(4) في (ت): (لمنى في عقد الشركة)» وللثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 


س كتاب الشركة 


أن الشركة بخلافه : والربح والمخسران تابع للمال””'» ومع هذا لا أقول”“ك] قال ابن 
داود : إن عقد الشركة لا فائدة له» ولكني أقول : معناء التوكيل كما قاله الإمامء فإن 


و 


جدّمعه إذن كان صريحاً في ذلك وإلا فلاء لاحتال أن يكون أرّد الإخبارعن 
الشركة» وهذا كما يقول في الكتابة إن تهردت عن التعليق والنية احتملت 
المخارجة فلا يصح؛ وتخرج لنا من هذا أما إذا قالا : اشتركنا و نويا الإذن والتصرف 
صح. ولا حاجة إلى صريح إذن بعده كنظيره في الكتابة » وإن تجردت عن النية فعل 
الوجهين هناء أصحهما لا يكفي» لاحتماها كالكتابة إن وٌجِدَ الإذن صريحاً أغني عن 
الفظ الشركة؛ بخلاف التعليق/ ت/177١/‏ وحده لا يغني”'' عن الكتابة» لآن للكتابة 


أحكاماً خاصة زائدة على التعليق وعلى ما يقوله ابن الرفعة يكون مجرد الأذن هنا 
مثل/ م14 1/ (جرد التعليق هناك)” فيصح إفناًء ولايصح شركة؛ وبهذا يظهر أنه 
على كلا الوجهين لا يخرج اللفظ عن كونه إنشاء » ومن جملة ما يحاوله ابن الرفعة في 
أحكام الشركة نقل بعض الك في خلطةٍ الجوّار”" في كل منه) إلى الآخرء ولكن 


(0) الخاوي الكبير (09/9). 
(1) في (ت): (وهذه الأقوال)؛ وا؛ 


(4) في(ت): (ولا يغني)» والثبت من (م)» وبه يستقيم اللعنى. 
(6) في (م): جرد الإذن حتمل تجرد التعليق هنا )؛ واكثبت من (ات) وبه يستقر 


(7) خلطة الجوار: بأنيكون مال كل واحدٍ مُعينا ميعن مال غيره؛ ولكن يجاوره بمجاورة إذال 
الواحد و قال الخطابي: معناه أن يكون بينهم| أربعون شاة مثلا لكل واحد منهها عشرو» قد عرف 


س كتاب الشركة 


الرافعي يقول: إن بمجرد الاختلاط وتعذر التمييز يحصل الاشتراك والشيوع حكيا» 
فلا حاجة إلى اللفظ 0 رجح الغزللي إلى أن قوطه|: اشتركنا يكفي في الإذن”'", وعلى 
الصحيح إن (أذن كل)”” منهما للآخر فذاك”*) وإن أذن أحدهما فقط تَصَرّفَ المأذون 
في [الجميع وم يتصرف ! 
نصيب الآذن في غير ذلك المجنسء وإن قال: اتجر فيا شئتٌ من أجناس المال جاز ني 


دن إلا في نصييه وإذا ع 


جِنْساً م يتصرف المأذون]” في 
الأصح؛ وإن أطلق ولم يتعرض يا يتصرف فيه جاز في الأصح كالقراض. 

وإذا أذن أحدّهما دون الآخرء قال الأصحاب: فهذه الصورة” ليست بشركة ولاه 
قراض: وإنما هي بضَاعةٌ في نصيب الآخر لأنه يعمل فيه*"' مجاناً. وقال الإمام: هل 


يُشترط انفراده باليد كيا في الفرّاض؟ وجهان”"» وكانه في معنى القراض: والأصح أنه 


الايُشترط الاستبداة" اليد وهذا الكلام من الأصحاب يشير إلى أن عقد الشركة 


> ينظر: كفاية الأخيار (1/ 397)» فتح البارة 

(1) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع للجموع) .)600/1١(‏ 

(1) الوسيط (654//5). 

() في((ت) (كل أذن) والثببت مسن (م)ء به ييستقيم المعنى وهو موافق لما في النجم الوماج 
01/00 

(5) في((ت) بذنث والثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى وهو موافق ما في النجم الوهاج (9/ .)١1‏ 

(5) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)ء وهو موافق ما في نباية المحناج (5/ 9 النجم الوهاج .01١/5(‏ 

() فيل(ث) الصور, واثبت من (م) وبه يستقيم للعنى. 

9 في (ت): فيهاء والثبت من (م)» وب يستقيم العنى. 

(4) حاشية الجمل على شرح المنهج (6/ 649). 

(4) استبد بالأمر: اتغرد به من غير مشارك له فيه. ينظر: تاج العروس (4/ 050/5 للصباح امثير > 


لف 


س كتاب الشركة 


عند الإطلاق يقتضي استواءهما في العمل والربح» وهو كذلك فلا يُسمى عفد شركة 
إلا بذلك سواء شرطنا صريح الإذن أم اكتفينا بدلالة!' لفظ الشركة عليه. 
قال (وفيهما أهلية التوكيل والتوكل). 
لأن كلا منها وكيل عن صاحبه مُوَكلٌ له. ويكره مشاركة الذمي ومن لايخيَرُ 
من الريا'”" ونحره. 
5-55 


فيه شركة 


العنان 


والشاني: وهو المنقول عن رواية البوطي وغيره أنه لا يجوز إلافي النفدين 


- 08/17 غتزر الصحاح (18/1) 

(1) في (ت) لدلالا» واللثبت من (م)+وبه يستقيم للعنى. 

(1) في (ت) بالربارالثبت من (م) ويه يستقيم امعنى. 

0 للثلي: ماكان مُوزُوناء وجاز السَلَمُ فيه. ترير ألفاظ التنبيه (155/1). 

(5) متقوم: أي ذو نيمة» وهو ما أبيح الانتفاع به شرعاوالا فغير متقوم. 
ينظر: قاج العروس (10/ 079): دستور العلياء (6/ 15). 

(0) المضروب: امرلديه ا خالص من الغش والتراب» ولومن السباكك: 
ينظر:تحاشية لوبي (418/7). 

() التقرة: اسم للقضة مطلقا أو للمضروب منهاء وقديْطقُ على قر يي 
ينظر؛ حاشية قليربي (6/ 058 


كتاب الشركة 


كالقراض. وامتناعهمافي اُقَوٌم لايكاد يوجد فيه خحلاف إِذا كان لكل واحد 
غَرضٌ": ود جوري" فجوز”. 
وقال أبو المكارم الروياي في العدة: إنالفقتوى على جواز الشركة ني الدراهم 


المنشوشة إن استمر في البلد رواجها"». 


وقال التووي: إنه الأصح0. 

قال: (ويشترط خلط ال مالين بحيث لا يتميزان). 

لأنه إذا لم يحصل خخلط ويل 
وتعذر إثبات الشركة في الباقي. 
وينبغي أن يتقدم الخلط”" على العقد والإذنء فلو ت أخر فالأصح المنع » إذ لا اشتراك 
عند العقد فيجدد بعد ذلك 

والثاني: يجوز إذا وقع الخلط في مجلس العقد فإن تأخر عن المجلس لم يجز على 


الوجهين. 


(1) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج؟/ ص15 

(5) علي بن ا حسين» القاضي أبو الحسين الجُوري بجيم مضمومة ثم واو ساكنة وراء؛ قال لبن 
الصلاح: كان من أجلاء الشافعية» م يؤرخوا وفته» ومن تصانيفه كتاب الرشد» والموجزفي 
الفقه. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (5/ 114): طبقات الشافعية (174//1). 

() ينظر: روضة الطالبين (09075/8. 

(5) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

70 في (ت) بالخلط ولقثبت من (م) وهو موافق .ا في روضة الطاليين (4/ 5987). 


ل كتاب الشركة 


ومَالَ الإمام إلى تبويزه”” لأن الشركة توكيل وتَوَكُلٌه ولو وجد التوكل 
والِْكَان متميزان ثم اختلطالم تنقطع الوكالة إلا أن يقيد الإذن بالمنفرد ولا بد من 
تجديد الإذن. 

قال: (ولا يكفي الحَلْطُ مع اختلاف جنس2 أوصفة خكصحاح 
ومكسرة). 

الإمكان التمبيزء وكذا إذا جوزنا الشركة في الحنطة لايكفي خلط الحنطة البيضاء 
بالحمراء لإمكان التمبيز وإن عَسرٌ وعن الإصطخري”" أنه يكفي [خلط الدراهم السود 
بالييض 9 وعن الشيخ أب علي أنه يكفي ]”*' خخلط الحنطة البيضاء بالحمراء, 

(فرع): إذا خلط كر" حنطة قيمتة مائة بكرٌ حنطة قيمتةٌ حسون نقل الرافعي عن 


(1) روضة الطاليين 0691/0 
(1) في (ت): (كدراهم وداثير) والثبت من (م)؛ وهو 


ماقي منهاج الطالين (87/1). 

05 الفسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى » أبو سعيد الإصطخري » شيخ الشافعية يبغداد ومن أكابر 
أصحاب الوجره في المذهب » كان ورعا زاعداء ون قضاء قم ؛ وحسبة بغداد وله مصتفات 
مفيدة » توفي في ربيع الآخر. وقيل: في جمادى الآخرة سنة اه وقد جاوز الثمانين. 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ :)1٠١1‏ طبقات الشافعية (1/ 0108 

(4) روضة الطاليين (588/4): 

(0) ساقطة من م وامثبت منت وهو مئاسب لسياق الكلام 


0 الكرُ: مكيال لأهل العراق وجمعه أكرار:والكر ستون قفيزاء ويعادل اثنا عشر وسفا كل وسق 
استون صاعاء والصاع 1٠١‏ جرام » والكر 710٠‏ جرام 
ينظر: لغرب في ترتيسب امعسرب (1/ 0114 تاج العسروس (14/ 0٠‏ » وينظسر موق 
ويكيبيدياء اللوسوعة الخرة ؛ موقع الشبكة الاسلامية» الرابط 
الساطية ٠‏ حهاعتة جوسس عام مج الدع هلس اسم متسامسله. «رجم ال نافول 


كتاب الشركة 
العراقيين أنما يكونان شريكين في الثلئين والثلث ٠‏ وقال : إنه مبني على قطع النظر في 
المثلي عن القيمة''2» ورأى ابن الرفعة القطع بأن ذلك لا يكفي وجعل اختلاف القيمة 
اختلافا في الصفة”؟. 


فإن مَدَكَا مشتركا '' ببرث وشراء 
وغيرهما وإذن كل للآخر خ التجارة فيه تمت الشركة). 

الأن المقصود بالخلط حاصلٌ على وجه أكمل. 
قسال: (وانجيلة”' خ الشركة يذ العروض أن يبيع كل واحد بعض 
عَرَضَه ببعض عرض الآخر ويأذن!*' له التصرف). مراده العروض المتقومة 
وهذه الحيلة ذكرها المزني”» ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون البيع معلوماً كالثلث 


قال: (هذا إذا اخرجا مالين 


(1) فتح العزي شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) .)417/1١(‏ 
(5) حاشية عميرةج1/ ص418. 


© في( ( كملكا مشتركا) وامثبت من (ت) وهو موافق ماني منهاج الطالبين (58/1). 

(5) اميلة: هي الحلق في تديير الأمورء وهو تقلب الفكر حتى بهتدي إلى القصود: وقيل: الخيلةٌ ما 
يتوصل به إلى حالة ما في خخفية: وأكثر استعاله فيه ني تعاطيه حنتٌه وقد يستعمل فيه| في استعراله 
حكمة. ينظر: تاج العروس (814/58)؛ التعاريف (9/ :06:7 


(0) في (ت): (أويأذن): والمثبت من (م): وهو موافق 1 منهاج الطاليين /١(‏ 14). 

() في الروضة: هذا قال امزني والأصحاب: الحيل في الشركة في العروض المتقومة» أن بيع كل واحد 
نصف عَرَضَّهُبنصف عرض صاحبه؛ سواء تجانس العرضان أو اختلفاء ليصير كل واحد منهرا 
مشتركا بينه| يتقابضان: ويأذن كل واحد منهأ لصاحبه في التصرف. ينظر: روضة الطائيين 
(5/ 019/7 وييظر فتح العزيزشرح الوجيز (مطبرع مع المجموح) .)4:9/9١(‏ 


كتاب الشركة 


والنصف» ولا بد من بض للتصرف؛ وعن ابن سرييج: أنه لا يحتاج إلى الإذن”© 
وهو الخلاف امتققدم في أنه ياج إلى الإذن بعد عقد الشركة؛ فيجعل البائع لهذا 


المقصود قائيً مقام عقد الشركة» وقول صاحب ال ثم يأذن كل واحد منها"” 


إشارة إلى خلاف ابن سُرييج؛ حتى قال البندنيجي””” والروياني وغيرهما: إنه إن 
قارن الإذنّ العقدٌ ف كان مشروط بطل وإن كان غير مشروط فلايصح”* لأنه 
َل الك » واعلم أن تمريز هذه [اللصورة و5 الحيلة فبها متفنٌ عليه وأماثبوت 
أحكام الشركة فبها فقال الرافعي: إنه المذهب”» وأ بة إطلاق الجمهور, والغزالي 
قا : إن الأصح جواز الشركة فيهاء إذ لا معنى للشركة عنده إلا الإذن في التصرفه 


(1) روضة الطالبين (5908//4). 

(0) اتبيه (3/ 0109 

(0) اللمسن بن عبد الله بن يحى» أبو علي البندنيجي» أحد الأئمة من أصحاب الوجوه: كان 
صاحخا ورعأ» توفي سنة 18 4ه ؛ وله التعليقة امس بالجمامع في أريع. مجلدات,. وكتاب الذخيرة» 


وكتابه المامع قال النروي فيه : قل ني كتنب الأصحاب مثله؛ وهو مستوعب الأقسام محذوف 
الأدلة. 
ينظر: طبقسات الفقهاء (177/1)» طبقات الشافعية الكبرى (4/ 5 0): طبقنات الشافعية 
لرحتم 

(4) روضة الطاليين (7017/4). 

(5) الرجع السابق. 

(0) ساقطة من (ت) ولقثبت من (م)؛ وبه يستفيم العنى. 

0 قمع العزيز شرح الوجيزمطبرع مع المجمرع)(١٠/409).‏ 


كتاب الشركق 


وجعل الخلاف فيها كالخلاف في المثليات”''» والقاضي حسين جزم فيه بالمنع مع ذكُره 
الخلاف في المثليات'"» واختاره المتولي وقال: إنه يصبر العَرَضَان مشتركين , ويملكان 
التصرف فيه بحكم الإذن» ولا تثبت أحكام”” الشركة في الشمن حتى يستأنفا عقداً 
وهو ناض”"» وقوى ابن الرفعة هذا'"» لأن مقعضى الشركة على زعمه أنه يجب 
التنضيض عند المفاضلة ليرجع كل منهم إلى قيمة نصيبه » وقضية الملك أن لا يجب 
ذلك » وفي المثليات بي د رأس المالين” على صفتهم| قبل الخلط ؛ وقال : إن كلام المزني 
محمولٌ على هذاء و أنه'" بحكم ا ملك لابحكم الشركة » وأشار إلى أنه قد كُشِفَ 
الغطاءٌ في ذلك. 

فروع: 

ولو يتبايعا بالعرضين ولكن باعهم بعَرَضٍ أو نقد وقلنا بصحة البيع كان الثمن 
مُشْتركاً بينهما على التساوي أو التفاوت بحسب قيمة العَرَغ بين فيأذن كل منهم| لللآخر 
التصرف. 


(1) الوسيط 1051/00 

(1) حاشية الرملي (4/ 444) 

() في(ات) الحكام و امثبت من (م)» و به يستقيم امعنى. 

(4) تتمة الإبانة ني فقه الإمام الشافعي: لأبي سعيد عبد الرحين بن مأمون المعروف بالخوني » مصور من 
مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم 741 لوح رقم 151 
وينظر: روضة الطابين (0108//4). 

(5) حاشية البجيرمي (6/ 155) حاشية الحمل على شرح المنهج (911/5). 

0 ان ا بووبرات إإرود تنه و01 

7 في(ت) أوأنه . واللثبت من (م) ٠‏ ويه يستقيم امعنى. 


ل كتاب الشركق 


قلت: إن كان الثمن في الذمة لم يز عقد الشركة عليه لأنه لا نصح الشركة في 
الدَيّنِ ٠‏ وإن كان الشمن مُعَيْا أو في الذمة وقد فض وم يعلم كلّ منهها إلى الآن قادر 
حصنه فسيأتي فيه خحلاف» وإن عَلَِا فكسائر الأحوال امُشتركة » ولو كان هما ثوبان 
اشتبها م”'" يكف ذلك لعقد الشركة ؛ ولوكان لأحدهما دنائير وللآخر”” دراهم 
ماليس تقد البلد منهها بما هر نقده فإن استوت 
قيمتهما فالشركة على التساوي وإلافعل الاختلاف. 

تنبيه : مستندي في قولي : لا نصح الشركة في الدّيْن قول الماوردي فيمن له على 

ل بّ فقال: اجعله شركةً تخْرِجٌ من”' مالك ألفاًبإزايياء قال/ت8ت١/‏ :م 
تصح هذه الشركة لأنها شركة 
في الذمة لا يُنصور فيه الاختلاط. 


قال؛ (وله يشترط تساوي قدرالمالين) وثال الأنراطي” يشترط لأن الربح 


1 ساقطة من (م)» والنبت من (ات) وهر مواقق ماني روضة الطالبين (51/4). 
(1) في (ت) والآخرء وال 


من (م) وهو موافق نا في روضة الطاليين (0514/4. 

(5) في (م) وطريقه» وامثبت من (ت)» وهو موافق الي روضة الطاليين (0574/4). 

(5) في (ت)يين مالك» وامثبت من (م) وهو موافق .في الحاوي الكبير (/641). 

(6) الحاوي الكبير (5/ 1/5). 

(5) عثيان بن سعيد بن بشارء أبوالقاسم الأنياطي البندادي الأحول» أحد أئمة الشافعية في عصره 
أخد الفقه عن المزني والربيع وأخذ عنه ابن سريج قال الشبخ أبوإسحاق : كان هوالسبب في 
نشاط اناس لكتب فقنه الشافعي » قال السبكي : وعليه تفقه ابن سريج و الإصطخري وابن 
خيران ومنصور التميمي » مات في شوال سنة لازاه 


ينظر: طبقات الشافعية (1/ 8 الواني بالوفيات (18/ ٠‏ *07)» تاريخ يغداد 041/110 


ب كتاب الشركة 


يحصل بالمال والعمل”": وكيا يجوز الاخختلاف في الربح مع التساوي في المال» [لا. 
يجوز الاختلاف في الربح مع التساوي في العمل]”" وَرَدٌ الأصحابٌ كلهم عليه 
و(قالوا امال”" في الشركة أصلٌ والعمل تب وهذا يجوز جهولاً. 

ولوترك أحدهما العمل اختيارا أوقل عمله عن عمل الآخر لُذْر ولغير عُذْرٍ 
جاز. 

قال: (والأصح أنه لا يشترط العِلْمُ بقدرهما عند العقد). 

أي بنسية ما لكل واحد منهما من جملة المال”» كالنصف والثلث إذا جوزتا 


التفاضل » أما لو عُِمَت النسبة فلا يُشترط القدْرُ بلا خلاف ين هله أن يضع أحدهما 


دراهم في كفة الميزان ويضع الآخر مثلها بإزائها ويشتركا ويتجرا من غير 
فإنه يصح كما صرح به الماوردي”' والذي قاله المصنف في الصورة الأولى هو شي 
أبداه الإمام نظراً ورجحه الغزالي في الوسيط”” وجزم به في الوجيز””"» وقال الراقعمي: 


إنه أظهر الوجهين وقيده با إذا أمكن معرفته من بعد”"». 


(1) كفاية الأخيار (1/ 511):السراج الوهاج (014/8. 

01 ساقطة من (م) وأنثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

© في ((ت) ل(وقال الماوردي) رالثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

() في (م) من جملة الدين» ولثبت من (ت) وهو الموفق ماني الحاري الكبير (5/ 5). 
(5) الخاوي الكبير (5/ 410) 


(0) الوسيط (/571). 
00 الوجيز(514/9). 
(8) فتح العزيز شرح الوجبزلامطبوع مع المجمرع) .)4٠١ /٠١(‏ 


س كتاب الشركة 


والثاني: نقله الإمام عن طوائف من الأصحاب أنه يشترط”''» قال الرافعي: #مأخذ 
الخلاف أنه إذا كان بين رجلين مال مشترك؛ وكل منهما جاهل بقندر حصته؛ فأذن كل 
منهم| للآخر في التصرف في جميع المال أو في نصيبه» هل يصح الإذن؟ فيه وجهان: 

[أحدهما : لاء لأنه لا يدري فيا يأذن والمأذون لا يدري ماذا يستفيد بالأذن ]1"". 

أظهرهما :نعم ءلأن الحق لا يعدُوها وعل هذا تكون الأثمان بينها مُيقّمة كالكمنات "0 
قال ابن الرفعة: [ وهذا مده إن يكن عن ثبت فهو تبع للغزلي]””'؛ وقطع ابن الرفعة 
بالبطلان إذا ورد عقد الشركة على هذا المال والصورة هذه» لآن عقد الشركة يقتضي 
إقرار رأس المال عند المفاضلة وقييز الربح» وهذا مع الجهل بالقدر لا يمكن فأشبه 
القرَاضِ على صرة من الدراهم مجهولة» قال: إن لم يوجد عقد الشركة عل المال »بل 
أذن كل منهما على الآخرء فيأتي فيه الححلاف ٠‏ ولو كسان يينهها مال تختلط » وكل منهه] 


يجهل قَذْرهُ وتعذر م الشركة عليه في| يظنه لا يجوزء فهل يجوز الإذن لشبه 
أن يكون مرتباً وأولى بامنعء إلا أن يصح ما قاله الرافعي: من أن الاختلاط يورجب 
الشيوع فيكون كالصورة قبلها؟. 


(1) روضة الطاليين (574/5). 

(1) ساقطة من النسختين وموجودة في فتح العزيز (انقر للصدر السابق». 

الثمنات : جمع مثمن وهو ما يباع ويؤخط النمن فيعوضه. دستور العلياء (6/ +018 
(4) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) .)41١ /٠١(‏ 

(5) ساقطة من (ت) والمثبت من (م)) و به يستقيم المعنى. 


() في (م) فعقد وامثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 


ل كتاب الشركق 


اقال؛ (ويتسلط: كل منهما على التصرف بلا ضرر). 
هذا حكم الشركة سواء اتفرد باليد أو كان المال في يدهماء وله أن يشتري بعين ‏ كل 
مال الشركة وعل الذمة لقصد الشركة» فإن اشترى على الذمة ولم يصرح بالشركة ولا 3 
نواها فهو للمباشر خاصة؛ وقول المنهاج'': بلا ضر أحسن من قول امُكَرّر: عل 

سبيل الغبطة””" فإن الغبطة لا تشترط في تصرف الشريك ولا الوكيل: والغزالي 
يستعملها فيهراء ومراده بها المصلحة وعدم الضرر””'» وتصرف الشريك كتصرف 
الوكيل. 


قال””: فلا يبيع بنسيئة”" ولا بغير نقد البلد. كالوكيل. 


1 في الين السابق. 
(؟) للصلحة أعم من الغبطة. إذ الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع؛ والمصلحة لاتستلزم قنك 
الصدقهاء بنحو شراء مايتوقع فيه الربح؛ وببع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي. 
ينظر: إعانة الطالبين (5/ 68/7 حاشية الجمل على شرح انيج (0044/6. 
() المحرر في ققه الإمام الشافعي (ص 0184 
(5) الوسيط ج#/رص773 
(5) ساقطة منم وامثبت منت . وهو اموافق لأسلوب السبكي في الإتهاج عند ذكر مت النهاج. 
50 النسيثة: التأخير» قال أبو عبيد وتفسيره أن يُسِْمَ الرجل إلى الرجل مئة درهم إلى سنة في ككر 
طعامفإذا نقضت اله وحل العام عليه؛ قال الذي عليه الطمام للدافع ليس عندي طعام؛ 
ولكن بعني هذا الكر بمنتي درهم إلى شهر فهذه نسيئة. 
ينظر: عبذيب اللغة »)147//٠١(‏ مقاييس اللغة (// 0185 


كتاب الشركة 


قال: ولا بضين' فاحش”"افإن فعمل)! ”لم يصح (في نصيب شريكه: وفي 
نصيبه)”' قولاً تفريق الصفقة”'و إن" لم يفرقها/ م٠77/‏ فالشركة بحاهاء لأنهلم 
تحصل الإجابة؛ وم يتصل بقبض فلا ينعزل بهاء وإن قرفَاه الفسخت الشركة في المبيعء 
قال الرافعي: ويصير”" مُشْتكاً من المشتري والشريك الذي بَطْلَ في نصيبه””» يعني 
العامة 


غبنه في ابيع خدعه وبابه ضرب. 
ينظر: غتار الصحاح (187/1) تنيب اللغة ٠/40‏ 14). 

(5) الفحش والفحشاء: ماعَظْمٌ قبحه من الأقوال والأفعال»و كل شيء جاوز الحد فهو فاحش» ومنه 
عبن فاح إفا جاوز الزيادة بها لا يعتاد مثله. 
ينظر: الفرق (1/ 03708 التعاريف (1/ ١‏ 00). 


(5) بياض في (ت)» والثبت من (م)» وعو موافق لاني روضة الطاليين (4/ 128). 

(5) في(م) (في غير شريكه وفي نصييه)» وامثبت من (م)» وهو موافق خا في روضة الطاليين (47:/5). 

(0) تفريق الصففة: أنيبيع رجل من رجل ساعتين » سَميَ لكل واحد ثمنا معلوما منفرداء وقيل: 
تفريق الصفقة أي تفريق ما اشغراه من عقد واحده والصفقة مأخوذة من قولك صفقت له في البيع 
والبيعة أي ضربت يدك على يده بالبيعة والبيع. 
ينظر: تهذبب الأساء (/176)» امطلع على أبواب امقنع (1/ 01151 معجم مقاليدالعلوم (84/1). 

(0) في(م): (إن ل يفرقها)؛ والثبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى. 

07 في(م): رصار» ولثبت من (ت)»» ويه يستقيم ألعنى. 

(8) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع للجموع) .)4٠١/1١(‏ 

(4) إبراهيمين محمدين إبراهيم بن مهران: أبو إسحاق الإسغرليني» التكلم الأصولي. الفقيه شيخ 
أهل خراسان» له الصنفات الكثيرة منها جامع الح في أصول الدين والرد عل اللحدين في حمس - 


ل كتاب الشركن 
وإن ل يُسلم. 

وإن اشترى بغبن فاحش فإن كان بعين مال الشركة فكما لو باع وإن كان في الذمة 
لم تقع الشركة وعليه الثمن من ماله. 

قال: (ولا يسافر به ولا يبعضه)””' فإن فعل ضمن: و الإبضاع دفعه إلى من 
يعمل فيه متبرعاً وربحه للمالك”"» وكذا لايشارك فيه. 


قال (بغير إذن) هذا قيد ني الكل فأي شيء فعل منهم| بالإذن جاز. 

قال: (ولكل فسخه متى شاء) لأنها من العقود الجائرة: وقوله فسخه بتذكير 
الضمير تبع فيه المحرر والمحرر قال : فيه عقد الشركة" فعاد الضمير على العقدء 
والمصنف لم يذكر إلا الشركة فكان حقه أن يقول : فسخها لكنه يجوز باعتبار أن المراد 
بها العقد. 


- مجندات» وتعليقهفي أصول الفقه توفي يوم عاشوراء سة ثان عشرة وأربعاثة تابور ونقل لل 
إسفرليين دفن ب 
ينظر: طبقات 
(1) الحاوي الكبير (4846/5). 
(1) في (م):ل(ييضعه): وللثبت من (ت)» وهو موافق لاني منهاج الطاليين /١(‏ 54):روضة الطالبين 


عية الكبرى (500/6): طبقات الشافعية (1/ .)91/٠‏ 


7/2 147) مغني المحتاج (9/ 0018). 
00 الاستبضاع والإيضاع وا مستبضع بالكسر صاحب البضاعة وبالفتتج حاملها. 

ينظر: طلية الطلبة (1/ 171 حاشية البجيرمي (؟/ 44), حواشي الشرواني (8/ 141). 
(4) المحرر في فق ال 


كتاب الشركة 


قال؛ (وينعزلان من التصرف بغسخهما) عبارة المحرر بالفسخ''' فيقتتضي 
انعزالهما بفسخ أحدهما وهو مراد المنهاج ولا خلاف أن بفسخ أحدهما يرتفع”" العقد 
وهل ينعزلان عن التصرف؟ قال الشولي : إن قلنا نيحق النصرف لمجرد عقد الشركة 
انعزلاء وإن قلنا: لابد من الإذن وكانا قد صرحا به فلكل منهما التصرف إلى أن 
يعزل7"؛ وقال الإمام: ينعزلان”" وأشار إلى أن ذلك مجزوم به» وقال الرافعي: إن 
الأئمة مطبقون على ترجيحه”: وأبد به الإمام الوجه الذاهب إلى أن لفظ الشركة 
بمجرده يسلطه] على اتتصرف و لك أن تقول لا/م١11/:‏ ولاايصح قول الشولي: 
ببقاء الإذن إذا اشترطناء كما أنه في الكتابة لا بد”" من التعليق أو بينة وإذا قُيِكَّتٍ 
الكتابةٌ ارتفع حكم التعليق . وقد قدمنا كلاماً في حقيقة الشركة؛ فإن قلنا لا معنى ها 
إلا الإذن كما قال الإمام » فالانعزال بالفسخ ظاهرٌء سواء عَرَطْنَا الإذن آم لاء وإن 
قلنا: لها معنى آخرء كما حاوله ابن الرفعة ل يلزم من فسخها الانعزال » أما إذا شَرَطْنَا 
الإذنَ فظاهرٌء وإذالم نشرطه من جهة أن ارتفاع المجموع لا بستلزم ارتفاع جزئيه» 
وقيل: إذا فسخ أحدهما ينعزل صاحبه دونه» وكلام المنهاج يمكن أن يرل على هذاه 
وبا لاينعز لان حتى يفسخا جميعاًء لكنه ليس هو الصحيح: فالصواب تأويله على ما 


1 المرجع السابق. 
(1) في (ت)يرتفعان والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

60 تتمة الإبانة عن أحكام فروج الدياثة (غطوط ج 9ل 116). 
(4) روضة الطاليين ج4/ ص 185 

(0) قتح العزيز: شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) /٠١(‏ 677). 
30 في ل(ت) ولابده وللثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 


ل كتاب الشركة 


في المحرر» وأن الانعزال إنأ هو في نصيب صاحبه”'» ولا خلاف أن لكل واحد منهما 


بعد الانعزال أن يتصرف في نصيب نفسه. 


وقال ابن الرة 
الأصحاب مُشْكِلُ ‏ و" 
الأصحاب إشكال. 


إنه لايجموز ؛ وزعم أن نص الشافعي شاهدٌ له وأن كلام 
ل ما قاله في ذلك مردود وئيس في النص شاهدٌ له ولا في كلام 


قال: (فإن قال أحدهما: عزلتك:أولا تتصرف ف نصيبي لم ينعزل المسزل 
والفسخ من 

العازل). هذا لا خلاف فيه. 0 
قا 


لأنها إما وكالة» وإما 


وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه). 


راض وعلى كل تقدير ينفسخ بذلك » وستعرف 
في انفساخ الوكالة بالإغماء خخلافا » فينبغي”” 
م يكن على اميت كي ولا هناك وصيةٌ فالوارث عُمَيت بين القسمة وتقدير الشركة إن 


' أن يكون هنا مثله» ثم في صورة الموت إن 


كان بالغاً رشيداً» وإن كان موكيا عليه فعلى وليه المصلحة والحظ. 


قال الرافعي: وإنم| 
الرفعة: أنه يوم لف التقرير معام الاستئنان إن كان المال ناضاً واخيِرٌ وارن]"» ولم 
يذكروا فيه الخلاف الذي في الْقِرَاض. 

وإن كان المال عَرَضَاً ففي تقرير الوارث وجهان يُبنيان على أنه يقوم مقام 


َرَرُ الشركة بعقد مُسْتََفٍ”"”» والذي قاله القاضي حسين وابن 


)١(‏ المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص194). 
يفك الما لضي امي 


(5) في (ت) فلا يتبغي» والثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 
0 فتح العزيز: شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) /1١١0(‏ 574). 
(5) حاشية البجيرمي (1/ 0١84‏ حاششية الجمل على شرح المنهج (0/ 977). 


اس كتاب الشركت 


للورث”" أولا؟. 


وغيرٌ الوارثٍ كالوصي, لا بد من جانبه من لفظٍ |! 
يَْرِفَ قَدْرَالمالٍ الذي وَرِنَهُ قَبْلَ تقرير/ ت14١/‏ الشركةء إلا إذا قضى الدَيّن من 
موضع آخز. 


والوصيةٌ إن كانت 


نِ فهو كأحد الورثة [في جواز تقرير الشركة بعقد مُسْتَائقٍ 
خاصة]”"» وإن”" كانت لخير معن كالفقراء»م يز نقرير الشركة حتى ترج الوصيدٌ 
ثم هو كيلو “لم تكن وصية. 
قال: (وانريح والخسران على قدر المالين تساويا 4 العمل أو تفاوتا). 2 
وأغرب اوري فحكى قولا: أن رأس امال إذا اختلف و صححناء أو 5ر1" أن والحسارة 
يكون الربح بينهم| على قَدْرِ المالن. لايصح العقد» وإنم! يصح بِحَرْطٍ أن يكون الربح 
بينهما نصفين » وإن اخختلف المالان وجُعِل الربحٌ تبعاً للعمل لا للمال ؛ وهذا شاد لا 
تعسريج عليه ؛ والأصحاب على أن الربح تبعٌ للال» وذلك عند الإطلاق لا 
خلاف/ م1177/ بينهم فيه. 
قال: (فإن شَرَطًا خلافه فسد العقد). 


أي التفاضل في الربح مع استواء المال؛ أو النساوي في الربح مع التفاضل في المال» 


(1) في (ت) الوارث » والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 
(؟) ساقطة من (م)» واللثبت من (ت)» ووجودها يفسر المعنى. 

(5) في (م) ولوكانت » والثبت من (ت) رهو موفق مافي روضة الطالين (4/ 144). 
(6) ساقطة من 


وات من (م) » وهر مرافق خاي روضة الطائيين (4/ 184). 


(0) في (ت) وشرط» والمثبت من (م) : وبه يستقيم المعنى. 


ل كتاب الشركق 


الخسران. 


يفسد الشرط ويصح العقد . وكأنه اختلاف 


الفساد. وبعضّهم يمتتنع منه لبقاء أكثر الأحكام. 


ن اختص أحدهما بمزيد عَمَلٍ وّرَطَ له مزيد ربح صح الشرط ويكون 
الذي يناسب كه ببح املك والزائد في مقابة العمل. 

قال: (فيرجع كل على الآخرباً< عَمَِهِ ب ماله). 

كا في القراض إذا قَسَد. 

وقيل: إن الشركة إذا فسدت لا يرجع أحدّهما على الآخر بأجرة عمله لأن الفاسد 
كالصحيح في وجوب الضهان وعدمه”". 

والشركة إذا كانت صحيحة لا يرجع فيها بأجرة العمل» فكذا إذا كانت فاسدة؟. 
وجوابه أن في الشركة الصحيحة إذا تقَارنا في امال وتَسَاوَيًا في العمل أو انفرد أحدهما 
بهه هل يرجع من رأس ماله ناقصاًعن الآخر بأجرة مثله في القدر الزائد من مال 
شريكه؟ وجهان في النهاية وغيرهاء الأصح [0". 


(1) في(ت) التفاضل: والثبت من (م): وهو موافق.1 في روضة الطابين (4/ 184) ومغني الحتاج 
را 

(1) قاعدة: ذكرها لماوردي ني الحاوي الكبير (111/5). وذكرها في أسنى المطالب في شرح روه 
الطالب 0017/70 

6 روضة الطالين ج؟/ ص 488 


اس كتاب الشركة 


فإن قلنا: بالأصح » فأشبه آنه تيم مَل وهنام يتبرع» بل كر(" جر 


إليهه فيرجع إلى أ+ 

وني الشركة الصحيحة[ إذا استويافي امال والعمل» إما أن يقول: عمل كُلٍ متها 
مقابل لعمل الآخر ]1 فلم بخرج عن اقتضاء الضيان » وإما أن يقول: جانب العمل 
مطروح وهو متبرعٌ به وهاهنا بخلافه؛ وهذا كله إذا قلنا: الشركة فاسدةٌ أما إذا قلنا: 
إنها صحيحةٌ والشرطً فاسدٌ فلاب لكونه”" ل يبذله إلا في مقابلة زيادة الربح » فلا 
يصنع مجان وبهذا يندفع استثناء هذه الصورة من كل ما اقنضى صحيحه الضمان اقنضى 
فاسدة الضمان وما لافلا(" لأن الضيان وعدمه هنا لم يجيء من مقتضى العقد ولهذا 
أيضاً أن الشركة لو فسدت بسبب آخرء كا لواشتركا في العُرُوْض امير وأطلقاء أو 
شرطا التساوي في الربح »أنه لا يرجع أحدّهما على الآخر يأجرة عمله » لأنه لم يدخل 
على أنه مضمون فجري عليه حكم القاعدة. 

ولو كانت الشركةٌ” مع المفاضلة لاتقتضي ضهنا َوَضََهًا واقنضى هذه ضاناء 
حَسُنَ الاستثناء ولكنه ئيس كذلك» إذا عرف ذلك فإن تساويا في المال والعمل تُقَاصًّا 


ولا أجرة» وإن استويا في للال وتفاوتا في العمل فساوى عَمَلُ أحيهما مائتين والآخر 
ماثة» فإن كان عَمَلُ من شط له الزيا 


أكثر فيبقى له بعد التقاص خمسون ؛ وإن كان 


1 في (م) اشترط واقثبت من (: 


اوبه يستقيم العنى. 
(1) ساقطة من (م)» والثبت من (ت)» ويه يستفيم المعنى. 

0 ساقطة من (م)» وامثبت من (ت)؛ وبه يستفيم المعنى. 

() الأشباه والنظائر 0641/17 أسنى امطالب في شرح روض الطالب (100/1). 
(0) في (م) لناالشركة» والثبت من (ات)؛ ويه يستقيم امعنى. 


لس كتاب الشركة 


عمل صاحبه أكثرُ فقيل: يرجع بخمسين على من شرط له الزيادة» والأصح المنع؛ 
ويجريان فيا لوفسدت الشركة واختص أحدجما بأصل التصرف والعمل هل يرجع 


بنصف أ ة عمله على الآخر؟ وعلى هذا الوجه الضعيف يصح استثناء ذلك » من أن 


للفاسد حكم الصحيح في الضمأن وعدمه وقد يقال: إنه لايصح أيضاً وأن 
الصحيح يقتضي أن عمل كل منهمأ مضمون يعمل الآخر. 
وذكر الجرجاني””': أنه إذا أخرج أحدهما دينارا والآخر دراهم وربحا قُسْطَ الربح 


على قَدْرِ المالين» بأن يُْتَربغالب نقد البلد فيُوم به ثم يَرجع كل منها بأجرة 

عمله'”"» وهذا كأنه هو الوجه الضعيف » والصحيح أنه لا أجرة. 
ولوتفاوتا في امال وتفاوتا في العمل فعملٌ صاحب الأكبر أكثر بأن يساوي © 

عمله مائتين وعمل الآخر مائةٌ تقاصا. 
وإن كان عمل صاحب الأقل أكثر والتفارت كما صورناء فيبقى لصاحب الأقل 

على الأكثر مائة بعد التقاص. 
ولوتساويا في العمل بقى لصاحب الأفل ثلث المائة. 

(1) أدبن محمدين أحمد أبو العباس الجرجاني » قاضي البصرة » وشيخ الشافعية؛ من نصائيفه كناب 
الشافي وهوفي أربع مجلدات وكتاب التحرير مجلد كبير وكتاب البلغة مختصر وكتاب المعاياة يشتمل 
على أنواع من الامتحان كالألغاز والفروق والاستنناءات من الضوابط» مات راجعا من أصبهان 
إلى البصرة سنة 1217ه.. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 01/4): طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 017١‏ طبقات الشافعية. 
لخم 

() لأجده. 

00 في (م): (ساوي) واثثبت من (ت)» وهو موافق في روضة الطالين (4/ 618 


إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اخخص بزيادة عمل وأه مُوزع الربح 
على المالين وتكون زيادة العمل تبرعاء وهو ظاهر كلام العراقين. 
اللزيادة أجرة”" تخريجا ما إذا استعمل”" صانعاً وم يذكر أجرة. 


زيادة ربح » [جاز في شرط انفرادٍ أحيهما بالعمل» والخلاف في جواز 


وإذا شر 


اشةراط زيادة ربح]1” “لمن زاد عمله؛ [فهل يشنرط استقلاله باليد؟ وجهان]0. 
وكذاآلو شرطا]”"» جاز في شرط انفراد أحدهما بالتصرف » وله زيادة ربح. 


وقيل: يجوز هناء ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل. 


الاخلاف في هذين |' 
إطلاق لفظ الفساد كما ذكرناه من قبل. 
قال ال 


(1) ساقطة من (ت)» واللثبت من (م): وهو موافق في روضة الطاليين (4/ 88؟). 
() فيلم): 
(7) ساقطة من (م)؛ وامثبت من (ات)»» وهو موافق ماني الصدر السابق. 
(4) في (ث) شرط؛ ولمثبت من (م)؛ وهو موافق .م في اللصدر السابق. 

0 


الزيادة وأجرة)» وائثبت من (ت)» رهر موافق .لا في روضة الطاليين (181//6). 


من (ت)؛ ولمثبت من (م)؛ وهو موافق خا في المصدر السابق. 
(3) ساقطة من (م) ولثثبت من (ت)» وهو موافق لافي المصدر السابق. 
(01) ساقطة من (م)» وامثبت من (ت)؛ وهو موافق ذا لي الصدرالسابق. 
(8) الوسيط (630//5). 


تاب الشركة 


قلنا: يعني بالفساد مرة» فساد الإذن ومرة فساد الشرط ومرة فوات الأقصود ؛ وقد 
تظهر فائدته في طلب الأجرة» مثل فساد الإذن. 

قال الشافعي في البويطي: إذا قال: إإناساارك ي] اشعروك من باع بابس يني 
وبينك » وقال له الآخر مثل ذلك ول يعي ًّ 


تناع فالإذن فاسد. ومن اشترى 
فهو له. 
ومثشال فساد الشرط دون الإذن ؛ إذا شرطا التفاوت في الربح عند الاستواء في 


المال» ومثال فوات المتقصود عند م 


قال: (وينُ الششريكي يد أََائق)؛ كالودع والوكيل (فيْعْبَلُ قوقه ادر ل لمات 


والحْسرَانٍ واللّف)!' إن أطلق وأسنده إلى سب حي 
قال: (فإن ادعاه بسبب ظاهر طُوِبَ ببينة بالسبييثم يُصَدُق سَدقّ 2 


قال: (ولوقال 
بالعكس: صّدّقَ صاحبٌ اليد: ولو قال: اق 


تا مربي مدق لين 
العملا بالأء لى)””"» (ولواشترى فقال: اشتريثه للشركة أو لنفسي وكدبّهُ 


الآخ رصدق المشتري) لأنه أعرف بقصده. 


.)54/1( في (ت) وفي البلدان» والثبت من (م)» وهو موافق لما في منهاج الطالين‎ )١( 
في(م) عرفت: والثبت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام : فيكون الإطلاق مقابل النعيين.‎ )1( 
.)15 /1 ليست من النهاج. ينظر: متهاج الطاليين‎ 50 


تاب الشركق 


ولو كان في أيديها أوفي يدِ أحيهماء وقال كل منهها: هذا نصيي من 
أخذت نصيبك» حلفا وجُعل بينهم| فإن َكَل أحدّهما تُضى للحالف. 

فروع: 

يخم بها الباب . لو اشترى أحدٌ الشريكين للشركة » فللبائع أخدٌه بكل الشمن » فإن أداه 
من خالص ماله”»» وكان مال الشركة لم ينض منه شي رجع على شريكه بحصته؛ وإن 
فعل ذلك مع نضوض المال» ففي رججوعه على شريكه وجهان في الحاوي”". 

ولو اشتريا كان الثمن في ذمتهما ء وليس للبائع أن يأخذاحدهما بجميع الثمن إلا أن 
يكون ضامنا . ولو تلف ما اشترى للشركة بعد قبضه قضى ثمنه من مال/رت١7١/‏ ال 
وبطلت الشركة في ذلك القدر الذي بقي ”رم ”177/. 

هاه 


01 في (م) ملكه؛ والتبت من (ت)» ويه يستقيم امعنى. 
(5) الخاري (484/5). 


00 في (ت) قضى» وللثبت من (م)» ويه يستغيم امعنى. ينظر: المهذب (194/1)» المجموع (4/ 144). 


كتاب الوكالة 


لس كتاب الوكالة 


كتاب الوكالة”" 


افتحه في احور" بقوله: عبن رسول اله أنه رَكّلَ عروة 


اق وعمروٌ بن أمية”” في قبول نكاح أم حبيبة”» فأما حديث عروة فرواه 


(1) الوكالة: بفتح الأول: وَكَلنُ وكسره: وك 
ينظرة للصباح لفنير (1/ +000 تار الصحاج (00:3:/1. 
الغة: إظهار العجز والاعتماد و التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه؛ والوكيل فعيل بمعنى مفعول. 
ينظر: تختار الصحاح 0701/1 المعجم الوسيط (5/ .)٠١84‏ 
وشرعا: استنابةٌ جائز التصرف مثله في له عليه تسلط أو ولاية ليتنصرف فبه والتوكيل أن تعتمد 
ا 
ينظر: التعاريف (1/ 16), دستور العلماء (6// 071١‏ تحرير ألفاظ اتبيه 01/13 06. 

050 الحرر في ققه الإمام الشاقعي (ص197). 

27 عروة بن عياش بن أبي الجعد البارقي: صحابي جلبل» كان فيمن حضر فتوح الشام ونزفاء استعمله 
عمر رضي الله عنه على قضاء الكوقة قبل أن يتفي : 
ينظر: الإصابة في مبيز الصحابة (4/ 6 طبقات إبن سعد (1/ 074 تاريخ الكبير 051/80. 


() عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس الضمري؛ أبو أمبة صحابي مشهوره أسلم حين 

أنصرف المشركون من أحد كان شجاعاء وكان أول مشاهده بشر معونة فأسره عامر بن الطفيل 
ي 55 لل النجاشي في زواج أم حيبة, إلى مكة فحمل شي 
.خشبته؛ كأن من رجال العرب جرأة ونجدة؛ عاش إلى خلافة معاوية: يات في المدينة قبل الستين. 


ينظرة أل 


وجز ناصيته وأطلقه؛ وب 


من 


ب (4/ 107): طبقات أبن سعد (14./5). 
سفيان صخر بن حرب الأموية» زوج النبي يك ُكنى أم حبيية: وقيل: بل اسمها 
هند و رملة هو أصح؛ تزوجها ميد لله بن جحش الأسدي فأسلما ثم هاجرا إل الحبشة فرلدت 2 


لس كتاب الوكالة 


البخاري”) من حديث سفيان"» عن يبا 


بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيع وكان لو اشترى التراب ريح به) 


قال سفيان كان الحسن بن عهارة”» جاءنا”” بهذا الحديث عنه قال: سمعه شَّبِيبُ 


له حبيبة؛ وذاتتصر زوه عبيد اله بن جحش وارتد عن الإسلام فارقهاء ثم تزوجها لنبي 3 
وهي بالحبشة» توفيت بافدينة سنة8 4ه.. 

ينظر: الإصابة (7/ 101): صفوة الصفوة (41/7). 

01 روا البخاري (6/ 01870 باب سؤال للشركين أن يريم النبي :188 
رقم (0447). 


فأراهم انشقاق القمن 


(1) اللقصود به سفبان بن عيينة. ينظر فتح الباري (7/ 584): وهو فيان بن عبيئة بن أبى عمران 
اهلالي أبو محمد من أهل الكوقة؛ انتقل إلى مكة بروي عن الزهري وعمروبن دينار: ولد 
سنة/1١٠لى‏ ليلة النصف من شعبان؛ وتوفي في آخر يوم من جمادى الآخرة سنة/8 ١ه‏ ودفن 
بالحجون. 

ينظر: التفات (5/ ٠77‏ 5)»تذكرة الحفاظ (1/ 0177 مشاهير الأمصار (148/1). 


سألت أبى عن شبيب بن غرقدة» فقال ثقة؛ وقال بى بن معين: شبيب بن غرقدة قة. 
يتظر: افرح والتعديل 40] 0001 القات 6604/89 

(4) الحسن بن عيارة» أو محمد الكوق الفقيه ضعفوه قبل لابن عينة: أكان الحسن بن شيارة ب 
قال: كان له فضلء وغيره أحفظ منه وَل قضاء بغداد للمنصوره توفي سنة187ه 
ينظر: الكاشف (11./1: ضعفاء البخاري (80:/1. 


(0) في(م) جاء؛ والثبت من (ت» 
ينظر: حاشية رقم (1) في هذه الصفحة السابقة. 


س كتاب الوكالة 


من عُروَق فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. 
قال: سمعت ا حي يخبرونه عنهء ولكن سمعته يقول سمعت النبي ف بقول: 
لير معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة».قال: وقد رأي 


فقال سفبان: يشتري له شا كأنها ضحية". 


في داره نسعين فرساأً» 


ذكر البخاري هذا فيعلامات النبوة”"» وذكر حديث الخيل مقتص را عليه في 
الجهاد””» وهنا أيضاء ويُلخص من حديث عروة في الشاة أنه مُرسل بجهالة الحي» 
ولذلك ل يمتج به الشافعي في بيع الفضوبي”". 

و حكى كني عن الشافعي أن حديث البارقي ليس ثبت عنده'". 


)١(‏ ضحية: قال الأصمعيّ: فيها أربعٌ لغات يقال أضحيْةٌ وإضحيةٌ وجعها أضاحي وضحية 
وجمعها ضَحَايَا وأضْحَاد وجمعّها أضْحَى قال وبه سمي يوم الأضحى . 
ينظر عهذيب اثلغة (6/ 1٠١‏ مختار الصحاح (154/1)» دستور العلياء (93/1). 

(1) م يذكره في هذا الباب وإن) ذكره في باب سؤال الشركين أن يرم التبي يذآية فأراهم انشقاق 
القمر. ينظر: حاشية رقم (1) الصفحة السابقة. 

() صحيح البخاري )٠١48/6(‏ كتاب الها باب الجهاد ماض مع البر والفاجر 01١42/5(‏ 
حديث (1741) بتحوهء ورواء مسلم (14915/6)»كتاب الجهادء باب الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة: حديث (1876). 


(4) الأم(67/5)»التلمخيص الحبير (5/ 9). 


واللفضولي: هومن ب يكن ولي ولا أصيلاً ولاد 
ينظر: التعريفات للجرجاني (1/ 119): دستور العلياء (065/6. 
() الأم0/ 0 


في العقد. 


كتاب الوكالة 


ور حديث البارقي من طريق آخر في سنن أبي داود''' والترمذي”" عن 
لاز" عن عروة. و ذِرَةُقد وق وقال الشبخ زكي الدين”©: إن هذا الطريق حسن» 
ولكن الشافعي والأصحاب إن تكلسواعل طريق الأو" واحتجوابه في أذمن 
وُكُل في شراء شاة بدينار له أن يشتري شاتين بدينار على قاعدته في الاحتجاج بالمرسل 
فبها وافق القياس”'' دون ما خالفه. وبيع الفضولي مخالف للقياس. 

وأماحديث عمرو بن أمية الضمري [فذكره الفقهاء كلهم هكذاء والذي ذكره 
ية الضمر: ري]”" إلى النجاشي” 5 


أهل ايمر أن رسول الله َك بعث عمرو بن 


(1) سنن أبي داود (151/6)» كتاب البيوح؛ باب في الشركة» حديث (068. 


(1) جامع الترمذي (204/6) باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك حديث (1798). 


ابفتح الزاي وتثقيل الموحدة وآخره رام الأزدي 
الجهضميء أبر بيد البصريء صدوق ناصبي من الثالثةنروى له أبو داود والترمني ولين ماجه. 
ينظر: تقريب التهذيب (1/ 54 5):الكاشف (151/1). 

(4) علي بن محمدين يسى بن علي أبو الحسن بن أب للعاليء الاي زكي الددين قاضي. 
بدعشق سنة/1٠‏ 8 هوكان قد استعفى من قضاء دنشقء وحيج ودخمل بغداد توفي بها سنة 54 5ه 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (/1/ 718): طبقات الشافعية (0/1)» الوفيات (1/ .)40/١‏ 

(0) في (م) الطريق الأول وامثبت من (ت): يبه يستفيم العنى. 

(3) تدريب السراري 0107/10 شرح الشووي على صحيح مسلم (1/ 0181 حائسية عميرة 
ورم 

217 ساقطة من (ات)» وافتبت من (م) وبه يستقيم العنى. 


(8) أضحمة بن أبحرا النجاشي؛ أصحمة بفتح افمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء الهملة وقيل صّحُمة 


الزاي بن وب 


ق» ولد 


ابفتح الصاد وإسكان ا حاء ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية؛ والنجاشي لقب له أسلم على عهد - 


فك شما 2 
أم حببية''» ولكني لم أعلم هل كان عمرو هو الوكيل في قبول التكاح أو النجاثي» 


والنجاشي هو الذي أَصْدَثَها أربعماثة دينار: والذي أنكحها خالد بن سعيد بن العاص 


ابن أمية”"» وهو ابن عم أبيهاء وكان أبوها كافراً لا ولاية له مع 


وأدلة الوكالة من الكتاب والسنة كثيرة» والإجماع عليهاء والقياس للحاجة إليهاء 
وللوكيل فيها أجرّ إذا قصد الإعائة على الخير. 
والوكالةُ بفتح الواو وكسرها لختان فصيحتان الاسم من التوكل يقول وكلتُه بأمر 


كذا توكيلد والتركل إظهار العحجز والاعتماد على لله 


-_النبي يدوم اجر إليه: وقصته مشهورة في إحسانه إلى المسلمين الذي هاجروا إيه في صدر 
الإسلام» صل عليه النبي ل صلاة الغائب وكان ذلك في جب سئة تسع. 
ينظر: الإصابة /١(‏ 100 فضائل الصحابة للنسائي (1/ »)1٠‏ تحرير ألفاظ التبيه (41//1). 

(1) ستن البيهقي الكبرى (14/9) باب الوكالة في التكاح حديث رقم (17014)» المستدرك عمل 
الصحيحين (4/ 17)» حديث رقم 030/8710 
عبن سن 
ينظر: الستدرك على الصحيحين (4/ 17ء حديث رقم (71/1): التلخيص الخبير 60/ +8 
البدر مدير (5/ 0770 


(2) غالد ين سعيدين العاص بن 


520 الينء قيل: كان رابعا أوخاما 


وكان سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شعب نار نأراد أبوه أن يرميه فيها فإذا النبي 2# قد أخذ 


بحججزته» فأصبح فائى أب بكرء فقال: أتبع محمداً فإنه رسول لله فجاء فأسلم قبلغ أباه قعاقيه 
ومنعه القوت ومنع إخوته من كلامم قنغيب حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة,استشهد يوم مرج 
الصفر وقيل: يوم أجنادين 

ينظر: الإصابة (787/1)طيقات بن سعد (44/5). 


س كتاب الوكالة 


وقول المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل”"» أي القائم بأمورنا الكفيلٌ بها الحافظ 
هاء وحقيقة الوكيل أنه الذي يستقل بالأمر المركول إليه» تقول: وكلتٌ أمري إلى فلان» 
أي فوضت إليه واكتفيت به فيه ومنه الهم لا تكلنا إلى أنفسنا [طرفة عين]”" 


ومصدره وكِيل و وَكُوْلٌ. 

قال الماوردي: الوكالة في اللغة الفط والمراعاة. وني الشرع إقامة الوكيل 
مقام موكله في العمل المأذون فيه والوكالة (لاتنم)”" إلا بثلاثة موكل ووكيل وموكل 
فيه''»» وسيقع الكلام في الثلاثة. 


قال؛ (شرط الْوَكَلٍ صحة مبَاشَرَيِه ما وُكِلَ فيه بملك أوولاية. 
فلا يصح تَوْكِيلُ صَبي ولا مجنون ولا المرأة ولا المحرم شي النكاح). 
وكذا المخمى عليه والفاسق” في تزويج انته إذا قلنا: لا يلي لأن اتتصرف الخاص 


(1) ومماجاء في فضلها: عن لبن 


عليه السّلام حين أي في لاروكلا مد حين قالوا: إن كنس كد جم لم 


عَادَهُمْ رين والوأ نبت امَو التسكيل4. 
ينظر: صحيح البخاري (4/ 01777 بَابٍ 39 لاس مد جما َك كلمكوْم» الآية حديث 
(4548). 


(7) ساقطة من (ت)» والثبت من (م) وهو موافق ماني مغني المحتاج (1/ 4 6.7) وحواشي الشرواني 
طرسم. 

0 في((ت) الاسمء وامثبت من (م)» وهو موافق ل في الحاوي الكبير (5/ (40). 

(4) اللاوي الكبير (5/ (416). 


(5) الفاسق: كل خارج عن أمرالله أو أمر رسوله وو فهو فاسن. ينظر: كتاب الكليات (1/ 314). 


شرط صحة 
ول 
الوكل. 


س كتاب الوكالق بي 
بالإنسان أقوى من تصرفه بغيره: فإذا ل يفير على الأقوى فعلى الأضعف أولى. 

وإطلاق المصنف هنارم حمولٌ على ماإذا كل د عنه في حال الإحرام. 

وإن قال: لوج بعد/ م67 التحلل: قال الرافعي في كتاب التكاح: إنه يصح» 
الأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن”"؛ وهذا التعليل يُشوِسٌ''" كون شرط الموكل 
صحة مباشرته. 

وسبقه القاضي حسين إلى هذا الحكم وطرده فيا إذا قال: وكلشّك” لتشتري هذا 
الخمر إذا صار خلا وإن أطلق قال الرافعي: فهو كالتقييد با بعد التحلل”": والذي 
قاله القاضي حسين في كتاب النكاح: إنه باطل». 
يملكه الوكيل ما دام مما فإذا تحلل فوجهان: 


(1) لم أجده في فتح العزيز و وجدته في روضة الطابين (01/5. 

(1) فال الدووي: ١‏ قوله يشوش عل الناس ويشوش القواعد وما أشبهه»: قد استعمله الخزلي 
واستعمله صاحب المهذب. وهو غلط عند أهل اللغة» عده لبن الجبواليقي وجماعة من العلماء في لمن 
العوام: وقالوا الصواب: يوش بضم الياء وفتح ااء وكسر الواره ومعناه الخلط واللبس» وقال أمل 
اللغة؛الموشة الاضطراب: وقد أجاز الجوهري في صحاحه التشويش: وقال التشويش: التخليط 
وقد تشوش عليه الأمرء وقال ابن لجواليقي: تقول هوشت الشيء إذا خلطته» ولاتقلل: 
فقد أجع أمل اللغة على أن التشويش لا أصل له في اللغة وأنه من كلام المولدين.اتهى عختصراً. 
ينظر: تهذبيب الأسهاء (16/ 198)» التعاريف (511/1) المصباح الثير (541/1). 


20 ساقطة من (ت) وانبت من (م) ويه يستقيم العنى. 
(5) قتح العزي شرح الوجيزامطبرع مع المجموع) (5//11). 


كتاب الوكالة 


أصحهم””: وهي طريقة'" المراوزة"': لايملك إلا بتجديد وكالة بعد التحلل. 


والثاني: وهو”'' طريقة بعض”" العراقين يملكه بالتوكيل السابق لأن الإذن يصح 
في الثيء من هو ممنوع من تولينه لنفسه لعارض؛ وشبهوه فيا لو وكل (في بيع 
مجهول)”" يصح البيع وإن فسدت التسميةء هذا كله إذا أنجز الوكالة الآنه فإن قال: 
إذا حصل التحلل فقد وكلتّك: فهو تعليق”" الوكالة؛ وقد ظهر لك بهذا أن كلام 
المصنف لا بد تقبيده على ما قاله الرافعي» وأم أنا فإني اختار أن الُْْرِم لايصح توكيله 
في التكاح سواءٌ قيد ب) بعد التحلل أم لا؛ فبحسن عندي أن ييقى كلام المصنف على 
إطلاقه. 

ولروكل حلالٌ عُرِمَاليوكل حلالاً بالترويج: فالأصح عدد الرانمي الجواز 
والأصح عندي المنع» وعلى ما يقوله الرافعي ينبغي أن تُسْينَى هذه المألة وما إذا قيد 


(1) في (م) أظهرهما والئثبت من (ت). 

(1) في (ت) وهو طريق ولأثبت من (م) وبه يستقيم المدنى. 

تح وبعد الواو زاي هي نسبة إلى مرو؛ مثل للهالبة. 
والسامعة والبغاددة؛ وهي لة كانت ببغداد خريت الآن كان قد سكتها أهل مرو فنسبت إليهي 
والراوزة أيضا قرية 

(4) اللفظ صحيح. ينظر: روضة الطالبين (31//15)»نابة اللحناج (11/4). 


(6) ساقطة من (ت) وألثبت من (م). والْراوزة ب 


قرب سنجار ذات بساقين ومياء جارية. ينظر: معججم البلدان (5/ 43), 


(0) في (ت) لبعض: والمثبت من (م) والمعتى واحد. 
(3) في (م) بجعل مجهولء والثبت من (ت) ويءيستقيم امعنى» فالكلام عن البيع. 
(9) في (ت) تعلز» وللثبت من (م) وهو مواقق ماني روضة الطاليين (١/./3)والمجموع‏ (0/ 0197 


سل كتاب الوكالة 


[ا]”" بعد التحلل أو أطلق من هذا الشرط(وسنذكر ما تسنى)””” من ذلك أيضاً. 
قال: (ويصح توكيل الولي)” الأب والججد وكذا الوص في الأصح. ت#كيل الوق 
للولاية. 
قال: (ني”*“حق الطفل) كذا عبارة المحرر””' وني الشرح”*لم يقيد بالطفل وهو 
الصواب. لأن كل محعجور عليه كذلك من سفيه أو مجدون أو صبي» ويصح توكيل 
الأب والحد في تزويج اللّجبئرة”"» وفي توكيل من له 


بالوكيل. 
. م اد 40 5 50 #اببسل 
ويصح توكيل السفيه” واُفلس”'' والعبد فيما يستقلون به من التصرفات؛ ولا ,ر 
#الستسدت 3 عنم والفشسير 
(1) ساقطة من (ت) والثبت من (م)في (م) وبه يستقيم للعنى. يت 


٠‏ وألثبت من (م) ويه يستقيم اللنى. 

(0) ساقطة من ((ت) والمثبت من (م)» وهو موافق ماني منهاج الطاليين (1/ 14). 

(4) في (ت) (كذاني )» والنبت من (م) وهو موافق ل في منهاج الطالبين (1/ 14). 

(6) للحرر(ص 0198 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (19/11). 

2 من أُجرت على الشيء» إذا أكرهت عليه ويقال بره فهو مجبور: والجبرة التي تجبر عل 
التكاح بأن كانت بكرا أو ججنونة؛ حرج من ذلك لثيب الرشيدة. 
ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 0135 المطلع على أبواب للقنع (1/ 407٠‏ حاشية 
البجيرمي (5 000 

(4) السفيه: هو الجاهل والضعيف الأحتق الخقيف العقل» وأصل السفه الحفة. 
ينظر: تبذيب اللغة 41/50)» تاج العروس 600 08٠0‏ 

4) أفلس الرجل صار ذاقُلوْسِ بعد أن كان ذا دراهم: كتلبة على ققرم» وأفلس إفلاسا صار مفلسا. 
كأنما صارت دراهمه فلوساء وأفلس الرجل إذا لم يق له مال: يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها - 


لس كتاب الوكالة 


يصح في|[لا] ”' يستقلون به إلا بعد إذن الولي والغريم والسيد. 

وإذا وَكلَ الو في حى الطفل قال الماوردي: [إن شاء توكل عن نفسه و]””'إن شاء 
عن الطفل'"» وقال بمثل ذلك في توكيل الحاكم عن المفلس*؟» لكنه في المفلس ظاهر 
وني الطفل مُشْكِلٌ» فينبغي أن يتعين التوكيل عن نفسه؛ وقد أشار المصنف إلى أن هذا 
ضابط كل من صحت مباشرته بملك أو ولاية صح توكيله [ومن لا ]00 
يست مِنْ طَزْدالولي غيد اجر على أحد الوجهين» أو" إذا مده يُرَوجُبالولاية 
ولا يوكل» ولا يستنتى الوكيل والعبد المأذون فإنه ليس تصرفهها بملك ولا ولاية» 
فلذلك لم يركلا بغير إذن: ويستتى من عكسه الأعمى وسيذكره [المصتف. والوكيل 


- ليس معه فلسء وقد فلسه الحاكم تفليسا ثادى عليه أنه أفلس. 
ينظرة لمسان العرب (0158/5. 

(1) ساقطة من ((ت) والثبث من (م)؛ وهو موافق ماني مغني المحتاج (007/0. 

(5) ساقطة من ((ت) وللثبت من (م)» وهو موافق ثافي الحاوي الكبير (0:3/5). 

(5) الحاوي الكبير (508/5). 

(4) الخاري الكبير (5/ 600 

(6) ساقطة من (م)» وامثبت من (ت) وهوموافق لما في حاشية الجمل على شرح المنهج (401/6) 
وحاشية البجيرمي (48/5). 

(30) ضابط: ينظر نباية المحتاج (18/5) وحاشية الممل عل شرح المنهج (401/6) وحاشية. 
البجيرمي (48/0). 

(0) في (م) وه وأتبت ((ث) وبه يقر 
ينظر: مغني المحتاج (18/5؟). 

80 في(م) أو والثبت من (ت) ويه 


اس كتاب الوكالة 


فإنه ليس مالكاً ولا ولياً ويصح توكيله بإذن للوكل]'"» وكذا العبد المأذون وكلاهما 
تصح مباشرته» ولكن لا بملك ولابرلاية؛ والأعمى مالك ولاتصح مباشرقه؛ وكُلٌ 
من الثلاثة خارجُ عن الضابط» وكذا من ليس بوكيل في التصرف. 

أما إذا قال له المالك أو الوق وَكُلُ فإنه يصح توكيله. ولاتصح مباشرته لابملك 


ولاابولاية ولا بوكالة» وكذا إذا قال لزوجته: إن طلقيّك فأنت طالق قبله ثلاناه وقلنا: 
يمتنع عليه الطلاق» كان له التوكيل؛ لأن الطلاق مملوك له وإنها امتنع وقوعه منه 
لأمر خخارجء فهو كالأعمى في البيع. 

قال الرافعي في كتاب الطلاق: سمعت بعضهم في المباحثة [يقول]”": ينبغي أن لا 
يقع طلاق الوكيل. 

قال: (ويُستئنى'” توكيل الأعمى يذ البيع والشراء فيصح). 

اللحاجة وفيه سر لطينفٌ» وهو أن الأعمى مالك رشيدٌ فالمقتضي لصحة تصرفه 
موجود وقارنه مانع لا تَلَلَ منه ولكن يرجع/رت١17/‏ إلى المييع لعدم رؤيته 9 
فإذا َكل قام وكيله مقامه في الرؤية» وكان التو إليه مملوكاً لمن فوضه» وكذا مسألة 
الطلاق التي قدمناهاء بخلاف الصبي والمجدون فإن الخلل فيهماء و المرأة لاملك 
النكاح ألا واخُحْرِمُ امتناعه لمعنى خخاص به وقاعدة التوكيل أن الكل يفوض 


(1) ساقطة من (ات) واللثبت من (م)؛ وبه يستقيم امعنى. ينظر: نباي المحتاج (15/8). 
(5) ساقطة من (ت) والثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 


() في(م) يصع وللثيت من (ات) وهو مواقق 1 فيمنهاج الطاليين (1/ 34). 


(4) في (ت) ورئته» وفي (م) رؤيته وبه يستقيم امعنى. 
ينظر: نهاية المحتاج (/11)» ايةالمحتاج (8/ .)1١/‏ 


تاب الوكالاة 


للوكيل ما له أن يفعله وإن مَنَمّ من مباشرته مانع كالغائب. 
أما الوكيل والمأذون فليسا مالكين ولا 
إذا قال نه: َكل عن نفسك غخالفة ظاهرة» وكذا إذا قال: وَكل وأَطْلَيٌ وقلنا: 
منصوبة؛ وكل عنه فإن قلنا: وكيل عن الموكل وهو الأصح. أو””' قال: وكل عني فلاء 
الأن المقصود من يوكل عن نفسه؛ وتوكل المرتد والسكران كتصرفهها. 
قال: (وسَرْط الوكيل صبحَةٌمُباضَرَة الكصَرْفٍ لنفسيه لا صَبي 
ومَجئون"" لسلب عبارتهماء وكا المرأة واُحْرِم ب النكاح). 


الأنها مسلوبا العبارة “فيه يجاب رقبولةٌ وقد تقدم في الأحرم الكل كلام يعود 


نتوكلهما”" بالإذن الف للقاعدة 


مثله هناء ولا فرق في الموضعين بين الإيجاب والقبول. 
قال: (لكن الصّحِيح اعتِمَادُ قَولٍ بي الإذن ف دخول دار وايصال 
هدية). 1 
إن انضمت قرائنٌ يحصل العم بصِدَةٍ 
في الحقيقة عَمِلَ بالعلم لا بقوله 


جاز الدخول والقبول قطعاًء وهو 


وإن لم تنضمء فإن كان غير مأمون القول لم يُعتمد وإلا فطريقان: 
أصحهم: القطع بالاعتياد/ م5 777 . 


(1) في(م) لتوكلهما وللثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

(1) في(ات) ولووالثبت من (م) وبه يستقيم للعنى. 

7 فيلات) ولامجنون والثبت من (م) وهو مواقق .ماني منهاج الطالبين 1 54). 
(4) مسلوبا العبارة: أي لاايصح تصرفهما . ينظر دستور العلماء 8/50 


اشرط صحة 
ترل 
اوكيل 


كتاب الوكالة 


والثاني: على الوجهين في قبول روايته. 

وكلام المصنف محمولٌ على ما إذالم تكن فزيئة رلاكان شيَهرَاً. 

وحيث جوزنا قال الغزالي'' والرافعي”'' وصاحب التنبيه””': إنه توكيل من جهة 
الآذنِ اديه وبنى الرافعي”*' على ذلك أنه لو وكل غيره فالقياس مجه على 
الخلاف في أن الوكيل هل يوكل؟ فإن جاز لزم الصبي أهلاً للتوكيل 
أيضا.انتهى كلامه. 

والذي يظهر أن هذا ليس توكيلاً وإنما هوخبرء ولا نقول في ناقل الخبر أنه وكيل 
عن المخبرء وإن يق الأصحابٌ عليه توكيلاً على سبيل المجازء ومنى جوزناه جاز 
اعتاد الناقل عنه كا في الرواية إذا جوزناهاء والفرق بين الرواية والوكالة ظاهر. 


قال: (والأصح صحة توكيل عبد ع قبول نكاح). 


السيدٌ له أم لم يأذن» لأنه لا ضر على السيد منه. 

والثاني: المنع بغير إذن السيد ىا لايُقبل لنفسه بغير إذنه. 

والثالث: المنع مطلقا. لأنه نيا جاز في حق نفسه للحاجة فعلى الأصح استثنوا هذه 
الصورة فإنَ كَرْط صحة المباشرة [لنفسه]” لم يوجد إذالم يأذن السبد وقد صح 


1) الوسيط 50 681). 
(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع اللجموع) (015/11. 
(© التبيه 008/00 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (15/11). 
(0) ساقطة من (م) والثبت من (ت) والمعنى وأحد. 


توكيل العيد 
في ول 
الاج 


س كتاب الوكالة 


التوكيل» وسبب الاستثناء عند عدم إذن السيد .ا يلحقه من المهر والنفقة 
في الوكالة» وكل ما يُستننى من الضوابط هكذا لا بد أن يكونلمعنى إذا حُقَقٌ لاير 
واستثناؤه إنم! هو على ظاهر اللفظ» ويمكن الامُستثتى ويقال الشرط صحة مباشرئه 
لنفسه في الحملة لا في كل حال؛ وتقدم في الببوع أنه لا يتوكل في البيع والشراء بغير إذن 
السيد في الأصحء وقال الجرجاني: هنا تنصح وكالة العبد [بجُمل] ” بغير إذن 
ع الأنه نوع مكسب ولاوز بخير جعل إلا بإذن سيد ولاوكل العبد المأذون 


بغير إذن سيده بغير جعل ولا بجعل لأنه مأذون في التجارة لاغير» وغير مأذون في 
اكتتساب المال بغيرها بخلاف اُكاتب» وحيث جوزنا توكيل العبد استثتى منه 
الماوردي توكيله على الطفل أو مال الينيم فلا يجوز لأنه في معنى الولاية”"'. وما" 
» ويجوز أن يبل [لغيره] ”9 
بغير إذن وليه في الأصح. و به جزم القاضي حسين'”' وامدولي””"» ومنها الكافر لا 
يتزوج مسلمةً ولا يكون ولياً في تزويجهاء ويجوز أن يتوكل في تزويجها على الصحبح» 


استثنوه أيضاً السفيه لايصح قبوله للتكاح بغير 


(1) ساقطة من (م) واأنبت من (ت) وبه يستقيم للعلى. 

(1) ينظر:روضة الطالبين (140//4)» الوسيط (5/ 147). 

() الحاوي الكبير (479/5). 

(4) في (ات) ما وامثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

(6) ساقطة من (م) واثنبت من ((ت) وهو موافق لاني حاشية الجمل على شرح المنهج (6/ 01 
وحاشية البجيرمي (858/5). 

(0) مغني المحتاج .)17٠/6(‏ 

(0 تعمة الإباثة عن أحكام فروع الديانة (خطوط) (0/ ل 15). 


ل كتاب الوكالة 


وني قبول نكاحها على رأي؛ ومنها الكافر لايشتري الْلِمَ (ويكون وكيلاً)”" في 
اشرائه لمسلم إن صرح باليسثًا ”2 وكذا إن لميصرح في قول””» 1 ومنها المرأة لا 
على الطلاق وتكون وكيلةً في تطليق غيرها في الأصح ]'''» فهذه مسائل تستثنى من 
العكس» وسنذكر غيرها أيضاًء وأما الطَزدُ فلا يستننى منه [شيع]””» أعني قولنا: مَنْ 


5 


صحت مباشرته لتصرف صح أن يكون وكيلاً فيه[ ومن لا فلا]”2 


قال: (ومَثْعُهُ في الإيجاب) 


هو الأصح عند الأكثرين لأنه إذا ل يُرّوج بنْتٌ نفسه فأولى أن لا يزوج بنتٌ غيره. 
والثاني: وهو الأصح عند الغزالي تصح عبارته”"» وإنالم يزوج بنع لأنه ل يتفرغ 


للنظر في أمرهاء والسفيه كالعبد قاله الرافعي. 


ت من اها وبه يستقيمللعنى: فافسغارة تستخدم في الشراه والنغارة 
الثيابة» قال النووي: قوله في الوسبط والوجيز والروضة في مواضع إن صرح الوكيل بالسفارة وهي 
بكسر السنين وهي اليابة. بنظر: بيب الأسياء (5/ 011181 روح للعاني (0/ 40). 

اللعنى. 


(4) ساقطة من (م» واأيت من (ت)» ويه يستقيم امنى. 


20 في(م) في الأصحء ابت من (ت)؛ وبه يستق 


(0) ساقطة من لات)» والثبت من (م) ويه يستفيم المعنى. 
(5) ساقطة من (ت) والثبت من (م)» ويه يستفيم المعنى. 

0) الوسيط (0/1/8. 

(8) فتح العزي شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (10/11). 


(الفاسق إذا سلبناه”" الولاية في الإيجاب كالعبد وَل بقبوله)©. 


قال الرافعي: لا خلاف في جواز توكيله فيه””» وقال الشيخ أبو حامد: بأنه 
لايجوز وجعل ذلك مستثتى, وأن الفاسق يَقْبَلٌ التكاح لنفسه ولا يقبله 
لغيره”»» وتبعه المحاملي”" و البندنيجي على ذلك» وحكاه ابسن الصباغ 


وجها”" وصاحب البيان”: وقال: إنهم لم يذكروا له وجهاًء وأشاروا بذلك إلى 


(1) في (م) اثبتناء امثبت من (ت)» وبه يستقيم العنى. 
ينظر؛ روضة الطاليين (0198./4. 
01 في (م) (اللفاسق إذا نبا له الولابة في الإيجاب كالعبد. وفي قبوله)؛ والمثبت من ( 


ينظر: روضة الطاليين 00/40 

() فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (10//11). 

(4) الرسيط 0687/8 

(6) أحمدين محمد بن أحمد بن القاسم الضبي أبو الحسن المحاملي البغدادي؛ احد أئمة الشافعية: ولد 
سنة 134ه درس الفقه على أب حامد الإسغرايبي» وكان غاية في الذكاء والفهم» قال أبو حامد: 
هذا أبو الحسن اللحاميء وهو اليوم أحفظ للفقه مني» توفي في ربيع الآخر سنة6 1 4ه 
ينظر: طبقات الشافعية (1/ 10/4). 


000 عبد السيدين محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ البغدادي؛ فقيه العراق» ولدسنة ٠٠‏ 4ه 


أخذ عن القاضي أي الطيب الطبري. كان خيرا ينا كرّسٌ بالنظامية أول ما فتحت ثم ععزل: كان 
ورعا نزها ثتا صا حا زاهدا فقيها أصوليا محققاء توفي في جمادى الأولى وقيل في شغبان سئة/1/1+ه. 
ينظر: طبقات الشافعية (1/ ١‏ 0؟)»الوافي فالوفيات (18/ (0139 

0 الشامل في فروع الشافعية (متخطوط) (؟/ ل+. 


اله) يحى بن أب الخير ين سام بن أسعب أبو الخير العمرائي الياني : صاحب الييات ولد سنةة ,4ف - 


ل كتاب الوكالة 


استبعاده» وهو معذور وأنه لفي غاية البعد ورأيت الجرجاي ذكره أيضاً جازم بهء 
وعلله بأن قبوله لغيره جار مجرى الولاية ذ افاه الفسق» ولك أن تمنع أنه يجري مجرى 
الولاية. 

فرع 

المرأة 
القاضي حسين في باب اجتاع الولاة: إذا أنه في قبول التكاح لم يصم؛ وإن قال 
لها: اذهبي إلى فلان وقولي له: إن فلاناً أمرك أن تزوج ابنته من فلان بن فلان أو تقبل 
له نكاح فلانة» هل يجوز ؟ وجهانء وإن قال ا: وكلّكِ في أن توكلي فلاناً في نزويج 
أبنتي لم جز وجهاً واحدا'". 

.وقال اتوي في الباب النالث. 


ييصح منها إيماب التكاح ولاقبوله ولا أن تكون وكيلا نيهها؛ وقال 


ان الأولياء!": إذا وَكلَ الولي 
المرأة لتوكل رجلاً عن الولي في تزويج ابنته على قول الشافعي جائز'"؛ وعند المزني لا 


* كان شيخ الشافعية ببلاد اليمنء توفي سنة 254ه »ومن تصائيفه الييان في نحو عشر مجلدات» 
وكتاب الزوائد له جزءان جمع فيه فروعا زائدة على للهذب» وكناب السؤال عم ف المهذب من 
الإشكال» وابتدأ تصنيف الزوائد في سنة/١1‏ ده مكث فيها أربع سنينء وابتدأ تصنيف الييان سنة 


8ه وفرع منه سئة 099 ه 


ينظسر: طبقسات السشافمية الكبرى (/9/ 0757 طبقسات اسشافعية (1/ 0777: طبنات الفقهاء 
000/0 

(1) حاشية الرملي (5/ 174 

(1) تنمة الابانة عن أحكام فروع الديانة (لخطوط)ج 151/9 

© الأمرله 0 


كتاب الوكالة 


جوز" وعلى هذا لو قال لها: قولي لغلان زر أبتتي؛ وجهان فعلى ما قاله المدولي عن 
الشافعي نستتى هذه المسألة من قولدا: عَرْطُ الموكل صحة مباشرته وقد تقدم 
تصحبح الرافمي أن الحَلَالَ إذا وكل المحم ليوكل حلالا:" في التزويج يصح: 
وخالفناه وهو قريب من هذه المسألة. 

فرع 

المرتد يبوز أن يكون وكيلاً لغيره وإن ل يخ تصرفه في ماله. 


واستتى امتولي إذا حُحِرٌ عليه(" وهو ظاهر إذا قلنا: حَجِرةُ 
حَجْرُفَلّسٍ أومرض فلا يظهر. 

فع: 

الكافر يصح أن يكون وكيلاً ف طلاق الْمْلِمةٍ في الأصحء ولا يصح منه طلاق 


قال الماوردي: لا يجوز للمرأة الوب أن توركل عن غير زوجها إلا بإذن©. 
فرع: 
الاب ُوكل خي فيا يملكه ويكون وكيل ابل وأمابخير جعل فكتبرعه. 


.)110/1( غتصر لزني‎ )١( 

(1) في((ت) رجلا والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى» وهو موافق لا في الحاوي الكبير (153/5). 
(0) تئمة الإبانة عن أحكام فرنوع الديانة (عخطوط) (5/ 0171 

(4) الحاوي الكبير 602/00). 


س كتاب الوكالة 


قال: (وشرط اموَكَلٍ فيه أن يملكه امُوكِلِ فلو وَكَلَ ببيع عبد 
سيملكه وطلاق من سينكحها بطل ب الأصح). 

لأنه لايملك/ م1786/ مباشرةٌ ت177/ عند التوكيل؛ وهذا أصح عند 
العراقيين والإمام. 

والثاني: يصح”'" و به قال القفال و البغوي”". واخلاف عائد إلى أن الاعتبار بحال 
التوكيل أو بحال التصرف ؟ ويجريان في التوكبل بإعتاق من سيملكه وقضاء دَيْن من 
اسيلزمه وبتزويج ابتته إذا انقضت عدئها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك. 

وصورته في التزويج على رأي القفال و البغوي أن تكون بِكْرَا وتُطَلق أو يموت 
عنها قبل الدخول حتى لا يُشترط إذناء وإن كانت بتتء وقلنا: لا يجوز التوكيل إلا بعد 
خمارسع ما فوقل: الالضي وبازى فلا :ولو أنها آَدِتت لوليها قبل 

أنيُعَائَها الزوج» وقالت: أذنت لك أن يُرّوجَني إذا طلقني 

وانقضت عدتيء وجب أن يصح الإذنُ كما صح التوكيل؛ ثم بوكل الولي مرا على 


(1) البغوي في التهذيب (0117/4). 

(1) الحسين بن مسعود بن محمد العلامةء مي السنة: أبو محمد البغوي؛ ويُمرف بابن الفراء نار 
وبالفراء أخرى. تفقه على القساضي حسين وكان ينا عالما عاملا على طريقة السلف؛ وكان لا 
يلقي الدرس إلا على طهارة» وكان قانعاباليسيرء قال الذهبي: بورك له في تصانيفه ورزق القبول 


لحسن قصده وصددق: 


توفي بمرو في شوال سنة 1١‏ 0ه.. 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (11//1): طبقات السشافعية (1/ 141): طبقات المقفسرين 
(44/1). 


اقرط صحة 
" اشوكيل في 
الكل فيه 


ل كتاب الوكالة 


إذنها فيصح»””". و حكى الرافعي في كتاب التكاح هذا عن فتاوى الفراء وهو البغوي: 
ثم قال: وفي صحة التوكيل وجه آخر مذكور في الوكالة”"» يشير إلى الذي قال هنا إنه 
الأصح وذكره النووي في الروضة في أول باب الأولياء ووصف الوجه بالضعف7 
وليس بجيده وشَّرَطَ البغويٌ مع ما قاله أن يكون معي 


» وإذا اشتريتٌ العبدَ الفلاني فأعتقه صح. وإن قال: 


نه قال في الفتاوى إذا قال: 


لاايصح. لأن المتصرف فيه غير متعين بخلاف الأولين. 
وإن قال: وكلتك» فإذا صار هذا الحمرٌ خلا فبعه صحء ولو قال: وكلتّك بتزويج 
الحَمْلٍ الذي في بطن زوجتي لايصح. لأنه غبر معلوم””. التهى. وهذا يقتضي تقييد 
كلام المصنف بأن يكون عبداً مُعيناً أو زوجة معينةٌ وإلا فلا يصح قطعاً إلا أن يكرن 
أخذ بقول بجواز هذه الوكالة مع الجهالة ولا نعلمه”"» الرافعي أجرى الوجهين في 
التوكيل بإعتاق كل رقيق يملكه وقضاء كل دين يلزمه'"» فإما أن يكون لا يشترط في 
جريان هذا الخلاف ما قانه البغوي لأنه يخالفه في اشتراط الم في الوَكَلٍ فيه كما 
اسيأتي» وإما أن يكون الخلاف جارياً في العموم جريانه في التعيين ولا يجري في حال 


21 فتاوى ابن الصلاح (5/ 561). 
(1) فتح العزيزشرح الوجيز(11/ 01١‏ 
(5) روضة الطاليين (91//9). 


(4) في (م) بي» والنبت من (: 


وهو مواقق ماني فتاوى ابن الصلاح (5/ 0564 
(5) فنتاوى أبن الصلاح (605/5). 
(3) في (م) نعرفه» ولمثبت من (ت) وا معنى واحد. 


(/) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)1١/1١(‏ 


ل كتاب الوكالة 


الإطلاق والجهل فيُّقيد لفظٌ الكتاب» وهر الأحسن. 

وقول الرافعي: كل رقي يملكه وكلٌ دين يلزمهء كان مراده في المستقبل خاصة» أما 
إذا أراد الحاضر خاصة فلا يأني هذا الخلاف: فإن أراد الحاضر والمستقبل معاًفيُحتَملٌ 
أن يُعَالَ بجريان الوجهين» ومُجْكمل أن يُقطع بالصحة ويكون المستقبل تبعاً للحاضر كما 
لووَقّفَ على أولاده وأولاد أولاده صح وإنكان لو أفرد أولاد الأولاد ريصح وقد 
أشار الرافعي إلى هذين الاحتمالبن عند الكلام على حديث عروة البارقي!"". 

و*“في شرح التنبيه لابن يونس”" عن الشيخ أبي حامد أنه تجوز الوكالة باستيفاء 
ما وجب من حقوقه وما سيجب: فإما أن يكون اعتبر”' ذلك بيع وإما أن يكون 


يجوزه استقلالة”. 
وقال اجُوري: إن وكله في قبض كل حق له» فلم يكن له كي ثم حَدَتَ له كين 


يكن له قبضه. لأنه غير مُوّكل إلا فيما كان واجباً يومئذ". 


1 المرجع السابق01/113)» وحدديث عرة البارقي رضي الله عنه انظره في (ص/01؟). 

(5) ساقطة من (ت)» والبت من (م)» ويه يستقيم العنى. 

25 موسى بن يونس بن محمد بن مَنْمَق كيال الدينء ولد في صفر سنة001ه قيل: إنه كان يتقن أربعة. 
ليه الطلبة وتزاحوا علي قا 


ابن خلكان: وكان ساعه الهم في ويه لكون 


العلوم العقلية غالبة عليه: توفي بالموصل في شعبان سنة8 0ه 
ينظر: طبقات الشافعية (7/ 44)» طبقات المفسرين للداودي 0176/10 

(4) في (م) العيئة وامثبت من (ت)؛ وبه يستقيم امعنى. 

(6) حواشي الشرواتي (9/ 0007 خيلياالزولي (09001//1. 


(0) حواشي الشروني (7071/5: حاشية الرملي (1// 5+1» تباية المحتاج (0/ 55). 


تاب الوكالة 


لونقل ابن الصلاح” في فتاويه كلام الشيخ أبي حامد جازماً به وزاد هو فتقل 
جواز التوكيل بيع نمرة شجره قبل إثيارها وأنه م يكن ذلك لكونه مالكاً للأاصل 
وجزم ابن الصلاح بأن له المطالبة بهايَنيْتُ بعد الوكالة من الحقوق إذا كان وكله في 
المطالبة بحقوقه”'9]4. 

وقول المصئف: من سيتكحها إن أراد العموم؛ فعلى ما ذكرناه في عبارة الرافعي» 
وإن أراد نكرة موصوفة وهو الأحسن ليطابق قول احور" زوجة سيتكحها فيصير 
مثل عبد سيملكه» وقد تكلمنا عليه. 


ولوقال: وكلشك في بيع هذاء وآن تشتري بثمنه كذاء [صح]”" في الأصح 
كالإيضاع. 

اقمال: (وأن يكون قابلاً للنيابة: فلا يَصِحْ 2 مبادةٍ إلا الحج وتفرقة 
زكاةٍ وذبح أضحية). 


017 عنيان ين صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمال» العروف بابن الصلاح الإمامالحافظ تفي الدين أبى 
عمرو الكردي الشهرزوري الشافعي؛ صاحب كناب علوم الحديث وشرح مسلم وغيرها من 
المصئفاتء وَنَّدار الحنيث الأشرفيق كان متبح رفي الأصول والفروع؛ يضرب به لكل سلفيا 
زاهدا حسن الاعتفاد: واف الجلالة توني في خامس عشري ربيع الآخر سنة14ه. 


ينظر: طبقات الحفاظ ٠8/1‏ 9)» وفرات الأعيان وأنباء بناء الزمان (/ 084 الواني بالوفيات 
03/0 

(1) فتاوى ابن الصلاح (601/1). 

(6) ساقطة من (م)؛ والثبت من (ت)» ويه يستقيم المعنى. 

(4) المحرر ص (146). 

(6) ساقطة من (ت)ء والمثبت من (م)؛ والعنى واحد. 


الور 
اناه 
تمع انا 
النيابة. 


س كتاب الوكالة 


5 


اتلك الأبوابء ومن جنس الصلاة ركعدا الطواف تبعاً للإحرام: كذا 


قبده الجرجاني”''» ولا بد منه» وفي صوم الولي عن اميت خلافٌ سبق وفي الحي العاجز 


وجةٌضعيفٌ» وما لا يقبل النيابة استيفاء حق (القَسْم بين الزوجات)”". 


اقال: (ولا ‏ شهادة و إيلاء””' ولعان''' وسائر الأيمان) 


تعظيم الرب سبحانه؛ وأيضاً فاليمين المردودة” في 


إلحاقاً لحا بالعبادات لما فيها 


(1) الخاوي الكبير (5/ /91 6. إعانة الطاليين 80/60 . 
21 في (م) (العين من الزكوات)» وامثبت هو الصواب» ويؤيده م في مغني اللحناج (114/1). 
70 الإيلاءالغة: الحلف. 


ينظر لسان العرب (18/١)؛‏ مختار الصحاح (6/1) تاج العروس (41/101). 


وشرعا: حَلِفتٌ زوج عل الامتناع من وطء زوججعه مطلقا أو أكثر من أريعة أشهرء وهو حرام 
للإيذاء. ركان الإيلاء طلاما في الجاهلي. 
ينظر: لمهذب »)٠١7/1(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1/ 051 مغني اللحتاج (6/ 0069 
فتح الوهاب (198/1). 

(5) اللعان: لغة: الطرد والإبعاد من الخبر. 
ينظر: لسان العرب (17/ /050» تختار الصحاح (1/ 0590. 
وشرعا: كلمت معلومةٌ جلت حجة للمضطر إلى قاذف من طح فراشه وأ العاربه أوإق 
نفي ولد لأن ل بد أن يسبق اللعان قذف. وسُِيٌ بذلك لبعد الزوجين من الرحمة, أو لبعد كل 


لبك 


منهها عن الآخره فلا يجنمعان أبدا. والأصل فبه قوله تعالى ( 


ينظر: مغني المحتاج (7/ /073» الإقناع للشربيني (5/ 608)» السراج الوهاج (1/ 45 8). 
(6) في(م) المشروعة؛ والمثبت من (ات)» وبه يستفيم امعنى. 
ينظر: ووضة الطالبين (9/ 078 حاشية الجمل على شرح منهج (414/5). 


كتاب الوكالة 


الدَعَآوَىء إن كانت على نفي العلم فقد لايَعْلَمُه الوكيل ويَعْلَمُهِ الموكل؛ وإن كانت 
على الإثبات فإنم يَخْلَّمُه'"'لم يجزء وإن عِلَمَهُ نشهادته كافية واليمين عل اخُسْعْبَل إذا 
الوكيلٌ لم نتعقد عليه'"' لعدم القصد فهو لغو اليمين : قاله المنولي”": ولاعلى 
ْول لإمكان حلفه بنفسه. 

والوكالة إنماشرعت للترفه والرفق» وإنما قال المصنف: وسائر الأَان أي ما فيها 
لأن الإيلاء”'“ واللعان من الأييان. 


وتعليق الطلاق والعتق””'» قالوا: لا يجوز التوكيل في 


منعء وهذا التعلبل يقتضي جواز التركيل [نيه لأنه يمين]”"في التعليق الذي ليس السغبل 
كذلك؛ كقوله إن طلعت الشمسٌ أو جاء الحاج ونحوه: وهذا ينبغي أن يكون هو 


الصحيح: وهو وجه حكاه المتولي في كتاب الطلاق مع وجهين آخرين: 


أحدها: الجواز 


(01) في (م) يعلم وللثبت من (ات) ويه يسعقيم امعنى. 

(1) فيلام) عنه واكبت من ((ت) ويه يستقيم العنى. 

() تتمة الإباتة عن أحكام فروع الديانة (تخطوط)ج 0/ 1 وينظر روضة الطالبين 81/11 
فتح للوهاب (59/4/1). 

(4) في(ات) الإبماده وامثبت من (م): وهو موافق لا في ررضة الطاليين (4/ 741). 

(0) في ل(ت) والتعليقء وللثبت من (م)» وهو موافق ماني روضة الطالين (4/ 141). 


(3) ساقطة من (ت)» والثبت من (م) وبه يستقيم للعنش. 


ل كتاب الوكالة 


والثاي: المنع مطلقاً”'2؛ وهو ظاهر كلامهم هناء و بنىَ القاضي حسين عليه" منع 
التوكيل في التلبير””"» وقال القاضي حسين/ م157/: هل يصير بالتوكيل مُعَلِقاً 
للطلاق والعتق؟ وجهان» وقال المتولي في التدير: إن قلنا: إنه وصية جاز التوكل به" 
وإن قلنا: تعليق ِنّقي'” بصفة لم يجزء فاقتضى منع التعليق مطلقاًء ولا أعرف له وجهآء 
وكيف يقال هذا والكتابة والخلع يجوز التوكيل فيها وفيهها التعليق» وقدنص 
الشافعي في العبد بين الشريكين أنه يجوز أن يأذن أحدعما لصاحبه في كتابة جميعه”” 


وغل ون 


1 5 التوكيل 
التوكيل في النذر ؟ قال المتولي: لا يجوز لأن نفس النذر قُربَةٌ بدليل أنه لا 0 


(1) روضة الطالبين 608/90 مغتي المحتاج (6/ الاي 


(1) ساقطة من (ت)» والثبث من (م)؛ ويه يستفيم العنى. 


5 التدبير: لغة؛ تدير الأمر نظر في أدباره أي في عوائيه. 

ينظر؛ لسان العرب (5/ 07777 المغرب في ترتيب المعرب (1/ .)116١‏ 

بللوت الذي هو ذُْرُالحيأة» فهر تعليق بصيفة خصوصة؛ وقيل: الشنيير هو 
تعليق الحرية بالوت أو مع بيء قبله. 
ينظر: المهذب (1/ /8)» حاشية البجيرمي (4/ 4 41)«السراج الوهاج (1/ 601 

(5)_تنمة الإبانةعن أحكام فروع الدبانة (غطوط)ج 0/ ل4؟1» وينظر روضة الطالين 
091/40 


() في (لت)عتفه. والثبت من (م) وهو المناسب لسياق الكلام. 


(0) قال الشافعي لا موز أن يكاتباه معأحنى يكونا ف سواءء وقال أيضا: إذاأذن لحدها لصاحيه أن 


ينظر: الحاوي الكبير (407/12). 


سد كتاب الوكالد لطبو 


يصح من الكافر”": وقد اختلف الأصحاب في كون النذر قربة أو مكروهاً” 
عن نص الشافعي أنه مكروه'"» وقال به جماعة فيهم النووي7"» لأن النبي يخ نبى عن 
التذر””» وقيل: إنه قر لقوله تعالى: لاآوْتَدَركُم ين كدر 76 » ولقول كة: دإلا أن 
تَطوّع»”» ويل التطوع على النذرء وني كلام الرافعي عند الكلام في نذر الكافرما 
يقتعضي هذاء وك ذلك الفزالي في الظِهَار”": ولأنه يصِيْرُ نفل 
فرضاء والفرضٌ أولى ماْعَرَبُ به ويحمل النهي على نذر المجازاة لانذر التبرر" 


(1) تنمة الإباثة عن 
(0) الأم(5/ 04 


الجموع 0861/20 
(؛) مسيح البسغاري 0610/10 باب إلقاء المبد النثر إل القدر. حديث (7706). ورواء مسلم في 


ام فروع الديانة (لغطوط)ج 8/ ل178 


'صحيحه (8/ 01151 باب التنهي عن النذر وأنه لايد شيع حديث (1388). 


(0) البقرة آية .0/٠‏ 


(3) صحيح البخاري (1/ 55) باب الزكاة من الإسلام وقوله عز وجل وما لأا تبثا أ 


(9) الوسيط (00/5), 

(8) نذر امجازة: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة؛ أ اتدفاع بلية. كقوله: إن شفي لله مريضي 
أو رزقني ولداء قلله علي إعتاق أو صوم أو. إذا حصل اْمَلَمُ عليه لزمه الوفاء با التزب. 
وقيل: أن يعلق القربة على حصول ما يجوز أن يدعو الله تبارك وتعلق به: وأن يسأله إياه فإذا حصل 
الزمه الوفاء بنقره. 
ينظر: روضة الطالبين (6/ 0141 الإقناع للشربيني (504/1)» الفتاوى الفقهية الكبرى 
ركم 

(9) نر التبرر: هو التزام قربة بلا تعليق كعلٌ كذاء أو بتعليق بحدوث نعمة أو اندفاع نقمة. 


ل كتاب الوكالة 


ابن أبي الدم”' أنه حلاف الأولى''' واختلفوا بحسب هذا في أنه هل يئاب على 
المدذور ثواب الفرض؟ فاقتدضى كلام القاضي حسين ذللك””» وقال الماوردي: 
«الحديث يدل على أن ما يبذله الشخص من الب أفضل مما بلتزمه بالنذر»9. 

إذا عرف هذا فإن قلنا: الندر قربة» لم يجز التوكيل فيه كم| صرحوا به» وإن قلنا: ليس 
بقربة» فينبغي أيضاً ألا يجوز التوكيل فيه لشبهه باليمين في أن كلا منهما ازا 
لتعظيم الرب تعالى» ألا ترى أن اليمين ليست كل أنواعها قربة !ومع ذلك امتنع 
التوكيل فيها لأن المقصود منها ومن النذر يفوت بالتوكيل. 

قال: (ولا /ت17/ 2# ظهارفي الأصح). 

الأنه مْكَرٌ من القول وزورٌء والوكالة إعانه عليه. 

وقال المتولي: "إن ظاهر المذهب الموازء والمخم ذهب المزني قال: وحقيقة المسألة 


أن المَلَبَ على الظهار الطلاق أو اليمين "60 


بين 750 144)) حاشية اممل على شرح المنهج /١(‏ /4107)»إعانة الطاليين 


(1) إيراهيم بن عبد الل بن عيد امنعم بن عليه القاضي شهاب الدين أبو إسحاق الحمداي الحموي 
الشافعي؛ المعروف بابن أبي الدمء قاضي حماة؛ ولد بها سنة087ه وتوفي17ه له من اللصنفات 
التاريخ الكبير المظلفري؛ وله الفرق الإسلامية. 
ينظر: الوافي بالوفيات (7/ 7)» طبقات السشافعية الكبرى »)1١9/8(‏ طبقات اللشافعية 
(44/1) شذرات الذهب (111/0). 

(5) حاشية الرملي (1/ 014. 

(5) إعانة الطاليين 501/1 

(4) الحاوي الكبير (10/ 434). 


فن أحكام فروع الديانة (غخطوط) ج 9 ل 154 


(0) تنمة الإبانة 


تاب الوكالة 


قال: (ويصح د طُرَقِيْ بيع وهبة'' وسَلّم'' ورهن ونكاح وطّلاق برل 
وسائر العقود) أي كال صرف”” والتولية”"» والصلح والإبسراء والحوالة””© في طرق 


(1) اهبة: لغةٌ: من هب بمعنى قم مرورها من يد إلى أخرىء أو بمعنى استيقظ لتيقظ فاعلها. 
للإحسان. 
وشرعاً: هي ليك تطوع في حياة إن لك لاحتياج أو لشراب آخرة فصدقة أونقل للب 
إكراما فهدية. 
ينظر: حاشية البجيرمي (118/7): حواني الشرواني (5/ 148): منهج الطلاب (55/1). 

© السَلملغة: الساف. 
ينظر: سان العرب (14/5)» المصباح النير (187/1)» تار الصحاح (1/ 0951 
وشرعاً: هوبيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ عل الأصح وقبل: 
السلم لغةٌ أل الحجازء والسَلّفُ لغ أهل العراق» و سَمِيّ هذا العفد سلما لتسليم رأس المال في 
الامج رمش تله متليية. 
ينظر: السراج الوهاج 1/ ٠5‏ 06 السراج الوهاج (5/1 05٠‏ حواشي الشرواني (/ ؟). 

(0) الصَرفُ: لغة: التوبة والعدل الفدية: وقيل: الصرف النافلة. 
ينظر؛ تهذيب اللغة (117/17)» معختار الصحاح (1/ 010 
واصطلاحاً: بيع الأثيان بعضها ببعض» والصرف تبأيع ذهب أو فضضة» 
باقي الببوع في اشتراط المائلة والتقابض والخلول ومنع الخيار. 
ينظر: التعاريف (1/ 05): تحرير أثفاظ انيه (1/ 0908. 


بذلك لصرفه عن 


(؟) التولية: لغة: من الولابة تقول ولي توليةٌ لي جعلك. 


أ ومنه بيع التولية. 
اينظر: لسان العرب (18/ 14 4)» المصباح امثير (3/3/5). 
وشرعا: نقل جميع ابيع إلى الوك بمث الثمن الثلي أوعين النقوم بافظ وليئّك. 
ينظر: دقائق امنهاج (1/ :)7٠‏ حاشية عميرة (؟/ 091/8 

(0) الَوَالة: بفتح بياب 


بن التحول والانتقال. 


تاب الوكالاة 


والضان والكفالة والشركة والمضاربة”' و الجعالة”" والمساقاة؟7 والإيداع"؟ 


ينظر: مختار الصحاح (38/1): تاج العروس (40/ 0٠١‏ 
وشرعاً تقل الحق من ذمةٍ إلى ذعقه وقيل:إبدال دي بآخر للدائن على غيره وني 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ “5 ؟)» التعاريف /١(‏ 1844 . 

(1) المضاربة: لغةٌ: 
ينظر: فخا الصحاح (11 194» مقاييس النغة (682/6). 
شرعاً: عقد شركة في الربح بهال رجل وعمل من آخر. 
ينظر؛ التعريفات (716/1): تبذيب الأسسماء (90/ 018/87 . 


ب بفتح قرا أي سار لابتفاء الرزق. 


:التزامٌ مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لاعلى وجه الإجارةه وقيل: ما يجعل للإنسان على 
اشيء يفعله» وصورتها أن يقول مَنْ رَدّعبدي الآبق أو دابتي الضالة أو نحوهما فله كذا؛ وموعقد 


صحيح للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره 
ينظر: تهذيب الأسراء (54/0): التعاريف (157/1). 

() المساقاة: لغة: سقى من باب رمى: والَقَاُيكون للبن واماء والقرية تكون للماء خاصة. 
ينظر: تختار الصحاح (1718/1). 
وشرصاً: هي أن يُعَاِلَ إنسان إنسانا على شجرةٍ ليتعهدها. 
من الثمرة يكون بينهما. 
ينظر: روضة الطالبين (0/ »)١6١‏ كفاية الأخيار (1/ 141). 

22 الإيداع: لغةٌ: من وَدمو التوديع عند الرحيل والاسم الوتاع بالفنتح. 
ينظر: لسان العرب (1,/ 788)» مختار الصحاح (81//1). 
شرعاً: تطلق عل الإيداع وهو توكيل في حفظ شيء مملوك أو ختص. وقيل: الإيداع تسليط الغير 
على حفظ ماله. 


.والتربية على أن ما رزق الله تعلل 


ينظر: روضة الطاليين (5/ 0014 التعاريف (1/ 0٠١‏ السراج الوهاج (643/1). 


تاب الوكالق 


والاجارة”' والأخذ بالشفعة”” والوقوف”' والوصية'"' وقبوها وأبْعد من قال: لايجون 

(1) الإجارة: بكسر الهمزة أشهر من ضَِهَا وقتَجهاء من آجره بالمد يؤجره إيجارء أويقال: أجره 
بالقصر يأجره بضم الجيم وهي لغة اسم للأجرة. 
اينظر: (اللصباح المنير (1// 674) تيذيب اللغة (157/1). 
شرعاً : الإجارة هي عقد على منافع بعوض وهر لذاله وتمليك امنفعة بعوض إجارة؛ ويخيره 
إغارة. 
ينظر: التعاريف (1/ 1), حاشية البجيرمي (6/ 1715). 

(1) الشفعة: لغ الَف ماكان من العدد أزواجاء والشافمٌالطالبُ لغيره» تقول: استشفعتٌ بفلان 
فتشفع لي إليه فشفعه في والاسم الشفاعة واسم الطالب الشفيع؛ وشفعتٌ الشية إذا ضميتّه 
وقيك ومنها شق الأذلاه وشميت شفمة لضم نصيب إل تصرب: 
ينظر: لسان العرب (/ 181 ): العيين (1/ 571)» تحرير ألفاظ التنبيه (517/1). 
وشرعا: الشفعة بضم الشين وإسكان الفا حٌ تملك قهري يثبت للشريك الققديم على الحادث 
فيا ملك بعِوَضٍء و لاتثبت في منقول كالحيوان والثيابء بل في أرض وما فيها من بناء وتوابعه من 


أبواب منصوبة ورفوف مسمرة وما أشبهها. 
ينظر: مغني المحتاج (147/5)»السراج الوهاج (1/ 114): حائنية البجيرمي (6/ 0157 
الوقف: 
ينظر: مقاييس اللغة (5/ (110): معجم الأفعال المعدية بحرف 84/1 
اشرعاً: حَبْسٌُ مال يمكن الانتفاح به مع بفاء عينه بقطع النصرف في رقبته عل مَضرٍف ماج 
موجود؛ ويجمع على وقوف وأوقاف. 
ينظر: الإقناع للشربيني (5/ *005: السراج الوهاج (1/ 0509 
() الوصية: لفةٌ: الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به. 
ينظر: لسان العرب /١9(‏ 0748 المعجم الوسيط (1058/1). 


رقف يقف وقوفا وموقف بالمكان» دام قائما وهو خلاف الجلوس. 


ب كتاب الوكالة 


التوكيل في الوصية» لأنها قربة» ويجوز في الخلع”'' والإعتاق''' والكتابة''' وعقد الذمة 


شرعاً: الوصية: 
ليس بتدبير ولاتعليق عتق بصفة. 
ينظر: التعاريف /١(‏ /61709» غاية البيان شرح زيد لبن رسلان (147/1). 

(1) الخلع: لغة: الخذعٌ كالنزع إلا أنفي الخلع مهل تقول: خلع رداءه وخنفه وق 
واخطعت الرأة اختلاعا وخلعة. 
ينظر: العين (118/3)» المصباح للنير (11/8/1)» تاج العروس (91/70). 
شرعاً: الخلع مفارقة المرأة يوّض. 
.ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 11 0530 عبنيب الأسماء (41/80). 

() الإعتاق: استقلال» مأخوذ من قوهم: عتق الغرس إذا سبق» وعتق الفرخ إذا طار 
.واستقل؛ فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل. 
ينظر: لسان العرب /٠١(‏ 0715 تبذيب اثلغة (1/ 167)» المحكم والملحيط الأعظم (1/ .)١70‏ 


ك مضاف مابعد الموتء وقيل: تب بحق مضاف ولو تقديراً ا بعد للوت 


شرعاً: إزالة الرق عن آدمي. 
ينظر: إعانة الطائيين (4/ 0077 فتح الوهاب (511/5). 
الكتاء 
وشرعاً: عقد عتق بعوض مقسط على وقتين فأكثر بلفظ الكتابة. 
.ينظر: السراج الوهاج (1/ 27150 فتح الوهاب (1/ 619): شرح المنهج (5/ /101). 
(:) الذمة: الذمة في اللغة تكون بمعنى العهد وبمعنى الأمان كقول النبي 838 يسمى بلمتهم 
أدناهم» وأيضاً ٠‏ ومن صل الصبح فهو في ذمة اله 
ينظر: لسان العرب (1311/11)» المعجم الوسيط (1/ 0618 
وشرعاً: اصطلح الفقهاء على استعمال الذمة بمعنى الذاث والنفس لأنباتطلق على العهد والأمان 
وتحلها الذات والتفس قسمي لها باسمها. 
ينظر: تحرير ألفاظ التتبيه (1/ 0647)» عبنيب الأمسراء (0/ 01١5‏ . 


دّ: الكتابة بكسر الكاف اسم لماحيِتَ مجموعاً.( تهذيب اللغة .)46/١١(‏ 


سل كتاب الوكالت 


من الطرفين» وكذا الرجعة'" في الأصح وحكى القاضي حسين وجهاً أنه لا يجوز 
التوكيل ني الحرالة مثل قوله'"»: وكليك أن تيل صاحبَ الدّين على فلان بكذاء وأنه 
هل" يصير ميلا بذلك ؟ وجهانء وكذا التوكيل بالوصية» وربما أشار إل مثله في 
الضيان. 
وقوله: وطلاق أي وني طلاق؛ وعن الحاوي وجهان في جواز التوكيل بطلاق 
إحدى” الزوجتين” على الإبهام: لأنه إن يتم بالتعيين وليس ذلك للوكيل وهو مبني 
على أن الطلاق لايقع إلا من حون التعيين كما سأحكبه عن البغوي. 
أي وني الفسوخ كالإقالة”" والرد بالعيب”؟ والفسخ بخبار المجلس والشرط ريس اندو 


0 


1 الربجعة: بفتح اثراء وكسرهاء لغ الرة من الرجوع. 
ينظر: لسان العرب (8/ :)١١2‏ تاج العروس (51/ 07080 
وشرعا: روج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء علدد 
إلى تكاحه. 
ينظرة التعاريف (1/ 0764 السراج الوهاج (414/1)» فتح الوهاب (1/ 0101 
(1) في (م) (مثل أن تقول) والثبت من (ت) والمعنى واحد. 
(7) ساقطة من (ت) والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى وهو السؤال. 
(5) في (ت) أحد والمثبت من (م)» وهو موافق ماني الحاوي الكبير 010/8100 
(5) الخاوي الكبير (018/10. 
050 الإقالة: لغة: الفسخ والرفع. بقال: أقاله يله إقالة واي إذا فسخا يبع وعاد ابيع إلى 
مالكه والثمن إلى امشئريء إذا كان قد ندم أحدّهما أو كلاجما. 
ينظر: لسان العرب (11/ :)08١‏ المصباح امثير 0911/13 
وشرعاً: رفع العقد بعد وقوعه. ينظر: التعاريف (4.1/1). 


400 خبار العيب: ويسمى خيار انقيصة وهو حاصل بذوات مقصووٍ مظنونٍ نشأ الظن فيه من - 


س كتاب الوكالة 


لكن ماهو على الفور قد يكون في التوكييل فيه تأخير فيبطله؛ وفي التوكيل في خيار 
الرؤية خلاف؛ ولا يجوز التوكيل في فسخ نكاح الزائدات عليالعدد الشرعي عند 
الإسلام. 


قال: ل(وَقبْضٍ الديوْنٍ واو 
ومنها الجزية”" إلا أن يُوَكلَ الذميُّ مسلا في أدائهاء يمتنع في وجه. 


قال: (والدعوى والجواب). 

العذر وغير عذر رَضِيّ صاحبه أولم يرضء وليس لصاحبه الامتناع من خصومة 
الوكيل» وسواء كان المطلوب مالا أم عقوبةٌ لآدمي. 

أما حدود الله تعالل فلا يجوز التركيل في إثباتها ويجوز ”'' استيفلؤها للإمام والسسيد 
في حد ماوكه في الحضور وفي الغيية. 


اءِ سرف ُو العزام شرطيء فالأول كالتصرية؛ والناني كظهور العيب الذي 
يُنفص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. 
ينظر: إعانة الطالبين (6/ »07٠‏ حاشية البجيرمي (1/ 0144 

1 الجزية: لة: من جزاهبها صنع يمزيه جزاء وجازاه بمعنى» و جزى عته هذا أي قضى. 
ينظر: المصباح انير (1/ 0٠١٠‏ تختار الصحاح (1/ 44). 
شرعا: تطلق على العقد وعلى امال الكتزم به من أهل الذمة» وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا ععنهمه 
وقيل:مِنْ الجزاء يمعنى القضاء. 
ينظر: فتح الوهاب (5/ 7٠١‏ شرح انيج 100 11؟)» اية امحتاج (8/ 85). 

(1) في (م) (ويبوز في)؛ وللثبت من (ت)» وهو موافق م في روضة الطاليين (4/ 088 


قال: (وكذا ي تملك المباحات كالإحياء والاصطياد 2 الأظهر). 


كسائر أسباب الملك. 
والثاني: لاء لأن وضع اليد وُجِدَّ منه» وهو سبب الملك ذه فلا يتصرف بالنية؛ وإذا 
أو يحتطبه أو 


قلنا بالأظهر فاستأجر لذلك فله الأجرة؛ وما يجيه من الأرض أو يصطا 


يستقيه المستأجر. وقال الجرجاني: يجوز في الاحتطاب بأجرة» وفيه بغير أجرة وجهان 
ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة؛ ويجرز بأجرة في الأصح. ولا يجوز التوكيل في 
الالتقاط”" والاغتنام ا" فإن التفط أو عَيِمَ كان له دون الموكل» وقال صاحب البيان: 


مجتمل أن جرح على القولين7". 


ك4 


فيها أربع لغات لُقَاطَة لفط بضم اللام وسكون القاف, وُقطةٌ بضم اللام وفتح 
القاف» ولق بفتح اللام والقاف بلا هاء ولقطت الشيء لقطاً من باب قدلء أخذتُه؛ وأصله 
الأخط من حيث لايحس. 
.ينظر: المصباح مني (5/ /901): مختار الصحاح (101/1)» عبذيب اللغة (4/ 013 
في موضمع غير علوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه. ويس بمحرز ولا 
ختتع بقونه ولا يعرف الواجد مالكه. -. 
ينظر: السراج الوهاج (1/ 051٠‏ فتح الوهاب (464/1)» شرح انيج (80310). 
(1) الغند 


وشرعاً: ماو 


:من قولك غنمت الشيء. أغنمه غُنها بمعنى أمسبته. والغنيمة والمفثم له بمعنى 
واحده يقال: غنم يغنم غنها بالضمء واصل انعم الربح والفضل. 
يتظرة اللصباح لي 2605/1 تار الصحاح 110+ 1)»تبذيب اللغة (141/8): 
وشرعاً:الغنيمة ما دمن الكفار بالقتال وإيهاف الخيل والركاب والمقصود الأخذ قهرا 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 0717 التعاريف (1// 47 9). 

(1) البيانفي مذهب الإمام الشافعي (1/ 91"). 


كتاب الوكالة 


قال: (لاج الإقرارج الأصنح). 

عند الأكثرين لأنه خبر فلم يصح التوكيل فيه كالشهادة. 

والثاني: يصح كسائر أسباب”” الالتزام» ورجحه جماعة. 

فإن قلنا: يصح ل يلزمه شيء قبل إقرار الوكيل على ما قطع به الجمهور وفي 
الحاوي وجه أنه يلزمه بنفس التوكيل”'"؛ وأورد. يخا أبو الحسن الباجي”" رحمه الله 
أنه يقتضي عزل الوكيل كما لو وكله في ببع عين ثم باعها". 

وقلت: في جوابه إنه فرق بين الإنشاء والإقرار/ م5717/» فالإنشاء إذا وكل فيه لم 
فعله انعزل الوكيل؛ وفي الإقرار لبس كذلك. لأنه خبرء واخبر الأول والثاني يتواردان 
على شيء واحد فقد لايَطَِع ال له أو الشهرد”” عل كلام الموكل فيمكن الإثبات 
بإقرار الوكيل؛ وإن قلنا: لاتصح الوكالة؛ فالأصح أنه يكون مقا بنقس التوكيل» 
وحيث جعلناه مقراً بنفس التوكيل فللوكيل أن يشهد عليه إذا سمعه. 

وصورة التوكيل بالإقرار أن يقول وكلتك أن 


عني بكذا ويُحَينَ جنس المقر به 


21 ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وبه يستقيم لمعنى حيث أن الكلام عن أسباب الالتزام. 

(5) الخاوي الكبير (068/5). 

() علي بن تحمدبن عبد الرحمن بن خطاب» علاء الدبن أبو الحسن الباجي المصريء الإمام للشهرر 
ولد سنة 1ه ولي قضاء الكرك كان ابن دفيق العيد كثير التعظيم له توفي في ذي القعادة 
اسنة 1 /اه. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى :)1004//٠١(‏ طبقات الشافعية (619/1). 

() حاشية عميرة (418/5). 

(0) فيلات) والشهود والمثبت من (م) وللعنى واحد. 


كتاب الوكالة 


0 


وقدره» فلو قال: [ أِرَعني لغلان بشي فأقر أَخدَ الكل بتفسيره 


: هو كقوله أقرعني بشيء؛ والأصح لا يلزمه شيء 
لاحتيال أنه يريد بعلم أو شجاعة ]7"". 

[ولو اقنصر]”" على قوله :أقر عني لفلان بألف له كان إقراراً بلا خلاف:وصورة 
إقرار الوكيل على ما اقتنضاء كلام البددن 
بعضهم: صُورَته أن يقول: جعلتُ موكلي مقر بكذا ]””'» والختار أن يقول موكلي مقر 
بكذاء وسأذكره في أول باب الإقرار. 


: أقررتٌ عنه بكذا"» [وقال 


أذيقوا 


صعة الوكالة 
في اسسنيقاء 
كسائر الحقوق؛ وللشافعي في كتاب الجنايات ما يدل عليه"©. العقوية. 


اقال: (ويصح #2 استيفاء عقوبة أدمي كقصاص وحد قذف ). 


قال: (وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل ). 
وهو ظاهر نصه هنا لاحترال العفو في الغية» و لأنه”"' ربمايَرِقٌ إذا حضر فيعفي 
وقطع أبو إسحاق بالأول””» وقطع غيره بالثاني لحظر الدم؛ وذكر الروياني: أنه الذي 


(1) ساقطة من (م) وللثبت من (ت) وهو موافق م في روضة للطالبين (183/5). 

(1) ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وهو موافق في الروضة (4/ 147). 

() ساقطة من (م) والبت من (ت) وهو موافق مافي الروضة (5/ 147). 

(4) الإقناع لنشربيني (011/5. فتح الرهاب (00//1. 

(5) ساقطة من (م) وامنبت من (ت) وبه يستقيم امعنى. ينظر: حاشية عميرة (9/ 414): 


0 الأمضارة 1 
0 في(ت)(ولاريها)» والثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 
(0) الحاو الكير (1//18). 


ل كتاب الوكالق 


يفْتي ب" وسواء جوزناه أم لاإذا استوفا الوكيل وقع الموقع كها لو وكله في بيع 
توكيلآ فاسداًفباع صح البيع» وإن استوفاه بعد العفو جاهلاً بالعفو وجبت الدية في 


الاء بناء على أن العفو لم يصح ولا ينعزل حتى يبلغه الخير. 

فروع: 

يجوز توكيل أصناف الزكاة؟" في قبضهاء ولو وكل في نعيين الطلاق اَّمأو العنق 
اَّم أو اختيار بعض من أسلم عليه لم يصح إلا أبعي فيقول: وكلتك في تعيين 
هذه للطلاق أو للتكاح أر هذه الأربع ا مسليات للتكاح: أو هذا العبد للعتق 
فيصح؛ وفيه وا” في النكاح وجه كالرجعة, ولو اضطر وأراد أحدهما أن يفارق ويوكل 
غيره في ملازمة المجلس ل يصح. 

ويبوز التوكيل في الإبراء» ويُشترط يِل المركل إذا منعنا الإبراء من المجهول وهو 
الأصح» ولايشترط علم الوكيل في الأصحء ولاعِلْمٍ من عليه الحق على الصحيح: 
وإن قال: أبرئ فلاناً عن ددم ١‏ 


البيع؛ ولو قال: عن يني منه ]”' أبرأه عن كل ما ينطلق عليه الاسم وإن قال: عَمّاا 


[أبرأ عن ججيعه ولو أبرأه عن بعضه جاز بخلاف 


01 حاشية الرملٍ (734/5 

(1) أصناف الزكلة: للقصود بهم لفقراء: قال الترري: 3 وعادة الأصحاب إطلاق هذه اللفظة في مشل 
هذا السياق لإرادة الأصناف» وهو من باب التعيربالبعض عن الجميع» حضوا به الفقراء لأنهم 
أأهم ». بنظر: (تحرير ألفاظ التبيه ١‏ 112). 

20 ساقطة من (م) وامثبت من (ات) ويه يستقيم المعنى. 

(5) ساقطة من (اث)» والثيت من (م)» وبه يستقيم امعنى. ينظر: خمليةالمحتاج (9/ 0ش 


مويل 
ف لهم 


التوكيل 
في لابواء 


كتاب الوكالة 


شئت منه أبرأه عبا شاء منه وأبقى شيئا كذا جزموا به هناء وسنذكر”” في قوله: بع ما 
شت من عبيدي خلافاً. 

وذكر ابن الرفعة في قوله: أبرئه عن شبيء منه» [ أنه تفريع على الإبراء من المجهول 
أو أول بالبطلان» والذي يظهر أن قوله أبرئه عمن شيء منه ]”"» صحيح محمول على 
الأقل”” صححنا المجهول أو أبطلناه والمجهول الذي يبطله هو أن يبرئه” "عن ذُيْنهِ 
ولا يعلمه؛ فالصحيح يبطل. 

والناء يصح في ججيعه مع الجهالة وهذا غرر”©[لايُِْلُ]'يحصل في قوله شي 
ولو قال: بع عبدي بماباع به فلان لير حتى يكون الوك والوكيل عالين به. 
ولو وكله في إبراء نفسهء فسيأي عند البيع من نفسهء ويجوز أن يوكل [الضامن]؟”؟ 
في إبراء المصمون» فإذا أبرأه برئا جميمًا وأن يوكل المضمون في إيراء الضمان ولا يبأ به 


(1) في (ت) سنذكره» والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 

(2) ساقطة من (ات)» واللثبت من (م)» ويه يستقيم امعنى. ينظر: مغني المحتاج (5/ 111). 

(3) في(ات) الأول: وامثبت من (م) وهو موافق ماني مغني المحتاج (117/5). 

(4) في (م)يُقربه والثبت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام ومقارب لا في إعانة- -الطاليين 
075/4 

(5) الغرر: هو ما اتطوت عناعاقبته أوما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهها. 
ينظر: حاشية قليوي (107/5). 

(6) ساقطة من (ت) والثبت من (م) ويه يستقيم امعنى. 

(7) ساقطة من (م)؛ والمثبت من (ات)؛ ويه يستفيم العنى. 


تاب الوكالت 


المضمون. 

و إذاوكله في صلح الطِيطَةٍ''“ فهو كالتوكيل”"“في الإبراء عن بعض الدَيْنِ 
فيصالح عن أي قدرٍ شاء؛ والأوى أن يجناط فلايُصالح على قليل وهو يَفُدر" أن 
يصالح على أكثر منه وأما صلح العاوَضَة 


ولا يجوز التوكيل في المعاصي كالقتل والخصب”؟ اد 
7 في لمعاصي 


(1) صلح الحطيطة: وهو الصلح الجاري على بعض العين الأدعاة كمن صائح من دار على بعضهاء 
أو من ثوبين على أحدهماء وهذا هبة لبعض العين المدعاة من هو في يدمء فيشترط لصحته القبولك 
ومضي مدة إمكان القبض» ويصح في البعض للتروك بلفظ الحية والتمليك وشبههما: وكذا بلفظ 
الصلح على الأصح كصاختك من الدارء على ربعها ولايصح بلفظ البيع لعدم الشمن. 
ينظر: الإقناع للشربيني (5/ 5 0). 

1١‏ في(م) (في كالتوكيل) وافثبت من (ت) وبه يستقيم لمعنى. 

(7) في(ت) أن يقدر واللثبت من (م) وهو المناسب لسياق الكلام. 

(4) صل المعاوضة: وهو الذي يجري على غير العين لمعا بأن ادعى عليه دراً نأقر له بهاء وصالحه 
منها على عبد أو ثوب» فهذا الصنف حكمه حكم البيع وإن عقد بلفظ الصلح. 
ينظر: روضة الطالبين (4/ *141): كفاية الأخيار (1/ 011). 

(0) الغصب: لغةٌ: مصدر عَصَبتّه صب بكسر الصاد غصبا واغتصبه وغصبته على الشيء وه 
منه واغتصبه والشيء مخصوب وغصب.وهو أخذ النيء ظل). 
ينظرة تاج العروس (6/ 45)» تبذيب الأسهاء (6/ 541). 
وشرعاً. هو الاستيلاء على حق الغير عدراناء ولا يصح قول من قال: على مال الغيرء لأنه يفوج 
منه الكلب والسرجين وجلد للينة وحمر الدمي والمنافع والحقوق والاختصاص. 
ينظرة تحرير ألفاظ التبيه (1/ ١1؟)ء‏ عبنيب الأسياء 061/90 


س كتاب الوكالة 


والسرقة”'' والقذف”" وتثبت أحكامها في حق منيليها". 
قال: (وليكن المُوَكَلْ فيه معلوما من بعض الوجوم). 
لنلايْظُم الغرر. 
قال: (ولا يُشترط عِلْمهُ مِنْ كل وجم). 


الأغبارفق فسومح فيها. 


قمال: (لوقال: وكلثك ب كل قليل وكثير أو كل أموري: أو ير 
فوضت إليك كل شيء لم يصح ). العامة 
الأنه غرر عظيم, هذا الذي قطع به الأكثرون في الصيغ الثلاث؛ وكذا إذا قال؛ آأنت 
وكبلي فَتَصَرَف في مالي كيف شتت. 


)١(‏ التترقة: لغٌ: بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكاها مع فتح السين وكسرهاء هي أخخذ المال 
خفية. ينظر: مقاييس اللغة ( 0184 تختار الصحاح (158/1). 
وشرعا؛ أخذ امال خفية ظلء] من حرز مثله بشروط. 
ينظر: إعانة الطاليين (5/ )١919/‏ السراج الوهاج (1/ 078). 


0 القذف: 


أ الرمي: قذف بالحجارة يقذف رمى باه والمحصنة رماها ير 


ينظر: القامرس المحيط (1/ 01١50‏ 


07 في (ات) شريكهم والثبت من (م)» وب يستقيم امعنى. 
ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (7/ 550). 


كتاب الوكالق 


وحكى الإمام والغزالي فيا إذا قال: في كل أموري» وجهين”"؛. لأجل الإضافة إلى 
نفسه. فالأصح/ ت17/8/ البطلان» وعن الماوردي حكاية وجهين في صحة الوكالة 
العامة ني كل شيء”"» ولعل حلهم ما حكاه الإمام'". استدل الشيخ أبو حامد 
والجرجاني ”* للبطلان بأن العموم في كلام الشارع أماغيره فلا”"» وها لو قال: 
لفلان علي الدراهم [ كلها لم يلزمه]”" إلا ثلاثة. 

وقال الشبخ أبو حامد: وكذا لو فال: وكلّك أن تشتري بي من جنس كذا ما 
شئت» لم يصح؛ لأنه قد يشتري من ذلك الجنس الواح د ما لايُطيقه ولايمكنه 
القيام به 

قلت: هذا يقنضي أنه إذا قال: وكلئّك في شراء هذا العبد بي| شعت من الأثيانه لا 
يصح أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل» لأنه قد بشتريه بما لا يقدر عليه؛ بخلاف مالو 


قال بع هذا العبد بها شئت من الأثمان بقليلها ر كثيرهاء يصح. وكأنه وَطُنَّ 


(1) الوسيط (0078/6. 
(5) الحاري الكبير (498/5). 

(6) روضة الطالبين (5/ 144 

(4) نجايةاللحتاج (5/ 55 

الفتاوى الفقهية الكبرى (91/1/6). 
(5) ساقطة من لاث) وامثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 


(0) قا 


(0) وطن نقسه على الأمر توطينا: مَهدّها لفعله وذللهء وَطُّنَ نفسه على الشيء حملها عليه فتحملت 
وذلت له. 
ينظر: الحصباح اكير (5/ (314) المحكم والمحيط الأعظم (8/ 540). 


سل كتاب الوكالة 


أقل شيء فلا غرر فيى لأ: أن يهبه مجان وأما/ 772/ فساد الوكالة بالكل فلا 


يظهر» لأن من رضي بأكثر من ثمن اثل رضي بثمن ادل فينبغي في الشراء أن يُطلِقٌ 


ولو قال: وكلئك في مخاصمة حُضََائِيٌ» فبصح في الاصح. وقيل: يُشْترّط تعيين من 
يخاصمها"" وإذا قلنا بالصحة فكلام الماوردي يقتضي أن يدخل فيه كل من يَخْدُتُ27 
من خُصَيّائه وهو ظاهرء لأنه لا يترتب عليه ضرر. 

فال: (وان قال: ‏ بيع أموالي وعتق أرقائي صح). 

لأنذلك محصورء وكذا إذا قال في استيفاء ديسوني واسترداد ودائشعي يبر 
وقضاء ديوني. 

والأشبه عند الرافعي أنه لا يُشترط أن تكون أمواله معاومةٌ ولا ديونه ولا من شيء 
عليه نويه صرح القفال”؛ وكلام البغوي يُشعر باشتراط العِلّم'"'» وفي كلام الشيخ 
أبي حامد”'" والجرجاني ثيء منهء لأنها عللا بأنه معلوم؛ وصرح به القاضي حسين7, 


(1) في(م) إليهه وللبت من ات). وبه يستقيم للعنى. 


0 في 


) خاصمه؛ والمثبت من (م)» وهو موافق ماني روضة الطاليين (4/ 0741 
(5) أي: يستجد من الخصياءء والحديث نقيض القديم (ناج العروس 0700/9 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز (إمطبوع مع المجموع١61/1).‏ 

(5) روضة الطاليين (194/14). 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافصي (0811/4. 

00 خباية المحتاج (55/5). 

(4) روضة الطالبين (4/ 588). 


ل كتاب الوكالة 


و(من هنا)”" يعْلَمُ أن مايَتَحَدَُ من الأموال لايدخل فيها. 
ولو قال: بع طائفةٌ من مالي أو بعضه أو سهراً منه: لم يصح لمهالته. 


ذَكَرَ صاحب”“المهذب”' والتهذيب” أنه يجوزء وقال المصنف: إنه النصحيح 
المعروف2, في الششامل: آنه لوفال: "بع ما تراه من مالي ل يجز””» ولو 
قال: ماتراه من عبيدي جاز *””» وقال اللصنف: إنه شاذ ضعيف”". وفي حلية 


00 


أيتَ من!''' عبيدي » لا يجوز حت م1 


الروياني”” '' والحاوي أنه لو قال: بع من 


(0) في(ات) (ومنه ما)» والمثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

(1) فلم) (طائفة من مالي)» والثيت من 

في النسسختين(م) و (اث) صاحب والصواب ما قبت لأنه منتى. 

() امهب (1/ 0و 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (5/ 0511 

(5) روضة الطاللين(4/ 198 

0 ساقطة من (م) والكثبت من (ات) وبه يستقيم المعنى وهو موافق مافي الشامل في فروع 
الشافعية (خطوط) (1/ ل10: وينظر روضة الطاليين (5/ 98؟) 

(4) الشامل في فروع الشافعية (خطوط) (؟/ ل18. 

(4) روضة الطاليين(4/ 080 


وس 


ديه يسظيم العنى وهو مواقق لاني ا 


20١ (‏ روضة الطاليين (6/ 886 

)1١(‏ ساقطة من (ت)؛ وللنبت من (م)؛ وهو موافق ‏ في الحاوي الكبير (444/5) وروضة الطالين 
رمم 

(15) الحاوي الكبير 8/30 ة4). 


ل كتاب الوكالخ 


وهو أبلغ في الشذوذ والضعف. فإن العبدٌ أخصٌ من الأموال» والعجب إنكار الدووي 
أن هذا في حلية الروياني”"» فإنه تقل فيها أنه لو قال؛ بع من عبيدي هولاء الثلاثة من 
رأيتَ» لا يبيع الجميع لأن مِنْ للتبعيض» وكانا المسألتين في حلية الروياني في صفحة 
واحدة؛ وقال الإمام: لو قال: بع من شت من عبيدي؛ لا يببع جميعهم لأن من 
اللتبعيض» فلو باعهم إلا واحداً جاز'"'» وذكره الغزالي في البسيط”"'. وهذا ينبغي أن 
يُطْردَ في قوله: بع ما شت من ماليء وافبض ماشكتٌ من ديوني» ويكون مراد 
صاحبي المهذب”” و التهذيب”“ جواز الوكالة» وقد صرح به صاحب التهذيب أيضاًء 
وهذا الذي قاله الإمام والغزالي وصاحب التهذيب لا يخلوا عن نظره وقد قال القاضي 
حسين:إذا قال لق من نساتي من شئت» لا بطق الكل في أصح الوجهين: وإذا قال: 
طلق من نسائي من شاءت» فله أن يطل كلّ من اختارت الطلاق وَرّقٌ باليس بَيْنّ 


وشبهة بقوله: أي عبيدي كرك أو صَرَْنَهُ فهذه مسألةٌ عند ا 


يقد 


(1) قلت: نقل الدووي هذه المعارضة في روضة الطاللين (5/ (155). حيث قال: " وهذا النقل عن 
الحلية إن كان امراد به الحلية للرويئي فغلط فإن الذي في حلية الروياني لو قال: بع من عبيدي 
اهؤلاء الثلاثة من رأيت جاز ولا يبيع الججميع لأن من للتبعيض". 

(1) روضة الطائيين (6/ 36 

00 المرجع السابق. 

(4) الهذب 00710 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي 051١/4‏ 

(5) في (م) وهذءء واكثبت من (ت) وللعنى واحد. 

(9) البحر الرائق (5/ 15)» حاشية لبن عابدين 780 781)» الفتاوى المندية (15/ :110). 


ل كتاب الوكالة 


رََدنّاها'' عليهم في تصني فيه(" مسالة كُل 80-90 ولعل القاضي حسين أخذها 
من الحنيفة و بنى عليها ما ذكرء من الفرق» ولكن يخرج من كلامه أن دلالة مِنْ على 
التبعيض الذي قصده الإمام ُلغاة فإنمِنْ في الصورتين المذكورتين” “ول يقال الققاضي 
به إلا في إحداهماء ووجه العذر عن التبعيض أنه معمول به في النسبة”' إلى كل فرد فإنه 
بعضٌ الحملة. 

فمعنى قوله بع مااشثت من مالي مسارٍ”” لقوله: بع كل فرد شثته من مالي؛ ولا 
إشكال في** أن هذا للعموم؛ فذاك مثله إلا أن كُلاً صريحةٌ في العموم؛ وما ظاهرةٌ 
ويلزم من قال بالتبعيض المذكور أن تبِطُل الوكالة”" كما لو قال: بع بعض مالي إلا أن 
0 إله: بع بعضًا إذالم يفوضه إلى خيرته فيه جهالة؛ وفي مسألتنا فوضه إلى 


وللثبت من (م)» وهوبه يستقيم العنى. 
في والمثبت من (م)؛ والمعنى واحد. 
00 سافطة من (ت)» والثبت من ( وب يستقم ادن وهو موافق في قنارى لسبكي (811/1. 
(4) وهي مسألة معروفة عند الفقهاء (بمسألة كل) قال السبكي: مسأئة كل أنه إذا' 
كان سلبا للعموم لاعموما للسلب. 
ينظر: قتاوى السبكي (1/ 22817 وينظر كذلك: أصول البزدوي (5/1). 
(6) ساقطة من (ات)» وامثبت من ()» ويه يستقيم العنى. 
(3) في(ات)(بالتسبة»؛ وامثبت من (م)؛ والمعنى واحد. 
00 في (ت)بياض: والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم امعنى. 
(8) ساقطة من (نت)ء والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم العنى. 
(9) فيلات) بالوكالة: والثنبت من (م): وبه يستقيم المعنى. 


كتاب الوكالة 


خبرته ومشيثته وعمومه”'' فيصح؛ ويبيع''' منه جزء؛ والأقرب أنه له بيع الجميع وإن 
م أجد من صرح به هناء لكنه موافق للوجه الذي نقله القاضي حسين في الطلاق» ولو 
وكله لِيََبَ من ماله ما يرىء قال: في الحاوي لا يصح””؛ وكأنه مله على التبعيض» 
وسوى”' بينه وبين قوله: بع بعضاًمن مالي» قال: النووي وقياس ما سبق أن يصح". 


قلت: الماوردي يخالف ما سبق١‏ 


فيه وفيه| سبق أربعة أوجه: 


أحدها: بطلان الوكالة. 

والثاني: صحتها ويبقى بعضاً. 

والثالث: صحتها في الجميع. 

والرابع: الصحة في العيد دون الأموال» كما قال ابن الصباغ””" ثم يجيء 
الوجهان. في أنه يبيع الجميع أو يُيقى” بعضهم؛ لأن الجهالة مع انحصار جنس العبيد 
الايضر في الوكالة؛ بخلاف الأموال لاتساعها يكثر فبها الغرر ويجتمل في العيد وفي 
الأموال أن يقال إذا باع بعضاً لا يبيع غيره كنظيره في الطلاق» ويؤيد الاقتصار في العبد 


(1) ف(م)عممف والمثبت من (ت)» وبه يستقيم امعنى. 
(1) في (ت) يبقى منه والثبت من (م): و به يستقيم العنى. 
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(4) في (ت) سووا وللثبت من (م) وبه يستقيم العنى فالضمير في (حله)مفرد كذلك. 


(0) روضة الطالبين (6/ ١7848‏ 
(3) في (م) (فيا سبق»» والثبت من (ات)» وبه يستقيم المعنى. 
0 الشامل في فروع الشافعية (خطوط) (1/ ل15 


(4) في (ت) وييقي» والثبت من (م)» وبه يستقيم للعنى. 


ل كتاب الوكالق 


على واحدء أن ما محتملة لآن تكون نكرة موصوفة فا 
فرع 


.وكله أن يزوجه أمرأة معينة جاز» فإن وكله أن يزوجه من شاء؛ قال ابن الصباغ: 


اتعم» فيقتصر على أ. 


وكله أن 
يزوجه 


قال: القاضي أبو حامد: يجموز”"'» ووافقه البنغوي'” واختاره المصنف في كتاب عنهاء 


ابن شريج و الزبيري”: لايجوزء وقال المصنف في هذا الباب: إنه 
الأصح أو الصحيح”"» وني كلام الرافعي: ما يقتضي المبل إليه كالتوكيل بشراء عبد'”» 
ولا يظهر فرق بينهما إلا أن المرأة حمَل”' على من تُكَافَهُ على ما ذكره البغوي”" فبقل 
الغرر بذلك. والعبد لامَرَةٌ له فيكشر الغرر والمصتف نقل في أول هذا/ م9 1؟/ 


ألباب قول القاضي أبي حاصد بلفظ أن يزوجه من شاء واققصر عليه”", 


(1) روضة الطاليين (/ 45؟. 

(2) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 14؟0. 

(3) روضة الطاليين (4/ 0198 

(4) الزير ين أحمدين سليان ين عبد الله بن عاصم ين التذرين الزير بن العوام الأسدي»» “أب و عبد لله 
الزري البصري» أحد أئمة الشافميةء كان أعمى وله مصنفات كثيرق مات قبل العشرين وثلاثالة 
ينظر: طبقات الفقهاء /١(‏ /117)» طبقات الشافعية (1/ 95)) سير أعلام التبلاء /١5(‏ 917). 

(5) ررضة الطاليين (6/ 0288 

(6) فتح العزيز شرح الوجيزلمطبوع مع المجموع) (18/11). 

(7) في((ت) تحمله؛ وللثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 

(8) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (71/5). 

(9) ررضة الطلين (5/ 588 


لس كتاب الوكالة 


8 
'"رفي كناب 


وني آخرا'" الباب ذكر المسألة بلفظ امرأة!''» وصحح اشتراط | 5 
التكاح بلفظ امرأة'"" ووافق البغوي. والأقرب أنه لا فرق بين أن يقول: امرأة أو من 
وإن كان الأول مطلقاً والثاني عامًء فإن الفقهاء في هذا الباب لم يفرقوا يينهها في 


أن كلا منها فيه جهل وغررء والمسألة واحدة والترجبح فيها مُشّكِلٌ ما نبهتٌ عليه من 


المَرْقٍ بينها وبين العبد. 
فرع 
في الروضة أصحابنا: لو قال بع هذا العبد أو هذالم يصح. 


قلت: هذا ظاهر إذا مُِلَ على التردد في التوكيل كأنه قال: وكلتّك إما في هذا وإما 


في هذاء أما إذا أراد بيع أحدهما أنيصح على الأصح كما لو قال: بع من شعت 
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منهما ولاتيع الجميع00. 

وكا لو قال: طلق إحدى ن 
واحدة بلا تعيين» وقلنا: الطلاق واقع يصمح وإن قلنا: النزام طلاق”” في الذمة لم 
يصح التوكيل» قاله البغوي في الفتاوى ©. 


يصح.؛ وتُعتبر نية الوكيل» وكذا إن قالة 


(1) فيلات) أواخره وائثبت من (م) وا معنى واحد. 

(1) في(ت) ابرأه» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لا في روضة الطاليين (8/,/4). 

(7) روضة الطاليين (77/4). 

(4) روضة الطائيين 05/90 

(5) روضة الطاليين (4/ 648). 

(1) في (ت) المجموعء وللنبت من (م) و به يستقيم للعنى. ينظر: روضة الطاليين (4/ 588). 
© في(ت) لبطلانه وافثبت من (م): ويه يستقيم العن. 

(00) فتاوى ابن الصلاح (/ 060٠‏ 


سل كتاب الوكالق 


قال: (وإن/ت06١/‏ وَكلة خ ثيراء عبد وجب بَيَانُ نَوعِو). 

قال الرافعي: كتركي أو هندي أوغيرهما". للغرر؛ وقيل: لا يجب. فإذا اشترى 
أيَّ عبد كان بثمن مثله أو أقل صح» وقيل: إن قال: اشتر بي عبداً كا نشاء صح لأنه 
صرح بالتفويض التام ولايكفي أن يقول: اشترلي شيئا أو حيواناً أو رقيقا وفي كلام 
المصنف ماينيها”' على ذلك فإنه إذا اشتره كر التوع فالجنس أولى» وأبعد الغغزالي في 
البسيط فطرد الخلاف فيه'"' وسبقه الإمام إلى ذلك .ونقل الرافعي والإمام الاتفاق على 
أنه " لايُشترط استقصاء أوصاف السّلم © ولاما يَقُوْبُ منها "'”». وإذا اختلفت 
الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافا ظاهراً: قال الشيخ أبو محمد-0": 


(1) فتح العزي شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (17/11). 
017 ف (ت)يييه» واثثبت من (م)» ويه يستقيم امعنى 
00 روضة الطالبين (797/5 
(4) السَآمُ:لغة: السلف. 
ينظرة سان العرب (5/ 169 )» ناج العروس (17/ 94 8): المصباح لخنير (1/,/ 0183 
شرعاً: عقدٌعلي موصوفي في الذمة يدل يُعطى عاجلا. 
ينظر: تبذيب الأسياء (5/ ١67‏ ): تحرير أألفاظ التنيه 1/ .)١41/‏ 
(5) فتح العزيز (مطبوع مع المجموع) .٠١ /1١‏ وينظر روضة الطالين 785/40 
(3) عبد الله بن يوسف بن عبد الله الحوبني؛ أبو محمد الفقيه الشاقعي. والد إمام الحرمين» كان إماما في 
التفسير والفقه والأصول والعربية والأدب: تخرج عليه حَْقُ كنيد متهم ولده إمام الحرمينء كان 
الايجري بين يديه إلا الجدء صنف للتفسير الكبير وصنف في الفقه التبصرة والدذكرة وغقصر 
الختصر وغيرها من للصنفات» توفي في ذي القعد: سنة 482ه.. 
بنظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ 44907 وفيات الأعيان وأتباء أبداء الزمان (6/ 407): طبقات 
للفسرين (06/1). 
01 في (م) (لبو حامد)» والمثبت من (لت)» ويؤيده ما في الروضة (145/5). 


التوكيل 


في الشراء 


متاق الروشة" اسه وم وس 
كالقفجق”' فإنه صتف”' من التركي. والذي رأيته في شري الرافعي الكبير والصغير 
لوضف وكلام الغزالي يقتضي جعل التركي جنس وما تحنه نوعا”": وكذا الإمام 
ولفظه في الحكاية عن شييخه كالصريح فيه. وأما الوصف فالذي قاله الأكثرون: أنه لا 
يُشترط أن يصف العبيده وني 


الوصف مثل كونه طويلاً وأسمر ونحو ذلك» فمسألة 


أن الأشبه أنه لاايصح إذا لم يصفه'*»» والظاهر أن 
غير مسألة الشيخ أي 


(1) السلسلة في معرفة الوجهين والقولين؛ لأبي محمد الجويني (خطوط)؛ ل41» وينظرالروضة 
0 

(0) الروضة (095/5. 

00 في (ت) حسن والثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

2.9 


نق: اسم لصحراه في بلاد القرم تسكته طالف من الترك. وانسبة منه تفجاقي وهو صنف من 
الترك. 
ينظر: رحلة ابن بطوطة (585/1).؛ مغني المحتاج (1/ 0177 حواشي الشرواني (00:1/5. 
(5) الصنف: بكسر الصاد ويقال بالفتحء الطائفة من كل شيء أو النوع يقال صّئتَ متاعه جعله 
أصتافا. 
ينظر: التعاريف (1/ 458)» تحرير ألفاظ التنبيه (1/ »)١11‏ تهذيب الأسياء (6/ 013/8 
و أما الوصف: فهو عيارة عها دل على الذات باعبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه: أي يدل. 
عل الذات بصفة » كأجر فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود وهو الثمرة. 
ينظر: فهو التعريفات (1/ 777). 
(5) فتح العزيز (مطبوع مع المجموع)1١/ ٠١‏ 
0 الوسيط (598./0). 
(8) التنبيه 1١9/000‏ 


سب كتاب الوكالة 


محمد على ما تقتضيه عبارة الروضة: وهو الصواب: والملخص أن ذْكرَ العبد وجدسه لا 
بد منه عند الجمهور (وؤِكُرٌ ما تحت ذلك)'!' عند الشيخ أبي مخمده وغيره ساكت عنه 
سواء سميته صنفاً أو نوعاً. 

و ذِكْرٌ الصفة لم يتعرض طاغير صاحب التنبيه» فإن كان غرضه الصنف فقد وافق 
أبا محمد وإلا فهو شاذ. 

افرع 

قال: اشترني طعاماًء نص الشافعي: أنه يجمل على الحنطة اعتباراً بعرفهم!7". 

قال الروياني: وعلى هذا لو كان بطبرستان'" لم يصح التوكيل لأنه لاعرف فيه لهذا 
اللفظ“» ونقل صاحب البيان ما قاله الشافعي عن الأصحاب كما لو قال: اشترلي 


خبز يصرف إلى الخبز المعتاد في موضعه حتى إن كان في العراق لم يشتر خحبز الأرز”». 


0 في (ت) (وذلك ما يجب ذلك)؛ و اخثبت من (م) ويه يستقيم امعنى. 


() لم أجده في الأم ووجدنه في روضة الطاليين (777/5) منسوباً للشافعي. والذي في الأم 
04/60 بلفظ "اشير لي مك 


(5) طيرستان : وتعرف كذلك باسم مازندران» وهي ولاية من ولايات إيران قدياء وموقعها إلى 


الجنوب الشرقي من بحر طبرستان وهو بحر الخزر أو بحر قزوين» يمدها من الغرب كبلانه 
أو الجيلان» ومن الجنوب العراق العجمي وخراسان البُرز. ومن الشرق خراسان أيضاً. 
وطبرستان مؤلفة من لفظنين "طبر" وهي تعريب نبر الفارسية اسم لشوع من الفؤوس» 
وإستان معناها الموضع: أو الناحية. سميت بذلك لكثرة ما فيها من الأطبارءوالأطبار: 
الفؤوس. 
المصدر: موقع: ويكيبيدياءالموسوعة الحرة ؛ موقع الشبكة الاسلامية 

(4) روضة الطائيين (780/4). 

(0) البيان ني مذهب الإمام الشافعي (5/ 584). 


الاختلاف الغرض بذلك اختلافاً ظاهراً والمّكَةٌ بكر السينء الزقاق» قاله 
الجوهري20 واللحلة أوسع من ذلك كالحارة'" الكبيرة» وإذا وجب ذلك قفالبلد أولى» 
وَالعِلمٌ بها من ضرورة العلم با وفي الحانوت 7" 


قال: إلا قَدْرُالتمّن ج الأصح). 
الأنه قد يتعلق الغرض بقيدٍ من ذلك النوع نفيسآ كان أو خسيساً. 


والثاني: يجب بيان الثمن كقوله ماثة» أو (بيان غايته)”'” كقوله: من مائة إلى ألف.. 
اليصير في كَمْ الضبط للعبد وعلى الأول إن أطلق يُنزل على ثمن المثل. وإن' 
أيضًا بثمن الخلء لأن تجوير 


الزيادة على ذلك (غرر كم)”' قدمناه في الوكالة العامة لكنه” لا يقدح في صحة 


اشترلي عبداً تركياً من صنف كذا بم| شئت» ينبغي أن ب 


الوكالة في شراء العبد لانضباطه: وكذا لو قال: بها شئت من ثمن المثل وأكثرء لاب 


منه لما قدمناه: وهذا قلته تفقها لانقلا ويتبغي التنبيه على ذلك لأنه يقع كثيرا في 


(1) ينظر: المطلع عل أبواب اللفنع (1/ 149 المصباح اتير /١(‏ 504). 
(2) الحارة: المحلةامتصلة الخازل. 
ينظر: التعاريف (1/ 0778 
(3) المحانوت: دكان البائع؛ وقد غلب على حانوت الخيار. 
ينظر: لسان العرب 077/70 المصباح للدير 188/10) تبذيب اللغة (155/4). 
(4) في (ات) (أرتنازعا فيد)» للبت من (م)» وب يستقيم لممثى» حيث أن الكلام عن الغاية 
(5) في (ت) (عنه وما وامثبت من (م): وبه يستقيم العنى. 
ألثبت من (م ) ويه يستقيم للعنى. 


(6) ساقطة من (ت) 


كتاب الوكالة 


الوكالات ويثبتها القضاة ولا يتنبهون لذلك» وني كلام القاضي حسين أن ذِكْرٌ جميع 
أوصاف العبد التي”" تتفت الثم باختلافها مثل أن يقول قَامَهُ كذا وسنْهُ كذ يُْني 


عن تقدير الشمن» وهذا كله فيا إذا م يقصد بالشراء التجارة: فإن قصدها فلا يشترط 


بهذا الألف ماشئت من العُرُوْضٍ 


اضر قاله الماوردي'' والحدولي27 


بيان ذلك؛ بل يجوز أن 
أو ما علمتَ فيه حظ ا من الأموالء قباساً على ال 


سواء أَؤِنَ له في بيعه أم لا 


قال: (ويُسترَطُ من المُوَكبلٍ لف يقتضي رضاه كوكلثك ب ون ير 

كذا أوفوضته إليك أوأنت وكيلي فيه). الوكل 
يشترط الإيجاب في سائر العقود ولأن”” الشخص ممنوع من التصرف في ملك 2 

غيره حتى يأذن له. 

اقال: (ولوقال: بع أواعتق حصل الإذن). 

ولا يكاد هذا يسمى إيجاباً/م١/‏ وإنما هو قائم مقام الإيجاب. 

قال:(ولا يشترط القبول لفظا). 0 

لأن الوكالة إباحة فأشبهت إباحة الطعام الايفتقر إلى قبول لفظي. اللفشي في 

قال: (وقيل: يشترط). وين 


قاله القفال لأنما إثبات سُلْطيِِ للوكيل» قال الإمام: على هذا أثبتنا سماع اليينة من 
(1) في (م) الذي واللثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى؛ حيث أن الصفة مؤثثة. 
(0 الحاوي الكبير (54/5غ). 
00 تتمة الإبائة عن أحكام فروع الديانة (خطوط) (9/ ل 0188 
(؟) في (ت) (و) والمثبت من (م) و به يستقيم امعنى لأنه تعليل. 


ل كتاب الوكالة 


الوكيل في إثبات الوكالة» حتى كأنه يدعي لنفسه حقا ويثبته على جاحده". 


الأمر). 

كبيع أوعتق» وقال الغسزلي: أَعْدَلُ الوجوو نظراً إلى الصيغة؛ هذا في القبول 
اللفظي أما القبول المعنوي فإن شُِرَ بمعنى عدم الره فلا بد منهفي دوام 
الوكالة بلا خلاف. 

فلو رد الوكالة» أو قال لا أقبلها أو لا أفعل بطلت بلا خلاف. 

ولو ندم وأراد أن يفعل؛ لم يتتفع بل لا بد من إذن جديد بخلاف الإباحة فإنها لا 
ترتد بالرد» وهذا الذي احترز عنه المصنف بقوله لفظا”"» وكلام الرافمي يقنضي أنه 


ترتده وإن قُيرَ بمعنى الرضا والرغبة فيا مُوضّ إليه فكلام الرافعي يقنضي أنه مئل 


رط الفوره لكن 


عدم الرد””"» وهو كذلك في كونه أنه متى رد الوكالة ترتده وأنه 


َم بالوكالة؛ فهذا هل يقول: إنه 
الإمام أنه نو وكله والوكيل لا. 


إخذ منه رد ولا رضى بأن يكون مُمَرَ: 
وكيل في هذه ال حالة ؟ هذا يؤخذ حُكُمُه من فرع 
يَشْعْوٌ بهء هل تثبت وكالته ؟ وجهان. 
فإن 1 تثبتها فهل يكم بنفوذها حال بلوغ الخبر ؟ وجهان. 
قال: فإنلم نحكم به فقد اشترطنا افتران علم الوكيل بالوكالة. 


(1) روضة الطاليين (5/ 55 
(1) روضة الطاليين(4/ 0 


277 فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (14/11). 


كتاب الوكالت 


والأظهر ثبوت انوكالة وإن ل يَعْلّم وعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو غير عالثم 
تبين الحال خرج على الخلاف في| لوباع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت 
وذكره الرافعي أيضاً ”"». 

وقال الغزللي في التحصين”" في مسألة إذا قال: أَعْيِق عبدي”" عن كفارتي:إن 
معرفة الوكيل بكونه وكيلاً شرط إن لم يشترط قبوله؛ فإن تصرف عن وفاق لاعن 
مرتبة الوكالة ل يذ ون قصد جهة الوكالة عند استيفاء الحق. 

إذا عرفت هذا فلك أن تقول إن' تصحيح تصرفه وهو لا يعلم بالوكالة يقتضي حكسسم 
أنه لايشترط القبول البنة وعلى هذا يحمل قول الأصحاب أنه لايشترط القبول؛ انبرل 
ويبني عليه أن الرد فسحٌ للوكالة بعد ثبوتها لاإبطال لها من أصلهاء ومن قال: بأنه له الفعلى. 
بد من العلم سواء كان مقارنًا للوكالة أم بعدها فلا بد من الرضا قبل الفعل [أو مقارناً 
له وعل ذلك يُْمَلُ قول صاحب التنيه وغيره القبول بالفعل”*2"0]2: فتحصلنا على 


أوجه: 


أحدها: أنه لايشترط القبول أصلاً وهذا الذي يقنضي كلام الإمام أنه الأصح. 


(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)51/1١1(‏ 
(1) كتاب للغزائ في الخلافة سراه تحصين المآخحذ. 
ينظر: الوسيط (/3/ 5/7): طبقات الشافعية (85/1؟). 
7 في (م) عبدكء وللثبت من (ت). وهو موافق ا في (إحاشية الجمل على شرح لمنهج) (418/5). 
(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ ويه يستقيم العنى. 
(0) السبيه17/ 0006 
(3) ساقطة من (ت). والمثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 


ل كتاب الوكالق 


والثاني: أنه يشئرط القبول بالرضا ومتى وجد الفعل بعد العلم صححناه لدلالته 
على سبق الرضاء ولا نقول إنه حصل القبول بالفعل لأنه كان يلزم [عذر]''' الانعقاد. 


والثالث: أنه لا بد من القبو اللفظء ولا خلاف عند من لم يشترط الللفظ أنه لا 


يشترط الفور. 
وقال الرافعي: لو مرج على أن الأمر يقتضي الفور خاب 
وأمامَنْ اشترط القبول باللفظ فعن القاضي أبي حامد إنه يعدبر الفور كما في البيع: 
والمشهور القطع أنه لايجب /ت77/ ذلك وعلى هذا اختلفوافي اختصاصه 
بالمجلسء والأصح عند القاضي حسين الاختصاصء ورجح الرافعمي عدم 
الاختصاص كالوصية29. 


واستنتى الماوردي صورتين يكون فيه على الفور: 

إحداهما: ثعيين زمن العمل ويخاف فواته. 

والثانية: إن عَرَضَمهَاالحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبوها على الفور"». 

فرع, 

قوله: أَِْتُ لك» قال: امخولي إنه مثل قولابع”©. 

ولوكتب إليه بالوكالة أو أرسل: قَطَّعٌ كثيرون بالجواز. وهو الصواب؛ وقال 


(1) ساقطة من (م)؛ والمثبت من ((ات)ء وهو مناسب لسياق الكلام. 

(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/11). 

07 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (06/11). 

(4) الحاوي الكبير/ 494 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (تخطوط) (ه/ ل 186). 


س كتاب الوكالة 


الرافعي: إن لم يشترط القبول كفى» وإن شرطناه فكالبيع0. 

ويشترط تعيين الوكيل فلو قال: وكلتٌ إنسانا أووكلتٌ زيداً وهو لايدري 
من زيد» أو وكلت الشخصين لم يصح: قاله الغزالي في التحصين7. 

ولو قال: لرجلين أيكا باع عبدي فجائز» لم جز لأحدهما أن يبيعه: قاله في البييان7”. 

ولو قال: وكلثٌ كل من أراد أنيبيع داري هذ فالتوكيل باطل [عدد القفال]0 
نقله الإمام في كتاب الج عن شيخهه وقال: لا يمتنع أن يكم بفساد الإذن إذا قال: 
مَنْ حج عني» ذكره الإمام في كتاب الجعَالة” أيضاء فقال: لو قال أذنت لكل من أراد 
بيع عبدي هذاء لم يصح التوكيلء وقَضْدَهُ الَرْقُ بين الوكالة والجعالة» وقال المصنف 
في الفتاوي: قال أصحابنا: ولو قال: وكلتٌ كُلٌ من أرادبيع داري هذه في بيعهاء 
فالوكالة باطلة فلا يتصرف أحد فبها اعتماداً على هذا التوكيل ”© وما ذكروه صحيح في 
الأمئلة المذكورة لأن (التوكيل في البيع ونحوه يتعلق بعينه)”'" غرضٌ في العهْنَةٍ 
والرجوع و نحوثماء فلو كان التوكيل في شيء لا يتعلق بتعمين الوكيل غرض كالعتق 


1 فتح العزيز شرح الوجبز(مطبوع مع المجموع) (51/11). 

(1) الوسيط (043/5 

25 البيانفي مذعب الإمام الشافعي 584/5 

() ساقطة من (ت)» وامثبت من (م) وهو الصوابء ينظ نهاية اللحتاج (8/ 126 

(5) ينظر:المجموع 31/900 

(3) روضة الطاليين 050/57 

22 في (ت) الأن الوكيل ونحوه يتعلى بنفسه) ولخبت من (م) وهو موافق لما في حاشية الرملي 
رمم 


لس كتاب الوكالة 


ونحوه فينبغي أن يصح. فإذا قال: وكلتُ كل أحدٍ أو[كل]”'' من أراد [في]'' إعتاق 
عبدي هذاء أو ني تزويج جاريتي هذه فلا منع من الصحة: ويشهد لهذا" أن تعميم 
الموكل فيه لاايصح إلاني خاصمة الخصماء'''» لعدم الغرر قكذلك هذا. 
ومن المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا وني لها لكل عاقدٍ بالبدد ني 
تزويجهاء وقد أنتج البحث الذي ذكرثّه الآن صحة الإذن المذكور, إذ لاغرض فافي 
أعبانالُمّادا” والقُضات فكل عموم لاغرر فيد/ م551/ يُعتبر وكل عموم فيه غرر 
فهو الذي نقول أنه لايعنبر فيه غير كلام الشارع؛ لعدم علمه لما انطوى عليه:أما 
الشارع فعاللء فلذلك يعتبر العموم. 
قال: (ولا يصح تعليقها بشرط ف الأصح). الولة 
كالقسراض وسار العقود. والثانى يصح كالوصية والإمارة» فإنه يصح على شرط. 
تعليقهاء لقوله ول في مؤتة ‏ إن قيِلَ زيد”' فجعفر”"» فإن قعل جعفر فعبدالله بن 


(1) ساقطة من (م) والثبت من (ت) وهو المتاسب لسياق الكلام. 

(1) ساقطة من (ت) والثبت من (م) وهو امناسب لسياق الكلام. 

25 في (ات) هذا والثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

(4) قاعدة: لحاشية الرملي) (9/ 536). 

(0) هذه العبارة موجودة في حاشية الرمي (1/ 6+5 الما مباغة في العاقد» ينظر لمجم الو سيط 
لله 


ل الكلبي؛ أبو أسامة مولى رسول الله يق صحابي جليل مشهور: من 
أول الناس إسلاماء استشهد يوم مؤتة في حياة ابي يك سنة 2ه 
ينظر: التاريخ الكبير (17/ 081/4 الاستيعاب (7/ 083): تقريب التهذيب (577/1). 


01 جعفرين أب طالب ين عبد للطلب ين هاشم أبو عبد اله لبن عم النبي يف وأحد السابقين إل - 


30 زيد بن حارثة بن شرا 


سل كتاب الوكالة 


20 
و0 


فأجاب الأصحاب بأن الوصية تجوز بالمجهول: والإمارة اعتبرت فيها الجهالة 
للحاجة؛ كما جعل عمر الخلافة شورى بين ستة7"» وأنا أقول إن عَهُدَ عمر رضي الله 
عنه وصية وأمان ” لأنها لايستحقها غير الستة» وقضية مؤتة يجوز أن تكون تأميراً 
اللثلاثة متا وتعليق تصرفهم على شرط وذلك جائز على ما سنذكره؛ فإن لفظ 


الحديث عتمل”" لذلك» و أبو حنيفة |. به في جواز التعليق في الإمارة والوكالة 


وكل ولايةء حتى قالت الحنفية: إن الإمام إذا (قال: إذا)'" حلت الوظيفة الفلانية فقد 


فوضتها لفلان» صح ولزم””"» والذي يقنضيه مذهب الشافعية أن ذلك لا يجوز أو 


يكني با لساكين» وقال له ابي يل أشبهت حلي 


حلي استشهد في غزوة مؤتة سنة 1ه 
ينظر: طبقات لبن سعد (4/ 5 1)»الإصابة (1/ 440): تقريب التهليب (1/ .)18٠‏ 
1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري» أحد السابقين للإسلاب شهد 
بدر واستشهد بمؤتة وكان ثالث الأمراء بهاء اسنشهد بمؤئة في جمادى الأرلى سنقا.ه. 
ينظر: الإصابة (5/ 8)» فضائل الصحابة للنسائي /١‏ *57)» قريب التهذيب (8/0:). 


21 صحيح البخاري (4/ 1624 باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث (6011). 

(0) وهولاء الستةهم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد. 
ينظر: فتح الباري (/ا/ 6 ): كشف المشكل (/ 80/8). 

(5) في النسختين (ت) و(م) أومانء وبالثبت يستقيم العنى. 

(0) في (ت) عمو والمثبث من (م)» و بديستقيم المعنى. 

(() ساقطة من (ت)» واللثبت من (م) و به يستقيم العنى. 

0 فتح القدير (1/ 0104 حاشية بين عابدين (414/5): الفتاوى امندية(50/ 0016 .مجمع الأزبر 
في شرح ملتقى الأبحر (164/5). 


كتاب الوكالق 


يكون”'' فيه الوجهان» والأصح المنع كالوكالة: فإن الإمام يجب عليه التولية بالمصلحة 
وقت الحاجة» وقد يكون إذا خلت تلك الوظيفة المصلحة في تولية غير ذلك الشخص» 
نعم إذا أمر الإمام بذلك تجب طاعته إذا خلت الوظيفة المذكورة وذلك الشخص 
مُتَصِفتٌ بالأهلية'": حتى يجب على الناظر نصبه اعتاداً على أمر الإمام؛ وإذااتتهى 
الأمر إلى الإمام قَبْلَ توليه فله أن يولي غيره» وهذه فائدة فيإن كديرام(" يَزش)99 


السلطان في هذا الزمان بأن فُلانّا يكون ني الوظيفة بعد موت فلان» وحكمه ما ذكر: 


أنه أَمْيٌ لا تولية» فيجب امتثاله إذا ل يخالف الشرع: والإمامي 
من أنه أمْرٌ لا تولية» ف إذام ب لإمام 


وأما إذا قال: يكون نائباً عن فلان في مدة حياته مستقلاً بعد وفائه فكذلك وأولى» فإن 


الثاني جعِلٌ تبعاً فيظهر صحت إذا كان أهلاًء والإمارة يظهر جوازها للحاجة» 
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ي يك ربا أُوحِيّ إليه وقوع ما 
حصل بعد ذلك ويعلم بقاءه إلى ذلك الوقت ربقاء الأمراء الثلاثة؛ وغيره على غرر من 
ذلك" كله؛ فكيف يصح والحاجة تندفع بأن يولي الآن ويعلق التتصرف على شرط 
ويجيء في هذا في التأمر ونحوه مما يمكن فبه تولية اثنين وأكدر ولا يجيء في الوظائف 
التي يشترط تولية الثاني منهم! خلوها من الأول. 


ونة فيها الحاجة؛ وشىء آخر وهو أن || 
ص رشيء آخر وهو 


(1) في(م) أيكونء واخثبت من (ات) وبهي. 
0 الا 


قيم العنى. 

رة عن الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه. (التعاريف (1/ 4 .)١٠١‏ 
(0) في (ت) مما يرسمء ولكبت من (م)» والعنى واحد. 

(5) يرسمنأي يكتب. بنظر: لسان العرب (0141/15: مختار الصحاح (1/ .)1١5‏ 


(0) قي (م) وقعقه والثبت من (ت)» وبه يستقيم العنى. 
40 بياض في (ث) والثبت من (م)» ويه يستقيم امعنى. 


ل كتاب الوكالق 


شرع 0, 

إذا قلنا بفساد الوكالة فلا خلاف أنه لا ينفذ تصرفه قبل الشرط» فإذا وٌجِدَ الشرط 
َصَرَفَ الوكيل تق تصرفه لوجود الإذن. 

وفائدة فساد الوكالة أنه لوكان سمى له جعلاً لم يستحقه؛ بل يستحق أجرة 
الئثل» وقال الشيخ أبو محمد: لا ينفذ تصرفه””"» وقال الإمام: إن صيغة الإذن إن كانت 
أمرأوم يشترط القبول [صح]”"» فيجب القطع لأنبا تقبل التعليق» وإن كانت*2 
توكيلاً وقضينا بها تفتقر إلى القبول لم ينفذ التصرف» وهاذا الذي قاله الإمام 
وتعليق الإذن أو الأمرمثل قوله بع هذا إن جاء زيد. لاشك فيه؛ وهو ليس تعليقاً 
اللوكالة بل للتصرف كرا سيأتي. 

وإن قال: إن جاء زيد أذنثُ لك أو أمرئّك” فهذا تعليق فلا يصح؛ والضابط فيه 


أن الإنشاء”” لا علق وإنم بُعلق المنشأ"” كقوله: إن دخلتٍ الدارٌ فأنت طالق» المعلن 


(1) بياض قي (م)» واكثبت من لات) وهر لئاسب لسيا 
() السلسلة في معرفة الوجهين والقولين (مغطوط)؛ ل54. 
() ساقطة من (لت)» وامثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 


قن 


(5) في (ت) كانء وامثبت من (م)» ويه يستقيم الممنى لأن الصيغة مؤلثة. 

(0) في (ت) امرأتك؛ والمثبت من (م)»و به يستقيم المعنى لأن الكلام على التعليق. 

(5) الإنشاء:لغة: اماد 
ينظر: المعسجم الوسيط (5/ .)7٠‏ 
واصطلاحا: يقال للكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا وتفعل التكلم. 
ينظر: التعاريف (1/ 44) كتاب الكليات (140//1). 

00 فتاوى السبكي (03/1). 


ليق الذي هو إنشاءء والطلاق ليس بإنشاءء وكذلك هنا إذا قال: بع إن 
طلعت الشمس» فالإنشاء الآن هو التوكيل» فالمعاق أمرّة”'2» وحيث قلنا بامتناع تعليةٍ 
التوكيل؛ فالمراد أن يجعل الإنشاء معلقاً كقوله: إن طلعت الشمسٌُ وكلتّك أو أذنتٌ 


لك أو أمرتّك. ولا شك أن ذلك فاسد فإذا تحرر فساد الوكالة؛ فالأصحاب يقولون: 
إذا طلعت الشمسٌ فبع؛ فإذاوّحِدَ الشرطٌ وتصرف نفذ 
لهذا الإذن الضمني”" وإنفسد خصوص الوكالة» والشيخ أبوعمد يقول: إن الإذن 
» كما إذا باع فاسداً أو سَلَّمَ لايُعدير تسليمه”” 


هي متضمنةٌ إذنآء كأنه قا 


إذا كان في ضمن عقد فاسد[ ل يُ 
وا مسألة ختملة؛ والأقرب ما قاله الأصحابء والقَرْقُ أن تسليمه م يكن إلاعن بيع 


فاسد ] 7" ومن أذن بشرط عقد لم يأذن إذا تيين عدم ذلك العقد وهنا نقطع برضاه 


وإنما”» فسد لاقتضاء الصيفة”" التيجين "© 


(1) فيلات) أثرم وامثبت من (م)؛ وب يستقيم للعنى. 

(1) في(ت) الْضَمَنء والمثبت من (م) وهو موافق لما في الفتاوى الفقهية الكبرى (/.8): حواثي 
الشرواتي (18/0). 

(1) السلسلة في معرفة الوجهين والقولين (خطوط)»لوحة44. 

(4) ساقطة من 


و امثبت من (م)» و به يستقيم المعنى. 
20 في (ت) إذاء والثبت من (م)+ ويه يستقيم العنى. 

(1) في(ت) صيغة؛ والثبت من(م)؛ وهو الناسب لسياق الكلام. 
(/0 التتنجيز: حلاف التعلين» فإنّ قوله: أنت طالق» مثلا تنجيزء وأنت طالق إن دخلت الدار تعليق. 


ينظر: دستور العلياه (1/ 141). 


ل كتاب الوكالة 


وقاس الأصحاب أيضاً على ما (لو قال)”©: بع كذا على أن لك العُشر من 
تفسد الوكالة. لأن مبلغ الشمن مجهول وحَدٌالمجهول مجهولٌ» وإذا باع يصح وتهب 
أجرة لمثل؛ والتعليل يكون الثمن جهولا”"» ذكرء الإمام في كناب الرهن وهو يُفهم 
أنه لو كان معلومًا صح التركيل. 


فرع 
إذا قلنا بصحة التصرف» فهل يباح ؟ قال صاحب البيان: قال || 


ليس له التصرفء فإن تصرف صح تصرفه””» قال ابن الصباغ: هذا يَبْحّد لأنه لولم 
يستبح التصرف لم يصح منه. 
قلت:هذا الذي قانه ابن الصباغ هو الصراب لأنه إنما صح الإذن» 


والإذن يقتضي الإباحة. 

قال: (فإن تَجَرْها وشرَطَ للتصرف/م191/ شرطً جازا. 

نقل الرافعي الاتفاق عليه”.'» وللإمام فيه نظرء وقال في كلام العراقيين: رمز إلى 
أنه لا فرق بين تعليق الوكالة وتعليق التصرف. 

قلت: والحق بينها لما بيناه من الفرق بين تعليق الإنشاء [وتعليق]1" المنشأء فهو 


(1) في((ت) على ما قالوء والقبت من (م) وبديستقيم العنى. 

(1) حاشية الرمل (؟/7510 

(5) البيان في مذهب الشافعي 440/1 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (57/17). 

(0) في (ت) رمرء وافثيت من (م)» وهو الصواب من الناحية الإعرابية. 
50 ساقطة من (م)» وامثبت من (ت)» وهو مناسب لسياق الكلام. 


كتاب الركالة 


إنشاءٌ / ت/9717/ للتعليق لا تعليق الإنشاء. و(تعليق الإنشاء)” تصرف ناجزيقع 
أثره في| بعد عل حسبه. 

وصور المسألة 
وكلئك ببيعه بعد شهرء [فقوله: بعد شهر]ا'" ظرفٌ للبيع» والآن ظرف للتوكيل» 
وألحق به البغوي ما( “إذا قال: وكلتّك أن تُطَلِق كل امرأة أتزوجها”''» وهذاعلى رأيه 
في صحة التوكيل في ذلك؛ والمذهب أنه فاسد كما سبق» وألححق به المشولي ما إذا قال: 
وكلتك ببيع مايثمر نخلي وتنتج مواشي ”». رهذا أقرب لأن مِلْكَ الموافي والنخل 
أصل فيُكتفي به لكن فيه وجهان» قطع الإمام بالفسادء لأن”" التصرف غير ممكن» 
وهو أصح مما قاله المتولي» نعم لو قال: وكلتك بعتق ما تلد جاريتيء ينبغي أن يصح» 
لأنه قادر على التصرف فيه الآن بتعلق العتق. 


فرع" 
قال: إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلائهاء م يجزء ولو قال: قد وكلتك في طلاق. 


ل: وكلشّك ببيع عبدي الآن ولا تبعه إلا بعد شهرء أو 


1١‏ في(ت)إتقاء 


ليق. ينظر: إعانة الطاليين (6/ 131)» حاشية الرملي (535/6). 

01 ساقطة من (م) وامثبت من (ات)» وبه يستقيم امعنى. 

(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)» و والمعنى واحد. 

(5) التهذيب في ققه الإمام الشافعي (617/5). 

(ه) تعمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (مخطوط) ج 9 111 

(1) في (م) لكوذء والثبت من ((ت) وامعنى واحد. 

097 في (ت) قال وللثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام: لأن قال يستخنمها الشارح في نقله 
متن امنهاج» وهذا ليس متنا 


كتاب الوكالة 


زيئب إن شاءت ( جاز”"» قاله الماوردي )!"» [لأن]”" الأول تعليق الوكالة والشاني 
تنجيزها وتعليق التصرف. 

فرع 

تصح الوكالة المؤقنة ني الأصح. 

قال: (ونو قال: وَكَلشّك ومتى عَزْلشُك فانت وكيلي: صّحَت ‏ 
الحال 2 الأصح ). 

ووجه الثاني: اشتمأها على شر ط التأبيد وهو ضعيف. 

وممل الخسلاف إذا اتصل الكلام. فإن قاله مفسصولاً عن الوكالة فالوكالة 


قال؛ (وك موده وكيلاً بمد المزل الوجهان 2 تمليقها). 0-2 


والأصح أنه لا يعود لأن الأصح فساد التعليق. العرل. 
والثاني: يعود إذا قلنا بصحة تعليقها. 


وهذه المسألة تأتي مُفَرَعَةَ على صحة الوكالة إذا كان الكلام متعصلاً 


ني مُطَلَقَة إذا 
كان مفصولا» فإن الوكالة الأولى حينئذ تكون صحيحة بلا خلافه وإنا يبقى الخلاف 
في الوكالة الثانية المعلقة» وحمل الخلاف أيضاً إذا عزله وعلم بعزله» أو قلنا: إنه ينعزل 
قبل أن يعلم » وإلا فهو باق على وكالته الأول فإن قلت ينبخي الحكم بفساد قوله: متى 


() الحاوي الكبير 0000/50 
).في لات)( قال الماوردي لا): وائثبت من (م)» وهر موافق لخافي الحاوي الكبير (000/5). 
(6) ساقطة من (ت)؛ وامثبت من (م)؛ وهو للناسب لسياق الكلام حيث أن سياق الكلام يدل عل 


التعليل. 


ل كتاب الوكالة 


عزلتٌك فأنت وكيلي إن قلنا: يصح تعليق الوكالة م بين الشرط والمشروط من التضاد: فإنه 
يستحيل كونه وكيلاً معزولا في زمن واحد والشرط والمشروط لا بد من إمكان اجتراعهمة"؟. 

قلت: لا مانع من أن يكون معزولاً عن الركالة الأولى وكيلاً بوكالة أخرى في زمن 
واحد وهذا مقتضى النفظ وقد صححوا التعليق في قوله: إن م يقع عليك طلاقي 
فأنت طالق بينهماء من يوهم التضاد أكثر من ذلك؛ ولكن التضاد مندقع لأن الطلاق 
المعلق مغاير للطلاق المعلق على عدمه وهذا إن يناج إليه إذا قلنا الشرط مع المشروط 
في الزمان» وهو المرجح عندهمء أما إذا قلنا إن بينهها ترتياً زمانياًى| هو أحد الوجهين» 
فلايمتاج إلى هذا الاعتذار. 

فرع 

إذا قلنا: بعود الوكالة فإن كانت اللفظة الموصولة بالعزل إن أو إذا أوومهها أو متى لم 


يقض ذلك عود الوكالة إلا مرة واحدة؛ وإن قال" كل) عزلتك [فآنت وكيلي]7؟ 
أقتضى العود مرة بعد أخرى لأنها للتكرار. 

قرع 

قال الإمام: إذانُِدٌ العزل وقلنا تعود الوكالة فلا شك أن العزل ند في وقت وإن 


(1) ضابط وم أجد من ذكره. 
(5) في (م) كان وللثبت من (ت)؛ و به يستقيم المعلى: وهو موافق لما في الوسيط (0/ 184) وأسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (531/5). 


(50) ساقطة من (م)؛ واببت من (ت)» وبه يستفيم المعنى: وهو موافق لمافي الوسيط (6/ 084 


وأسنى للطالب في شرح روض الطالب (6<0//1). 


كتاب الوكالق 


لطف”" ثم ترتب عليه الوكالة”"» فلو تصادف تصرف الوكيل ذلك الوقت اللطيف 
هل ينفذ ؟ فيه وجهان للأصحابء قال الرافعي: إنما يصح هذا الفرض والتصوير لو 
وقع بينهما ترتيب زماني» لكن الترتيب في مثل هذا لا يكون إلا عقليا©9. 

قلت: لعل الخلاف المذكور ممن يقول بآن التر: 


بينهم| زماني وهو وجه مشهور في 
المذهب. 

قال: ( ويجريان 4# تعليق العزل). 

قال الإمام عن شيخد: إن الأصح أن العزل يقبل التعليق بخلاف الوكالة 2 
ورتب عليه" هر وغيره الخلاف فيه على الخلاف في الوكالة إن جوزنا تعليقها جوزنا. 
تعليق العزل وإن منعنا تعليقها ففي تعليق العزل وجهانء لأن الوكالة غتلفٌ في 
اشتراط قبوها والعزل لا يُشترط قبوله. 

ولو قال في زمان الخيار: إذا دخمل الليل ققد فسخت البيع؛ لم يصح الفسخ لأن 
ابنداؤه وهو البيع لا يقبل التعليق» بخلاف الوكالة قاله القاضي حسيين””» ولكن 


(1) لَطفَ الثنيء: نهو لطيف من باب قَرّبَ؛ أي صغر وهو ضد الضخامة. 
.ينظر: المصباح للبير (1/ 0017) تاج العروص (14// 0014. 


(0) روضة الطالين(501/4). 


(5) في (ت) عقداء وامثبت من (م): و 
00/10 

(4) قتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجمرع) (19/11). 

(0) روضة الطاليين(701/4). 

(3) ساقطة من (م) والتبت من (ت) و به يستقيم المعنى. 

روس ة لالخ 611/0 


يستفيم امعنى» وهو موافق م في فتح العزيز شرح الوجيز 


كتاب الوكالة 

ضع 

على تعليق الوكالة والعزل جميعًء ويُقدم عليه أنه إذا قال: متى أو كلما" عزلشّك 
فأنت وكبلي» وأراد أن يعزله وقلنا: تعود الوكالة» [فطريقه أن يُوَكِلٌ» فإن كان قال؛ متى 
عزلئّك أو عزلك أحد من جهني: هذا يسد باب التوكيل؛ فإن كان التعليق بصيفة لاا 
تقتضي التكرار]””' فطريقه أن يكرر العزل فيفول عزلتك عزلتك؛ فإذا انعزل باللفظة 
الأولى وعاد انعزل بالثانية لم يعده وإن كان النعليق بكلما فلا تُفيد ذلك؛ لأنه كلما عزله 
عاد وذكر الشيخ أب محمد طريقاً وهي تهري فيها وني سائر الصيغ التي لا تقتضي 
التكرار وهي أن يقول: كلما عُدْتَ وكيلي فأنت/ م07؟5/ معزول”” وفي الصيغة التي 
لااتقتضي التكرار يأ بمثلها إن أراد و بكلماء نال الشيخ أبو محمد: ذا عزله ينعزل 
ْم التوكيل والعزل و اعتضاد العزل”” بالأصل وهو الحَجْرٌ في حق الغير”»؛ هذا 
مقتفى كلامهء وقال الإمام: وفيه نظر على بعد ملشي مين اسع صحاب الوكالة: وذكر 
الرافعيي”" ذلك» وقال: إن إدارة”» الوكالة والعزل جميعاً مني على قبوها التعليق!"©, 


(1) في(ت) إذاءوائتبت من (م), وهو موافق لمافي الوسيط (5/ 284) وأسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (570/5). 

61 ساقطة من (ات) ولخبت من ل(م)» وبهيستقيم المعنى. 

(0) الوسيط 5854/60 

(4) في(م) القوله وامثبت من (ت). و به يستقيم المنى. 

(0) الوسيط 00 584 

50 في (ت) الشافمي وامثبت من (م)» وهو موافق لكلام الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع 
مع للججموع)10/11). 

الموجودفي تح العزيز (10/11) إرادة والثبت هو للوجود في النسختين (ت) و(م) وهو 
الموجود في روضة الطالبين (007/4. 

(8) فتح العزيز شرح الوجبز(مطبوع مع المجموع) (018/11. 


سيو 
الركلة 


والعرل. 


سل كتاب الوكالت 


قلت: لاشك أنه إذا قلنا: بصحة تعليق الوكالة صح قوله: متى عزلتٌك فأنت 
وكبلي» وأما إذا قلنا: بصحة تعليق العزل فهل يصح قوله: متى وكليّك فأنت معزول؟ 
ظاهر كلام'" هولاء الأئمة 


شان 
كقوله: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق» لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تؤخل 
فيجب أن يكون مأ قاله الشيخ أبو محمد 

أحدهما: متىاسك وهو تعليق الوكالة. 

والثاني: ضعيف”' وهو التعليق قبل الملك. 

وعلى هذين الوجهين تنبني إدارة7” الوكالة والعزل جميعاً» وكأن مراد الرائمي 
بالإدارة أنه تصير بالتعليقين الوكالة معلقة بالعزل؛ والعزل معلقاً بالوكالة وهو دور 
لكن الدور إن| يتم بأنيكون العزل الذي عُاقت الوكالة به هو العزل الذي علق على 
الوكالة» والوكالة التي علقت به هي الوكالة التي علق عليهاء والحال هنا ليس كذلك 
بل العزل عن الأولى علق عليه وكالة أخرى؛ وتلك الوكالة الأخمرى علق عليها ععزل 
آخرء فلادور» ولا يجوز أن يُقال: المرادُ العزلٌُ عن الوكالة الموجودة» (لأنه مرَئَُ) 
على العود المرتب على الانعزال عن الوكالة الموجودة» فالوجه أن يقال: في الصيغ التي 


على وجهين ضعيفين: 


(1) في((ت) كلامهم؛ والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
1 في (ت) ضعيف ثمره والثيت من (م). و به يستقي 
() إدارة للسألة: أي كلها تعلقت المسالة بمحل توقف بوت الحكم عل غيره فينقل إليه ثم يتوقف 
عل الأول وهكذا. 
.ينظر: الصباح لير (1/ 0107 المعجم الوسيط (0601/1. 
(5) في(ت)» ولايترتب والثبت من (م): به يستقيم امعنى حيث أن القام مقام تعليل. 


التكرار ذلك يصح وطريقة تكرار”' العزل خاصة؛ وفي كلم يُشْكلُ الحال» 
ولواعتبرنا التضاد لورود السؤال الذي قدمناه وأنجر ذلك إلى فساد التعليق» نعم إن 
قلنا: الشرط قبل المشروط يقتضي التعليقين بكلماء أن توجد وكالة بعد عزل» وعزل 
بعد وكالة دائيا» ولا ينتفع بها للطف زمانها وعدم العلم» فيح صل المقصود 
من انعزالهء وإن قلنا: الشرط مع امشروط فلا بنفذ العزل» لأنه لو تقد لوجد مع ضده 
وهر الوكالة: ومن هنا يظهر أن القائل مهذه الحيلة هو الذي يققول ينعدم الشرط على 
المشروط كم أتَرْتُ إليه'" من قب لكن لا يني مع هذا ماعلل به من التقادم”". 

فرع: 5 

أخذ بعض/178/ الناس من قول الشيخ أبي محمد في هذه المسألة طريقاً في حَلٍ 
الدور” في قوله: كلما وقع عليك طلاقي أنت طالق قبله ثلائاًء [بأنيقول: كلما 
طلقئُك فلم يقع عليك طلاقي فأنت طائق قبله ثلاثاً ]”2: فإذا طلقها يقع الطلاق 


الأنه صار الطلاق لازماً ن ولازم النقيضين واقع لامحالة". 


(1) في (م) تكرير وا اشع لفن 

(؟) في (م) لكء والثبت من (ات)» ويه يستقيم العنى. 

() التقادم في القازرن: مد حدودة تسقط بانفضاتها لطالبةبالحق أوبتفيذ الحكم. 
ينظر: المعجم الوسيط (0710/1. 

(4) الور: توقف الشيء عل ما يتوقف عليه. 
ينظر: التعاريف للجرجاني 588/١‏ 

() ساقطة من (م)» والمثبت من (ت)» وبه يكتمل امعنى. 
ينظر: حاشية الرملي (10/ 016» حاشية الرملي (618//6). 


(5) قاعدة. ينظر:فتارى السبكي (013/5) والإيهاج (148/10). 


ل كتاب الوكالة 


والحواب إن جعلناء لازماً [للنقيضين» رئيس كل ما جعله لازم للنقيضين يصير 
لازما””؛ لأن للانع من وقوعه يمنع اللزوم وإذا صححنا الدور فهو مانع من وقوع 
الطلاق مُنْجَرَا ومُعَلّقاً لأنه يؤدي إثباته إلى نفيه؛ وهذا هو الأصل في المسألة 
0" نعم إن 2 رض اتحاد الزمان الذي علق فيه وقوع الطلاق بالنقيضين بأن 
فال: إن طلقتّك فوقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاء وإن قال: إن طلقكُك فلم 


بقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ئلاناء أمكن ذلك, لأن الطلاق مُعَلَقٌ بزمان واحد 


عقب إما الطلاق وإماعدمه [و]'"وقوعه ني ذلك الزمان باليمين الأولى ممتنع» لأنه 
يلزم منه عدم شرطه» وباليمين الثانية غير متنع؛ لأنه لايلزم منه ذلك لا يقدر طلاق 


(1) ساقطة من (م)» والمثبت من (ت)» ويه يكتمل امعنى. 

() المسألة السريجية: هي قول القائل:إذا طلقتتك فأنت طالق ثلاثاء لا تلزمه؛ وتسمى هذه المسألة 
السرعبية, لأنأبا العباس ابن سريج الشافعي؛ أول من قال فيهاء ققال: لااتطلق أبداً لأن وقوع 
الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلهاء وذلك يمنع ونوعهاء فإثباتها يؤدي إلى تفيهاء فلاتثبت: ولأنه 
يفضي إلى الدورء لأا إذا وقعت وقع قبلها ثلانء نيمتنع وقوعهاء وجوابه إلغاء قبله. 
ينظر: حاشية الدسوقي (/197)» الفتاوى الفقهية الكبرى (8/ 0١86‏ 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية؛ المسألة السريجية باطلة في الإسلام. 
والتابعين ولا تابعيهم؛ وإنم| ذكرها طائفة من الفقهاء بعد اماثة الثالشة: وأنكر ذلك عليهم جهور 
فقهاء السلمين» وهر الصراب» فإن ما قاله أوانك يظهر فساده من وجره» منها أنه قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن اله أباح الطلاق كي باح التكاح؛ وأن دين المسلمين تخالف فين 
النصارى الذين لا يبيحون الطلاق» فلو كان في دين للسلمين ما يمتد 
اللسلمين مثل دين النصارى. ينظر: مجموع فتاوى لبن تيمية 014٠/80‏ 

(7) ساقطة من (م) واللثبت من (ت)؛ ويه يستقيم العنى. 


سل كتاب الوكالة 


قبله مانع منهه لأنا فرضنا الزمان واحدا” > بل عدم الوقوع, ولا يشمل غيره فيقع» 
لذلك لا لكونه لازماً للنقيضين» وقد قال الأصحاب: إذا قال: أنت طالق قبل موتي» 
أنها تطلق الآن على الصحبح” "© فعل هذا إذا قال: إذا طلقتّك فوقع عليك طلاقي أولم 
يقع فآنت طالق قبله ثلائاء ثم طلقها يقع أبضاً لأناُقَدٌرُ استناده إلى عفب زمان 
التعليق» فلا يمكن وقوع طلاق قبله يمنع منه وإن امتنع وقوع طلاق بده ولو 
تراخى أحد التعليقين عن الآخر وقلنا بانساع زمان || فالدور حاصل لا ينقطع 
[ولا]”" يقع الطلاق بطريق من الطرق عند القائل بصحة الدور, وتأمل ذلك فإنه لا 
يخفى فإن بسطه يطول. 

فائدة: قال عبدالغفار القزويني” ني حاويه”': وإن أدارها أدار العزل أو كر لا 
في كلما يعني أن لهفي الصيغ التي لا تقتضي التكرار طريقين؛ التكرار”' للعزل 
وإداته» وفي كلما إدارثه خاصة: وهذا بعد تسليم تصحيح [تعليق]”" العزل بالوكالة 


(1) في (م) واحد واللثبت من (ت)؛ وهو الصحيح نحويًا. 

(1) روضة الطائيين (11/2)» مخني المحاج (8/ 0618. 

00 ساقطة من ((ت)» والمنبت من (م)؛ وعو موافق .ذا في قتاوى السبكي (0194/1. 

(4) عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني؛ صاحب الحاوي الصغير والنْبَبْ وشرح 
اللباب» كان أحد الأئمة الأعلام» له اليد الطوى في الفقه والحساب» توفي في المحرم سنة 78ه.. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 0198. 

(0) الحاوي الصغير (الرجع السابق) 

التكربرء والثبت من (م)» وه يستقيم العنى. 

000 ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ وهو موافق ا في مغني المحتاج (577/5). 


(5) في(ت) 


ل كتاب الوكالق 


إن يأني على صحة تعليق الوكالة ج| تقدم عن الرافعي فكيف ذكره وهو لا يذكر ني 
هذا الكتاب إلا الصحيحء وخطرلي في العذرعنه أن الوكالة المعلقة وإن قَسَدَت ينفذ 
التصرف فيها عند وجود الشرط وللموكل قَصْدٌ في عزل الوكيل عن ذلك فذكر له 
الطريق المذكورء لكن نقول إن نفوذ التصرف في الوكالة المعلقة بغير العزل إذا وجد 
شرطها قريب» لأنه لا تضاد ما تضمتته الوكالة من الإذن وأما المعلق بالعزل فإذا 


وجد العزل ضاد الإذن فالتمسك بالعزل الصريح الموجود أولى من التمسك بالإذن 
الضمني الماضي. 

قال" ((فصل) الوكيل بالبيع مطلقًا ليس له البيع بغير نقد 
البلد). ولا بنسيثة ولابغين فاحش» وهوما لايتمل غالبا قياس على الوصي 
والوكيل بالشراء» واحترز بقوله مطلقاً / م775/ عرا [لو]”” نص له الموكل على ذلك 
فيجوز. 

وفوله: ليس له إشارة إلى النع فلو فعل فالمذهب المشهور بطلان تصرفد وفي 
قول: يصح في كل ذلك موقوفاً عل إجازة الموكل وهو القول”" امتقول في بيع 
الفضولي على ما قاله الرافعي وغيره''»؛ ونازع لبن الرفعة في ذلك من جهة أن في نص 
الشافعي وكلام الناقل عنه مأ يدل على أنه ينعقد ولكن”*؟ن ركل رده؛ وبيع الفضولي 


217 في(م)(يياض قال الركيل )» وامثبت من اث 


ومو مواقق لمافي منهاج الاين (68/1). 
01 ساقطة من (ت)ء وألنبت من (م) و به يستقيم المنى. 

» والثيت من (م)» وهو موافق ما في روضة الطالبين (4/ 7:8). 

(5) فتح العزيز شرح الوجيزامطبوع مع المجموع) 0007/11 

(0) في(ت) يكون» واخبت من (م) و به يستقيم امعنى. 


فير 


لودل 
بالبيع مطلقًا 
إهز قد 
اليلد. 


سب كتاب الوكالة 


لا ينعقد إلا بعد الإجازة. 

ولو كان ني البلد نقدان لزمه البيع بأغليهماء فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهها 
للموكل» فإن استويا بحي فهه| على الصحيح؛ وفي وجه لا يصح التوكيل حتى يبين» 
وهل”" المراد بلد البيع أو بلد التوكيل؟ ثم لم أرهم تعرضوا لذلك» والظاهر أن المراد 
بلد البيع إن تعلق قصد الموكل به حتى لو قال له بالكوفة: بعه بالبصرة لم يبعه إلا بتقاد 
البصرة؛ ولو قال: بعه بالكوفة فباعه بالبصرة صح إذا كان للَمَنَآَنِ واحدا قاله 
الماوردي'"' والجرجاني وغبرهماء لكن لو اختلف التققدان فالذي ينبغي أن يُعتبر تقد 
الكوفة التي تعلق الإذن بهاء ولولم ينص على بلد وجب [بيعه في بلد]”"" التوكيل» 
والغين الفاحش هو الذي لا يجحتمله أهل العرف في الغالب بالنسبة إلى [ذلك] 9 
التمن؛ والغبن الذي يجتمل هو الغبن اليسير الذي يتحمله الناس في الغالب ولا يزول 
به إطلاق اسم ثمن الثل على ما بعده؛ كالدرهم في العشرة يجتمل: وإذا رمت السلعة 
بغيره فقد يتردد الناظرٌ ني النسوية بين العشرة والتسعة» وطق ثمن الكل على كل منهها 
أو يتقاصا ني ذلك» ولا يقاس" على ذلك حتى يجتمل العشرة في المائة؛ بل المرجع في 
ذلك [إلى]9؟ العُرف ويختلف باختلاف أجناس الأموالء وإنمأ يبع بثمن امثلى إذالم 


(1) فيلات)علء وللثبت من (م)» و به يستقيم العنى. 
0 الحاو الكبير (014/5). 

2 ساقطة من (ت)؛ وامثبت من (م)؛ ويه يستقيم اللعنى. 
() ساقطة من (ت)» وللثبت من (م). ويه يستقيم العنى. 
(6) في(م) يفلس والثبت من (لت)» وبه يستفيم المعنى. 
(0) ساقطة من (ت)» ولخبت من (م)» ويه يستقيم العنى. 


سل كتاب الوكالق 


يجد من يبذل زيادة» فإن وجد فهو كما لو باع”" بدون ثمن الشل [إلا على احتهال 
اللروياني'”. » وهو ضعيف فإن باع بثمن المشل]" شم (زاد رَاغِبٌ)”*' في زمن الخيار 
فعلى ما سبق في الرهن. 

والوكيل بالشراء أيضاً يتقيد ثمن المشل والحلول ونقد البلد عند الإطلاق 
كالوكيل بالبيع. 

فرع 
قَدَمْنَا في وكيل الراهن عن الرافعي مايحتاج إليه هنا. 

قال؛ (فلو بَاعٌ على أحدم هذه الأتواع وسَلَمَ بيع ضتَين). 

وكيفية ضمانه على ما سبق في عدل الرهن وإن لم يسلم لم يضمن. 

قال: (فن وَكَلَه ليبيع مُؤْجَلا وقَدرَاذَجَلَ فَدَاكَ). 

يعني فيجوز أن يبيعه إلى ذلك الأجل الذي قَدَّرَهه ولا يجوز أن يبيعه إلى أكثر منه 
ولا أقل ما نقص من ذلك الثمن. 

وأصح الوجهين أنه يجرز أن يبيعه بذلك الثمن نقدداً أو إلى”؟ أجل وأقل” إلا أن 


(1) في (ت) باعهه والثبت من (م). ينظر: بلي المحتاج (5101//6). 
12 نهاية المحتاج (000/0. 

07 ساقطة من لام)» والثبت من (ات) وهو مكمل للمعنى. 

(4) في(م) إذارضبه والثبت. 


ا(لت)» وهو موافق م في مغني المحتاج (11/6). 
(0) في((ت) (و إى)» وللثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 
(0) في (ث) أقل» وللقبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 


كتاب الوكالق 


يكون عليه في حفظ”'' ذلك الثمن مؤنة أو خوف. 
ولو وكله أن يشتري نسيئة فاشترى نقداً م يجزء وإن أمر بالشراء نقدداً اشترى 


وز على الأصح إلا أن 


نسيثة: فإن كان قدر الثمن واشترى به فقد زاد”» خيراء 
ينهاه» وإلالم يج على الظاهر من المذهب. قاله القاضي الحسين. لأن ثمن ١‏ النسيئة 
يزيد على النقد. 

قال: (وإن أطلق صح خ الأصح وحمل على المتعارف 2 مثله). 

اختيار البغوي البطلان7” والغزالي”'' وابنٌ كج والرافعي في المحرر””» صححوا” 
الصحة:» وعلى هذه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أن الوكيل يؤجل بالمتعارف في مثله» فإن لم يكن فيه مرف راعى الأنفع. 

والثاني: له أن يؤجل إلى أي مدة شاء. 


والثالث: 


يزيد على سلق. 
وقول المنهاج يحمل عل المتعارف؛ وسكوته عم إذالم يكن مُرْفٌ يوهم البطلان 
حيث لا عرف وليس كذلك:1 وعبارة المحرر"الوكيل يؤجل على المتعارف””"» وليس 


(1) في (ات) حفظه؛ وللثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 
(1) في (ت) زاده» واثبت من (م): وكلاهما نفس المعنى. 
05 التهذيب في فقه الإمام الشاقمي (115/4). 

(4) الوسيط 769 680). 

(0) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص157). 

(0) في (ت)» وصححراء والثبت من (م) و به يستقيم للعنى. 
090 المحرر في فقه الإمام الشافمي (ص185). 


سل كتاب الوكالة 


فيها هذا الإجيام؛ وفي الشرح ذكر التمْلّ لكنه ذكر الحالتين فانتفى الإييام عنه ]2"7. 

فرع 

الوقال: بعه بكم شئته فله البيع بالغين الفاحش ولا يجوز بالنسيثة ولا بغير نقد 
البلد. 

ولوقال: بماشئت. فله البيع بغير نقد البلد ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة» قاله 
القاضي حسين”" والمشولي”" واسرافعي”', لأن ما للسجنس» كلام" الإمام© 
الدولي في كتاب النكاح بقتغي جراز أن يبيع بالغبن» وهو الذي يقنضيه الحُرف 
فليكن هو الصحيح؛ إلا إذا دلت قرينة على خلافه كم) أشار إليه الإمام أب 
النكاح أن القريئة 

و لوقال: كيف”" شعت” فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغين ولابغير/ /1١4‏ نقد 


ف كتاب 


البلده وعن القاضي حسين جواز الجميع'”.. 


(1) ساقطة من (م)» وامثبت من (ت): وبه يستفيم المعنى. 


(3) روضة الطاليين (4/ 8:05). 


() تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (مخطوط) (9/ ل .)١837‏ 
(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (99/11). 

(0) فيلات (وني كلام)» والثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 

(3) أسنى المطالب في شرح روض الطالب 538/1 

09 في (م) بكيف: وامثبت من (ت)ء وهو موافق ا في روضة الطاليين (4/ 0:4). 
(4) ساقطة من (لت): ولمنبت من (م)» وهو موافق لا في روضة الطالبين (4/ 0004. 
(5) روضة الطالبين (4/ :7٠4‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (138/1). 


سل كتاب الوكالق 


ولو قال: بعه بماعز وهانء قال المتولي: هو كقوله له بكم شتت(0. 

وقال العبادي””: له ابيع بالعَرَض والغبن ولا يجوز بالنسيئة” قال الرافعي: 
اوهو الأولى". 
فرع 

في تعليق القاضي حسين» لو وكله بالسَلَمٍ مطلقاًفأسْلّمَ مؤجلاء هل يصح؟» 
وجهاذء وكذا لو أسلم الآبناء عل اسم لني هل ييطلل؟ وفيه وجهبائ» أحدها 
بيطل لأن مُطقَيقتضي التأجيل» وهو جعل الأجل مجهولا فم هذا في اتوكيل حالة 
جاز[و] ” مؤجلاًلم يجز. 

[فرع: 

وَكَله في استنجار أرض با شاء والمساقاة على ما فيها من الشجرء وهومما تجوز 
المساقاة””' عليه» فأراد الوكيل إن ب على الشجر و يُرَاِعَ على الأرضء فقلت: 


(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (مخطوط) ج ول 147 

(1) عحسدين أجد بن محمدين محمد بن عبد لله بن عباده القاضي أبو عاصم العبادي المروي؛ أحد 
أعيان الشافعية» صنف كتاب المبسوط وكتاب اهادي وكتاب الزيادات وكتاب طبقات الفقهان 
قال أبو سعد السمعاني: كان إماما متثبتا مناظرا دقيق النظر. توني في شوال سنة0,8 5ه.. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 4 )٠١‏ طبقات الشافعية (1/ 08837 

() روضة الطاليين (4/ 704 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (059/11. 

(د) ساقطة من (ت)؛ وامثبت من (م)؛ وهو ضروري لاكتهال العنى. 

(3) اللساقاة: لغة: مشتقة من السقي بفتح السين وسكوث القاف وتخفيف الياء وإنها اشتققت منه لأنه 
أنفع أعماها وأكثرها مؤنة؛ وقيل مشتقة من السفي بكس القاف وتشدبد الياء وهو صغار النخل. 52 


سل كتاب الوكالة 


ينبغي أن تجوز لأن المزارعة”" اكتراء"" الأرض ببعض ما يخرج منهاء فهي نوع من 
الإجارة الموكل فيها وقد أطلق له الاستئجار بها شاءء ولأنه إذا جازت الإجارة بأجرة 


تجوزالمزارعة وهي تجعل مقنصود الإجارة من ثبوت عوضها في 
الذمة بطريق الأول وقد اتفت المالك والوكيل» ولا ضرر على الموكلء ولِتَحَرْضٍ 
اُرارعة على الذمة حتى لا يلزم الموكل العمل بعينه؛ وحينشذ تكون أولى من الإجارة 
امساواتها في عدم وجوب العمل عليه بعينه؛ وزياداتها عليه بعدم ثبوت وِيِّنٍ في الذمة 
وقد رضي الموكل بالمساقاة وهي مثل المزارعة فلا وجه للمنع ]0. 
قال: ( ولا يبيع لنفسه وولده الصغير ). 0 


لأنه بطبعه مجتهد ني الاسترخاص (لنفسه وولده)''' وغرض امرَكِلٍ الاجتهاد في درلده. 


> ينظر: تهذيب اللغة (4/ 117): مختار الصحاح 11/1 إعانة الطايين (5/ 1714). 


شرعاً مُعَافَّجائز التصرف مثله على نخل أو ْم مغرو معن مرفي قد يشمر يها غالبا بجزء 
معلومبينهها من الثمرة. 
ينظر: روضة الطالبين (5/ + 16)» كفاية الأخخيار (1/ 141)» التعاريف (1/ 1917). 

01 للزارعة:لغةً: مشتقة من الزوع. 


ينظر: القاموس المحيط (1/ 01714 الصباح الثير (1/ 0181م 
شرعاً؛ وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. 
ينظر: تنيب الأسياء (5/ 6178 تحرير ألفاظ التيه /١(‏ 05137 التعاريف (1/ 0618. 

(1) في (ت) أكثرء والثبت هو الصواب. ينظر: كفاية الأخيار (1/ 45؟). فصر لمزني (0118/1: 
الخاوي الكبير (1/ .)40٠‏ 

000 ساقطة من (م)» واثبت من (ات)» وب يستقيم المعنى. 

(4) في لت) لدتفسهء والثيت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 


ل كتاب الوكالة 


الزيادة فيها''' غرضان متضادان» لأن إطلاق الإذن يقتضي البيع من غيره”" عُرَْا فلا 
يبيع من نفسه كذلك ولا لولده الصغير لأنه كنفسه ولأن الشخص الواحد لا يكون 
موجباً قابلاً"": وإنما احتملنا ذلك في الأب وعبلى /م7/ خحلاف القياس» ون 
الإصطخري جراز بيعه لنفسه'' وعلى الصحيح لو صرح بالإذن في ببعه لنفسهء قال 
ابن سريج: يصح”» وقال الأكثرون: لاايصح”» لتضاد المَرَضِينٍ وإتحاد الصيغة. 
ولو صرح بالإذن في البيع لولده الصغير؛ قال المدولي: هو على هذا الخلاف”2 
النظر للطفل. توي الطرفين في الطفل 


وقال البغوي: وجب أن يصح. لأنهرّ: 
معهود في الجملة بخلاف البيع لوك 


واعلم أنه لو نص له على الثمن ومنعه من الزيادة عليه وأذن له مع ذلك" في 
الببع لنفسه أو لولده الصغير لم يبق مانع إلا تولي الطرفين» فإن قال الأكثشرون 


(5) في (ث) (في غيرم): والثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 


60 في لم) لقابلأموجبااء واللبت م 


وهو موافق في المهذب (/.074. وررضة الطالين 
001 

(4) روضة الطالين (504/4 

(0) الرجع السابق. 

5 اللرجع السابق. 

() تئمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (عخطوط) ج 9/ ل .15٠‏ 

(4) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (514/4). 

(4) في (م) (في ذلك والثبت من (ت)»و به يستقيمالمنى. 


كتاب الوكالة 


بالمنع'' في هذه الصورة أيضاً فيكون تولي الطرفين هو العلة االصحيحة» وم أجد في 


قال الرافعي: 0 ويجري الوجهان فيا لو وكله باخبة وأذن له أن يهب من نفسه أو 
يشزوج ابنته وأذن له في تزويجها من نفسه؛ وفي تولي ابن العم طرفي النكاح بأن 
يتزوج” بنت عمه بإذنها حيث انتهت الولاية والتكاح أوى بالمنع !7" 

وكذا إذاوكل مستحيٌ التي المديودٌ باستيفائه من نفسه أو وكل مستحيٌ 
القصاص الاي باستيفائه من نفسه في النفس أو في الطَرَفيء أو وَكل الإمامٌ السارقٌ في 
قطع”" يده [وحكى الإمام إحداهما فيا لو وكل الجاني لد نفسه واستبعده لأنه يتهم 
بترك الإيلام]””» بخلاف القطع إذ لا مدخل للتهمة فيه؛ وظاهر المذهب في الكل 
المنعء وني التوكيل في الخصومة'" من الجمانيين وجهان أصحه)”” المنع لاختلاف 
الغرضء فعلى هذا إليه جيه يفاصم لأبياشه 

ولو ول في طرفي انكلح أو ليع فعل الوجهينء وقيل بانع قطما. 


(1) في((ت) المنعء وللثبت من (م)» وهو المناسب لسياق الكلام. 

(05 في (م) يزوج والثبت من (ت)ء وهوموافق ماني فتح العزيز شرح الوجيز (امطبوع مع المجموع) 
اللي 

00 المرجع السابق. 

(4) في (م) لبقطع؛ وامثبت من (ت)ء وهو موافق ماني روضة الطاليين (608/4). 

(9) ساقطة من (ت)» واكثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 

(3) فيل(م) بالخصومة: وامثبت من (نت)» وهر مراقق كفي روضة الطاليين (4/ 08:8. 

() في (م) لأصحهماء وامثبت من 


اوبديسقيم ان 


سل كتاب الوكالة 


والوكيل بالشراء كالوكيل بالبيع لا يشئري من نفسه ولا بمال ابنه الصغير وكذا 
في سائر الصورء ولو وكله رجل في بيع سلعة روكله آخر في شرائها لم يجز آن يشتريها 
من نفسه بلا خلاف. 


راء نفسه؛ قال ابن الصباغ: المذهب المشهور أنه 


قاط حق [عن]!' نفسه فيصح كالعنق والطلاقء قال: ومِنْ 
أصحابنا من قال: لا يصح”"» لأنه لا يملك إسقاط الحق عن نفسه بنفسه» وهذا 
الكلام يقتضي أن الوجهين جاريان مع القول: بأنه إسقاط وفي التتمة إن قلنا: إسقاط. 
صح التوكيل» وإن قلنا: تمليك”'' فكا لو وَكّله بيع من نفسه”". 
وقال الرافعي: إن قلنا: لا يفتقر إلى القبول جاز قطعا وإن قا 
الوجهان يعني في قوله بع لنفسك”"» فهذه ثلاث طرقء والأصح الصحة؛ واقنضى 
إيراد اللوردي ترجيح المنع”" وعن البحر” أنه إذا صح توكيله في إبراء نفسه احتاج 


(1) الشامل في فروع الشافعية (تغطوط) (7// ل14 

(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)» وهو مكمل للمعنى. 

() روضة الطاليين (4/ 0608 

(5) في(م) تملك والتبت من ((ت)» وهوموافق لما في روضة الطالبين (4/ 0551 والمعنى واحد. 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (غخطرط)ج 9/ ل 151 

(3) قتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع اللجموع) (021/11. 

() الخاوي الكبير (684/78. 

(4) بحر امذهب: وهو من أطول كتب الشافعية لعبد الواحد بن إسماعيل بن أجمدء أبو المحاسن 
الروياني الطبري. ينظر: طبقسات الشافعية 1 /141): رفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
01/0 


سب كتاب الوكالة 


إلى آن يبرئ في الحال”': (وهذا لعله)'" أخذء من تفويض الطلاق إلى المرأة» وا 
ينبغي هنا أنه لا يشترط الخال لا سيم| إذا أتى بلفظ الوكالة. 


ولو وكله في إبراء غرمائه وهو من غرمائه لم يكن له د 
إن على الخلاف في إبراء نفسه. 

ولووكله أن يصرف ثلثه إلى الفقراء ليس له أن يصرف إلى تفسه ولو قال: إن 
شئت أن تضعه ني نفسلك فافعل فعلى الحلاف» قاله الرافعي فيمن أذن له في 
البيع من نفسه”". 

فرع 

وكل الابن الكبير أباه في بيع» لم يجز أن ب 
تغلياً للابوة كبا لو كان في حجرو , 


النفسه عل الأصح وقيل: يجوز 


قال: (والأصح (انه يبيع لأبيه)”' وابنه البالغ). 
وكذا سائر أصوله وفروعه ومُكَاتِيده كا يجوز أن يبيع من صديقه؛ وكا يجوز للعم 


(1) روضة الطاليين (80/4). 

(1) في (ت) (وهله العلة)» وامثبت من (م)» و به يستقيم العنى. 

07 فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (070/11. 

(4) حجر الإنسان: وحجره بالفتتح والكسرء وحجرللرأة وحجرها حضنها. 
أي في كتفه ومنعته ومنعه. 


ينظر: عبذيب اللغة (4/ 47)» ختار الصحاح (61/1). 

(0) في (ت)(أن يبيع من أبن ): و في (م) ( أن له أن يبع من أبيه)؛ وامثبت هو الصواب وهو الموجود 
في متهاج الطاليين (1/ 8). 
ينظر: مغني المحتاج 78/50 )و السراج الوهاج (144/1). 


بيع الوكيل 
لأبيه وابنه 


البالع. 


كتاب الوكالة 


أن يزوج موليته'”” من ابنه البالغ (إذ 6" الإذن وقلنا: لايُشترط تعبين الزوج. 
والثاتي: لاءلأنه متهم. 
والوجهان جاريان قَدَرَا“ الثمن أو لاء وجاريان في البيع من الزوج أو الزوجة إذا 
شهادة أحدهما للآخر ولو صرح له بالبيع منهم ارتفع الخلاف. 

قال: (وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن لأنه من توابع البيع) 
فالإذن في الببع أذن فيه. 

والثاني: لاء اقتصاراً على لفظ الموكل. 

وهذا إذا كان الثمن حالاً وليس قَبْضه شرطاً في صحة العقد [ ول يمنعه فإن كان 


قلنا 


مؤجلاً م يقبضه قطعا وإن كان حالاً قبضه قطعاً وإن كان قَنْصّهُ شر طاً في صحة 
العقد ]”" ذله قبضه قطعاء وذلك في الصَّرِفٍ والسلم؛ وإن منعه من قبضه فليس له 


قال: ( وتسليم المبيع). 


صححه في المحرر”" وجزم به صاحب التنبيه”” وغيره؛ وأجرى الشيخ 


(1) في (ت) وليته والثبت من (م)؛ و به يستقيم العلى. ينظر؛ حاشية عميرة (816/5). 

(1) في (ت) (إلاإذا أطلقت الإذن)» والثبت من (ماء و وبه يستقيم المعنى. ينظر؛ روضة الطاليين 
0/1/0 وحاشية عميرة (814/1). 

() في (م) (ني قدر): وامثبت من (ت) وبه يستقيم المنى. 

(5) قاعدة: روضة الطالبين (0*01//5» الوسيط (12/6). 

غبت من (م)؛ و به يكتملل المعنى. 

(5) المحرر في فقه الشافمي (ص/140). 

0 اتبيه 00040 


(0) ساقطة من (ات) 


كتاب الوكالق 


أبس علي وغيره فيه الوجهين”" في قبضس الثمن . وإذا قلدا: لايُسَلَمُ ففي فتاوى 
البغوي خلاف في صحة البيع لأنه ل يقدر على التسليم'"» والصحيح الصحة' وتئمة 
الشرح تتعلق بم بعده. 

قال: (ولا يُسَلِمَهُ حتى يقبض الثمن)- 

يعني إذا جوزنا فبض الثمن لم يسلم الميبع حتى يقبضه كما لو أذن صريح اًفي 
التسليم الثمن ل اله أن يسلم مالم يقبض » وهذا يقد بي أن يكون إذا أذن 
فيهمالم يسلم قبل قبض الثمن بلا خلاف» ونا الخلاف إذا أطلق. 

واعلم أن هنا أحوالاً: 

أحدها: أن يأذن فيهها صريح فكلام الرافعي يقتضي ما ذكرناه””» وقد أَْقنْتُ 
هذه المسآلة في باب التفليس”'؟. و(أن الأعدل)0” أهما يجبران, فهاهنا الوكيل مأذون 
بالتسليم والتسلم ولا يجير هو ولا المشتري عل البدا 


يجبران جميعاً. 


(1) روضة الطاليين (5/ 7707 

(1) فتاوى ابن الصلاح (080:/1. 

(؟) أي لا يسلمه حتى يفبض الثمن. ذكر ذلك. 
الحتاج (1/ 0018 


(4) التفليس: لغة: مأخوة من الفلوس التي هي من أخحس الأموالء كأ إذا حجر عليه منع التصرف 
في ماله إلافي شيء تافه لا يعيش إلا به. بنظر: فسان العرب (5/ 178)» المصباح لني (5/ 441). 
وشرعاً: جعل ا حاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. 
ينظر: مغني المحتاج (1800/1)؛ نهاية للحتاج (5/ 0101١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
(17/1) تحرير ألفاظ التنبيه (1/ .)1١48‏ 


(0) فيلات): (لكن الإعدال)» وللبت من (م)؛ وبه يستفيم المعنى. 


ويحمل قوهم ليس له أن يسلم قبل قبض الثمن على هذه/ م*77/ . 
يُطْلِقّ الوكالة/ /1٠١‏ ولا ينص على التسليم سواء أذن في قبض 
الشمن صرياً أم لاء فهاهنا الخلاف في كونه وكيلاً بالتسليم؛ والأصح أنه وكيل كما 


سبقء والخلاف جار سواءٌ قبضص الثم أم م يقبضه» جوزنا له قبضه أم لاء حالاًكان 


الثمن أو مؤجلاًء وإذا جعلناه وكيلاً عاد الكلام في الإجبار على ما سبق» وإن لم نجعله 
وكبلاً فلاايمكن إجباره قال الراقعي: ' وله مطالبة المشتري بتسليم الشمن» فإن لم 
نجوزله القبض لم يكن له المطالبة 6" [وللموكل المطالبة بالشمن على كل 
حال قلت: أما أصل المطالبة]!"» فصحيحء وأما البداءة فعلى ما 

الحالة الشالئة: أن يمنعه الموكل من تسليم المبيع فليس له تسليمه في) كي عن 


: هذا الشرط فاسدء ورووا عن أبي علي الطبري وغيره وجهين في أن 
الوكالة هل تفسد به حتى تُسقط لمعل المسمى والرجوع يقع إلى أججرة الكل ؟ والحق 
ما قاله الرافعي من الفرق بين أن يقول: امنعهف فهذا الشرط فاسدء أو يقول: لا تسلمه 
فلا" لأن الواجب التسليم لا تسليمه. 


(1) قتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) 009/113 
21١‏ ساقطة من (م)» والثبت من (ات)» وهو موافق ما في روضة الطالين (007//4). 


(7) في((ت) قدمناهه والثبت من (م) وبه يستقيم لمعن . 
() فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (009/11. 


كتاب الوكالة 


شرع" 

الوكيل بالشراء إنلم يسلم الموكل إليه الثمن فسيأتي» وإن سلمه إليه واشترى بعينه 
أوفي الذمة قال الخولي'" والبغوي'” فيه الخلاف السابق» وقال ابن الصباغ 
والأكثرون: يسلم الثمن قطعاً ويقبض المبيع في الأصح"». 


فرع 

إذا اسلم المشتري الشمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يجوز لزم الوكيال تسليم الب 
وإن ل يأذن فيه الموكل» ومعنى التسليم هنا التخلية ورفع اليد 

فرع. 

قال ابن الرف 
الموكلء هل تبعل الغيا على التسليم والتسلم؛ حيث يقول: لايثبت ذلك في 


حالة كون الموكل في المصر الذي فيه الوكيل آم لا20؟ كان بعض مشايخنا يحكى عن 
الشيخ العلامة الورع الفقيه [طاهر]” خطيب المسلمين بمصر- ره الله تعالق- الأول.. 


(1) في (م) بياض: والمثبت من (ت)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

(2) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (غطوط)ج 9/ ل 144 

(3) التهذيب في ققه الإمام الشافعي (5/ 511). 

(4) الشامل في فروع الشافعية (خطوط) (1/ ل19 

(5) لطم هو كل مكان: ,الأسواق وللدارس وغيرها من المرافق العامة وتام قيها 
الخدود ويسم فيها 
ينظر: تبذيب اللغة 0114/17 المعجم الوسيط (41/1/5). 

(6) حاشية عميرة (414/5 

(7) ساقطة من (ت)» وللثبت من (م) وهو القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر 


الطبري. ينظر: طبقات الشافعية (171/1). وقد سبقت ترجمته (ينظر ص8 .)0١‏ 


ظاهرٌ للعرف'"» وعن صاحب التقريب ما يدل عليه بزيادة: لأنه قال: إذا 
دفع قدرمن الإبريسم”" ليحمله إلى قرية” ليشتري به جارية قفعل لم يلزمه تقلها 
وقال الإمام: إنها تحصل في يده [ني]' حكم الوديعة' وللإمام احتيال في لزوم رد 
الجارية» قال: ولكن الأصل خلافه الآن من التزم رد مال إنسان ولم يستأجر عليه لا 
يلزمه الوفاء به. 

قال: (فإن خالف ضمن). 

إذا سلم البيع قبل قبض الثمن؛ فإن قلنا: له التسليم وليس له قبض الثمن فلا 
ضهان عليه؛ سواء تعذر على الموكل القبض بعد ذلك بسبب اعتبار المشتري أو لاء وإن 
فلنا: له قبض الثمن ضمن لأنه خالف وفرطء وفيه وجه حكيناه في باب التفليس» 
ومعنى الضمان أن العين إن كانت باقية ردها وله مطالبة المشتري بذلك إلى أن يوني 
الثمن؛ وإن كانت تالفةٌ فله مطالبة المشتري بالثمن» فإن أداه فذاك» وإلا ففيا”” يغرمه 
الوقيل 

أصحها عند الرافعي: القيمة", والاعتبار بقيمتها يوم التسليم. 


ولف 


(2) الإبريسم: معرب وف لغات كسر الهمزة والراءوالسين و هو واحدة الحرير» و يستخرج من دودة 
القزهقال بعضهم: القزو الإبريسم مثل الخنطة والدقيق. 
مباح انبر 17/71١‏ 4) تختار الصحاح (1/ ٠‏ 1): تهذيب اللغة (8// 14؟). 


00 في (ت)عربة واللقبت من (م) وب يستقيم المعنى. 

(5) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

() في (لت) فقيمتهاء والمثبت من (م)؛ ويه يستقيم المعنى . 
() قتح العزيز شرح الوجيزامطبوع مع المجموع) (789/11). 


س كتاب الوكالة 


والثاني: المن. 
والثالث: أقل الأمرين من القيمة والشمن. 
ولوغَرِمَ الوكيلٌ ثم قبض الثمن فله حبسه حتى يستره ماغرمه للموكل 
كالغاصب إذا غرم. 
فرعا" 
إذا باع بمؤجل حيث يجوز سَلِمَالبيع على المذهب؛ فإذا حل الأجل لم يكن له 
قبض الثمن إلا بإذن جديد. 
قال: (وإذا وكله 2 شراء لا يشتري معيباً) 3 يدري 
أوإذا ود اض ا يشتري معييا). بيسن 
أي لا يجوز له أن يشتري [معيرً]””' مع العلم بعيبه» وأما أنه [آهل ]7 يصح ويطلق ميي؟ 
الإذن ؟ أو لا يصح ويقتصر الإذن على التسليم ؟ الذي يظهر من التفصيل والأحكام 
الآنبة أن الأصح في الموصوف عَملٌ الإذنٍ على ما لا يُعْلَمُ عيبه وعلى” اممَينٍ إطلاقه 
وكلام المنهاج الآتي كله يمكن جعله في القسمين جميعاء لكن في الشرح”” والروضة7© 


21 في((ت) قال؛ وائثبت من (م)» وهو الصوابء لأنه ليس من مستن النهاج. 
ينظر: منهاج الطاليين (1/ 18). 

1) ساقطة من (ت)» ولخبت من (م): وهر المناسب لتهامالمنى. 

() ساقطة من (ت) واكثبت من (م)» وهو لازم للسؤال. 


(5) في (ت) في)» وامثبت من (م)» وهو الناسب لسياق الكلام. 


(0) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوح مع المجموع) (085/11. 
(5) روضة الطاليين (8:04/4). 


ل كتاب الوكالة 


نقل الأحكام كلها إنما هو فيا إذا كان َكل [ني]1'" شرائه موصوثاودكَرَامعينَ بعده 
وستذكر ما قاله فيه. 

ققال: (فإن اشتراه ل الذمة). 

وهو ما يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب» لأنه يمكن 
استدراكه بالرد فلا ضرر [عليه]'' فيه؛ ولا ينس الوكيل إلى تالف لجهله؛ وكان 
الواجب على الوكيل أن يشئري مايظن سلامته لاما هو سليم في نفس الأمر؛ ول أر 
للاصحاب خلافا في ذلك» وسبب احتراله إطلاق الإذن وكون شرط السلامة مدلولاً 
عليه بالإطلاق لا بالتصريح 

أما لو قال: اشتري عبد سليرًء فالوجه أنه لايقع للموكل إذا اشترى معيياً عَلِمّ 
عَيْبُْ أو جه لأنه غير المأذون فيه. 


وقول المصنف: في الذمة: قد يُوهم اشترى بعين مال الموكل لايقع لهفي 
هذه الحالة , وليس كذلكء بل يققع له أيضاًء لكن ليس للوكيل الرد على الأصح 
فلذلك أتى بالقيد المذكور ليتحرز عما يقنضيه كلامه بعد ذلك من الرد. 

قال؛ (وإن علمه فلا الأصح). 


سواء تساوى ما اشتراه به أم زاد لأن الإطلاق يقتضي السلامة. 


(1) ساقطة من (م)» والثبت من (ت)؛ و به يستقيم اللعنى. 
(1) ساقطة من (م): وللثبت من (ات)» ويه يستقيم العنى. 


كتاب الوكالة 


والثالث: إن كان العيب يمنع [الإجزاء في]'' الكفارة والْشَْرَى عبدٌ فلا يقع؛ وإلا 
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فيقع» وربها عُرَ عن هذا بأنه إن كان عبدايْزِيُ/ م151/ في الكفارة وقع عنه وإلا 
فلاء إلا أن يكون كافراً فإنه يجوز للرجل شراه. 

والرايع: إن كان يشتريه [اللتجارة]'" رقع للموكل وله الخيار» وإن كان يشتريه 
للقي فلاء واستحسنه الإمام")» وهذا أخذه من عامل الرَاضيٍ” فإن له أن يشتري 
الَِيبَ لأن المقصود الربح بخلاف الوكيل. 

واعلم أن من يقول بالوقوع في هذه الأوجه يلزمه أن يقول بجواز شراء المعيب» 
فيكون ما أطلقناه من عدم الجواز بناء على الصحيح: لكن” هذا الخلاف إنما هو فيا 
إذال يتقص قيمته عن الثمن. 

قال: (وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه). 

خلافاً لبي حديفة”"» وهنا يتحرر القطع بأنه لايجوز أن يشتري المعيب ويتقيد 
الإذن بالسلامة عنه. 
(1) في (م) الثالشه والمثبت من (ات): وهو الصواب ني التسلسل. 
() ساقطة من (, 


٠‏ والمثبت من (م) وهو امناسب لسياق الكلام فالنجارة في مقابل القنية. 
() حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 154 
(5) القراض: المضاربة بيال الغير. 
ينظر: السرلج الوهاج (174/1)» حواشي الشرواني (5/ 480). 
(3) في((ت) (ولكن)» والثبت من (م): والعنى واحد. 
() اللبسوط للسرخسي (0"5/14): محفة الفقهاء (6/ 0511 


كتاب الوكالق 


قال: (وإن جهله وقع ‏ الأصح). 

كما لو اشتراه بنفسه”"؟ جاهلاً. 

والثاني: وصححه الإمام'" أنه لايقع لأن مجرد الغبن الفاحش يمنع'" الوقوع عبن 
الموكل؛ أجاب الأصحاب: بأن7 الغبن الفاحش لا يثبت الخياره فلو صح لزم ولحق 
الموكل الضررء وهنا يثبت الفيار بالعيب فلا ضرر. 

قال: (وإذا وقع للموكل فلِكلٍ من الوكيل والموكل الرد). 

أما الموكل فلا خعلاف فيه في صورة الجهل» لأن الملك له والضرر لاحن به. وأما 
الوكيل فعن ابن سريج: أنه لا يملك الرد إلا بإذن موكله والمشهور أن له الرد مطلقاء 
ولا فى أن عله إذااكان جاهلا بالعيب. أماإذ حكمنا بوقوعه للموكل في صورة عِلْمٍ 
الوكيل على أحد الأوجه فيختص”' الرد بالموكل”» وقيل: ليس للموكل الرد أيضاً 
الأن علم وكيله كعلمه فعلى الأصح إذا رد" الموكل وجهان: 

أحدها: ينفسخ العقد. 


(1) في (ت) لنفسهء وللثبت من (م)» وهو موافق لمافي روضة الطاليين (4/ .)71١‏ 

(؟) روضة الطائيين (4/ .51٠١‏ 

5 في (ات) يمكن؛ والمثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

(5) في (ت) بأنه» والخثبت من (م)؛ و به يستقيم المعنى. 

(0) في (ت) (فلا يختص»» وائثبت من (م)» وهو موافق ماقي حاشية عميرة (1/ 870). 

(0) في (م)بالوكيل وللثبت من (ت) وهو مننسب لسياقالكلام وكذلك مرافق ماني حاشية عميرة (1/ .)86٠‏ 
© في (ت) أراده والثبت من (م)» و به يستقيم المنى. 


كتاب الوكالة 


والثاني: وهو اختيار الصيدلاني”'' ينقلب العقد إلى الوكيل”". 
وقال الإمام: إنه يؤول إلى طرق من الوقف و١‏ 
الوقفت أنه كوقف املك في زمن”" الخيارء وإنه يتبين بالرد إلى الملك وقع للموكل” 
ولا يناني قوفم اتقاب العقدء لأن الموقوف هوالملك لاالعقدء والصحيح 


واختار ابن الرفمة في هذا 


/ت١18/‏ أنه لافرق بين أن يُسَمى الموكل في العقد أو ينوي به؛ ولا بين أن يساوي 
ى الثمن أو يزيد عليه لأن الوكيل قائم مقام الموكل”"'» وقيل: إذا سمى الموكل 
أوساوي الثمن أو أكثر لايستقل بالرد لأنه لاضرر عليه. 

كان الشراء بعين مال الموكل» فحيث قلنا: هناك ليقع الشراء عن 
الموكل فهنا لا يصح أصلاًء وحيث قلنا: يقع: فكذا هناء وليس للوكيل الرد ني 
الأصحء وقد قَدَّمْنَا أاللصنف احترزعنه أول كلامه؛ ولولا ذلك الاحتراز 


(1) محمد بن داودين محمد أبوبكر المروزيء المعروف بالصيدلاني نسبة إل بيع العطر» و بالداودي 
أيضا نسبة إلى أبيه دأود أبوبكر الصيدلاني: من آئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين ومن كبار 
تلامذة القفال المروزي؛ ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين ول يعرف في أي سنة كانت 
اوفاته. 
ينظر: طبقات الفقهاء /١(‏ 170): طبقات الشافعية الكبرى (5/ 755): طبفات 
الشافعية (1/ 115). 

() الوسيط 740/80 

() في (م) زمان» واللثبت من (ت)» وللعنى واحد. 

(5) في (ت) (إلى التوكيل )» والكثبت من (م)» وهو للناسب لسياق الكلام. 

(5) للبسوط للسرخسي (4/19). 


سل كتاب الوكالة 


لكان رد عليه» وللموكل الردء وإذا رده لا يلزم الوكيل. 
لاتنبيه) هذا كله في الموصوف» وأما !؛ لم يترد الوكيل بالرد في الموصوف 
فهنا أولى؛ وإلا فالأصح المنصوص الجوازء لأن الظاهر أنه إنما يريده بشرط السلامة. 


قال الرافعي: «ولم يذكروا في هذا الحال متى يقبع عن الموكل ومتى لايقع؛ ”7 


والقياس أنه كما سبق. 
القياس إنه يقع للموكل مطلقاً لإطلاق الإذن وتعلق الغرض بعينه كا لو 
اشتراه بنفسه» نعم ليس له تسليم”"' الثمن إذا علم عيبه حتى يُِْمَ موكله وعلل ما 
قال الرافعي يلزم'" إجراء خخلاف فيا إذا جهله الوكيل”'" وهو بعيدء إذا عُرِفَ هذا فإن 
أخذت قاله الرافعي من القياس وصَمَممَهُ إلى المتقول فلك أن تبعل كلام المحرر”؟ 
والمنهاج”' شاملاً المرصوف وادُمِين وإلا فاجعله في الموصوف خاصا وساكتاً عن 
المعين وهو الأولى ليكون قد اقنصر على المنقول.. 

فرع: 

إذا رضي الموكل بالعيب سقط خيار الوكيل إجماعاء ولا يسقط خيار الموكل بتأخر 
الوكيل ورضاه وتقصيره» وإذا رضي الوكيل أو أخر» فقيل: له العو لأنه ثابت 


01 فتح العزيز شرح الوجيزمطبوع مع المجموع) (078/11. 
(1) ساقطة من (م) والثبت من (ات) ويه يستقيع العنى. 

(9) في ل(م) يلزمه وللثبت من (ت) وامعنى ولحد. 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (51/11). 
(6) اللحرر في فقه الإمام الشاقمي ص (/141). 


(3) وهوالذكورفي المتن السابق. 


ل كتاب الوكالت 


وأصل الحق باقيه والصحيح المنع لأنه بالتأخير كالعازل نفسه عن الرد. 

وإذالم يسم الوكيل المركل في الشراء و[لا]”" صَدَّثَهُ البائعٌ في نينه ول يرد الركبل 
فللموكل الرد على الوكيل في الأصح المنصوص. 

والثاني: فات الرد ويضمن الوكيل أرش العيب من الثمنء وقبل 'ِيُقَدَرُة' تققص 
قيمته من الثمن. 

ولو أراد الوكيل الرَدٌ": فقال البائع: أيمر حتى يحضر الموكل» لم تلزمه إجابته: 
وإذارَد فحضر الموكل ورضي احتاج إلى استئناف شراءء وإن ل يرد حتى حضر الموكل 
فللمركل الرد إن كان ققد سمه أو صدَّقه البائع على نيته. وني التهذيب لم يلزم 
الوكيل”"» واستشكله الرافعي”: والظاهر أن مُراد التهذيب ما إذا لم يسم الموكل ولا 
صَدَقَُالبائع؛ ولكن في عبارته نقص عن مراده؛ وجحْمَلُ قوله حتى يَخَشْرَ الموكل 
أي يُرغمك. 

ولو قال: البائع قد عرف الوكيلٌ العيب ورَضِيٌ بأن م يجتمل بلوغ الخدر إليه لم 
يُلتفت إلى قوله: وإن احتمل وأنكر الوكيل» حَلَّفَ على نفي العلم؛ وقيل: لا يحلف»ه 
فإن حلف ورَقّ فحضر الموكل وصدّق البائع: فالأصح أنه يست امبيع من الباتع» 


(1) ساقطة من (ت) والحبت من (م)» وبه يستقيم امحنى. 

1 في (ت) قدرء والثبت من (م)؛ والعنى واحد. 

20 ساقطة من (م)» وامثبت من ((ت)» وهر موافق ماقي روضة الطاليين (811/5). 
(4) التهنيب (57/4. 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموح) (85/11). 


ل كتاب الوكالق 


وقال القاضي حسين: قد" الفسخء وإن َكَل وحَلّفَ الباتع» ثم حضر الموكل وكدّبه 
فللموكل الرد وفي التهذيب: أنه يلزم العقد الوكيسل لإبطاله أُيقَ/ م7170 
بالتكول”2-”"» واستشكله' ‏ الرافعي” كاستشكاله ما سبق» والذي في التهذيب هو 


ولو اشترى من يُخْتقّ على موكله و صححناه وكان معيباً” فللوكيل رده لأنه لا 


يُعْتلُ على الموكل قبل رضاه بالعيب قاله البغوي”"عوفيه نظر. 
فرع 
الوكيل بالبيع يرد المُشترى عليه بالعيب إن لم يعلمه وكيلاًء وإن علم فإن شاء رد 


عليه ثم ير هو على الموكل» وإن شاء رد على الموكل» وهل للولي حَطُ”" بعضي الثمن؟ 


(1) في (م) يقرء والكثبت من (ت)؛ وبه يستقيم المعنى» وهو موافق ذا في نهاية المحتاج (5/ 158). 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافمي (1550/4). 

(0) نكل عن اليمين: امتنع منها. ينظر: المصباح ادير (1/ 0179 لسان العرب (11/ /590). 

(4) استشكل عليه الأمر: أي التبس عليه وأورد عليه إشكالاء والإشكال الأمر يوجب التباسا في 
الفهم. ينظر: المعجم الوسيط (1/ .)48١‏ 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجمرع) (47/11). 

(5) في(ت) معيناء والمتبت من (م) وهو امناسب لسياق الكلام وموافق لما في روضة الطالنين 
(1/4©) ومغني للمحتاج (4/ )00٠‏ وحواشي الشرواني .07507//٠١(‏ 

(/) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 519). 

(8) يمن الُّمن: أي ينص منه. 
ينظر: لسان العرب (/8/ 018 تاج العروس (07/19؟). 


سا كتاب الإكالز طل-ل-لليسه! 


قولان» فال النووي ينبغي أن يكون أصحهم| عدم الخط”". 
(قال:) (وئيس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه) 


لأنه إنما رضي به وكا ليس للوصي أن يوصي. 
[ فرع 
هذا إذا قال؛ كلتك أن تييع ونحوه أما إذا قال: وكاشّك ني بيعه» فالسابق إلى 


الذهن أنه كذلك؛ ويجتمل أن يقال: بيعه يشمل بيعه بنفسه وببعه بوكيله» وهكذا كل ما 
أشبهه من الصيغ ول أر نقلا في ذلك ] 0©. 

اقال: ( وان لم يتأت كوه لا يُحْميِتهُ أولا 

اللعرف” وقيل: لاء تقصور اللفظ. 

قال: | ولو كَثْرَوعَجِرْ'' عن الإثيان بِكلِه فَانَدْمَبٌ انه يُوَكِلُ فيما 
َادَ على المُمْكِن ). 

وفي الممكن وجهان: أصحهم) لاء لأنه لا ضرورة إليه. 

وقيل: لايوكل في الممكن. 

وفيها زاد وجهان» وقيل: الوجهان في الجميع. 


(1) روضة الطاليين (4/ 017 
(1) ساقطة من (م)» والثبت من (ات)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
(©) في (ت) بالعرفه ولثثيت من (م)» وامعنى واحد. 
() واللراد بالعجز: أن لا يقوم به إلا بكلفة. 
ينظر: السراج الوهاج (1/ .)60٠‏ 


حيث وكل ني صورة سكوت الموكل ينبغي أن يوكل عن موكله؛ فلو وكل عن 
نفسه فوجهانء قال التووي: الأصح أنه لا يجو ز]!"2. 


فع: 
وكله في تصرفي» وقال: افعل فيه ما 


أوما تَضْنَعُه فهو جائرءلم يكن إذنا في 
التوكيل في الأصح. 

قال: ( ولو إن التوكيل وقال: وكل عن نفسك: ففعل» 
فالثاني وكيل الوكيل ). 

لأنه مقنضى”" الإذن» فعلى هذا ينعزل بعزل الوكيل الأول إياه؛ ويموت الأول 
وجنونه وانعزالهء وقيل: إنه وكيل الموكل: لأن التركيل فيا يتلق ببحق الول حق 
لكل فلا ينعزل إلا من جهة [الَوَك]» وكانه وكيل آخر. 

قال: ( والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله ). 

هذا قد جعلناه من ثمرة كونه وكيل الوكيل فلا يجتاج أن يُعيده: وفي إعادته”" إيهام 


أن الخلاف مقصور عليه وكون وكيل الوكيل مجزوماً به» وليس كذلك ولا يتتصور 


(1) ساقطة من (م) وا 


امن (ت)» وهو موافق مافي روضة الطاليين (5/ 0714. 
(1) في (م) بقتضي» وامثبت من (ات) وهو مواقق مالي مغني المحتاج (؟/ 0131 
00 ساقطة من (ت)؛ وللثبت من (م): وهو لازم لاكتيال المعنى. 

(5) في (ت) عارية؛ والثبت من (م)؛ وهو اللناسب لسياق الكلام: فالكلام عن الإعادة. 


كتاب الوكالة 


هذاءوالذي في المحرر لكن الأصح أنه ينعزل بعزله'' .يريد بعزل الموَكَلء[أي]”" وإن 
جعلناه وكيل الوكيل فينعزل بعزل الَوَكلٍ 
الفرع فرع الأصل فينعزل بعزله. وقيل: لا ينعزل إلا بعزل موكله وهو الوكيل» ولولا. 
هذا التنبيه على هذا لكان يقال: بأنه لاينعزل بعزل الموكل على الأصح. وفي إتيان 


أيض ا على الأصح لأنه فرع الفرع و فرع 


المحرر بلفظ لكن”” التي للاستدراك تنبيه على ذلك فحذفها في المهاج”'' فصار لفظه 
يوهم أن الضمير في يعزله بعود على الوكيل الأول وليس كذلكه ثم زاد هذا الإيهام 
بقوله بانعزاله كما هو في نسخ المنهاج إن كانت صحيحة فإنه. هذه اللفظة أنه 
الوكيل الأول فإن الموكل لا انعزال له. 

قال: (وإن قال عن فالثاني وكيل الموكل ). 

بحسب الإذن, وله عزل أيهما شاء» وينعزل كل منهما بموت الموكل وجنونه. 


قال: (وكذا لواطلق 4# الأصح)2. 
لأن التوكيل تَصَرْفٌ يتولاه”” الوكيل بإذن الموكل فيكون له. 
والثاني: أنه وكيل الوكيل كالصورة الأؤلى» وكأنه قَصَدَ تسهيل الأمر عليه. 


(1) المحرر في فقه الامام الشافعي (ص144). 
(1) ساقطة من (م): والثبت من (ات)» وهو مناسب لسياق الكلام لأن الجملة. 


5 المحرر في ققه الإمام الشافعي (ص188). 
(4) منهاج الطالبين (1/ 59). 

(6) في((ت) الأولء وائثبت من (م)» وهو موافق ل في منهاج الطاليين (1/ 16). 
(3) في (ت) بولا وامثبت من (م): وهو مواقق ثافي المهذب (1/ 801). 


كتاب الوكالن ب 


قال: (1قلتة؟" :و4 هاتين الصورتين). 


لايعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله» أما في 


فقطعاًء وأمافي الثالكة 


فعلى الأصحء ولو سكت عن هذا لَعْلِمّ من التفريع ولكنه أراد زيادة بيأن. 


إذا قال الإمام للقاضي: اسْتَحلِف عَنْيِه ففعل: فهو ثابت عن الإمام لا يتعزل بعزل 
القاضيء وإن قال: عن نفسك انعزل بعزله» وكذارت187/ إن أطلق لظهور غرض 
المعاونة وفي هذه الحالة فارق الوكيل. 

لت 

الوتّصّبَ الإمامٌنائباً عن القاضي جاز فيحتمل أن يقاس عليه أن تبعل الموكل 27 
عن الوكيل وكيلاً ويجتمل الفرق. 


فرع 
الوأذن لأجني ليس بوكيل عنه أن يوكل زيداً في بيع عبده وأطلق» فهل”" يجري 


(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م): وهو مواقق ماني منهاج الطاليين (1/ 38). 
1) في(م) الركيل: والثبت من (ت)» وبه يستفيم المعنى. 
5 في(ات) قيلء وامثبت من (م)» وهو امناسب لسياق الكلام. 


ل كتاب الوكالة 


فيه الخلاف كالوكيل» أويُقطع بأنه'' إذا َكل يكون زيداً وكيلاً عن الموكل ؟ مقتضى 
ما أسلفناه من التعليل بتسهيل الأمر عليه. 

الغاني: ويترتب عليه [أنه]”” إذا قال: عن تفسك لا يصح؛ أويصح ويجعل 
وكيلاً ”” للمخاطب”' بطريق الاستلزام. 

والأول أرجح؛ بخلاف ما إذا قال: عني» فإنه توكيل في التوكيل خاصة» وهذا تفقه 
الانقل و حاصله أنه حيث يقول: عن نفسك أو يُطلق ويَْيِلَهُ عليه» فالغرض تسهيل 
الأمر على الوكيل» وحيث يقول: عنيء أو بُطْلِقَ ويحمله عليه فالغرض يوكله في 
التوكيل كتوكيله في البيع وسائر التتصرفات» يقاس بهذا ما إذاذِنَ الإمامٌ/ م559 
لمن ليس بقاض أن يولي قاضياً. 

قال: (وحيث جِوَرَْا للوكيل التؤكيلَ يُقترط أن يُوَكلَ أميناً ). 

رعاية لمصلحة موك وعن البحر وجه أن يجوز أن يوكل فاسقاً © 

قال: ( إلا أنيعين الموكل غيره ) 

فينبخي تعبيه» نعم لوعَلِم الوكبل فِسْ' اين لَه الوكل فيبغي أن 
خلاف كا إذا وكله بشراء مُحَبنِ وكان مَعِيباً وقد سبق» ومفتضى الأصح أن يُعتمد 
إطلاق الموكل فيجوز. 


من (م)» وهو امناسب لسيق الكلام. 
(3) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)» وا معنى واحدد. 

(0) في(م) موكلا واليتموهو ماسب للمعنى. 

(4) فيل(ت) للخاطب وللثبت من (م)» ويه يستقيم العنى. 
(6) غبايةالملحتاج (ه/ 84 ). 


سب كتاب الوكالة 


ولوقال: وكل من شنت» نقد ذكروا في النكاح فيا إذاقالت”": زَوِجْنّي من 


شئتء أنه يجوز تزويجها من الأكفاء وغيرهم في الأصح. وقياسه أن يكون 


هنا كذلك؛ فيجري الخلاف في صورة التعميم؛ ويكون الأصح عدم الاشتراط وهو 
يرُدُعل عبارة المنهاج و الشرح؛ لأنه إنبا استتى التعيين؛ والتعميمٌ ليس بتعيين. 


قال: (ولووَكَلَ اميئا همسق لم يك الوكيل عَرْنَهُ لخ الأصح. والله ري 2 
أعلم). لويد 
7 


(أطلق الرافعي الوجهين» وقال المصنف في الروضة)”"©: أقيسهما انع" وصرح 
بتصحيحه هناء والذي أقول: إنه حيث جعلناه وكيلاً للوكيل فله عزله بكل حال 
وحيث جعلناه وكيلاً للموكل فالقول: بأن للركيل عزله لا وجه له ولكن ينبغي أن 
يكون الوجهان في انعزاله بالفسق ويكون الأصح الانعزال كالقاضي؛ وكعزل الراهن 
إخافسق: 

فرع: 

وكل اثنين م يز لأحدهما أن يتفرد بالنصرف إلا أن يجعل المْرَكِلُ ذلك إليه وفي 
وجه أنه إذا وكلهم| بالحفظ جاز لأحدهما أن يسلمه للآخر ليتفرد بحفظه. وأجرى مثله 


في الوكيلين بالخصومة أن لأحدهما أن يستبد" بها. 


21 في (م) قال والثبت من ((ت)» وبه يستقيم العنى. 

(؟) في (م) (أطلق اللصنف الوجهينء وقال الرافعي في الروضة) وهو خطأ والصواب ما أثبت من 
لت) وهو موافق لاني روضة الطلين (5/ 014 والروضة للنووي وليست للرافعي. 

() روضة الطاليين (6014/5. 


(4) في( 


ينذ بهاء لبت من (م). وهو الناسب لسياق الكلام. 


كتاب الوكالة 


قال:(قفصه)). 


مامفى كان في الوكالة المطلقة وهذا الفصل للوكالة المقيدة: 


قال: (قال: يع لشخص معن أو 
(الشخص والزمان)”” قطعًا مطلقاً. وكذافي المكان إن ظهر خَرَّض بِأَنْ كان 
الراغبون”" فيه أكثرء أو النَقْدُ فيه أجوده أو نهاء عن غيره. 

فإن ل يكن غَرَضٌ ظاهرٌ ولانباه؛ فالاصح عند ابن القطان””' وصاحب 
ب والرافعي في المحرر”" أنه كذلك» رمعنى”" يعن الزمانٌ أن لا يجوز قبله 
ولابعده وهذا متفنٌ عليه في البيع والعدق ونحوهماء وكذا في الطلاق على الأصحء 
وعن الداركي”: أنه إن طلقها قبله م يقع وإن طلقها بعده يقع'"» وقياسه أن بأتي 


(1) في (م) زمان» رالمثبت من (ت)» وهو موافق لما فيتباية للحتاج .)41١//8(‏ 

() في ((ت) (في الزمان والشخص) وامثبت من (م) وامعنى واحد. 

(0 في ل(ت) الراغيين: و للثبت من (م)» وهو الصواب إعراباً فاسم كان مرفوع وئيس منصوباً. 
ينظر كذلك: روضة الطالين (4/ 0718 

(4) أحدين محمدين أحمد أبو الحسين» ابن القطانالبغدادي, آخخر أصحاب أبن سريج وفاةء قال 
الخطيب البغدادي: هو من كبراء الشافعيين وله مصتفات في أصول الفقه وفروعه؛ توفي جمادى 
الأولى سنة 4 10ه. ينظر: طبقات الفقهاء /١(‏ 171): طبقات الشافعية (1/ 154). 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (0114/5). 

0 الحرر(ص/0147. 


(0) في (ت) معينء ولقثبت من (م)» وبه يستقيم الممنى. 

(8) عبد العزيزين عبد الله بن محمد بن عبد العزيزه أبو القاسم» الدلركي» تهت إليه رئاسة المذحب 
بيغداد توفي سنة 8/ا”اه وتاك بفتح ألراء من قرى أصبهان. 
ينظر: طبقات الشافعية (/ 214١‏ الوافي بالوفيات (1.6/ 0037 تاريخ بغداد .)437//٠١(‏ 


(4) مغني المحتاج (71/7): أسنى المطالب في شرح روض الطالب (/ 0597 


م كتاب الوكالة 


في العتق. 

ولو قال: أنفق هذه الدراهم على أهليٍ في رمضان فأنفقها عليهم في شوال ضمن. 

قال: (و المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض). 

جَرّم به صاحب التنبيه”' وغبرهه ونسبه القاضي أبو الطيب إلى”'' النصء [ورأينه 
في الأم في الرهن””» فذلك هوالمخدار عنديء وممن صرح به الغزالي” والمدولي'” 
والروياني0]7. 


وبل الخلاف إذا ل يُقَدّر الكمن؛ فإن قال: بع في سوق كذا 


فباع بها في غيره 


اصح قطعاء وهو ظاهر إذا قا 


الأصح فينبغي !| 
ولو قال: بع ببلد كذا فهوى] لو قال: بع في سوق كذاء يأتي فيه التفصيل المذكورء 
لكنه” يكون ضامنًا بالتقل من ذلك البلد'"؛ نص عليه» قال الرافعي #ويكون الشمن 


.)1١9/1( التنبيه‎ )١( 

(1) فيلات) (في )» وامثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

© الأم/ 07 

(5) الوسيط (598/5). 

(ه) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (تخطوط) (5/ ل .)١45‏ 
(5) روضة الطالبين (3718/4 مغن اتاج (775/5. 

(/) ساقطة من لات)؛ والمثبت من (م)» وهو متمم للمعنى. 

(4) في لات) فيه والابت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 

١ع‏ الأم ومركم 


قال: (وإن قال: بع بمائة لم يبع باقل). 


اط وليس كالإطلاق حيث ابن به””» والفرق”" أن 


فاك يُسَمّى ثمن المثل وهذا لا يُسمى مائة. 


(1) في(ت) بلده والثبت من (م)» وهو موافق لم في فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوح مع ا مجموع) 
41/10 

(1) المصدر السايق. 

0 في(ت) ولوقال» والثبت من (م)» وهو موافق ثافي الحاوي الكبير (980/3). 

(4) القيراط: وحدة وزن الذهب والأحجار الكريمة. والقيراط هو الاسم العربي لبذرة ثمرة 


الخرّوب المافة, وقد لاحظ العرب أن هذه البذور معساوية في الوزن عادق» فاستخدموها 


كوحدة للأوزان الصغيرة؛ أخذتا عنهم الحضارات الغربية؛ ويزن القيراط ٠.7‏ من الجرامء 
أي أن الجرام يساوي حمسة قراريط تماماً . ويستخدم الآن القيراط للتعبير عن نسبة الذهب في 
الل ويزن الدينار 4 فيراطاًء وكان يصنع من الذهب الخالص: فيال أنه ذهب 4 قبراطاً 
وفيا بعد أضيفت إلى ذهب الدينار معادن أخرى» بلغت نسبتها فيه 7 /: أي اصبح بالدينار 


8 قبراطاً من الذهب الخالص» أو صار ذهبه 8 
قبراطاً من 


خرجت نسبة الذهب اخالص في الل والجواهر» التي يعبر عنها بالقيراط. 
المصدر:موقع الشبكة الاسلامية: الرابط: 

السطيلءة ١‏ ٠عتف‏ هومس لعافم جا ديه لاسا تاسمه .متاك لس حو تراط 
ويتظر؛ لسان العرب (9/ ه71)؛ مختار لصحاح (571/1). 


(5) مايتغاين به: أي مايتغاين الناس في مثله مأخوذ من الغبن» وهو الخداع وراد به ما يجري ينهم 


من الزيادة والنقصان رلا يتحرزون عنهء وما لا يتفاين الناس فيه هو ما بتحرزون عنه من التفاوت 


اطاً وعن نسبة الذهب في الدينار هذه 


في المعاملات. 
ينظر: التعاريف للمناوي (1/ 01"4)» التعريفات للج رجاني (1/ ٠7‏ ؟)» طلية الطلبة (1/ 111). 


في((ت) القول. والنبت من (م)» وبه يسعفيم للعى. ينظر: مغني المحتاج (18:/5؟) 


لس كتاب الوكالة 


[قال]"":(وله أن يزيد). 

وعن العبادي حكاية وجه شاذ بمنعه”"» وهل له البيع بهائة وهناك راغب. 
وجهان» أصحهم عند النووي المنع'"» لأنه مأمور بالاحتياط والشراء كالبيع في جميع ما 
ذكرناه: فإذا وكله في شراء عبد بيائة فاشتراه بأكثر لم جز سواء ساوى أم لاء وعن أ ن 
سريج أنه يصح للموكل بالقَذْر الأذون فيه والوكيل ضامن للزيادة من ماله0©. 

اقال: (إلا أن يصرح بالنهي). 

فتمتنع الزيادة» هذا هو الشهور» وحكى الإمام عن صاحب التقريب أنه لو قال: 
بع بيائة ولا تزد فزاده واشتر هذا العبد بيائة ولا تنقص فنقص؛ قفي صحته 
وجهان””» قال: والوجه أن يقال: إن أنى بما هو نص في انع م ينفذ لمخالفته» وإن 


احتمل أن يريد أنه لاي في طلب الزيادة والتقص ابه التنفيذ. 

فرع 

الوقال: بع لزيد بياث م يجز أن يبيع لغيره ولا له بأكثر منها قطعاً وإن كان هناك 
راغب لأنه ربها قصد إرفاقه. 


ولو”” وكله في شراء هذا العبد من فلان براثة جاز أن يشتريه منه برأ دونها. 


(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)؛ وهو الصواب لأنه من متن منهاج الطاليين (1/ 19). 
(5) فتح العزيز شرح الوجيزلمطبوع مع المجموع) .)45/1١1(‏ 

0 روضة الطاليين 15/4 

(4) الحاوي الكبير (04/5. 

(ه) روضة الطالين (5/ 813 


60 في(م) إء ولمثبت من (ت) واللعنى واححد والثبت موا 


مغني المحتاج (911/7). 


قال: بع بهائة ولا تبع بماثة وخمسين: [ فله البيع با فوق ا مائة ودون مائة وخمسين 
ولايبيع بيائة وخخسين ]77"» وفيه| فوقها وجهانء أصحهها عند الرافعي المنع””2. 


فرع: 

قال: بع بألفٍ درهمء فباع بألف دينار لم يجزء وفيه احتمال للغزالي ظاهر”"؛ وعلى 
هذا الاحتمال فالغرض الساوي فيه آلف دينار» وقال: الرافعي نسبه أن يكون مثله" 
قلت”: وقد يُفرق» وبالجملة لا ينكر الاحتمال فيهها ولكنه في النقد أظهر. 

قال: ( ولو قال: اشتر بهذا الدينارشاة؛ ووصفها؛ فاشترى شاتين 
بالصفة: فإن لم تساوواحدة/ م٠‏ 14/ ديناراً لم يصح الشراء للموكل )- 
الأنه لم يحصل مقصوده. 

قال: (وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول انك فيهما 
سوكل). 

سواء اشتراهما بعين الدينار أم في الذمة لحديث عروة المتقدم أو| إل الباب"© ولأنه 


حصل ماطلبه الموكل وزاد خيراً فصارى] لواشترى واحدة بنصف دينار. 


(1) ساقطة من (م)» وامنبت (ث)؛ وهو موافق لاني حولشي الشرواني (06870/0. 
() فتح العزيز شرح الوجيز(مطبرح مع المجموح) (44./11). 

() الوسيط 594/50 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع اللجموع) (44/11). 

(0) في (م) قال والثبت من (ت)» وهو موافق مع اسلوب السبكي في امناقشة. 
(0) سبق تخريه؛ ينظر ص4١‏ 7 هامش ١‏ 


ل كتاب الوكالة 


[والثاني: لا تقع الشاتان للموكلء وينظر فإن اشتراهما في الذمة فللموكل واحدة 
بنصف دينار]”'' والأخخرى للوكيل ويَرُدُعل الموكل نصف دينارء وظاهر كلام 
صاحب التنبيه أن الخال يستقر على ذلك؟” وذكره أبوعلي الطبري في'” الإفصاح” 
احتمالاً من عند نفسه'"» والذي ذكره عن الأصحاب وذكره الُحْظَمُ على هذا القول أن 
اللمؤل”" أن ينترع | 
على وقف العقود وهو الظاهرء 
يجوز لتلعقه بملكه كما في الشفعة؛ وهاهنا أولى لأن الوكيل أضاف العقد إلى موكله 


بة منه ويقرر العقد فيه| لأنه عَقَدَ اعفد له وحَرّجَهُ جماعة 


تيأره 


ابن سريج بأن اتتزاع ملك الغير بغير 


وهذا توجيه بعيد. وفي قول شاذ: لايصح الشراء للموكل في واحدة منهماء بل يقعان 
للوكيل» وإن اشتراهما بعين الدينارء فإن قلنا: /ت187/ العقود يُوُنَفٌه فإن شاء 
الموكل أخذهما بالدينار» وإن شاء اقنصر على واحدة ورد الأخرى على المالك: وإن 
قلنا: العقود لا توقف بطل في إحداهما وني الأخرى قولاً تفريق الصفقة» قال المدولي: 


(1) التبيه(0105/1. 
(5) في(ات) بياض: والثبت من (م)» وهر لازم لهام المعنى. 
(44 في(ات) الإيضاح: وااثبت من (م) حيث أن كتاب أبي علي الطبري الإفصاح وليس الإيضاح» 


وهو ما ذكره بعد عدت صفحات ينظر: (ص/111)» وينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (453/1): 


طبقات الشافعية (1717/1). 
(6) مغني المحتاج (114/1). 


(3) في (ت) للمالك. واثثبت من (م)؛ وهو موافق ل في روضة الطاليين (0*18/5. 


كتاب الوكالة 


والصحيح البطلان في الكل لأنه يؤدي أن يتخير بينهما”©» وعندنا لو اشترى شاة من 
شاتين على أن يتخير”'' بينهما لايصح العقدء وإذا صححنا الشراء فيهم| للموكل فباع 
الوكيل”” إحداهما بغير إذن الموكل ففي صحة بيعه قولان: 

أحدهما: يصح للحديث. 


منها أنه مُرسلء وإنم) احتججنا به في الشراء لموافقته 
القياس» ومنها أن عروة كان وكيلاً في الشراء والبيع» وقيل: هذا الخلاف هو القولان في 

بيع الفضولي فعل الجديد يلغو وعلى القديم موقوفه وعلى القولين يرج ما إذا اشترى 
شاة بدينار وباعها بدينارين:ولواشترى [شاتين]!" ُ 
بعض دينار» فأصح الطريقين: أنه كما لو ساوت كل واحدة منها دبناراً. 

[والطربق الثاني]”©: لا يصح في حق الموكل واحدة منهه|ء فعلى الأصح لو باع 
الوكيل التي تساوى دينار م يصح قطعاً وإنباع الأخخرى فعل الخلاف» وإن قلنا: 
للوكيل إحداهما (كان له)'" التي لا تساوي ديناراً بحصتها وللموكل انتزاعها. 


اوي [إحداهما]” ديناراً والأخرى 


(1) تنمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط) ج 9/ ل 145. 
(1) في (ت) لا يتخير؛ واثثبت من (م)؛ و به يستقيم المعلى. 
0 في ات) الموكل» ولمثبت من (م)» وهو موافن ,خا في روضة الطالبين (0©14//5. 


(5) ساقطة من (ت) والثبت من (م)؛ وهو موافق ا الطاليين (4/4 01. 
ة الطالبين (0514/4. 


والثبت من (ت)» وهو موافق ما في روضة الطالبين (714/4). 


(6) ساقطة من (م)» والثيت من (ت)؛ وهو موائق 14 


(5) اساقطة من (. 


2097 في ((ت) كانت» والمثبت من (م)؛ وهو موافق لمافي روضة الطاليين (0014/5. 


ب كتاب الوكالة 


فرع 

قال: بع عبدي بيأثة درهم. فباعه بماثة وعبدء أو ثوب يساوي مائة» فعل القولين 
بالترتيب على مسألة الشاتين وأولى بالمنع» لأنه عَدَلٌ عن الجنس» فإن أبطلنا قفي المقابل 
الغير الجنس أو في الجميع فولان: فإن قلنا: في اللقابل قال المنولي؟"': لا خياره واالشتري 
إن لم يعلم الحال فله الخيار وإن علم فوجهان» ولو باعه بيثة درهم وديثار» فقييل: على 
الخلاف ني مائة وثوب» وقطع ابن الصباغ بالصحة لأنه من جنس الأنهان”". 

قال النووي: وينبغي أن يكون الأصح في الجميع الصحة/. 

قال: (ولوامره بالشراء بِمُعَينٍ فاشترى 2 الذمة لم يقع للموكل). 

لأنه ل ينفسخ بتلف ماعَيَهُ الموكل ويلزمه غيره» والشراء بعينه بخلافه وصورة 
المسآلة أن يقول: أشتر بعينه؛ فلو قال: اشتر بهذا ولم يقل: بعبنه. ولافي الذمة قال 
أبوعلي الطبري: مقتضاه الشراء بعينهاء هكذا رأيته في الإفصاح. 

ولوسَلَم ألفاً وقال: أشتر كذاء ولم يقل: بعينه ولا في الذمة فوجهان: 

أحدهما: ونقله الماوردي عن أبي علي الطيري: أنه كم لو تال: بعينه» لأن فرينة 
التسليم تُشْعر يه 


(1) في (ت) قال واللثبت من (م) وهو الصواب لأنه ليس من متن المنهاج. 
ينظر: منهاج الطالبين (1/ 58). 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (غخطوط) (ه/ ل .)١4٠‏ 

() الشامل في فروع الشافعية (خطوط) (1/ ل11). 

(4) روضة الطاليين (00/5). 


(6) م أجددفي الخاوي. ووجدته في روضة الطاليين (4/ 0714 


كتاب الوكالة 


وأظهرهما: عند الرافعي: أن الوكيل”" ب 

ونقل ابن الرفعة هذين الوجهين في إذا قال: اشتر بهذا!"» وهو غلط لأنه عزاه إلى 
الرافعي وابن أبي عصرون”" وليس فيهم) إلا هذه الصورة الثالثة. 

قال: (وكذا عكسه 9ف الأصح). 

أي إذا سل" الألفء وقال: اشترفي الذمة وأ: 
الشراء بالعين في الأصح لأنه 

والثاني: له لأنه زاد خيراً حيث ل يُلزِمِ ذنته» وصححه الروياني”" (وقال: على 
هذا)”” يقع للموكل: وعلى الأول لايقع له رلا للوكيل. 

وإذا اشترى في الذمة ى) أمره فتلف الألف قبل تسليمها بعد الشراء؛ فهل ينقلب 


الألف في ثمنه لم يكن له 


يقصد شراؤه على وجه يُسَلَمُ له وإن تلف الثمن. 


لك 

01 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (90/11). 

(0) إعانة الطاليين 8/0 » حاشية الجمل على شرح منهج (515/5 

(6) لبوسعد عبد اللهبن أبي السري محمد بن حبة لابن أبي عصرونء التميمي الحديثي ثم لموصلية 
الفقيه الشافعي» ملقب بشرف الدين من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره؛ صنف كتبا كثير 


اللوكل؛ وامثبت من (م)» وهو المناسب لسياق الكلام. 


الذهب منها صفوة المذهب من نباية المطلب» وكناب الاتتصار؛ وكتاب المرشد» وكتاب الذريعة. 


ني معرفة الشريعة وغيرها من الكتبء ولد سنة 47 4ه وتوفي ليل الثلاثاء الحادة 


رمضان سنةه رمه 


الأعيان وأنباء بن الزمان (6/ 077)» طبقات الفقهاء الشافعية (911/1). 


(0) في (م) اسلم؛ والثبت من لات) والمعنى واحك انيت موافق ما في الوسيط (6/ .8 1). 
() مغني المحلج (1// 4 نهاية المحتاج (9/ 40. 
() في (ت) (فعل هذا)» والثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 


ل كتاب الوكالة 


العقد إلى الوكيل ويبقى للموكل وعليه مثل الألف؟ أو يتخير الموكل؟ في ذلك أوجه 
ولو تلفت فبل الشراء ثم اشترى فهل يقع له أو للموكل؟ فيه الوجهان الأولان» ولو 
م تتلف ولكنه سَلَّمَ غيرها من ماله فهو متبرع و برييء الموكل من الثمن ولا يرجع عليه 


بشيء ويجب عليه رد الأئف |. 


قال: (ومتى خالف الموكل ف بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه 
باطل). آي باع مال الموكل على وجه غير المأذون فيه أو اشترى بعينه على وجه غير 
المأذون فيه. 

قال: (ولو اشترى 2 الدمة ولم يُسَمٍ الموكل وقع للوكيل). 

الأنه كالأجنبي يشتري لغيره ومْيُسمه وهكذا الحكم في المسائل الغلاث على 
الجديد أما إذا جوزنا وَقْفَ العقود فصح بيع ماله والشراء بعينه موقوفاً على الإجارة 
وكذا وقرعه له إذا اشترى في الذمة. 

قال: (وإن سَمَّآهُ فقال البائعٌ: بعتُك؛ فقال: اشتريت/ م141/ لفلان 
بكذا ‏ الأصح). 

الأن تسمية الموكل غير مُعدبرة في الشراءء فإذا سما ول ف 
العقد إليه صار ك أنه لميسمه. 


يبطل العقد رأساء لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وامتنع إيقاعه عنه فيلغواء. 


و 


وما القولان في أنه إذا بطل الخصوص هل يِل العموم أولا؟ وها فروع كثيرة هذا 


منهاء وشرط جريان الخلاف أن يكون التصوير ني خطاب البائع كما فرضه المصنف 


وإلا فسيأتي. 


ل كتاب الوكالة 


قال: (وإن قال: بعت مُوَكِدّك زيدا؛ فقال: اشتريت له فالمذهب 
بطلاته). 

لأن البائع لم يخاطب المشتري بالبيع والمخاطبة بون المتعاقدين في الببع معتيرة لأن 
أحكامه تتعلق بهما من الخبار وغيرهء بخلاف التكاح يَصّحّ من الولي ووكيل الزوج على 
هذه الصيغة» بل لاايصح إلا بها لأن التزويج للموكل لا[ للوكيل]". 

ولو وكله في تزويج بتته لزيد فزوجها وثَبلهُ وكيل زيدء صح. 

ولو وكله في بيع عبده لزيد فباعه لوكيله م يصح لما ذكرناه. 

والوكيل في قبول المبة يجب أن يُسَمّيَ موكله”" وإلا فيقع له ولايتصرف بالنية 
الأن الواهب قد يقصد التبرع على المخاطب دون غيره» والشراء ا مقصود منه العوض» 
وصيغته الإيجاب في الهبة وهبتنك لموكلك» يعتبر فيها الخطاب كالبيع لأجل تعلق 
الأحكام بهماء وصيغة الخطاب المنفق على صحتها في البيع أن يقول البائع بعك 
لموكلك» فيقول: اشتريت» أو يقول الوكيل: اشتريت لموكلي فيقول: بعنّكء أما لو قال 
البائع: بعننك» وأطلقء فقال: اشتريت لموكلي؛ وسياه قفي صحة العقد وجهان» 
أصحهما الصحة؛ ولو قال: بعتك لنفسكء وإن كنت تشتريه للغير فلا نبعك» لم يصحء 
قاله ابن الرفعة: قال: ولو وجد هذا الشرط قبل العقد. ثم قال: بعنك فقبل ونوى 
موكله صح عل الأصح. 

ولو قال: بعتك» فقال: اشتريت ونوى موكله صح [على الأصح ولو قال: بعك 


تاب الوكالة 


ونوى؛ فقال: اشتريت ونوى موكله]!'" صح؛ ولولم ينو وقع له وقال أبو حنيفة: يع 


لموكله9. 
قال: (ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل). 0 
الأنه نائب عن المالك» فإذا تلف في يده بغير تفريط لم يضمن. كما لو تلف في يد همل 
المالك. 
قال: (فإن تحدى ضمن). 


كسائر الأمناء إذا تعدواء سواء كان تعدبه بلبسه الشوب وركوب الدابة ووطثه 
الجارية وجعله المال في غير حرْز'”" وما أشبه ذلك ولا يضمن بالتعدي القولي””' كالبيع 
بدون ثمن المثل من غير تسليم وفيا إذا أوصى بالوديعة إلى غير أمين» وجه ني الحاوي 
أنه يضمن إذا تلف قبل موته لأنه عليها بالإيصاء. وهل مَل إمساكه لا وكل في 
بيعه مع فدرته على البيع تفريطاً حتى يضمن عند التلف ؟ وجهان, أظهرهما عند 


القاضي حسين أنه لا يضمن» لأنه لا يجب عليه امتثال أمره. 


قال: (ولا ينعزل 2 الأصح). 
لأن الوكالة إذن في التصرف» والأمانة حكم 


(1) ساقطة من م 


(1) بدائع الصنائع (ه 05:1 

(؟) الحرز: اللكان الأمين و يستعمل في حفظ الناض من الأموال أكثره والحرس يستعمل في الأمتعة. 
أكثر 
ينظر: التعاريف /١(‏ 03374 تحرير ألفاظ اتبيه 01/1 1)» كتاب الكليات (1/ 08 5). 


(4) في (م) النقل وامثبت من (ت) ويه يستقيم امعنى. 


كت لوكي 
الحكم بطلان أصل العقد» كما لا يبطل الرهن بالنعدي”"'» بخلاف الوديعة فإنها اثتهان 
حض"". فتزول بالتعدي. فعلى هذا يصح تصرفه؛ وإذا باع وسلم زال عنه الضيان» 
ولايزول بمجرد البيع في الأصح/ت65١/‏ والثمن الذي يقبضه لايكون مضموناً 
عليه» ولورَةٌالمشتري المبيع عليه بعيب عاد الضمان. 

ولو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئاً فتصرف فيها على أن تكون قرضاً عليه 
صار ضامنا وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمة» فلو فعل كان ما 
أشتراه لنفسه» ولو عادت الدراهم التي تتصرف فيها إليه فاشترى بها للموكل فعلى 
الخلاف في انعزاله بالتعدي؛ فيصح في الأصح ولايكون مااشتراه 


مضموناعليه:[ ولو رد ما اشتراه بعيب واسترد الثمن عاد مضموناً عليه ]"» ومتى 
طالب المركل الوكيل برد ماله لزمه التخلية» فإن امتنع ضمن؛ ولو أخخر بعذر مثل أن 
كان في الحم أو مشغولاً بطعام فلا ععصيان؛ والمشهور من كلام الأصحاب أنه لاا 
ضمان أيضاًء ونقل الغزالي عن الأصحاب أنه لو تلف في هذه المدة ضمن فإن جاز 
التأخير لغرض نفسه بشرط سلامة العاقبة9». 


:)189/1( تيبي الحقاتق‎ »)1٠ /5( قاعدف ينظر: البحر الرائق (8 010 الهداية شرح البداية‎ )١( 


مجمع الضمانات (1/ 61/70). 
(1) قاعدة ينظر: الاقناع للشربيني (5/ 0711 خماية اثزين (0/ 2001 أسنى اللطالب في شرح رو 
الطائب (7/ 051 حاشية قليوبي (1// 84). 


(5) ساقطة من (م) وامثبت من (ت) وهو موافقلمافي روضة الطالبين (5/ 015 


(4) الوسيط 80 0605 


اس كتاب الوكالق 


ولزوم العقد بمفارقة المجلس ب 
الوكيل دون الموكل). 0 
صَدَّرَ الرافعي الكلام في العُهدَة بأصلين هذا أحدهماء والأحكام المذكورة متفقٌ 
عليهاء وكذا قبضٌ رأس [مالٍ]”" السَلَمٍ والفسخ بخيار المجلس وخيار الرؤية إن 
أثبتناهء حتى لو أراد [الموكل]7" الا. كان للوكيل الفسخ؛ ببخلاف خيار العيب فإنه 
لارّدٌ للوكيل إذا رضي الموكل؛ لأنه لدفع الضرر عن الملك وليس مَْوْطَاًباسم 
الْتَقِدينِ والأصل الثاني إذا اشترى لموكله ما وُكُلَ فيه بعين مال الموكل فلا خخلاف أن 
اللْكَ بقع اللموكل ابتداة. 
وإن اشترى بعمنٍ”" في الذمة؛ فهل ثبت الللك للوكيل ثم انتقل للموكل أو ثبت 
اللموكل ابتداء ؟ [فيه وجهان» أصحها أنه ينبت للموكل ابتداة]”» كما لواشترى 
الأب للطفل؛ الملك للطفل ابتداء» ولأنه لو ثبت للوكيل لَعُيِقّ عليه أبوه إذا 
اشترى لمركله ولا يعتق. قال القاضي حسين: إن أ اف إلى الموكل فا مذهب أنه لا يقع 


(1) ساقطة من (م)؛ والمثبت من (ت)» وهو لازم لتام للعنى. 
ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ /510) حائسية البجيرمي (401/1)؛ حواشي الشرواني 
6/6١‏ 

(1) ساقطة من (م)؛ وللثبت من (ات)» وهو موافق لمافي روضة الطاليين (4/ 0657 

7) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)) وهو مناسب نسياق الكلام ومقارب لا في الإقناع للشرييني 
اسيين 


(5) ساقطة من (لت)» وامثبت من (م): ويه يستقيم العنى. 


ل كتاب الوكالة 


للوكيل» فإن لميُضف فوجهان ومن ذلك/ م57 7”/ تأتي ثلاثة أوجه؛ [والأصح أنه 
يقع للموكل ابتدائ» قال القاضي والمتولي: ونظير المسألة» القاتل خطاءٌء هل عليه الدية 
ثم تنتقل]*" إلى العاقلة أوعلى العاقلة ابتداء؟. 

قال: ( وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان 
دفعه إليه الموكل). 

سواء اشترى بعينه أو في الذمة» وقد أطلفوا هذا الحكم وجزموا به؛ وسبق خلاف 
فيا إذالم ينص على تسليمه وحيث نص أو قلنا: يجوز بالإطلاق» وهو الأصح: ينبغي 
أن يُقال: إذالم تعلق العهدة به على أحد الأوجه التي ستأتي تكون مطالبته هنا بالشمن 
الذي وقع الشراء بعينه من جهة أنه يلكُ البائع» ويجب عليه التخلية بينه وبينه لا 
« في الثمن إذا كان الشراء في الذمة من جهة 
أنه وكيل في تسليمه» ولا يلزمه ذلك؛ بل هو مير إن شاء سلمه وإن شاء رده على 
صاحبه ليحصل التسليم من جهته» أما إذا قلنا تتعلق العهدة بالوكيل فالمطالبة متوجهة 
لاعالة. 


التسليم؛ ومطالبته بها سلمه إليهالبائع. 


قال: (وإلا فلا إن كان الثمن مُعِيئًا). 

لأنه ليس في يدهء وحق البائع مقصور عليه» وليس كونه خخارجاً عن يد الوكيل 
مانعاً من صحة البيع إذالم تكن يد حائلة. 

قال: (وإن كان كي الذمة طُأَلبَهُ إن انكر وكالته: أوقال: لا أعلمها ) 
الأن الظاهر أنه اشترى لنفسه والعقد معه. 


والمثبت (م)» ويه يستقيم المعنى وهو موافق لما في المهذب (7/ 117). 


كتاب الوكالة 


قال: ( وإن اعترف بها طالبه أيضا ‏ الأصح كما يطالب الموكل 
ويكون الوكيل كضامن و الموكل كأصيل). 

الأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهما وخيرنا البائع في مطالبة من شاء 
منهماء وحكم رججوع الوكيل على الموكل وشروط الرجوع إذا غرم ومطالبته بتخليصه 
قبل العم كها سبق في الضهان 

والوجه الثاني: أن امطَالَبَ الموكل لاغيرء [ لأن الوكيل سَفِيك ومُعيْنٌ ]21 

والثالث””: أن ملب الوكيل”" لاغيرء لأن أحكام العقد تتعلق به والعهدة من 
جملة الأحكام؛ وكشف حقيقة هذا الوجه وتعريفه يحتاج إلى نظر. 


فتقول وبالله التوفيق ذكروا فيه تدزيلين: 
أحدّهما'": أن الِلْكَ انتقل من البائع إلى الوكيل بالثمنء ثم انتقال من الوكيل إلى 
يُقَذّر كأنه باعه بيعاً آخره وعلى هذا للوكيل أن يُطالب الموكل 


كأن الثمن لَرِمَ 
الموكل وأحال” “بعل الوكيلء ول هذه الموالة لها يها خلاف هل ايل 


(1) ساقطة من (م) والثبت من (ث)» وهو موافق لما في مغني المحتاج (7/ 171) ونهاية المحتاج 
ردم 

(1) في ل(م) الثانيء وافثبت من (ت)» وهو الصواب من حيث الترقيب. 

25 في (م) اللوكل؛ والثيت من (ات)» وهو امناسب لسياق الكلام. 

(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 

(0) في ل(م) احتالء وامثبت من (ت)» وهو الصواب من الحوالة. 


سل كتاب الوكالة 


لمجردهاء أو لا؟ والأصح عند الرافعي لايير]"0-9©, 
[ والشاني: يبرأ ]”"» وعل هذا يصح'" هذا التنزيل» فإن التفريع على أن لَب 
الوكيلٌ”' وحده ولا شيء على اموكِء [ وعلى هذا هل للوكيل مطالبة الموكل قبل أن 


وجهان جاريان في ]'" مئل هذه الحوالة المذكورة إذا قلنا: يبرأ بها ال 
والأصح في الحوالة على هذا التفريع المطالبة» ومقتضاه أن يكون هنا كذلك تفريعاً على 
هذا التنزيل أيضاء فليكن هو الأصح على الوجه الثالث ونستريح من كل شكال 
والرافعي _ رحمه الله_ جزم في الحوالة إذا قلن: يبرأ لمحيل بالمطالبةه وقال هنا: الأصيح 
أنه لايُطالب» واعرض”" عن التنزيلين جميعاء وقد تَطَلَبْتٌ له تنزيلاً ثالشاً فلم أجده 


ن فك 


الوكبل بالشراء للموكل مُفْرِضَاً له مققدار الثمن في الذمة 
واشترى له به وعلى هذا ل يرجع قبل العم لأن القبض الحقيقي فيا أقرضه لم يوجد 
وإن قُثّرَ لورود العقد عليه؛ فإذا عر نا قبض الموكل في من قبض البائع. 

والثاني: لايْقدرُإفراضٌ أصلا بل يكون الوكيل اشترى للموكل بهال نفسه كما 


أحهما: أن بد 


21 ساقطة من (م): والتبت من (ت) وبه يستقيم امعنى. 

(1) فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع المجموع) .)588/٠١(‏ 

() ساقطة من (ات)» والمثبت من (م)» و به يكتمل العنى. 

(4) في (م) (هل يصح)» وللتبت من (ات)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 

(0) في٠(ت)‏ الموكل» واللثبت من (م؛ وهو المناسب لسياق الكلام. 

30 ساقطة من (ت)ه وامثبت من (م)» وهو موافق لمافي روضة الطاليين (59/6). 


0 في لات) اعترض: واكثبت من (م)؛ به يستقيم امعنى. 


ل كتاب الوكالق 


يمكى عن ابن سريج أنه جوزه» فهذه أريع تنزيلات يُنظر فيها. وإذا غرم فقد اتفق 
الأكثرون على الرجوع شَرَط أول يشْرطء وقال الإمام: المذهب القطع به وألا يخرج المبيع 
عن أن يكون مملوكاً للموكل بالوّض»ء وفي ذلك تغيير لوضع العقدء قال الرافمي: 
"قياس تنزيله منزلة المُحال عليه'" الذي لاكيّنَ عليهء عود الخلاف المذكور هناك في 


أنه هل يشترط ني الرجوع [كون الأداء وشرط الرجوع ]707 أم لا؟. 


: وعلى التنزبل الرابع ينبغي أن يأتي وجه أنه لا رجوع أصلاً وقد حكاه في 


الوسيط”"”'» والمشهور أنه لا فرق في جريان الأوجه الثلاثة بين أن يُصَرِحٌ بالسفارة 
أو لاء فرع عه بن سريج على الأوجه إذا لم دراهم إلى الوكيل ليصرفها في الشمن 
الملتزم في الذمة» ففعل ثم ردهأ البائع بعيب» فإن قلنا: يُطالبانء أو يطالب الموكل 
وحده لزم الوكيل رد الدراهم بعينهاء وإن قلنا: الوكيل وحده؛ فله إمساكها ودقع 
بدلهاء لأن ما دفعسه إليه الموكل أقرضه” إياء ليبرَئ ذمته و للمستقرض إمساك ما 
استقرض وَرَدُمئهء قال الرافعي: الا خلاف أن للوكيل أن يرجع على الموكل وإنما 


(1) ساقطة من (ت)» وامنبت من (م): وهو موائق مافي فتح العزيز شرح الوجيزمطبوع مع اللجموع). 
اذيك 

(1) ساقطة من (م): والثبت من (ت)؛ وهوموافق لا في فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع 
المجموع) (98/11). 

27 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجمو) .)78/1١(‏ 

(4) في (م) البسيط. والثبت من (ت)» وهو الصواب حيث أن العبارة موجودة فيه. 

(0) الوسيط (601/6). 


(3) في((ت) (ما أقرضه) وامثبت من (م): وهو موافق لا في روضة الطالبين (4/ /0099. 


كتاب الوكالة 


الكلام متى يرجع ؟ وبأي شيء يرجع ؟ وإذا كان كذلك اتج أن يكون تسليم الدراهم 
دفعًا لمؤنة التراجع لا إفراضأة”"2 

قلت ””: لا بد في دفع مؤنة التراجع من تقدير توكيل إن كان يؤدي عن الموكل أو 
قرض إن كان يؤدي عن نفسه ويرجع. والتفريع على/ م41 7/ هذاء فاحتجنا إلى 
تقدير القرض» نعم على التنزيل الأول ينبغي أن لا ايكون قرضاً بل يكون آداءٌ عن 
الثمن الذي للوكيل في ذمة الموكل» ويصح معه الحكم الذي أراده أبن سربيج من 
إمساك الدراهم لكن لا بتقدير القرض» وقول الراقعي: لا خلاف أنه يرجع: قند قدمنا 
عن الوسيط وجهاً له/ ت85١/‏ لايرجع. 

فرع 

ذكرء المرجاني أيضاً على ذلك إذا قلنا: يطالبان أو يطائب الموكل وحده؛ فالدراهم 
المردودة أمائة في يد الوكيل””» وإن قلنا: المطالب الوكيل وحده فهي مضمونة بعد 
ردها عليه» وجعل القرض أن البائع ردها 1 عليه ليردها ]على الموكل؛ واستدل بأنه 
أعطاه ليقضي دينه فهي أمانة قبل القضاء مضمونة بعدهء ولك أن تقول ماذكره ابن 
سريج أبن من هذا و يني عنه. 

فرع 

إذا قلنا:الطالب الموكل وحدد وأنه لا يرجع على الموكل قبل الُّرْمٍ فأبرأ البائع م 


217 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)31/1١(‏ 
(1) في (م) فرع وللثبت من (ت) وهو الصواب لأن ما كر تعقيب ولليس تفريعاً. 
(0) أسنى لمطالب في شرح روض الطالب (804/5). 


(4) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م): و به يستقيم امعنى. 


كتاب الوكالة 


يرجع وصار اللوكل مالك للعين بخير بدل. وإن قلنا: يرجع قبل الشّرم 
رجع ولو دفع عن (الثمن عَرَضَاً)!”: 

قعلى الوجه الأول: يرجع بأقل الأمرين من الثمن وقيمة العَرَضٍ. 

وعلى الثاني: يرجع بالثمن دون قيمة العرض. 

ولو أراد الوكيل أن يمنع الموكل من العبد إلا بعد قبض ثمنهء قال الماوردي: ١ل‏ 
يكن له ذلك على الوجهين معاً »'"» وفي التدمة وجه أن له الحبس7". 

قال: ( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتيف يده وخَرِج المبيغٌ 
مُسْتحَنًرَجَعَ' عليه المشتري: وإن امْتَرّفَ بوكاليه ذا الأصح:1[كم 
يرجع الوكيل على الموكل ] ”, قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل 
ابتداءً 4 الأصح. والله أعلم). 

ما زاده المنهاج مع ما في الأصل هو التخبير السابق في تعليق العهدة: والأوجه 


الثلاثة عائدة هناء وقد ذكرتٌ هذه المسألة في باب الرهن» وصورة المسألة أن يكون 


قبض الثمن بإذن صريح أو بمقتضى الإذن في البييع إن جوزناه» فإن بض بغير إذٍ 
وقلنا: ليس له قبضه فلا رجوع على الموكل إذا لم يصل إلى يده ولا إذن فيه والوكيل 


(1) في (ت)(الأول عوضاً )» وامثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. ينظر: حاشية البجيرمي 
14/0 

(0) الحاوي الكبير (5/ 087). 

0 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (تخطوط) (5/ ل144). 

(4) في(ت) ورجع والثبت من (م) وهو موافق مافي منهاج الطالبين (18/1). 

(0) ساقطة من (م)» والمثبت من (ت). ينظر: منهاج الطالبين (1/ 18). 


كتاب الوكالق ا 


بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده ثم بان مستحقاً على هذا الخلاف» والأصح أن 
اللمستحق مطالبة من شاء منهما. 


5 بالشراء إذا سلم الثمن وخرج المبيع مستحقاًء هل له مطالبة البائع بالثمن ؟ 


والأصح عند الماوردي”" أنه إن”'' استحن من يد الوكيل قَبلَ وصوله إلى الموكل 
فله المطالبة» وإن استحق في يد الموكل فلاء لأن بحصوله في يد الموكل”" اتقضت 
أحكام وكالته*”' وانقطعت علقته". 


فرع 

إذا باع الوكيل بثمن في الذمة وقبضه ودفعه إلى الموكل وخرج مستحقاً أو معيياً 
فردهء فللموكل مطالبة المشتري بالثمن» وله أن: 

أحدهما: قيمة العين. 


والثاني: الثمن» فإن قلنا بالقيمة فأخذها طالب الوكيلٌ المشتري بالثمن ليدفعه إلى 


(1) أسنى الطالب في شرح روض الطالب (6/ 09907 

(1) في (م) الروياني وامثبت من (م)» و العبارة موجودة في الحاري الكبير (004/5). 
6 في ((ت) لو والثبت من (م) وهو موافق لما في الحاوي الكبير (509/7). 

(4) في (ت) الوكيل زالمثبت من (م)» وهو موافق مافي الحاوي الكبير (3/ 084). 
(0) في ل(ت) ولايته وائثبت من (م)» وهو موافق ماني الحاري الكبير (004/1). 
(5) الحاري الكبير (004/5). 


س كتاب الوكالة 


الموكل ويسترد القيمة. 

فرع" 

اشترى الوكيل شراء فايسدء وقبض وثَلِف امبيع في يده» أو بعد تسليمه إلى الموكل» 
فللمالك مطالبته ثم هو يرجع على الموكل. 

فرع 

إذا اشترى بعين مال الموكل لنفسه فالعقد باطل» وإن أطلق ونوى نفسه”" وقع 
اللموكل ولا جعل للنية حكم مع الشراء”" بالمين. 

فع: 

أمره أن يشتري له جارية من بلد كذا فذهب واشترى ودفع الثمن دون أمره بنية 
الرجوع هل يرجع ؟ فيه ثلاثة أوجه في فتاوى القاضي حسين. ثالثها قال ابن سريج: 
كما لوضمن بإذنه 
وأدى بغير إذنه وقال القاضي بعد ذلك: الصحيح أنه لايرجع لأنهلم يأمره بدفع 


إن أمكنه الاستتذان لا يرجع وإلا فيرجع: قال: وهذا في |. 


21 في (م) بياض: رامثب من (ت)» وهو الصواب حيث أنه تفريمٌ للمسألة. 


(1) في(م) تعبينه ولمثبت من (ت)» وهو مناسب لسياق الكلام. 
(5) في(م) لكثلء وللثبت من (ات): وبه يستقيم العنى. 
(6) مغني للحتاج (918/1). 


كتاب الوكالة حطقلر ههه 

فر 

قال الرافعي: لو أرسل رسولاً ليستقرض له فاستقرض» فهو كوكيل المشتري”" 
والظاهر أنه يُطَاَلَبٌ ثم إذا غَرمَ رجع على الموكل» وقال ابن الرفعة: الركيل 
بالاستقراض إن صرح بالشفارة لم يُطالب» والمطالب امْوكِلُ"''""» وإن م يصرح بل 
نوى» وعَلِمَ اللقرضٌ أنه وكيل حكى الإمامٌ في باب تعجيل الصدقة أن ظاهر اللذهب 
الشراء» ومنهم من قال: لا يْطَالَبٌُ» والفرق أن الوكيل في الشراء يقول: 
اشتريثٌ لفلان”' وهذه الكلمة مُِمَة والوكيلٌ بالاستقراض 000 


يَصْدَر 'منهما 
يقتضي الضمان» قلت: الظاهر ما قاله الرافعي؛ والتفصيل بين أن يُصرح بالسّفارة أو لاء 
إن يآتي على طريقة بعضهم, والمشهور لا فرق كبا سبق وفرق الإمام يشير إلى أن يقال: 
إن قال وكيل المستقرض: اقترضتٌ لموكلي فهو كوكيل الشراء» وإن قا 
موكلي» فأجابه فلا ضمان. 

ويؤخطذ من هذا أنه يجوز أن يقول: أَفْرَضْتُ مُوكا 

فرع: 

قال الماوردي: «أما أبو الطفل: وولى اليتديم؛ فإِنلم يذكروا في العقد اسم 


(1) فتح العزيز شرح الوجيزمطبوع مع المجموع) (53/11). 

25 في ات الوكيل والثبت من (م)؛ وهو للناسب للمعنى, ينظر: أسنى المطالب في شرح روض. 
الطائب (7/ 0999 

© الوسيط 169/60 

(4) ساقطة من (ت)»» وامثبت من (م): وهي لازمة تام المعنى. 


(0) في (م) يلزم؛ واكثبت من (ات)» وهو الناسب لسياق الكلام. 
في (م) يلزم» لبت من ف 


ل كتاب الوكالة 


الطفل/ م44 ؟/ كانا ضامنين للئمن”" ولايضمنه الطفل في ذمته وتَقَدَاًذلك من 
ماله» وإن” ذكراه في العقد لم يلزمهم! ض]ن الثمن بخلاف الوكي ل[ في أحد 
الوجهين:”» لأن شراءهما لازم للمُوَلَ عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمان بخلاف 
الوكيل], 
قال؛ (فُعل : الوكالة جائزة من الجانبين). جعرة بيع 
الأن لزومها يضرهماء ولا فرق بين أن تكون بصيغة الإذن أو التوكيل أو الأمر ولا اخانين. 
بين أن تعلق بثالث وبخصومة أو لا ولا بين أن تكون يجُمْلٍ أولاء نعم إذا كان الجعل 
معلوماً واجتمعت فيه”” شروط الإجارة» فإن عَقَدَآهُ بصيغة الإجارة فهو لازم وإنا 
عقداه بلفظ”" الوكالة قال الرافعي: يمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو 
يندا 


الوكائة 


مزل 


قال: (فإذا عزله الموكل 4 حضوره؛ أوقال ) أي في حضورره ارَفْضْتُ يومل 


الوكالة أو أبطلتها اوأخرجتك منها )؛ وكذا فسختها وم في معنا (اتعزق) ‏ الذكل 


(1) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وهو موافق مافي الحاري الكبير (5/ 616). 
(1) في (ت) فإنه وامثبت من (م)» وا معنى واحد. 

6 الحاوي للكبير (5/ 075 

(4) ساقطة من (ت): والثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 

ا( ساقطة من (ت)؛ واكثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 

() في(م) بصيغة والثبت من (ت)» والمعنى واحد. 

(00 في (ت) معايتته» والثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع)67/11. 


ل كتاب الوكالة 


الأها إماعقد جائز فينفسخ بالفسخ» وإما إذن فيطل برجوع مَنْ منه الإذن- 
قال ''": (فإن عزله وهو غائب انعزل بي الحال). 
كالطلاق» وكا لو جُنَّالموكل”" انعزل الركيل”" وإن لم يعلم وكيا لو وكله في بيع 
عبد أوإعتاقه ثم باعه الموكل أو أعتقه ينعزل ضمناً فهذا أولىء ومن الدليل على 
الانعزال الضمني ما روي البيهقي «في أَمةٍ أمر مولاها رجلاًببيعهاء ثم بدا لمولاها 
فاعتقهاء واشهد على ذلك وقد بيعت الجارية: فَحَسَبّواء فإذا عنقا قبل بيعهاء فقضى 
عمر رضي الله عنه بعتقها ويُردُ نمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطثها»”"» رواه من 


» قال: في إحداهما عمر بن عبد العزيز 00 


(1) في (م) فلتء وأئثبت من (ت)» وهو الصواب لأن ما بعد متن من للنهاج. ينظر: منهاج الطالين 
(11/1). 

(1) فيم) الوكيلء والثبت من (ت) و به يستقيم العنى. 

(2 في (م) للوكل: والثبت من (ات) و به يستقيم المنى. 

(4) سنن البيهقي للكبرى (85/5)» أثر رقم(771١1):‏ ولفظه عن محمد بن زيد قال: قغى عمر ني 
م غزا مولاها وأمر رجلا ببيعهاء ثم بدا مولاها فأعتقها وأشهد على ذلك» وقد بيعت الجارية 
فحسبوأ فإذا عتقها قبل بيعهاء فقضى عمر رضي الله عنه أن يقضي بعتقهاء ويرد ثمنها ويؤخحذ 
صداتها لماكان قد وطتها 


(6) الرجع السابق» أثررقم (11754). 

(0) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية قرشي أبو حفص؛ سلك مسلك 
من تقدمه من اخلفاء الأربعة» قال سفيان الثوري: الخلقاء خسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر 
أبن عبد العزيز رضي الله عنهمء أمه بنت عاصم بن عمربن الخطاب؛ ولد سنة51ه وتوف سئة 
3ه وهر لين #لاسثة, 


ينظر: طبقات لبن سعد (9/ 0770٠‏ مشاهير الأمصار (11/1): صفة الصفرة (؟/118): 


س كتاب الوإكالد ل يبي 


قال: ( وغ قول: لا حتى يبلغه الخبر). 
كالقاضي وكالفسخ لا يلزم المكلفين قبل بلوغ الخبر؛ والججواب عن القاضي أن 
منهم من طَرَدَ الخلاف فيه وعلى التسليم وهو الأصح”” فالفرق تعلق المصالح الكلية 
بعمله: وأما الفسخ فقال الرافعي: الا فرق بينه وبين ما نحن فيه”"» لأن حكم الفسخ 
إما إيجاب امتثال الأمر الثاني» وإما إخمراج الأول عن الاعتداد به فالإيماب لا ينبت 
قبل العلم لاستحالة التكليف بغير المعلوم””"» وهذا النوع ل 
الموكل غير واجب الامتشال. والنوع الثاني ثابت هناك أيضاًقَبْلَ الهأ 
تبرأذمته بالأول» وهذا الذي اله الرافمي؛ من لزوم القضاء بالفسخ بعيد. 

أناهم الخبر بفسخ القبلة وهم في الصلاة فاستداروا”» ولوثبت 


في الوكالة لأن أمر 


0 فيلت الفتليم رايت بن 170و يق لفقى. 
(1) فتح العزيز شرح الوجيز[مطبوع مع المجموع) .)81/1١(‏ 


() في (ت) العموم ولمثبت من ل(م)» و به يستقيم العنى. 
(4) قباء: ضاحية من ضواحي المدينة المنورةء تقع في الجهة الجنوبية الغربية اموالية لكة المكرمة؛ على 
طريقها المسمى طريق الهجرة؛ وهو الطريق الذي سلكه الثبي صل الله عليه وصلم عتدما خرج 
من مكة» وهي منطقة مشهورة ببسائيتها ونخيلها وحدائقها الغنا وكانت تبعد عن المديتة 
قرابة ‏ كم وقد شملها البنبان فألحقهابالمدينة المنورة حالياً 
المصدر: موقع: ويكيبيديا:الموسوعة الحرة؛ موقع الشبكة الاسلامية: الرابط: 
اساي ١‏ هاوق ومماسامهه بمجواساة رسو 
(6) عن عبدالله بن سُمرَ رضي الله عنه| 


الك على النبي يد مانا أن يسبل العم وما كرجوُوا إلى الكت روه البخاري 
0076716 باب (0) ف تعال: (وما جتن ندل أ يكت 


2 حديث رقم 069100 ورواه مسلم في صحيحه باب تحويل القبلة من القدس 
إلى الكعية» (1/ 059/0 حديث 013). 


ل كتاب الوكالق 


الحكم في حقهم قبل ذلك لقضواء وقد استشهد هو في باب استقبال /ت87١/‏ 
القبلة”'2 بقصة أهل قباء على أن ينحرف في أثناء الصلاة إلى جهة الصواب إذا قلنا: لا 
يجب القضاءء وهذا الذي قاله في باب استقبال القبلة هو الذي عليه ججهور الأصوليين 
والعلماء» بخلاف ما قاله هنا فإنه قول ضعيف لبعض الأصوليين أن الحكم يثبت في 
حق من لم يبلغه الخبر”"' ولكن لا أثم عليه لأنه معذو ر”. 

واعلم أن الحكم الشرعي مادام في السماء لم”'؟ ينزل إلى الأرض لا يثبت له 
حكمٌ كفرض سين صلاة ليلة الإسراء'""» وكذلك بعد نزوله من السماء وقبل أن 
يُلقيه جبريل إلى النبي يف فإذا بلغ النبي يل ثبت حكمه في حقه وكذا في حق من بلغه 


(1) فتح العزيز شرح الوجيزامطبوع مع المجموع) 978/0 

(1) في (ت) الحكم والثبت من (م) ويه يقي امن . 

(0) قلت: هذا الخلاف نقله الغزللٍ في المستصفى فقال: "اختلفوا في النسخ في حق من لم يبلغه الخيرء. 
فقال قوم: النسخ حصل في حقه وإن كان جاهلا به وفال قوم: مال يبلغه لايكرن نسخا في حقه 


والختار أن للنسخ حقيقة وهو ارتفاع الحكم السابق وتتيجة وهو وجوب القضاء وأتاء الأججزاء 
بالعمل السابق: أما حقيقته فلا يثبت في حق من لم ييلغه وهو رفع الحكم لأن من أمر باستقبال بيت 
المندس فإذا نزل النسخ بمكة م يسقط الأمر عمن هو باليمن في الحال بل هو مأمور بالتمسك 
بالأمر السابق ولو ترك لعصى” للستصفى (47/1). وينظر كذلك البرهان في أصول الفقه 
كك 

(4) في (م) لاواثبت من (ت)» وهوبه يستقيم العنى. 

(5) في((ات)ل وامثبت من (م)» وهو المناسب لسياق الكلام. 

(3) صحبح البخاري (1/ 0170 كتاب الضلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء: حديث 
رقم (841)» ورواه مسلم (1/ 0١48‏ كتاب» باب الإسراء برسول الله إلى السهاوات وفرض 
الصلوات. 


كتاب الوكالة 


أو تمكن منه وإنلم يبلغهه وأما من لم يبلغه [الخبر]” وم يتمكن من العلم به فجمهور 
الأصوليين على أنه لا يثبت في حقه لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى ثبوته في ذمته؛ وقال 
بعضهم: يثبت بالمعنى الثاني كالنائم”"» وعلى هذا بنى الرافعي كلامه؛ والمختار خلافه 
وحينئذ فالفرق بيئه وبين الوكيل أن الاعتداد بالعبادة حق لله تعالى؛ والله تعالى قد شرط 
العم في الأحكام بدليل أنه لا يكَلِتٌ بالمستحبل: والعقود حت الموكل وم يشترط العلم 
وهذا هو الفرق الصحيح. 

فإن قلتَ: الله تعالى إنما شرط العلم في خطاب التكليف”" لا في خطاب 
الوضع”“: والاعتداد بالعبادة من باب خطاب الوضع: قلتُ: بل هو راجع إلى خطاب 
التكليف ويس كالضان المتعلق بالآدميين أو المقابل للإتلاف. 

فرع م 

إذا قلنا: لا ينعزل قبل بلوغ الخبر» فاعتبر حبر من تُقبل روايته دون الصبي 


(1) ساقطة من (ات) وامثبت من (م)؛ وبه يستقيم العنى. 
(1) البحر المحبط في أصول الفقه (5/ 170): حاشية العطار عل جمع الجوامع (0114/6. 
(0) خطاب التكليف: هو الأحكام التكايفية الخمسة المشهورة (الواجب رالمددوب والباح والمكرره 
والحرام). 
ينظر: التحبير شرح التحرير (5/ »)1١41/‏ الفرون مع هوامشه (76/ /0731. 
(4) خطاب الوضع: هو خطاب لله تعلل تعلق بكون الشيء سبياً أ ش رطا أو مائعا لحك بالصحة 
والقساد. 
ينظر: الإبباج (/ *0)» شرح القواعد الفقهية (171/1): المختصر في أصول الفقه (50//1). 
(0) قيلات) قال واتبت من (م)» وهو الصوابه لأنه ليس من متن المتهاج؛ بل من تفريعات 


نيقي 


زل فينبغي أن يُشْهِدَ على العزل» فإن قوله بعد تصرف الوكيل: كنت 
عزلته غير مقبول» فلو باع وقلنا: ينعزل فالبيع باطل فإن سَلُمَ م يتعرض الأكثرون 


للضيان» وقال بعضهم: يضمن وهو القياس. 


قال: ( ولوقال: عزلت نفسيء أورَدَدَتُ الوكالةٌ انعزل ). 

وكذلك كل مافي معناهء قال الرافعي: ٠‏ قال بعض المتأخرين: إن كان صيغةٌ 
التوكل”' بع أواعتق ونحوهما من صيغ الأمرء لم ينعزل برّدِ الوكالة وعَزْلِةِ 
تفْسَه لأن ذلك إباحة» فأشبه إباحة الطعام [لغيره]!"» لايرتد برد المباح”" له00, 
وفي المهذب: أن للموكل أن يعزل الوكيل» وللوكيل أن يعزل نفسه”"» لأن دن في 
التصرف فجاز لكل منها إبطاله كالإذن/ م540/ ني أكل طعامه؛ وهذا يقتضي أن 
الإباحة ترتد برد المباح له لكن المشهور أنها لاترند. 

اقال: ( وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف ). 

بموت أو جنون لأن الأصل إذالم يملك التصرف ففرعه أولى وفي الجنون وجه. 


21 في لات) الموكل» وامثبت من (. 


وهو موافق خافي فتح العزيز شرح الورجيز(مطبوع مع الجموع» 
ل 

64/31 
(1) ساقطة من النسختين (م) و (ات)ء وهي موء 
(7) في (ت) المتهاجء وامثبت من (م)؛ وهو موافق ا فتح العزيز (ينظر المصدر | 


(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (58/11). 
(0) الهذب (1/جم), 


ل كتاب الوكالة 


إذا كان يطرأ ويزول عن قرب بحيث لا يبطل المهمات ولا يجتج”" إلى نصب القوام» 
وهو ضعيف» وأججعوا على انعزاله بالجنون المطبق. 

(قال:) (وكذا إغماء ف الأصح). 

قاله الغزالي في الوجيز”'' وصاحبا” المهمذب”'' والتهذيب7” 
قياساًعلى الجنون. 

والثاني: لا ينعزل: صححه الغزالي في الوسيط”"» وهو الأظهر عند الإمام'”'» وععن 
القاضي حسين أنه ظاهر المذهب”. واحتج الغزالي له" بأن اأغمى عليه لا يلتحق 
بمن تولى عليه””'"» والمعدبر في الانعزال”''» لتحاق الوكيل أو ا موكل بمن تولى 
عليه:[ وهذا هو الصحيح. فَهمَ ابن الرفعة من تعليل الغزالي أن مُرّاده بمن توي عليه 


(1) في (ت)يخرج » والثبت منم 

(1) الوجيز في فقه الإمام الشافعي (1/ .)57٠‏ 

() في(م) صاحبء واكثبت من (ت)؛ وهو الصواب لآن ١أ‏ 
الشيرازي والتهذيب للبغوي. 

(4) الهذب(0017/1). 

(0) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (517/5). 

(5) الوسيط 05:3/5. 


اغتلفين فالهذب لاي إسحاق 


() مغني المحاج (1// لالالاء عجالة المحتاج 8/77 4. 
(1) عجلة للحتاج 150/5 

(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ وهو مناسب لياق الكلام. 
)1١(‏ الوسيط (0901/9. 


.0570 /4( في (ت) الأموالء والمثبت من (م)» وهو موافق ما في روضة الطاليين‎ )1١( 


امزال 
اوهل 
بالإغماء. 


كتاب الوكالة 


إذالم تطل مدته بحيث يول عليه ]1''. 
هذه ا محالة عن رواية أبي علي الزجاجي”''» وأن مُدَنهُ إن طالت أمضت العزل» وحكى 
في الشركة أن الإغماء إن استمر حتى مغى عليه وقت صلاة واحدة انفسخت الشركة: 
إن لم يمض ذلك فلا. 

قلت والمختار أن الإغراء لا يقتضي العزل ولا يسلم' 
طالت مُدَئَهُ فإن الغالب أن مدته لا تطول فلا مانع أن يلحق طوها بادراً بعلله. 

فرع 

ينعزل أيضاً بحَجْر السقَِوالقَلّسِ في كل تصرف لا ينفذ من السفيه والمفلس» 
وكذا الرق بأن وَكَلَ حربيا سيق وكذا رد الوكل وكذا الفسق فيا العدالة شرط 
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الولاية» لأنه مرض وإن 


قال: (ويخروج محل التصرف عن ملك الموكل). 
كبيعه العبد الذي وكله ببيعه: ولا نقول: إنه إذا عاد إلى مُلكه يجري فيه الخلاف في 
الُعلق تمه إذا زال مُلكه ثم عاد والفرق ضَحْفُ الوك 


.ثم أجره'”" انعزل وإن جوزنا بيع الْمستأجرء لأن الإيجار دليل 


ولو وكله ببيع 


على عدم قصده البيع لقلة الرغبة بسبب الإجارة» وكذا تزويج الجارية”) وفي طحن 


(1) ساقطة من (ت)» وانثبت من (م)؛ وهو لازم لإقام الكلام. 
(5) عجالة الحناج (44/5). 

() في ((ت) يسكت: والثبت من (م)؛ وبه يستقيم للعنى. 
(4) في(ت» 


أخذه: وامتبت من (م)» وهو موافق ل في كفاية الأخيار (1/ “7101). 
(6) في (ت) الإجارة» والتبت من (م)؛ وبه يستقيم العنى. 


ل كتاب الوكالة 


الحنطة وجهان وجةٌ الانعزال ببطلان اسم الخنطة والعرض”' على البيع ليس بعزل» 
وكذاتوكيل وكيل آخر. 

وقال ابن الرفعة: إذا قال: وكلتٌ (عمراً بم| وكلتٌ به زيداً)”"م يكن عزلاً في 
الأصح. وني الحاوي ني كتتاب الوصية أن بعض أصحابنا قال: إنه عَزْلُ الأول7. 

فرع, 

َكل رجلين ثم عزلّ أحدّهما لابعينه؛ الأصح أنه لا ينفذ تصرف واحد منه| 
حتى يُعَيْنَّ وفيل: ينفذ لأن الأصل بقاء تصرفه» ولو وكل عشرةٌ ثم قال: عزلتٌ 
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أكثرّهم انعزل ستة» فإذا عَينهُم'"؟ ففي تصرف الأربعة الباقية وجهان عن البحر”» 


وقياسه أن يجريا في أحد الاثنين بعد التعيين. 

فرع" 

وكّلَ عبده في بيع أو تصرفٍآخرء ثم أعتقه؛ ففي انعزاله احتالان لصاحب 
'"» ونقلها الأصحابُ وجهين؛ ورأيت في تجريد المحاملي عن ابن سريج أنبما 


)١(‏ فياات) الموض وامنبت من (م)» وهو موافق لمافي أسنى امطاللب في شرح روض الطالب 
000 

(1) في (ت) (عمرو إن وكلت به لزيد): والثبت من (م)؛ وهو الصواب لغةٌ وموافق لمافي الحاوي 
الكبير (2/ )1١‏ وحاشية الرملي (1/ 052.0 

© الحاوي الكبير 7211/00 

(4) في (ت) عزهمء واللثبت (م)» وهو مرافق غاية المحتاج (5/ 04). 

(5) عجالة لللحتاج ؟/ 140 حاشية الرملي (5/ 70/8 

(3) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وهو الصواب لأنها من تفربعات السبكي. 

001١/1 اتبيه‎ )0 


ل كتاب الوكالق 


قولان”"» ول يتبين هل هما قولان للشافعي أو لنفسه ورأ. 
حامد عن ابن سريج آنه لو قال له 
العتقء وحكى الإمام هذا وجهاً ثالثامُمَضَّلا وم يصحح الأكثرون شيئا وصحح' 


أنه إن كانت الصيغة وكلثّك 


رف في كذا إن | 
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أبي عصرون أنه ينعزل» وكي وجة. 


بقي الإذنُ وإن قال”": بع ونحوها ارتفع؛ ومأخذ الانعزال أنه أمرٌ لذلك يجب 
امتثاله» وذلك ينقطع بالعتق» ولك أن تقول: الذي ينقطع بالعتق الوجوبه فَهَاةً خرج 
بقاء الجواز على الخلاف في نظائره» ويكون الأصح بقائه؟. 


وإن قيل: إن العُرفَ [يقتضي]'' تقبيد الأمر والاستخدام بزمان الملك كان ذلك. 
معني آخرء والبيع كالعتق وكذلك الكتابة وقبده ابن الرفعة بها إذا قلنا: يجوز للسيد 
توكيل المكاتب. 


.وقالوا: إذا عللنا معنى الأمر والاستخداب فلا يجتاج في زمان الرق إلى قبوله؛ وإن 
قال: عزلتٌ نفسي لم ينعزلء وصحح الماوردي في صورة البيع الانعزال ولم يصحح في 
صورة العتق شيئء بل نسب الانعزال إلى ابن سريج”'موإذا قلنا ببقاء الوكالة في صورة. 


البييع لزمه استئذان المشتري؛ و لو" يستأذن نفد تصرفه وإن عصى؛ وللإمام فيه 


(1) روضة الطاليين (4/ 7107 مغني المحتاج (10/ 5890 

10 في (م) قال والثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

7 في (ت) كانتء والمثبت من (م)» وهو امتاسب لسياق الكلام. 
(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ ويه يستقيم الدنى. 

(0) الحاوي الكبير (5/ 006). 

(3) في (ت) فلوم؛ والثبت من (م) والمعنى واحد. 


س كتاب الوكالة 


احهالٌ”'» ولو كَل عَبْخيره بإذفه ثم 
النووي: المذهب القَطْعُ ببقاء الوكالة (": وقال الماوردي: «الأصح في صورة البيع. 
الانعزال لأن منافعه مستحقة للمشتري» ”» قال صاحب البيان: والخلاف في عبد 
غيرهه وهو فيا [إذا]'” أمره السيد أن يتوكل لغير 


لفلان أو/ ت1817/ إن شكت فلا تتوكل؛ ثم أعتقه أوباعه فلا ينعزل قطعاً 


ع جعله الرافعي على الخلاف”» وقال 


فاما إن قال: إن شئت فتوكل 


كالأجنبي”"» وهذا الذي قاله صاحب البيان جيد» وسبقه إليه المحاملي في التجريد”" 
وهو مثل ما قدمناه عن ابن سريج /م47؟/ في عبد غيره”؛ وكيف ما قدر فالأصح 


عدم الانعزال بخلاف عبد نفسه» ولو وكل زوجته ثم طلقهالم ينعزل. 


قال: ( وإنكارٌ الوكيل الوّكالة : - 
بعزلء فإن تَعَمَدَ ولا غرض انحزل). ين 

هذا هو الصحيح عندهم. 

والثاني: يتعزل مطلقاً 


(1) روضة الطالين (6/ +80 المرجع 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (058/11. 
0 روضة الطاليين (5/ 7801 

(5) الحاوي الكبير (5/ 0:0). 

(ه) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) و به يستقيم امعنى. 

(0) روضة الطائيين (4/ 0781 

)ررض الطاليين (4/ 7901 


(8) في (م) نفس وامثبت من (ت)؛ وبه يستقيم ا معنى. ينظر: روضة الطاليين (4/ 0701 


س كتاب الوكالة 

والثالث: لا ينعزل مطلقاً. 

وقد أطلق الرافعي في باب التدبير أن الأصح ارتفاع الوكالة بالإنكار» وينبغي أن 
يحمل على ما قيدناه هناء والأوجه الثلاثة جارية في إنكار الموكل أيضًا. 

ضر 

ذَكَرَ الجوري:شَهِدَ شاهدان بالوكالة» فقال الوكيل: م يوكلني: فإن كان هو الطالبُ 
يكن له الطلبٌُه وإن كان هو المطلوبء فإن شهدت البينةٌ بقوله لزممةٌ الوكالةٌ 
والمخصومةٌ إلا أن يعزل نفسه. وهذا لعلة تفريع على أن الإنكار ليس بعزل. 


قال: ( وإذا ١‏ أصيها أوصفتها:؛ بأن قال: وكلتني ذ البيع 


نسيفة او الشلراء بعشرين ففال: بل نشداً؛ اوبمشرة مق امِل 


بيّمِينه ). 

لآن الأصل عدم ما يدعيه الوكيلء وَالْوكِلُ اعرفُ”؟ بحال الإذن الصادر منهه 
ومن كان القولٌ قوثّه في شيء كان القول قونه في صفهه”"» وإن] يُقبل قول امالك 
للخياط: أمرئّك بقطعه على غير هذا الوجه لِتَصَمُيهِ إلزام الأرش للخياط والأصل 
عدمة 
أن اوَكِلَ أمره؛ فقال: بل بذ 
عشرة)» يعني أذنت في عشرة: ( وحَلفَفإذ اشْترَى بعين مال الموَكلٍ و سْمَاةُ 


قتال: (ولو اشترى جارية بعشرين. ورم 


1 في (ت) اعترفه ولقثبت من (م) وهو موافق ما في مغني المحتاج (5/ 717) وحاشية الرملي 
0110 


(1) النثور 114/309 مغني المحتاج (7/ 11 إعانة الطاليين (80/ 4 550 .. 


كتاب الوكالة 


.2 اعد أوقال: بعدم) أي بعد العقد”" الذي وقع الشراء فيه بالعينء ويسم 
الموكل اشتري (لفلان والمال له؛ وصّدَقَهُ البائع) أي في كرنه وكيلاًه وني كون 
امال لغيره» (فالبيع باطل). 

الأنه ثبت بنسميته في الصورة الأولى؛ وتصديق”" البائع في الثانية؛ أن المال والشراء 
لغيره» ويثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء الذي باشره الوكيل؛ والشراء 
بعين مال الغير بغير إذنه باطل”"» وهكذا لو قامت بيئةٌ بالشراء بعين مال الموكل» وإذا 
بطل الشراء'» فالجارية للبائع. وعليه رد ما أخيل. 


ققال؛ (وإن كَدْبّهُ): أي قال: إنما اشتريتَ لنفيِك والمالُ لك ولا بينة (حلف 
على نفي لعل بالوكالة وَوَقَعٌ الشراءُ للوكيل) أي في الظاه وَسَلَّمَ 
الشمن الي لبائع وغَرم”' الوكبلُ مثله للموكل» وإنا قال اللصنف: حَلَفَ على تفي 
العِلّم بالوكالة لأنه رض أنه اشترى بهال الموكل» فلو أن البائع صَدَّقَدُ في الوكالة وقال: 
إن اشتريت بالك حلف عل تفي العلم بكون امال للموكل على ما يقنضيه كلام 


القاضي حسين. 


(1) في (ت) العصرء والمثبت من (م): وهو موافق ماقي مغني المحناج (1// 0574 . 

(1) في(م) بتصديقء وامثبت من (ت) وهو موافق ا في مغني المحتاج (6/ 684). 

(5) حاشية البجيرمي (4/0). 

(5) ساقطة من (ت)» واخنبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

حرم؛ وامثبت من (م): و هو موافق لمافي فتح الوهاب (1/ 1/4]) وحاشية الجمل على 


شرح المنهج (414/0). 


00 في 


ل كتاب الوكالة 


قال: ( وكدًا إن اشْتَرَى ‏ الدِمّةٍ ولم يُسّم الموكل) أي ولكن نواه 
فالجارية للموكل والشراء له ظاهراً. 

قال: ( وكذا إن سماه وكذبه البائع ‏ الأصح ). 

أي قال: أنت مُبْطِلٌ في تسميته» فيكون كما لو قال: اشتريثٌ لزيد وليس وكيلاً 
عنهء والأصح صحة التوكيل. 

قال: ( وإن صدقه بطل الشراء ). 

لاتفاقهما على أن الشراء للغير» ويثبت بيمين الغير أنه بغير إذنه. 

قال؛ ( وحيث حكم بالشراء للوكيل ). 

وذلك في ثلاث صور: 

أن يشتري بالعين ويكذبه البائع.. 

أويشتري في الذمة ولا يسمى الوكيل”". 

أر يسميه ويكذبه البائع في الأصح. 

قال: (يُسْتَحَبُ للقاضي أن يَرْفِقَ بالؤكجل أي يتلطف به ليقول 
امرك بعشرين"" فقد بعثكمًا بها ويقول:هو 
نَ لله) أي في الباطن؛ ذكرالمزني'" ذلك بلفظ التعليق”: قال الأئمة: 


01 في (م)الموكل» والمثبت من (ت)» وبه يستقيم امعنى فالشتري الموكل وليس الوكيل. 
(1) في (م) بالعشرين» وامثبت من (ات)» وهو موافق لاني منهاج الطالبين (015/1). 
0 في (م) المازني» واللثبت من (ت)؛ وهو الصواب: حيث لا يوجد من فقاء الشافعية من حُرف بهذا 


الاسم؛ والزني معروف وقد سبقت ترجمته» وهذء العبارة موجودة في تختصر المزني (1/ 11 .)١‏ 
(4) غتصرالمزني 0113/17 


ل كتاب الوكالة 


إن" قال الموكل: بعدُكَها بعشرين» فقال:اشتريتٌء صارت الجاريةٌ له ظاهراً 
وباطناً ”" وإن علق كبا ذكر المزني فكذلك في الأصح لأنه لا ينمكن من البيع إلا بهذا 
الشرطء فلا يضر التعرض له كما لو قال: هذا عن زكاة مالي'" الغائب» إن كان سالا 


تزيم وهذا قول ابن أبي هريرة!؟' وجمهور البغداديين» وقال أكثر البصريين: لا 
يصح ذلك التعليق» والتَعَُن فيا حكاه المزني من كلام الحاكم لا الموكل؛ والصحيح 


الأول» وقد ذكرنا ني أول الباب فيم| إذا قال: إن كان أبي قد مات فقد بعيّك مالهه خلافاً 
مرتباً على ما إذا باعه جازماً وأولى بالبطلان: ومسألتنا هذه أولى بالصحة. لأن الْلْكَ 


فيها لا يتجاوز الْتعَاقِدينِ ولا غرر خبه البتقء لأنه إن كان (آذِنَ لة)7) بعشرين صح» 


وإلا فهي له على حال ماء والعشرون معروفة على كل حالء وفي مسألة الأب سواء جزم 
أو علق لا يدري المشتري على ما يُقدم ولا البائع فلذلك كان الأصح هنا الصحة مع 


التخيير» وإن كان الشك موجوداًء وسواء أطلق أوعلق» 


التعليق» ولاخلاف مع 


01 في( 


ونه والثبت من (م)؛ وامعنى واحد. 

05 عجالة لمحتاج في شرح المنهاج 847/5. 

(© في (ت) مال وللثبت من (م)؛ وهو موافق لم في المجموع (14/5)» و قتاوى ابن الصلاح 
6مه). 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الواحد المغربي الأصل: المصري زين الدين :لين أي هريرة,. 
.ولد في ذي الحجة سنة40 لاه حفظ امنهاج ورّسٌ بعد وفاة أبيه: اشتهر بالديانة والأمانة وصدق 
اللهجة» توفي في ذي الحجة سنة8 1 اله 
ينظر: طبقات الشافعية (0181/4. 


() في (م) أمرم: والثبت من (لت)» وبه يستقيم اله 


ب كتاب الوكالة 


ولاة'" يجعل ذلك إضراراً بها قاله الوكيل وتكذياً لنفسه. 

فرع 7 

اليس للحاكم أن يُجبرَ الموكل”" على ذلك؛ فإن امتنع الموكل. 
يتلطف الحاكم بهه فإن كان الوكيل كاذباه فإن كان الشراء في الذمة فهي للوكيل حلال» 
وإن كان بالعينلم يحل له وطؤها ولا اتتصرف فيها ببيع أو غيره؛ وني التدمة أن له 
بيعها بنفسه'" أو با حاكم”" وأخذ ما عَرِمَه الوكل من ثمنها وإن كان صادف”». 

وقال”" الأنياطي فيا حكاه القاضي حسين: تحل له ظاهراً وباطناًء الوطء وسائر 
التصرفات» بناء على أن الملك وقع له ومنهم من ص هذا الوجه بما إذا كان الشراء 
في الذمة» وقال غيرء/ م/141/: إن ترك الوكيل تخاصمة ادُركل؛ فالجارية له ظاهرآً 
وباطناء وإلافلاء والأصح عند الرافعي أنه لا يملكها باطنا بل هو كمن ظَفُرٌ بغير 
جنس حفه'”» وإن قلنا: ليس له أخذ حقه من ثمنهاء فهل يوقف في يده ليظهر مالكها 
أم يحفظها الحاكم؟ وجهان. 


ن الإجابة؛ أولم 


(1) في (م) لاء والمثبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى. 

(1) في ((ت) الوكيلء وامثبت من (م): وهو متاسب لسياق الكلام. 

() في (ت) بنفسهاء والمثبت من (م)» وهو موافق كا في روضة الطاليين (0004/5. 
() في (م) للحاكي وااثبت من (ات)» وهو امناسب لسياق الكلام. 


إبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط) ( 5/ ل )١١‏ روضة الطاليين (508/4). 


باثة عن أحكام فروع الديانة (غطوط) (8/ 168). 
(3) في(م) قال» وامثبت من (ت)» وا معنى واحد. 


() فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (0/1/11. 


ل كتاب الوكالة 


قال: (و نو“ قال: أنَيْتُبالتصرف المَدُونِ فيه وأنكرَ الموَكِلْ صدّق ويل 
الْوَكن). والوكل في 
االصرق 


لأن الأصل عدم التصرفء والوكيل يقر على الموكل بزوال ملكه ولا يقبل» 
بخلاف ما إذا ادعى الرد أو التلف فإنه ينفي دفع الضمآن عن نفسه. وهذا القول متقول 
عن نص الشافعي في مواضع'"': وهو الأصح عند الأكثرين. 

قال: ( وج قول الوكيل ). 

صححه الروياني» وقال: إنه منصوص في الرهن الكبير » قال الشيخ أب علي: 
وخرجه ابن سربج. وفي المسألة وجه ثالث: إما يستقل به الوكيل كالطلاق والإعتاق 
والإبراء» يقبل قوله بيمينه» [وما]'" لا يستقل به كالبيع لا بد فيه من البيئة» وفي محل 
الخلاف ثلاث طرق 

أحدها: وهي التي أوردها الرافعي أنه ني دوام الوكالة”"»؛ فإن كان بعد انعزال 
الوكيل لم يقبل قوله إلا ببينة قطعاً لأنه غير مالك للتصرف حينئ. 

والثانية: عكسها. 


والثالث: جريان القولين مطلقاً. 


ولوصَدَقٌ الموكلٌ الوكيل في النصرفء ولكن قال: كنت عزاتُك قبله: وقال: 
الوكيل بل كان العزلٌ بعد التصرف فهو كالرجعة. 
)١(‏ في(ت) ونه وانقبت من (م)» وهو موافق ماف منهاج الطالبين (005/1. 
() الأم80/ 1 
(9) ساقطة من (ت) والثبت من (م)ء وهو موافق ماني روضة الطالين (6/ ؟88). 
(4) فح العزيزشرح الوجيز(مطبرع مع المجموع) (0/7/11). 


ل كتاب الوكالة 


ولو قال: الموكل قد باع الركيل فإن صدق المشتري الموكل بانتقال املك إليه وإلا 


فالقول قوله. 
5 آلف جوع 

قال؛ ( وقول: الوكيل كذ تلف''' امال مقبول بيمينه ). فركل 
يعني بغير ضيأن كالمودع. وشوكل في 
لزه الف 


قال: ( وكذا 2 / ت180/ الرد وة 
تقدم شرحه في الرهن» ويزيد هنا[أنه لا خلاف]”' أنه لا يُقْبَلُ قول الملتقط ومن 
ت”" الريحٌ ثوباً إلى داره بيمينه إذا ادعواالرد والوكيل إذا رد بعد عزله لا يُقبل 


قوله إلا ببيتته. 


قال؛ ( ولو ادعى الود على رسول نوكل واتكر الرسولُ صُدّق 
الرسول). 

أي بيمينه بلا خلاف» لأنه ل يأتمنه فلا يُقبل قوله عليه. 

قال: ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيلٍ على الصحيح ). 

لأنه يدعي الرد على من لم يأتنه فليقم البة عليه. 


والثني:يلزمه تصديقه لأنه معترف بإرساله '*»» ويد رسوله 


فكأنه يدعي الرد 


عليه: ومتى ادعى الرد على من اتتمنه قل قوله» ولو ادعى الرد عل غير من اثتمنه 
فكالمودح» وسيأتي في باب الوديعة إن شاء الله تعالى. 


(1) في (ت) بتلف» وامتبت من (م) وهو موافق لافي متهاج الطاليين (13/1). 
(1) ساقطة من (ت)؛ وللثبت من (م)» ويه يستقيم اممنى. 

(©) في ل(ت) ضربته والثبت من (م)؛ وهو موافق لمافي روضة الطالين (5/ 40*). 
() في (م) بالرسالة» واثثبت من (ت)» وهر موافق ل في مغني المحتاج (1/ 570). 


ل كتاب الوكالة 


قال: (ولوقال: قبضث التمَنَ وليف وأنكر امول دق امكل إن 
كان قبل تسليم المبيع). 

يل تراه إنانها قزل الو الى رتيل الا ابحيها إل لتو 
الموكل» قال في المهذب: كيا لو أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه”©» ن 
الراوزة أن القول قول الموكلء وم يذكروا فيه خلافاً غير خحلاف العراقيين» ود 
الرافعي في المحرر”"'» وقال في الشرح: إنه الأظهر'"؛ والذي يظهر ما ققاله العراقيون 
1 من إجراء الخلاف]!*» وهي مسألة ما لو قال: أنيثُ بالتصرف المأذون بعينه”. 


ولو قال: قبضتّه ودفعثه إليك فكقوله قّ ٠‏ وا مسألة مصورة في| إذا وكله 
في البيع وقَبْضٍ الثمن أو في البيع مطلقء وجوزنا له قَبْضَ الثمن واتفقنا على الببعء 
وإنا لم نقطع بقبول قول الوكيل كا قطعنا به إذا وافقه على القبضء واختلفنا في الرده 
الآن هناك يدعي الرد مَنْ [يدُه]1"' يد أمانة؛ وهنا يدعي القبض من يل" ليست [ي1]3" 


أمانة. 


(1) الهذب (200/1). 

(9) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 500). 

() قتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع للجموع) /1١‏ 3. 
(5) ساقطة من (ت)» والثبت من (م): وبه يستقيم لعن . 

(0) هكذا في النسختين (م) وت بعينها والصواب م أثيت 
(5) ساقطة من (ات) والمثبت من (م)» و به يستقيم المنى. 

09 فيل(م) هيء والثبت من (ت)؛ وهو امناسب لسياق الكلام. 
(8) ساقطة من (ات)» والثبت من (م): و به يستقيم اممنى. 


كتاب الوكالة 


قال ( وإلا فالوكيل على المذهب ). 
لأن المركل يميه إلى الخيانة بالسليم قبل قبض الثمنء ويُلْزِمُه اانه والوكيل 
.برد المال فامتتعت مُقَصِراً إلى أن نلف”'» وقال 


ُنْكِرّه فأشبه ما إذا قال: طالب 
الوكيل: لم تطالبني ول أقَصيُ فإن القول قوله وهذه طريقة المراوزة أيضاً وذكروا في 
هذه الحالة وجهين» أصحهم| تصديق الوكيل» والعراقيون”" لم يفرقوا بينها وبين هما 
قبل تسليم المبيع والذي قاله المراوزة في هذه الحالة أظهرء و حاصله أن لنا طربقين: 

أحدهما: إجراء القولين قبل تسليم المبيع وبعده. 

والثانية: تصديق الموكل قبله» وإجراء وجهين بعده أصحها تصديق الوكيل» وجاء 
كلام المحرر والمنهاج عليها. 

وينبغي أن يقال في| قبل تسليم المبيع: قولان» وفيا بعده طريقان: 

أصحههما””: على القولين. 

والثاني: القطع بتصديق الوكيل وهو الصحيح. 

وهذا التفصيل فيا إذا أذن له في البيع مطلقا فإن أذن له في التسليم قَبلَ قبض 
الثمن أو في البيع بمؤجل وفي القبض بعد الأجل» فلا خيانة في التسليم بلا قبضص» 
فالاختلاف كالاختلاف قبل التسليم. وإذا صَدَّقنا الوكيل فحلف. ففي براءة 


212 في (م) (تلف المال»» واثنبت من (ت) وهو مواق خا في حاشية الرملي (7/ 141 وأسنى المطالب. 
في شرح روض الطالب (7/ 0186 

(1) في (ت) العراقيين» وامثبت من (م) وهو الصواب لغةً. 

00 في (م) أحدهماء واكثبت من (ت) وهو موافق ماني للجموع (580/4). 


ل كتاب الوكالة 


اللشتري وجهان: 

أصحهم| عند الإمام''' والقاضي حسيين7” 

وأصحهم] عند البغوي: لا0. 

فعلى الأول إذا حَلّفَ ثم وجد المشتري بالبيع عيباً فإن رَدَهُ على الموكل”" وعَرّمَةٌ 
الشمنلم يكن له الرجوع على الوكيل لاعترافه” أنه لم يقبض» وإن رده على الوكيل 
َِمَهُ لْيرجع عل الموكل والقول قوله بيدينه أنه م يأخذ منه شيئأ ولايلزم من 
تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه ييمينه/ م 3غ 1 إن ثيتت بها حقاً على غيره كيالو 
حلف على البائع أن العيب 7" حادثٌه ثم تحآلنَالمريكن له تغريم المشتري الأن. 

وَلوخَرَجَ امبيمٌ مستحقاً رجع المشتري بالئمن على الوكيل [ ولا رجوع له عل 
الموكل ]1 قاله القاضي حسين”* [وامنولي''' والرافعي” ]200 


(1) روضة الطاليين (68/5". 

() الصدر السايق. 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (574/4). 

(4) في٠(ت)‏ الوكيل» والثبت من (م)» وهو موافق خاي روضة الطالبين (5/ 647). 
(0) فيلات) باعترافه؛ ولقثبت من (م)» وهو موافق ماني روضة الطالين (5/ 0765 . 
(5) في (ت) امبيعء والثبت من (م): وبهيستقيم امعنى. 

9 ساقطة من (ت): وأا 


ت من (م)ء وهو موافق في روضة الطالين (4/ 074 
(8) في(ت) الحسين. والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(4) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط)ج 0/ ل 198 

.0/5/11[ فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع)‎ )1١( 

)1١(‏ ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 


ل كتاب الوكالة 


ولك أن تقول: قد سبق أن للمشتري الرجوع على الموكل ابشداء في''' الأصح» 
َبَُيُ بين الرجوع على الموكل وعلى الوكيا 

ولو اتفقاعلى قبض الثمن» وقال الوكيل دفعشها 
عندك فكها لو اختلنا في ردالمال. 


إليك: وقال الموكل: هوباق 


وتَلِفَ في يدي7”» أو دفعته إليك فقيل: هو 
على الخلاف المذكور في قبض الثمنء[ والمذهب أن القول قول الموكل ييمينه؛ وينبغي 
أنيكون على الخلاف في الثمن ]" قبل تسليم مبيعء وإذا حلفا الموكل» قال الرافعي: 


ايحلف على نفي العلم بالاستيفاء00”'» وقال القاضي حسين: يحلف على البت7"» وكآن 


مراده أنه يحلف على الاستحقاق» وججوز ذلك إذا ظن عدم الاستيفاء ظداً مؤكداًء وإذا 
حلف وأخذ حقه تمن هو عليه لا يرجع على الوكيل. 

ضع 

لوقبض الدَيّنَ وأرسله مع ابنه أو بعض عياله”" إلى الموكل لم يضمن؛ وإن أرسله 


(1) في (ت)علىء والثبت. 


اوهو مناسب لسياق الكلام. 
(3) في ل(ت) دقعتء واكثبت من (م)؛ وهو موافق .ماني روضة الطالبين (4/ 544 
(0) في (ات) يدم: وامثبت من (م): وهو موافق ما في الوسيط (6/ 017 روضة الطاليين (745/5). 
(5) ساقطة من (م)» والثبت (ت)» وهومناسب لسيق الكلام. ينظر: روضة الطاليين (4/ 745 
(9) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (81/11). 
(5) عجالة للحناج لل شرح النهاج 141/1 
(/) العيال: هم أهل البيث و من يجب عليه مؤتتهم . 

ينظر: تاج العروس (86/ 019» نهنيب اللغة (15/ 0118 المصباح الخير (40/1). 


كتاب الوكالت 


مع غير من هو في عياله فتلف. ضمن: قال الجوري: وله”" أن يُضَمّنَ كلا منهها. 
قال: ( ولووكله بقضاء دين فقال قبضثه وأنكر المستحق صُدْقَّ 
المستحق بيمينه ). 
لأنه م يأئمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه. والأصل عدم الدفع؛ فإذا حلف طالب 
الموكل ببحقه وليس له مطالبة الوكيل» وفي الدقائق”" 7 أنه وقع في نس المحرر وَكُلَُ 


في قبض دين فقال: قبضت”» وهو ”" تَضْحِيففٌ من النساخ. 


قال: (والأظهر” أنه لا يُصَدّق الوَكيلٌ على امُوَكل). 
إلاببينة 0 0 من 4 يأتمنه”"" فكان من حقه الإشهاد. 


الوكذلك إلى)» وللثبث من (م)» و به يستقيم العنى. 
1 المقصوديه دقائق الروضة للتووي 
ينظر: البدر ادير (/ 0؛ مغني المحتاج (1/ ١1/‏ 07 الإقناع لمشربيني 7٠/1‏ 
060 ينظر: مغني المحتاج (1017/6). 


(4) م أجد هذه العبارة في نسخ اللحرر الني بين يدي: والموجود في الحرر (بقفضاء الدين إذا 

.ينظر المحرر ص "70 

() فيل(م) قال وهوء والثبت من لات)» وهو الصوفب لأنه من كلام السبكي. 

ت من (م): وهو موافق لا في متهاج الطاليين (57/1). 

0 في (ت) اتتمنه واكثبت من (م)) وهو موافق لمافي مغني المحتاج (117/1) وفتح الوهاب 
6/1 


(8) قتح العزيزشرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (01/1. 


تاب الوكالق 


وإذا قلنا بالأظهرء فإن را 


لإشهاد فإندفع بحضرة الموكل فلا رجوع للموكل 
عليه ني الأصح؛ وإن دفع في غيبته فله الرجوع صدقه الموكل على الدفع أو لاء وعن أبي 
الطيب بن سلمة”" أنه لا رجوع عند التصديق”". 


ولو قال الوكيل: دفعت بحضرتك فالقول قول الموكل بيمينه؛ وإن كان قد أشهد 


فمات الشهود أو غابوا فلا رجوع. ون أَمْهَدَ شاهداً واحداً أو مَسْتُورِيْنَا 
فاسقين ”') ففيه خلاف على ما سبق في الضيان فطالعه هناك فإنه أبسط. 

قال: (وَيّمُ اليتيم إذا ادعى دَهْعٌالمال إليه بعد البُلوعْ يحتاج إلى بينة 
فلن الضحيخ): 

وقد قال الل تعال: لمَِدَادَفحمم 


(1) محمد بن للفضل بن سلمة بن عاصم» أب الطيب الضبي البغدادي» كان موصوفا بفرط الذكاء؛ 
وله وجه في اللذهب» وقد صنف كتبا كثيرة: توفي وهو شاب في المحرم سنقة ٠‏ اهس 
ينظر: طبقات الشافعية +)1١7 /١(‏ تاريخ بغداد (708/5): وفيات الأعيان وأنباء أبناء ازمان 
200/4 

(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (618/4). 

(6) للستور: هو الذي لم تظهر عدالته ولا فسقهء فلا بكون خبره حجة في باب الحديث. 


ينظر: فتح المغيث (11/ 0 0607» توضيح الأذكار (187/1): التعريفات (1/ 597). 


ينظر: التعاريف (1/ 001 كتاب الكليات (31/4/1: أنيس الفقهاء (191/1). 


(6) سورة النساءا ك3 


كتاب الوكالة 


المرزبان”'' من أصحابنا البغداديين يُقبل قوله بيمينه. لأنه أمين”"» وهذا في أمين 
الحاكمء آما الأب أو الجد فقوهما مقبول؛ وفي الوصي وجهان: 

في الحاوي أصحهم|: أنه كأمين الحاكم. 

والثاني: كالاب لأنه أقامه مقام نفسه ورد عليه بأن أمين الحاكم قائم مقام 
الحاكم”"» وقوله في الرد غير مقبول بخلاف الحاكم» وولى السفيه إذا ادعى الدفع عليه 
بعد الرشد على هذا التفصيل**. 


قال: ( وئيس لوكيل ولا مود أن يقول بعد طلب امالك لا رد امال 0 
إلا بإشهاد ب الأصح)» لأن قوله في الرد مقبول. في الرد. 


والثاني: ويروى عن ابن'”' أبي هريرة أن له الامتناع لثلا يجتاج إلى اليمين”2. 
والثالث: إن أورَتَ [التوقف تأخيراً ]'"' رتعويقاًلم يكن له الامتناع وإلا فله. 


(1) علي بن أحد البغدادي أبو الحسن ابن الرزيان» أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه قال: أبو 
إسحاق: كان فقيها ررعاء توفي في رجب سنة 1ه وللرزيان معناه كبير الفلاحين. 


ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (508/1): طبقات الشافعية (151/1)» البداية 


والتهلية (04/11. 

(1) الحاري الكبير (618/3). 

(7) قاعدة» ينظر: الحاوي الكبير 0574/50 

(4) الحاوي الكبير (918/5). 

(0) ساقطة من (ت)؛ والثبت من (م)» وهو الصواب فابن أبي هريرة من علماء الشافعية: 
(5) الحاري الكبير (01/3ه). 


00 في ((ت) (الوقف باحتراز): ولقثبت من (م) و بهيستقيم المعنى. 
في (ت) (الوة من (م)» و بويستقيم 


بَلْ قوله ‏ الرد ذلك). 
'خذ قطعاً فإن لم يكن لها" بيئة بالأخذ نكذلك” على الأصح 
عند البغوي””» وقطع العراقيون بعدمه لأنه يمكنه أن يقسول: ليس عندي شيء 
ويحلف. و الديُونُ في هذا الحكم كمن لايُقبل قوله في رد الأعيان. 


واعلم أن في تجويز التأجير للغاصب إِفَْكَالاً من جهة استمرار المعصية. 


قال: ( ولو قال رجل: وَكلتي المستحق بقيض ماله / ن4١/‏ عثدك 
من دينٍ أوعين. وصَدَقَةُ أي أقر بصدَقِهٍ فله دفعه إليه والمذهب أنه لا 
يلزمه إلا بِبَيتَةٍ على وكاليه). 
نص عليه [الشافعي]”''لاحتمال إنكار الموكل»وقال المزني:الزمه لاعترافه01”وأَخِلٌ 
من نصه فيا نو ادعى أنه وارثه: والصحيح تقرير النصين. والفرق أن في اعترافه 
بالإرث صار الحق لوارثه» وحصل اليأس عن التكذيب بأن د: 
باختياره على المذهبء وإما بالإلزام على القول الآخرء ثم حضر ال مستحق وأنكر 
الوكالة؛ فالقول قوله بيمينه: فإذا حلف فإن كان الحق عيناً أخذهاء فإن تلفت فله 
تغريم من شاء منهم ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه فلا يؤاخذ غير 
ظاله. 


إليه بعدماصَدَّثَةُإما 


(1) ساقطة من (ت)» والثبت من (م): وبه يستقيم المعنى. 

(5) في (ت) كذلك» ولثثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 

00 التهذيب في ققه الإمام الشافمي (118./4). 

(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ والمثبت من (ت) والمعنى واحد: وهوفي الأم 114/80). 


(0) غتصر المزني 0010/17 


سل كتاب الوكالة 


رجوع.: وإن عَرِمَ الدافعٌ رجع”» لأن النابض وكيل عنه؛ و الوكيل يضمن 
نفريط””» والمستحٌ ظَلَمَهُ وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه؛ وإن كان الحق 
ديا فله مطالبة الدافع» وإذا عَم قال المتولي: إن كان المدفوع باقياً استرده بطريق الظَمّرِ 


وإن كان تالفء فإن قرط فيه غَرِ 
وهل للمستحق مطالبةٌ القابض ؟ ير إن تلف المدفوع عنده فلاء وكذا إن كان 
اباقبا في الأصح/ م 1/ » وقال أبو اسحاق: له مطالبته لأنه في معنى وكيل في الدفع 


ِمَهُ وإلا فلا. 


إليهه فعلى هذا إذا أخذه برئ الداقع. 

ضع» 

إن ل يُصَدّقه يكف الدفع قطعاء فإن قح وحضر المستحق وحلف على تفي 
الوكالة عَم الدافع وله أن يرجع على القابض دُيناً كان أو عيئا لأنه ل يُصَرح بِصِدْقه 
وإن) اعتمد ظاهر قوله. 

ضع 

ال أنكر الوكالة أوالحمق وكان الوكيل مأذوناً في إقامة البينة؛ أو قلنا: الوكيل 
بالقبض يُقِيمُ البينة أقامها وأخذ الحق؛ فإن لم تكن [له]'” بينة: فإن قلنا لو صَدَّقَهُ لزم 
الدفع حَلْقَهُ وإلا ف : اليمين المردودة كالإقرارلم يحلفه وإلا حلفه. 


هذا أن الصحيح أنه لا يجلقه. 


(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط)ج 5/ ل 16٠‏ 
(1) قاعنة: روضة الطالبين (4/ 0748 تباية المحتاج (5/ 6): 


() ساقطة من (ت):؛ والثبت (م)» ويه يستقيم المعنى. 


ل كتاب الوكالة 


اقال؛ ( ولو قال: أحالني عليك وصدقَهُ وجب الدفع ف الأصح ). 
لاعترافه باتتقال الحق إليه 

والثاني: لاء لاحتمال إنكار صاحب الحق. 

ولو كذبه ولابيئة» فإن قلنا: بالأصح فله تحليفه وإلا فلا في الأصح. 


ققال: (قلت: وإن قال: أنا وارثه وَصَّدَّقَُ وجب الدَهْعٌ على المذهب. واللّه 
أغليهء 
لاعترافه بانتفال الحق ويأسه عن الإنكار» وفيا 


اسبقت”" الإشارة إليه. 


قَولٌ يرج من دعوى الوكالة كما 


ولو قال: مات فلان وله عندي كذا وهذا وَصِيْهُ فهو كقول وارثه؛ ولو قال: مات 
وقد أوصى به”" لهذا الرجل فكإقراره باخوالة» وإذا أوجبنا الدفع إلى الوارث والوصي 
أولم نوجب فدفع ثم بان حباة المستحق وعَِمَ الدافع فله الرجوع على المدفوع إليهء ولو 
جحد ال حوالة فكجحد الوكالة. 

فروعييختم بها الباب: 

الوكيل باستيفاء حق هل بثبنه؟ أو بإثبانه هل يستوفيه عيناً كان أو ديناً؟ فيه 


اسبقته: وامثبت من (م)؛ وهو الصواب لغةً. 


(1) في (م) بهذاء وللثبت من (ت)» وهو موافق ما في روضة الطاليين (4/ 0751 


كتاب الوكالة 


والثالث:يثبت ولا يستوني. 

ولوكان الحق قصاصاً أو حَدَاً م يستوفيه على المذهبء وقال ابن تحيران!'©: على 
الوجهين. 

والوكيل بالخصومة من جهة الي ويُقيم البينة ويسعى في تعديلها ويحلف 
ويٍطل الحكم ويفعل ما هو وسيله إلى الإثبات» والوكيل من جهة المدعى عليه يُتكر 
ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع. 

وهل يشترط في التوكيل بين افيه المخصومة من دم أو مال[ أو ين أو" َي ي لوول 


أو أرش جناية أو بذل مال؛ حُكِيّ [عن]””' العبادي فيه وجهان كالوجهين في بيان من هن ما فيه 
المصوما. 
اا 


ولو أقر وكيل المدعي بالقبض أو الإبراء أو قبول ا حوالة أوالمصالحة أو بأن الحق 


(1) الحسين بن صالح أبو علي بن حَبْرانء بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء الفقيه الشافعي؛ كان من 
الفقهاءالمتورعين وأفاضل الشيوخ؛ كان يعاتب ابن سريج على ولاية القضاء. ويقول: هذا الأمرلم 
يكن في أصحابناء إناكان في أصحاب أي حنيفة: توفي في ذي الحجة صن + 1+ه.. 
ينظر: طبقات الفقهاء ابشافعية (1/ 04 4): طبقات الشافعية الكبرى (/ 011١‏ الوافي بالوفيات 
000 

(1) روضة الطاليين (4/5:. 

(5) ساقطة من (ت)» وانثبت من (م)» وهو موافق م في روضة الطاليين .)57٠/4(‏ 

(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ وهو الصواب لغةً وهو كذلك موافق لما في روضة الطاليين 
فلكم 

(5) روضة الطاليين (4/ 070 


كتب الوكالت 
مؤجل””» أو أقر وكيل الَْعَى عليه بإقراره بالحق. وأطلق ابن كج في بطلان وكالنه 


بالإقرار وجهين7". 


ولا ينعزل وكيل المدعي بإبرائه خصمه: لأنه باطل» ولا يضمن إقرار ببطلان 
موكله» ولا يقبل تعديل وكبل المدعى عليه ببينة المدعيء وتقْبَلُ شهادة الوكيل على 
موَكِلِه نوكه في غير مايرَكلُ فيهء وإن شهد بها يُوكَلُ فيه فإن شهد قبل العزل أو 


بعده وقد خاصم”" فيه ل قبل وإلاقلّت في الأصح. وطَرّد ابن القاص”؟ ذلك في 
دعوى الوصية”'» قال الإمام: هذا إذا جرى الأمر على تواصل: فإن طال الفصل 
فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه20. 

ولو وكل رجلين بالخصومة: لم يستقل أحدهما في الأصح. 


ولو ادعى عند القاضي أنه وكيلٌ يد فإن كان المقصود بالخصومة لا حاضراً 


(1) في (ت) مؤجلاء والمثبت من (م)» وهو الصواب لغةٌ. 

(1) روضة الطاليين (4/ 61). 

() في (ت) خاصمهء وامثبت من (م)؛ وهو موافق م في روضة الطاليين (0771/5. 

(4) أحدين أبي أحد الطبري أبو العباس ابن القاصء أحد أئمة للذهب الشافعي» أذ الفقه عن ابن 
ير قال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته؛ ومن لا تقع العين 
على مثله في علمه توفي بطرسوس سنةه”ا”اه من تتصائيفه التلخيص ركتاب امفتوح وهو دون 
التلخيص في الحجمء وقد اعتنى الأنمة بالكتابين المذكورين وشرحوهما شروحا مشهورة وله 
كتاب أدب القضاء مجلد لطيف» وهو مطبوع بت 


سريج: صنف التصاتيف 


ين الدكتور حسين الجبوري. 


ينظر: طبقات الفقهاء (1/ :)١1‏ طبقات الشافعية (1/ :)1١7‏ الأنساب (5/ 4). 
(5) التلخيص ص 59/7 


450 روضة الطاليين (611/5). 


نبت الوكالة وله" خاصمتّه70". وهذا قاله" ابن سرييج 
وابن القاص والقاضي حسين: لأنه لاضرر على الموكل فيهاء وقال الماوردي”؟ 
والروياني": مذهب الشافعي أن الحاكم لا يقبل منهم) إلا ببينة» وقال المنوي: تجوز 
المحاكمة قطعاً ”"» وفي وجوبها عليه الخلاف في) إذا اعترف بأنه ركيل في قبض الدّين» 

قعل 


[ وَطَرَّدَابِنُ القاص ذلك في دعوى الوصية ]” وإن كذبه [و]”'أقام ‏ 
الوكالة © 

[ ولا يشترط تقدم دعوى حق للموكل على الخصم: وإن كان غائباً وأقام الوكيل 
بيئة بالوكالة ]!' © سمعها القاضي وأثبتهاء ولايشترط حضور الخخصم”"", والصحيح 


من( وهو موافق ما في فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوح مع للجمو» 
(03/11)» وروضة الطالين (4/ 0577. 

(؟) في (ت)أوء وامثبت من (م)؛ وهو موافق كافي المصدرين السابقين. 

(5) فتح العزيز شرح الوجيزامطبوع مع اللجموع) .)98/1١(‏ 

(5) روضة الطاليين (511/6. 

(5) الحاوي الكبير (0504/5). 

(5) المصدر السابق. 

(7) روضة الطاليين (5/ 878 

(8) ساقطة من (ت) والثبت من (م) وهو متم للمعنى. ينظر: هامش /. 

(5) ساقطة من (م)» وامثبت من (ت) و به يستقيم امعنى. 

505 التلخيص لابن القاص ص‎ )٠١( 

(11) ساقطة من (ت)؛ وامتبت من (م)؛ وبه يستقيم امعنى. ينظر: روضة الطاليين (4/ 0517: وأسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (5/ 1/4؟). 


(15) في (ت) المخصومة» ولنثبت من (م): وهو موافق ل في روضة الطاليين (4/ 009 


أنه لا 


اج إلى لطب مغر 

ولو وكل عند القاضي رجلاً بالخصومة: فله المخاصمة مادام الموكل حاضراً في 
المجلس» فإن غاب عن المجلس ولم يكن القاضي يعرفه باسمه ونسبه احتاج إلى إقامة 
البينة على ذلك: قال القاضي حسين: وعادة الحكام الاكتفاء في هذه البينة بالعدالة 
الظاهرة وترك الإستركاء”” تسهيلاً على الغرماء وقال المروي: يمكن أن يكتفي 
بِمُعَرِفٍ واحلٍ إذا كان موثوقاً به””» ويجوز أن يشهد بالوكالة وكذا الموكل على ماقاله 


الماوردي”''» ومال إليه ابن الصباغ”» خلافاً للمحاملي” وغيره ولا تقبل شهادة 


1) الم بفتح الخاء المعجمةء من يقوم مقام الغائب في الدعرى بكر عن لتكون البينة على إتكار 
متكي 
.ينظر: (نهاية الحتاج (114/8)؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (0815/4 
قال القرطبي: ما ذكره بعض الفقهاءني الدعاوى من نصب مسخريَدعِي في بعض الصور حفظا. 
الرسم الدعوى وابحواب وهذا هو لمسخر.( إحكام الأحكام (5/ 0/8 
(5) الإستزكاء: هو أن يكتب القاضي إلى ري اسم الشاهدين والمنصمين وقَْرَ امال» فلعله يعرف يبنهها 
وري يُعدَهُ في مقدار يسير من لمال دون كثيرء ويكتب إل المزكي س رأحتى لا يتوسل الشاهد 
إلى الاستيالة والتعرف إلى الزكي بحسن الحاله و يستحب أن يشافه الققامي للزكيٌ ظاهرا في آخر 
الآمره ويستحب أن يكون له جماعة من كين أخفياء لامُْركُون. الوسيط (/ 0711 . 


() روضة الطاليين 01/40). 
(4) الحاوي الكبير (3/ 2018 

(0) الشامل في فروع الشافعية (غطوط) (5/ 018 

(3) ينظر: روضة الطاليين (11/ 71؟ حواشي الشرواني (14/10). 


ل كتاب الوكالة 


لدي الوكيل وإن أنكر الموكل الوكالة فشهد عليه اناه" قُبلَ قطعا وإذا سمع 
القاضي دعوى الوكيل قبل إثباته الوكالة ظاناً أنه يدعي لنفسه ثم أثبت وكالته يستأئف 
الدعوى قاله القاضي حسين في الفتاوى7”". 
ولو ادعى على وكيل مالاً وأقام البينة؛ وقضى بها الحاكم» ثم حضر الغائبٌُ وأنكر 
الوكالة أو ادعى عزله» لم يكن له أثر؛ لأن الحكم على الغائب جائزء قاله النووي في 
005 
الروضة: 


ولو وكله في الصلح عن الدم على خر ففعل» حصل العفو ووجبت الدية ولو 


والثاني: أنه كالعفو على خرء وعلى هذا لوصالح على خدزير أو مايْضْلْح وها 
جازء ولو جرت هذه المخالفة بين اللوكل والقابض في الصلح لعا 

ولو وكله في خلع زوجته على خمر» فخالع [على خر]” أو خنزير/م150/ فعلى 
عابيق امسا عن الدع 

ولو وكله في بيع أو شراء فاسده لم يملك ناسداً ولا صحيحا إذا وكله فباع قرد 


المبيع بعيب أو مره بشرط الخبار 


ممه يكن له بيعه ثانيا وفيه وجه. 


(01) في (ت) أبامه والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. ينظر: الحاوي الكبير (1 140/١‏ حاشية 
03/0 


(5). أسنى للطالب في شرح روض الطالب (5/ 30/4 

() روضة الطالبين (758/4). 

(5) في (م) بخمره والمثبت من (ت)؛ وهوموافن لما في أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
ا 


سل كتاب الوكالق 


أو َآيِمْ شُرَكَائِيٌ أو حَذْ بالشفعة فأنكر الخصم لِلْكِدء نفي 


ولو قال: بع نصيبي. 
يغبت ؟. 


إثباته الوجهانء في أن الوكيل بالاستيفاء همل ,؛ 
ولو قال بع: بشرط الحيار فباع مطلفًا م يصح 
ونو أمره بالبيع وأطلق لم يكن له شرط الخيار للمشتريء ولا للوكيل بالشراء ار 

شرط اخيار للبائع» والأصح جواز شرطههم| لأنفسهما وللموكل. 
ولو أمره ببيع عبد لم يج أن يبيع بعضه إلا با يجوز أن يبيع به الكل. 


ولو أمره بشراء عبد م يجز أن يشتري بعضه وإن كان يغيطه: مشل أن يق 


بألف» فاشترى نصفه بأربع مائةلم يصح؛ وهذا لا خلاف فيه إذا اقتصر عليه ولكن لو 
اشترى النصف الثاني بأربع مائة أخرىء هل ينقلب الكل إلى الموكل بعد انصرافه عنه ؟ 
فيه وجهانة: 

أصحهم: المتع 

.وقال الإمام: إن ما عداه هذيان» وقال ابن الرفعة: إنه في ذلك هاجم على أئمة 
المذهب /رت150/» وأخذ بوجهه بأنا [إنم1]”'' صرفناه خشيةٌ من عدم التكميل فإذا 
عق اموي اشمارى ات 


بحصول العقد له كي يقوله بن سرييج فه) إذا 
اشترى مان له فيه باكثر من ثمن الشل وأجازه المركل ركم قاله الإمام عن 
اللصيدلاني في مسألة العيب ل يعقبه نكي ر”''؛ ولأن على القول: بأن اليك ينتقل إلى 
الوكيل ثم إلى الموكل» يقال: بأن المخالفة منعت من انتقاله عقب ذلك إلى الموكل: فإذا 


(1) ساقطة من 


(1) العبارة غير واضحة ولم امتطع استيضاحها. 


يستقيم العنى. 


كتاب الوكالن 


تكمل انتقل ى] قال الشيخ أبو حامد ني مسألة الشاتين: إن العقد بقع للوكيل على شاة. 
بنصف دينار في ذمته فإذا اختارها الموكل انتقل الملك إليه*. 

ولو قال: اشتر بهذا الذوب فاشترى بنصفه صح أو قال: بع هولاء العبيد أو 
اشترى خسة أعيّد ووصفهم, فله الجمع والتفريق إلا أن ينهاه. 

ولو قال: بع هولاء الثلاثة بألف ل بيع واحداً منهم بدون الألف؛ ولو باعه بألف 
اصح ثم هل يبيع الآخرين ؟ وجهانه أصحهما نعم. 

ولو وكله باستيفاء دينه على زيد فرات زيدٌ إن قال: وكلتّك بطلب حقي منه لم 
يطالب الورثة: وإن قال: بطلب حقي الذي عنده طالبهم. 

ولوم يمت جاز له القبض من وكيله كيف كانء وفيه نظر إذا قال:منه. 
ولو أمره بالبيع مؤجلاً م يلزمه المطالبة بعد الأجل» ولكن عليه بيان الغريم. 

ولو قال: ادفع هذا الذهب إلى صائغ» فقال: دفعته فطالبه الموكل ببيانه لزمه الييان» 


فإن امتنع صار متعدياً حتى ويه بعد ذلك وكان تلف في يد الصائغ لزمه الضمان. 

ولو قال: بع عبدك لفلان بألف وأنا أدفعه إليك فباعه فإن اشتراه الآمر لفلان» 
فإن كان له على فلان ولاية أووكالة صح لفلان» قال الماوردي: والثمن على العاقد 
الضامن”": كذا قال. 

والقياس أن يكون الثمن عليه والآمر ضامنء وإن لم يكن ولياً ولا وكيلاً فالشراء 
له في الأصح؛ وإن اشتراه فلان بالشرط المذكور فالصحيح أن الببع باطل؛ وقال ابن 


(1) روضة الطائيين (716/4: مغني للحتاج (114/7. 


(0) الحاوي (ج مجره). 


ل كتاب الوكالة 


سريج: يصح لفلان بلا ثمنء والشمن على الضامن الآمر””'» هكذا قال الماوردي بغير 
زيادة””: وزاد الرافعي: إنه إذا غرم الآمر رجع عل المشتري”"» وعن الشيخ أبي حامد: 
أن هذا سهرٌ من ابن سريج. قَرعَهُ على مذهب أبي حنيفة» ومذهب الشافعي أن الإنسان 
لا يشتري شيئا لغيره بهال نفسه''*» وتأول ابن الصباخ كلام ابن سريج. 

ولو قال: اشترلي عَبْدَ فلان بثوبك هذا أو بدراهمك؛ ففعل حصل الملك للآمر؛ 


ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المشل لأنه قَرْضُء وفي وجه لايرجع إلا أن يشترط 
الرجوع؛ وهذا إما أنيُقَدرَالحبة, وإما [أن]” يجوز أن يكون الثمن على غير من يقح 
ملك المبيع [له]”© فقد اقتضى كلام الماوردي أن ابن سر يحور ذلك» ويكتفي بأن 
يكون الثمنٌ له َل في الجملة» وعلى هذا يتبغي إذا اشترى زيدٌ لعمرو بإذنه عيداً بشمن 


في ذمة زيد خاصة جازء فإن كان الرجوع ثبت مع ذلك كا نقله الرافعي؛ فوجهه أن 


يُقَدّرَ كأنه أفرضه ذلك القَذْرِ في ذمته واشتراه بإذنه. وإنلم يكن له رجوع وهو الذي 
يظهر ف تَفْلٍ املوردي وغيره عن ابن سريج فلا حاجة إلى هذا التقدير. 20 


الذؤيد لهل المة وى الود 
وتسدييها. 


١ 10 /‏ 
ولووكله عمروا 'بفبض دينه من زيدء 


() روضة الطائيين (4/ 004 

(5) الحاوي الكبير (441/5). 

00 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (50/11). 
(4) روضة الطاليين (4/ 40505 القتاوى الفقهية الكبرى (80/0). 
(5) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وا معنى واحد. 

ت من (م)» وبه يستفيم امعنى. 


(9) في (ت) عمرواء والثبت من (م)؛ وهو الصواب لغةٌ فعمرو فاعل مرفوع 


(5) ساقطة من (ت)» وال 


سل كتاب الوكالة 


بها يّنَ عمروء صار وكيل زيدء ولزيد استردادها قبل أن يأخذها عمرو. 
ولو قال: خذها عن الذي يطالبني به لعمرو كان قبضا لعمرو. 
ولوقال خذها قضاء لتيّن عمرو وأَطْلَنّ فهر عتمل: فالقول قول زيد بيمينه: 


إقباض بوكالة عمرو. 


واختار النووي 

ولو وَكُلَ عبداً ليشتري له نفسه من سيده أو مالاً آخر صح في الأصح. 

قال صاحب التقريب: ويجب أن يُصَرِح يذِكْرِالوكلِء وإلا فهو صريح في الوثْتي لا 
يندفع بالنية””"» وكلام الحرجاني في الشافي يقتضي أنه لا تجب التسمية وأنه يندفع بالنية 
لأنه قال: (إن صَدَفناهُ صح )””"البيع للموكل. 

ولو قال العبد رَجُلٍ: اشترلي نفسي من سيدي ففعل صح؛ ويُشترط التصريح 
بالإضافة على ما قاله صاحب التقريب/ م1١70/:‏ فنو أطلق وقع الشراء للوكيل لأن 
ألبائع قد لا يرضي بعقد يتضمن الإعتاق قبل توفير الشمن. 
أْلِمْ ني في كذاء وأدّ رس اماي" من مالك؛ ثم ارجع عل قال 


ابن سريج: 2 صح؛ ويكون رأس امال قَْضاً»!"» وقيل: لايصح؛ وهو الأصح 
المنصوصٌ» لأن القرض لا يتم إلا بالقبض» ولك أن تَطْنَّبَ الفرق بينه وبين قوله: 
اشترلي عبد فلان بدراهمك. 


01 روضة الطاليين (/ 65 

(؟) روضة الطاليين (005/4. 

07 في (ت) أرصدناه وصح رامثبت من (م) وبه يستقيم للعنى. 

(4) في (ت) مالي رالثبت من (م) وهو موافق 4 في روضة الطاليين (605/5). 
(0) روضة الطاليين (5/6. 


ولو قال: بع هذاء لزمه رعا. 

ولو شَهدَ لزيد قَاهِدَانٍ عند الحاكم أنعمراً”" وََلَهُ فإن وقع في نفس زيد 
صِذْفُهما جاز العمل بالوكالة وإن رَدٌّ الحاكم شهادتهما؛ وإنلم يصدقههالم ييز له العمل 
الحاكم شهادتها. 

ولو ادعى على الوكيل خيانة لم يُسْمَع حتى يتبين ما خان به بأن يقول: بعت 
بعشرة وما دفعتَ إل إلا حمسة فإن الدعوى لا بد فيها من التعيين. 

ولو وكله في شراء سليةٍ 
فاشتراه الوكيل لموكله بثمن 
القدرء قاله الماوردي2 

ولو وكله ببيع ويأخذ رهنًا أوكفيلا»فباع ولريشترط رهنا ولاكفيلا فالبيع فاسد. 


أو موصوفة بعمن من جل يِل في ذدق وكيله 


إنَهُ من جملة دينه [صح]”” وبريء الوكيل من ذلك 


ولو وكله ببيع على أن يُشْهِدَ فباع وم يُشهد فالبيع جائز””»» فاله المرعشي 00-2 


(1) ساقطة من (ت) ولثبت من (م) به يستقيم امعنى. 

(1) في ((ت) عمروا وامثبت من (م) وهو الصواب لغةً. 

01 ساقطة من (ات)؛ والثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 

(4) الحاري 017/57). 

(5) في ث(ولو وكله بببع عل ألايمْهِد فباع وم يشهد فائبيع جائز)» والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم 
المعنى وهو كذلك موافق ذا في (حاشية الرملي) (155/6). 

(3) حاشية الرملي (1/ 4) وكذلك في 4/1). 


(1) محمد ين الحسن الرعشيء منسوب إلى مرعشء بلدةٌوراء الفرات» صنف ختصرا في الفقه. 


ل كتاب الوكالة 


وفيه نظر متتقى من كلام الغزالي. 
بقبض قَيّنِ أو استرداد و« 
الموكلٌ وأنكر الوكيل فالأصح أنه لا يغرم بترك الإشهاد. 
ومن قال: أنا وكيل في بيع أو نكاح و« 
العقد: أن وكيل م يلتفت إليه ١‏ 


فقال الَدْيُونُ: الدع دفعتٌ وصِدَةٌ 


ولوقال: اشترلي من مَإلكَ عشر' ة درهم: فيهء وجهان: 
أحدهما: أنه قرض فيه وكالة» فإن ل ينص”" على الثمن لم يصح لأنه قرضٌ مجهولٌ. 
والثاني: أنه وكالةٌ في قرضي» فإن لم ينص على”" الثمن جاز. 


وتجوز الوكالة بغير جُعْلٍ ويجُمْلٍ» بشرط أن يكون معلوماً فإن قال: بع 


- عل فوائد وغرائب» نقل عنه ابن الرفعة بعضها. ينظر: طبقات الشافعية /١(‏ 07:8. 
(1) القفيز: مكبال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية مكاكيك: والمكوك: صاع ونصف: والصاع: 
ثلاثة أمداى واد ما يملا الكفين اتوسّطينه وذهبت هيثة كبار العلاه ني المملكة إلى أن الصاع. 
٠١‏ جرام وذللك بناء على أن المد ملء كفي الرجل المعتاده وكان تحقيق وزن امد لديهم 
هو 19 جرام تقريباً فيكرن الصاع 0٠‏ < 4 > 1100 جرام وبه صدرت الفتوى. 
ويذذلك يكون المكوك ٠‏ ٠4"اجرام؛‏ والقفيز ٠‏ ٠17.جرام.‏ 
المصدر: موقع الشبكة الاسلاميةالرابط: 
دسكياءة ٠‏ كهع تله وهس اعاممه لججهللر بالس مه متام سلف جات واط 


وينظر: تبذيب الأسياء 0978/5 
تغيم للعنى. 
2 في (ت)عنء والثبت من (م):و به يستقيم لمن . 


1 في (م) يعين» والثبت من (م)» وبهي 


الوكالة 


< 


ل كتاب الوكالة 


هذا ولك عر تمك أومن كل مان درهمٌ من ثمنه لم يصح للجهل بمبلغ7" الثمن» 
قاله الماوردي'" وله أجرة مثله. 

ولو وُكُلَ ف بيع ثوب بجعل معلوم؛ فباعه ببعاًفاسداً فلا جْلٌ له. فلو باعه بيعاً 
صحيحاً وتلف التَمّن يده استحق: ولوتلف المبيع في يدهبطل البيع ومييطل 
الجعل» ولو استحق المبيع في يد المشتري كان البيع فاسدًا وللوكيل جعله. لأن بطلانه 
اليس من جهة الوكيل» فاللقصود منه مجرد العمل على وجه الصحة وقد وجدَ. 

وإن وكله في الإيداع نأودع ولم يُشْهد لم يضمن في الأصح سواء كذبه الموكل 


والمودع أو أحدهما رصدّقه الآخر. 

0 3 7 اليعاي 
ولا يقبل في بينة الوكالة إلا ذَكَرَكنِ وقيل: إن كانت في مال تثبت ١‏ 
فإن شَهِدَا بالوكالة وقال أحدهما: عَرَلَّفُ فإن كان بعد الحكم بالوكالة فلا اثر لقوله دَكََان. 


عزله وإن كان قبل الحكم لم تثبت الوكالة في الأصح؛ ولو قَالآ بعدَ الحكم: عزله» فإن 


ايثبت به الماك 


ولو شَهِدَ أحدّهما أنه وكله يوم الخميس» والآخر أنه وكله يوم الجمعة؛ أو أحدهما 
أنه وكله والآخر أنه أقر بالوكالة لم تنبت. 

ولو قال أحدهما: أكرَّعندي يوم الخميس بتوكيله وقال الآخيرٌ: أقر 
التوكيل قاله الجرجاني/ ت91١/‏ 
ولوفال له واحدٌ: اشتر كذا بيني وبينك؛ ثم قال له آخر: اش 


عندي يوم الجمعة بتوكيله 


(1) في (ت) مبلغ» والثبت من (م)» وهو مواقق ماني الخاوي الكبير 014/10 
(0) الحاوي الكبير 0078/50 


كتاب الوكا 


فاشتراه: فإن نوى له وللثاني فهو هما وكان ناسخاً لوكالة الأول» وإن نوى له وشما 
كان أثلائا بينهم وكان فاسخاً لكل من الوكالتين ني السدس؛ وإن أطلق فالشراء 
لهدوميا. 

وإذا قال الوكيل: أمرتتي بيع متاعك يجُعْلٍ؛ فقال: بل بغير جعلء فقولان في 
الشاني للجرجاني» وجه قول الوكيل إن الموكل يدعي سقوط أجرته. 

ولوشهد شاهدٌ أنه قال: فلانٌَ أنت وكيلي» وشاهدٌ أنه قال: أنت جَريٌي”" 
لم تثبت الوكالة» لاختلاف اللفظ الشهود به» وإن شَهِدَ أحدُهما أنهذا وكيله» وشهد 
الآخرٌ أنه يري ثبت. واجرِيٌ بفتح الجيم وكسر الراء المخففة وآخحرهياء مشددة هو 
الوكيل بلغة أهل الحجازء والله أعلم/ م51 1" ءارت1191). 

© ان 


أنتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


(1) ِرِيُ: كغني وهو الوكيل» وسِْيٌالوكيل جا لأله يجري جرى موكله ويُطلق الجري كذلك 
عل الرسول والضامن. 
.ينظر: القاموس المحيط (1/ 1788)» عبنيب اللغة 116/91 ): مختار الصحاح (8/1). 


المملكة العربية السعودية 


وزارة اليم العالي 

جادعة لم لتر 

كلية الشرعية والدراسات الإسلانية 
قسم الدراسات العلا الشرعية 


غوذج رقم (م) 
إجازة أطروحة علمية في صيفتها النهائية بعد إجراء التعديلات عليها 


الاسم رباعياً :محمد بن مطر بن سمير السهلي» بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » بقسم الدارسات العليا الشرعية. 
الأطروحة مقدمة لنبل درجة الدكتوراه في تخصص الفقه. 

عنوان الأطروحة :كناب الابتهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين علي بن عبدا لكائي السبكي » المتوق سنة 8ل هب من أول 
كالية الشركة إى عر كناب افطرية هرضية وتاي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد . 


فيناءً على توصية اللجنة للكوة لمناقشة الأطروحة للذكورة أعلاه » وال تمت مناقشتها يتساريخ 414/11/11 اهساء 
بقيرها بعد إجراء التعديلات المطلوبة ؛ وحيث قد تم عمل اللازم , فإن اللحنة توصي بإحازتًا في صيغتها النهائية للرققة 
اللدرجة العلمية للذكورة أعلاه. 


وال ولي فتوفيق»» 


أعضاء اللجنة 


الشرف الداقش الناقش 


بل فهبيلة الأتاذ الدكتور سعيد بن درويش الزهراي 


0 التوقيع م الريع 


أدد عبدا ل بن مصلح التمالي 


"0١ 


للك 
جامعةأمالقرى رت 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعية. 
تخصص الفقه 


امبتعاج في شرح العنهاج 
للإمام تقي اللدين علي بن عبد الكافي السبكي 
لمحف حماه) 
من أول دكتاب الشركة إلى آخر كتاب العارية 
( دراسة وتحقيقاً ) 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي 
إعداد الطالب 


محمد ين وطر السؤلق 


إشراف فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتورا شرف بن غلا الشريف 


417ه/1478ها 


المجلد الثاني 
( كتاب الإقرار ‏ كتاب العارية ‏ الفهارس) 


إجداه 
إلى من كان لما الفضل بعد رب الكريم المنان 
إلى 
والديّ الكريمين 
اللذين تعاهداني بالتوجيه و الإرشاد والدعوة الصالحة آناء 
الليل وأطراف النهار 
فلهما مني عميق الشكر والامتنان والدعوة الصادقة أن يطيل 
الله في عمرهما على تقوى وصلاح 


اللهم آمين 


كتاب الإقرار 


سل كتاب الإقرار 


قال الله تعالى: ووأ 
المحرو بهذه الآية وفسر7" شهادة المرء على نفسه بالإقرار”"©» قال: وعن رسو الله كه 
أنه قال: «قولوا الحق ولو على أنفسكم؛””'. وئيس هذا الحديث في الكتب المشهورة 


(1) الإقرار: لغة: مصدر أفريقر إقراراً فهو مقره وهو مأخوذٌ من نر بمعنى ثبته وقيل: كر الشية من 
باب ضرب أي استقر بالمكان. 
ينظر: لسان للعرب (5/ 4.4)» المصباح انير (/ 541)) تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 07.417. 


وشرعا : إخبائ الشخص بحت عليه لغيرهء وعكسه الدعوى» ولغيره على غير الشهادة: 


إخبارٌ عن حق سابق. 
ينظر: روضة الطاليين (5/ 49): حاشية البجيرمي 401١/70‏ حواشي الشرواني (8/ 704). 
(0) النساء:آية ث1 


00 في((ت) فسره وامنبت من (م)؛ وهو امناسب لسياق الكلام. 

(4) المحرر في فقه الامام الشافعي (ص 0501 

(5) رواه علي بن الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب» وهو منقطع؛ فزين العابدين هو علي بن 
الخسين جد جعفر بن محمده لم يدرك علياً جده رضي الله عنه. وكذلك في إسناده الحسين بن زيد ين 
علء وقد ضعفه ابن المديني و+ 
ينظر: البدر اير (6/51/7» خلاصة البدر لير (43/1)» تلخيص الخبير (01/5). 
قال ابن لللقن : حديثٌ منقطم” لأن زين العلبدين هو علي بن الحسين جد جعفر بن محمد يدك 
عليأجده. 


امرك علي بن الحسين جاده علي وحسين بن زيد المذكور في إسناده هو 
الحسين بن زيد بن علي بن الحسين العلَويء قال ابن القطان: لا نعرف حاله وقال علي بن الاديني: 


وقال أبوزرعة: لم 


الإقرار. 


كتاب الإقرار 


ولكن في أحاديث أبي عمرو عفان بن أحمد بن الْسَيّاك””'» قال جعفر بن محمد 


الزعفراني””: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر”" : قال حدثنا حسين بن زد عن جعفر 


- هوضعيف. 
ينظر: خلاصة البدر امير (1// 87)» تلمخيص الخبير (6/ 91). 
.وقال المناوي: قال لبن الرفعة في المطلب ليس فيه ني إلا الانقطاع. 
ينظر: فيض القدير (181//4). 
قال اين حجر وفيه نظي لأن في سند ال 
ينظر: تلخيص الشبير (6/ 01). 


(1) عثيان.ين أحدين السيّاك أبو عمرو الدقاق؛ صدوق في نفسه» وثقه الدارفطي» نوفي سنة أريع. 


ين بن زيد بن علي ضحفه ابن الديني وغيره. 


وأربعين وثلاثاثة. 
ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال (1/0» اللباب في #بذيب الأنساب (1/ 156)» تاريخ 
الإسلام 65/900 

(1) جعف رين محمد أبويجبى الزعفراني الرازي: من الحفاظ الكبار الثقات؛ قال ابن أبي حاتم صدوق» 


مين وماتو: 


توني في شهر ربيع الآخر سنة تسع و. 
ينظر: سان اميزان (117./7)» الجرح والتعديل (8/88/1) تاريخ بغداد (/9/ 184). 

() إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن امخيرة الأسدي الحزامي» صدوق» تكلم فبه أحمد لأجل 
ال رآ مات سنة ست وثلاثين وماتتين. 
ينظر: تقريب التهذيب (1/ 45): الكاشف (1/ 570). 

(4) الحسين بن زيدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد اللهء سثل أبو حاتم عنه فقال: 
ثرت ,وز 


ينظر: أبخرح والتعديل (5/ 97)» الكاشف (0007/1. 


ا طالب رضي الله عنه قال: (ضممت 


“في قائم سيف'”" رسول الله يرق فيها صل من 
قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك)'" وني 


أحاديث الشهاب”؟ 


1 جعفرين محمد بن علي بن حسين بن علي بن أي طاذب الفاشمي الدني» أبو عبد لله لفاشمي» 
اللعروف بالصادق» كان من سادات أهل البيت فتها وعلم| وفضلاء سمع أباه والقاسم وعطاءء 
سمع منه مالك والثوري وشعبة» مات سنة ثيان وأربعين وماثة. 
بنظر؛ التاريخ الكبير 72 ..14)» تقريب التهذيب (141/1): الثقات (1/ 151). 

(1) محعدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالبء أبو جعفر افاشمي المدني القرشيء أمه أم عبد لله 
بنت حسن بن علي بن أبي طالب سمع جابر بن عبد الله وبا وسمع منه عمروين دينازوابنه 
جدعفر» مات سنة أريع عشرة وماق 
ينظر: التاريخ الكبير (1/ 1/7 ): طبقات خليفة /١(‏ 06 7): طبقات ابن سعد (6/ ٠‏ 0607. 

() علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين» ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهورء 


قال بن عبينة عن الزهري: ما رأيت فرشي أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين. 


ينظر: تاريخ الكبير (5/ 0775 طبقات خليفة 18/1 تقريب التهذيب (1/ ٠٠‏ 4). 

(4) في (م) وجدتء ولأثبت من (ت)» وهو الصواب. ينظر: البدر امثير 01/41/10 تلخيص الخبير 
(01/5): فيض القدير(197//5). 

2( قائم السيف مقبضه . 
بنظر : العينجه/ ص17 القاموس للحيط ج١/‏ ص 18817 للصباح ابر ج ؟/ ص .97١‏ 

(3) سبق تريه. 

(1) الشهاب للقضاعيء وهو محمد بن سلامة بن جمفر بن علي» القاضي أبو عبد لله القضاعي؛ من 
أعيان الفتقهاء والمحدثين والمصنفين» له كتاب الشهاب وهو مشهوره وخطط مصر وتأريخ مختصر 
في خس كراريس من مبئدأ الخلق إلى زماته وغيرها من اللصنفات» توفي بمصر في ذي الحجة سنة - 


كتاب الإقرار 


ن السياك تقش وكذلك شيخه 


«قل الحق وإن كان مرا :© فأما رواية اب 
جعفر بن محمد وشيخه إبراهيم؛ وأما الحسين”” بن زيد وهو الحسين بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن أبي طالب فروى ذه ابن ماجها": قال ابن عدي”: أرجو أنه لا بأس به 
إلا أن وجدت في حديثه بعض التَكرَة» وجعفر بن حمد وأبوه وجده أشهر من أن 


أبي طالب فهو منقطعء وأما 


يُعَرَْفُ بهمء لكن جده وهو زين العابدين ل يدرك علي 


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ + 16)» طبقات الشافعية (1/ 616). 

(1) مسند الشهاب (778/1): باب قل الححق وإنكان مراء ححديث (181): صحيح ابن حبان 
(4/5/) ذْكرٌ لزج رعن الاغترار بالفضاتل الني رويت للمرء على الطاعات» حديت (0730 

السؤال لغير فائدة» ححديث (7). 

(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)؛ وهو الصواب فاسمه ابن اليك ويس السماك. 


موارد الظمآن (57/1) باب النهي عن 


00 في(ت) حسين وللثبت من (م)؛ وكلاهما صواب: وإن كان الثبت أصوب. 
ينظر: فيض القدير (8/ /151) تلخيص الخيير (6/ 095 

(4) محمدبن يزيد الربعي: بفتح الرلء والوحدة التزويني» أبو عبد الله بن ماجه بتخفيف اجيم 
صاحب السننء أحد الأئمة الحافظ صنف السنن والتفسير والتاريخ؛ ومات سنة ثلاث وسبعين 
وماثتين» وله أربع وستون. ينظر: تقريب التهذيب (1/ 914 الكاشف (5/ 5101). 

[8 ابن عدي الإمام الحافظ أو أحد عبد الل ين عدي بن محمد ابن مارك الجرججالي ويعرف آيضنا 
بابن القطانء صاحب الكامل في المرح والتعديل» أحد الأعلام: ولد سسنة سبع وسبعين وماتتين. 
ينظر: طبقات الحفاظ (1/ 08٠‏ 


(5) الكامل في ضعناء الرجال (1/ 001. 


ل كتاب الإقرار 


حديث الشهاب فمن حديث أي ذر”" رضي الله عنه؛ وفي سنده إبراهيم بن هشام بن 


يحبى بن يحبى الغساني”" فال أبو زرعة7" : كذاب0©. 


ك1 


كذ وك ع1 


وأدلة الإقرار أكثر من أن تحصر فمن الكتاب قوله تعالى: ءا 


وقوله: لواحو عر يذثييم 4 


1 أبوذر الغفاري» الصحاي المشهور اسمه جندبين جنادة على الأصح؛ تقدم إسلامه وتأخرت 
حجرته» فلم يشهد بدرً ومناقه كثيرة جداً مات سنة انين وثلانين في خلافة عثيان رضي لله 
ينظر: الإصابة (9/ 118): تقريب التهذيب (74/1): الاستيعاب (1591/5). 

(1) إبراهيم بن هشام بن بجيى بن بحيى الغسانيه ذكره بن حبان في الثفات وغيرهه قال أبو زرعة: 
كذاب» وقال الذهبي: إبرنعيم هذا متروك » مات سنة نيان وثلاثين وماتتين. 
ينظرة لسان لليزان (1// 159)» الجرح والتعديل (189/5). 


(5) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيا ي: إمام حافظ ثقة مشهور؛ قبل إنه كان 


بن قروُخ؛ أبو زرعة. 


55 ب-ب 100000502 
ِبالحفظ والديانةء وشهدوا له بالتقدم على أقرانه: منت سئة أربع وستين ومائتين. 
ينظر: تقريب التهذيب (1/ 00/8)» البداية والنهنية (11/ :050 . 

4 المرجع السابق 

(0) سررة آل عمران: آية (81). 


0 سورة 


لس كتاب الإقرار 


ومن الشئ أديا تبر" على | 
الأحاديث والآثار. 

وأجمعت الأمة على أن إقرار المرء عل نفسه مقبولٌه والقياس لأنه إذا جازت 
الشهادة عليه فالإقرار أولى. 

والإقرارٌ الاعتراف بالحق» مأخودٌ من القرار» لأن |. 


خبرٌ وليس بإنشاء ولا بد أن يكون سبيه سابًا عليه. 


جل الشيء في قراره؛ وهو 


والخبر إن تضمن إثبات ح على المخبر فهو الإقرار» وإن كان بحق له على غيره 
فهو الدعوى» وإن كان بحق لغيره على غيره فهو الشهادة: هذا كله إذا كان خاصاً فإن 
اقتضى شرعًا عاماء فإن كان عن أمر محسوس نهو الرواية» وإن كان عن حكم شرعي 
فهو الفتوى؛ وإنلم يتضمن إثبات حق فلا مدل له في هذا التقسيمء وقد سبق في 
باب الوكالة أن الأصح لا يجوز التوكيل في الإقرار فإن جوزناه فقد يُقال: إن إقرار 
الوكيل ليس على نفسه فيخالف ما ذكرناه هناء فإنه إن قال: موك مُقِرٌ فهو شهادة في 
المعنى لم يعدم منها إلا صيغة اشهد. وكذا إن قال: هذا عند موكلي كذاء وإن قال: 


1) أيس بضم اهمزة مصغرء الأسلمي. هو أنيس بن الضحاك. و قيل أنيس بن أب مَرئَد قيل: وهذا 
خطأ, لأنه عُتَويٌ وهذا أسلمي: وخخص الأسلمي قصدًاء لأنه لامُوَمَرُ في القبيلة إلارجل منهم 
التغورهم عن حكم غيرهب وكانت المرأة أسلمية وقبل: هو أنس بن مالك؛ ولكنه صُهِرَ قال 
التووي: والأول هوالصحيح للشهور. 
ينظر: شرح الزرقاي (4/ 14)» شرح السيوطي لسنن النسافي (187/0). 

(5) صحيح البخاري (817/7)»باب الوكالة في الحسدوده حديث (150؟) ورواه مسلم 


(114/6)»كتاب باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث (/1541). 


تعريسف 


الإقوار. 


لا إخبار» وإن قال: أقررتٌ عنهء فإن أراد الإنشاء فكذلك؛ وإن 
أراد الخبر فهو كاذب» لأنه لم يتقدم منه إقرار» وعند هذا أقول: إن الذي يقوله الوكيل: 
موكي مُقِرّ بكذاء أو لهذا" عند موكلي كذا فليس بشهادة لأنّا لانشترط فيه لفظ 
الشهادة”" ولا العدد ولا حقيقة إقراره لأنه ليس على نفسه وإنما هو خبر عن المركل 


اعتمده صاحب هذا الوجه بمقتضى تفويض الموكل. 


قال: (يصع' "من مطدق التصرف إقرار مطلق 
قال:(يصح'”' من مطلق التصرف). 1 
رجلاً كان أو امرأة» مسي كان أو كافرً؛ عدلاً كان أو فاسقا ويُستخى المكره كما 
سيأتي» وكذا النائم» لأنه غير مُكلف» ومن ن جعله محجوراً عليه لم يحتج إلى استثنائه. 
قال: (وإقرار الصبي والمجنون لاغ). 00 
فها فإن كان الصبي مير وأقر بتدبير أو وصية: وقلنا: بصحتهه| منه قبل راجبون. 


إقراره بيه" و 
من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لافللا”"» ويُرَةُ على طردهاء الوكيل يصح 
إنشاؤه ولا يقبل إفراره به في الأصح: وول لَب !© ي: 


دذْلك في إقراره بالإسلام إذا صححناه منه للقاعدة المشهورة 


يءُ نكاحها ولايْقَرُ به وزاد 

(1) في (ت) ولهذاء وامثبت من (م)؛ والمعنى واحد. 

(1) في (ت) الشهود والثبث من (م) وبه يستقيم اللمنى. 

(9) في (م) ويصح. وألثبت من (ت)؛ وهو موافق لاني منهاج الطاليين(065/1. 

(4) في (ت) خراء وائنبت من (م): وبه يستقيم العنى. 

(5) مغني المحتاج (774/7: أسنى المطالب في شرح روض العذائئب (184/5). القتاوى الفقهية. 
الكبرى (0098/4. 

00 ايّث: كسببء يطلق عل 


والاأشىه يقال:رجل ثيبه وامرأةاثيبه وخواللي دحل - 


كتاب الإقرار 


الرافعي ما يندنع به الإيراد'''» وهو أن يقال: من قدر على إنشاء يستقل به قدر على 
الإقرار بها" أو يقال : من قدر على الإنشاء يؤاخذ بموجب إقراره'" فَظَنَ بعضُهم 
أنَهُيردُأيضاً إذا أفر بالرجعة في زمن العدة على وجه. وليس كذلك يا يُعرف في باب 
ا الرجعة» وأما عكس هذه القاعدة فتستختى من المرأة. (تُقَوٌ بالتكاح)”" ولا تقدر على 
إنشائه؛ والعبدِيُقرٌ بالرق ولا يقدر أن يُرِقّ نفسه والأعمى بُقَرُ ولاتيعُ إلا سَلَمَآأو 
مارآه قبل العمى؛ والمفلس لا يقدر على إنشاء" 
فرع 
قال الشافعي: لا يجوز إقرار الخُنتى مُكل( حتى يبلغ خمس”عشرة سنة» 


وقد تقدم في الَجرٍ” أن الأصحاب تأولوا هذاء وتأويله 


لبيع ويقدر على الإقرار به. 


قرار اختي 


- . بامرأ وهي التي دخمل بها رجلء وقبل: هي للرأة التي تزوجت وفارقت زرجهاء وقيل: 
امرأة: الثي كانت فات زوج ثم مات عنها زوجها. 
ينظر: قاج العروس (/ 114)» المصباح اخثير (1/ /410)» مختار الصحاح 01/1 

(1) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع الجموع) (11/ 048 

(1) قاعدة: حاشية عميرة (6/ 0 

(0) قاعدة: الرجع السابق. 

(4) قي((ت) بعد رالثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 

(5) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م): و به يستقيم المنى. 


(0) الختى الدكل: يان أشهرها من ل كَرْجُ امرل 
منهيا. ين 

00 في(ت)خسة والتبت من (م) وهو الصواب لغة. 

(4) الجر بفتيح الحاء وسكون الجيمء لغة: المنع ينظر: لسان العرب (111/4)» اثقاموس الحيط - 


اجلء والثاني ل ثقب لا يشبه واحدا 


ير ألفاظ بيه 80/1 6). 


سب كتاب الاقرار 


003000 9 يم 
قال( فإن''' ادعى البُلُوغٌ بالاحتلام مع الإمكان مدق ولا يحلف ). يسيع 


قاله الشيخ أبو زيد'" والإمام والغزالي: لأنه لايُعْرَفٌ إلا من جهته””» فأشبه مالو الاحلام 
050000 ا 


يره؛ فقال: شِنْتُ يُصَدَّقٌ” ' بغير يمين؛ ولأنه إن كان صادقاً فلا 
حاجة إلى اليمين» وإن كان كاذبآ”' فلا ثفيد'”/ م 1-/ يمينه» لأنيمين الصبي غير 


مُتعقدة: وقال ابن القاص فيا إذا جاء واحدٌ من العُزَاةٍ يطلب منهم المقابلة: لا يُطى 


جح الرا امي 
الظاهر استحقاقه بحضوره الواقعة””» فقول ابن القاص الف لما قاله أبو ريد وما 


كتاب الدعاوى: وقال غيرء:مُطلى بخير يسينه لأ 


- (00/1)ء تاج العروس 040/1١7‏ 
وشرطا: النع من التصرفات املية. ينظر: السراج الوهاج (714/1)» حواشي الشرواني (194/6). 
(1) في (ت) وإنء وللثبت من (م) وهو الصواب كا ني منهاج الطاليين (55/1). 


(1) محمد بن أحمد بن عبد الله أبوزيد الفاشاني» نسبة إلى فاشان قرية من قرى مروء م قال إمام 


الحرمين: كان من أذكى الناس قريحةه توفي في رجب سنة 17/1ه.. 
ومرو : تعرف الآن بجمهورية تركمنستان؛ وهي كانت أحدى الجمهوريات التابعة للإتماد السوفيتي 
قبل اتستقل عن عام 1443م 
بنظر: شذرات الذهب 89 4095 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (104/4): طبقنات 
الشافمية (1/ 144). وينظر : موقع : ويكيبيدياءالوسوعة الحرة » موقع الشيكة الاسلامية 
() روضة الطالبين ج17/.ص78» السراج الوهاج ج١/‏ ص 194 
(5) في (ت) لصّيقٌ: والثبت من (م)؛ وهو موافق لما في حاشية الرملٍ (707/57). 
(5) في (ت) كذابه والثبت من (م): و به يستقيم المعنى. 
(5) في (ت) يعتد والثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 
(1) في (ت) بحضور الوقعة؛ وامثبت من (م): وهو مواقق خا في إعانة الطاليين (5/ 108). 


اس كتاب الإقرار 


قاله أبوزيد أصحٌ: فعلى هذا إذابَ ينيقن بلوغه؛ قال الإمام: الظاهرٌ أنه لا 
يلف أيضاً على أنه كان بالغاً حيتئف لأنا حكمنا بموجب قوله: فقد أنهينا الخصومة 
عمايتهال". 

وإذا ادعت الجارية البلوغ بالحيض فهو كدعوى الاحتلام؛ وهذه الدعوى إنم| 
تكون إذا كان له خصم يدعي صباه م يترتب عليه من فساد معاملة ونحوها. 

وقول المصدف مع الإمكان يعني أن يكسون في سن يمل البلوغ وقد 
سبق في باب الجر. 

قال؛ (وإن ادعاه بالسن طُولِبَ ببينة)". 

لإمكانباء وقبل: يُقبل قوله أيضاًء ولو كان غريباً خامل الذكر ففيه ثلاث 
احتمالات للإمام: 

أظهرها: أنه يُطالب بالبيئة. 

والثاني: يُلحق بدعوى الاحتلام. 

والثالث: ينظر إلى الإنبات لعسر معرفة التاريخ. 

فرع: 

قال سيدٌالمملوكِ أو أبو الصبي: ل يي نال المملوك أو الصبي: بَلَغْتٌه فالقول 
قول الصبي والمملوك نص عليه في الأم'”» وهذا إنها يكون في دعوى الاحتلام 


7708 روضة الطاليينج4/ص44: مغني المحتاج ج١/ ص‎ )١( 
033/17 فيلات) البينة» ولخبت من (م)؛ وهو موافق لاف منهاج الطاليين‎ )1( 
الأم وار ينك‎ 202 


الجارية 
للبنوغ. 


إدعساء 


كتاب الإقرار 


هذا في دعواه البلوغ أما لوادعى الصبا وأنه ل يَنُمْ بعد وقد صَدَرَمنه إقرارٌ 


ونحوه فقد نص الشافعي في الأم على قبول قوله”"» وقال صاحب التتبيه!" 
والحرجاني”" وغيدهما: إنه بغير ون وعى/ ت17/ المدعي البينة أنه بالغ؛ وهذا لا 


شك فيه إذا لم يكن إنباتثٌ ”© لأنه لا دليل على البلوغ» ولا فائدة في تحليفه لأن اليمين 


ُعْرَضُ على البالغ ليخاف الإثم فيمتنع» وهذا لا يخاف» ولأنه لو حلف لإثبات صباه 
لزم الدور» فإن الصبي يقتضي عدم الاعتداد باليمين: أما لو كان أنبت فقد ذكرنا ني 
باب الحجر أن الكتابي” لا يُقبل قوله في دفع الجزية عنه والمشرك”" يقبل قوله بيمينه 
في رفع القتل عنه؛ كذا قاله أبو عاصم العبادي؛ واقنضى كلام ابن القاص”" أنه 
منصوص: وإنه| حلفناه لشبوث بلوغه بالإنبات؛ ولكنا رفعنا القدل عنه بيمينه لخطر 


الدم ووجود الاحتمال إذا قال : استعجلتٌ فليس ذلك تخالفاً ا قلناه هنا من أنه يقببل, 


00 الأرمم قك 
(0) النبيه(0074/1. 
(7) روضة الطاليين ج4/ ص 800 
(4) الانبات : القصود به انبات الشعر الخشن في العائة والابطين. 
ينظر: التنبيه ج١/‏ ص +٠١1‏ الوسيط جلال ص +7٠‏ نهاية المحتاج ج 4/ ص8 0. 
ببعض الأديان والكتب النسوخة. 
ينظر: كتاب الكليات (1/ 1/18)» دسترر العلياء (8/ 0788 
450 في (ت) للشترك وامثبت من (م)» وبه يستقيم العني. 
(/) التلخيص لابن القاص ص 50/4 


(6) الكتبي: هو من ءا 


كتاب الإقرار 


قوله بلايمين عند عدم الإنبات. وأما إذا أنبت وقد أقر ونحوه ثم قال : ل أبْلّغ وقلنا: 
الإنبات علامةٌ لا بلوغ» وكان ذلك حيث يكم بأنه علامة فينبغي أنه لاا 
يُقبل قوله (إلا بيينة كمافي 


وعُذْرّهم ني إطلاق ذلك أنه ليس علامة في حق المسلم وتصويره في معاملة الكافر 


ية)"'» وإن كان الأصحاب أطلقوا قبول قوله» 


تادر 


فرع 
فإن قاا :كنت وقتٌ الإقرار صبياه وأنا الآن بالغ حلف على ما سبق في الضيان» 


وكذلك إذا قال: كنثٌ عنوناء وعرفَ له حالة!"" جنون في الأصح. 

فو 5 2 

من قُلَ قوله في كونه صبياً ثم قال : كذبتٌ» و”""أنا بالغ قُبلّ قولّه على ما قاله 
الإمام وفي كلام غيره ما يدل على أنه 

فرع 

لوأقر بعد البلوغ أنه في حال صغره أتلف مالأ له حُرْمَةٌ أو قعل أو سرف م يلزمه 
قصاصٌ ولا حَدٌ و لزمه غرامة المال ودية القتل وقيمة المسروق كما لو ثبت بالبينة. 

قال: ( والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما ). 

حكم السفيه في باب الحَجْره ويزيد هنا أنه لو أقر بالتكاح لم يُقبل في الأصح؛ لأنه 


.يقبل إلا أن يدعي بلوغاً جديداً. 


إلاببينة): والثبت من (م)؛ وفلعنى واحد. 
(1) في (م) حال واكثبت من ((ت)» وكلاهما نفس امعني: والثبت مواقق لمافي المهذب (1/ 0846. 


(5) في(م) أو وللثبت من (ات)» وكلاها بنفس العنى. 


سل كتاب الإقرار 


لايستقل بهء وفي التهذيب أنه يُقبل7". 

والمرأةيُقبل إقرارها بالتكاح سفيهة كانت أو رشيدة. 

وللإمام في السفيهة احتمال إذ تتطرق التّهمة من جهة حبْل' 
السفيه7” في بابه. 


0 


اعقلهاء و. 


أقر السفيه بقتل خطأ ولم تعترف به العاقلة”"'» وقلنا: إقراره به مقبول فالدية عليه 


مؤجلة؛ وهل الأجل من حين الإقرار أو من حين فنك الحجر ؟ وجهان والقياس أن 


يُقال: ِنْ وقت الجناية؛ أو من وقت فك الحجرء قاله لماورديي”” 
5 إقرار الرفيق 
قال: ( ويقبل إقرار الرقيق بمُوجب عقوية ). شع 
هو بكسر الجيم أي با يُوجب عقوبة؛ كالزنا وشُرب الخمر والسرقة عقوية 


والقذف ومايُوجب القصاص ف التفس أو الطَّرَفِء ويقام عليه مُوٌجِبُّهَاه قال 


الشافعي ني الأم: وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلاف” 


(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (/51). 

(1) البْل: بسكون الباء الفساد وبفتحها لبمن, يقال: حل تَبْلاًو بالا فسد عقله و جُن. 
ينظر: مختار الصحاح (1/ :)0/١‏ المعجم الوسيط (719//1). 

27 في((ت) الفلس, والثبت من (م)» وهوالمناسب لسياق الكلام. 


(4) العاقلة: العصبة وهم القرابة من قبل الأب البين يعطون دية قثل التطاء 
ينظر : لسان العرب ج١١/‏ ص »45 تبذيب اللغة ج١‏ /, ص18 

(6) اللخاري الكبير (5/ 0551 

(©) الأم 0060 


وقد أمرت عائشة رضي الله عنها بعبد أقر بسرقة فَقْطِعَ”' ونْقَلَ الأصحابٌ 


عن المزني”" وأحمد”” أنه لا يُقبل إقراره بالحد والقصاص. وم يجعله أحدٌ من 


الأصحاب قر أجل وردوه بقوله ولل: «من يد لكا صَفْحَته!"'نُّقُم عليه حَدّ 


له ويأن علي رضي الله عنه قطع عيداًبإقرار”"» ول يتكره أحد. 


(1) الأم17/60): وينظر كذلك: معرفة السنن والشار (/41/81): ياب الإقرار» البدرالمنير 
ناتك 

212 غتصر المزني (1/ 034). 

(5) الكافي في فقه ابن حنبل ج (514/4) المفني (80/5). 

(5) من بيد لناصفحته تقم عليه الحد أي من اتكشف ولم يستتر: ويظهر فعله الذي كا يفيه وأصله 
من الوجه وصفح لبخبل 
ينظر: لسان العرب ج16/ ص15 تاج العروس ج/0/ ص 80 ٠ء‏ مشارق الأنوار(44/5). 

(0) موطأ مالك (879/1): باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء حديث (0 15 للستدرك 
على الصحبحن (5/ 0791 كتاب التوبة والإثابة حديث (0 011 و سنن اليهقي الكبرى 
(17/4) »باب ماجاء في صفة السوط والضرب: حديث (198081). 
حديث صحبح : قال التهبي : قال في المهذب إسناده جيدء وصححه ابن السكن وذكره 
الدارقطني في العلل وصححه . 
ورواء الاكم وقال على شرط الصحيحين؛ رصححه ابن السكن» وقال إمام الحرمين في النهاية 


ينظر فيض القديرج١/‏ ص52 . البدر المخيرج//,. ص 5127 شرح 


وج ةلص 1١‏ 
(5) قال ابن حجر في التلخيص : حديث أن علياً قطع عبدا باقرار ينظر فيه. 


ينظر: تلخيص الخبير (5/ 91)» كتاب الإقرار: حاديث 1158 


صَاصٍ حير إنشساء اقستص» وإن شاء عفاء عل أن يكون 


لتقف فوع العب نص عل وم الأميع: 


فرع 
لافرق بن أن يُصَدُكَُالسيد أو يكذبه» ولو أف عليه السيدٌبحَدِ أو قصاص | بقل 


/ م5-1/» لأنه لاحق للسيد في روحه وبدنه» نعم لو جنَى عليه هل يستقل بالاستيفاء 
والعفو بدون إذن السيد ؟ فيه خملاف» في الكفابة في باب العفو عن القصاص قال 
القاضي أبو الطيب : حق القصاص والعفو له؛ والأصح المنصوص أنه للسيد. 

فرع 

أقر العبد بسرقة توجب القطع؛ قيل في القطع وفي المال أربعة أقوال: 

أظهرها: لا يُقبل 

والثاتي: يقبل. 

والثالث: يُقبل إن كان المال باقياً. 

والرابع: يقبل إذا كان تالفاً. 

وإن أقر بسرقة تُوجب القطع ثم رجع كان كإفراره بسرقة لا توجب القطع. 

ولو أقر بجناية عمدٍ لا قصاص فيها أو جنابةٍ خطأ فهو الإقرار 


وستلكره 


017 عاقلة الرجل: عصبته» وهم القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته 
ينظر: تاج العروص (60/ *)» تهذيب اللغة (1/ 194) المعجم الوسيط (0511//5. 


كتاب الإقرا 


قال؛ (ولو أَقَرَبدينٍ جئاية لا ثوجب عَمَوبَة) . 0-0 
إي كغصب أو إتلاف أو سرقة لا ثوجب القطع فكذبه!') السيد تعلق بذمته دون يه 
عقوية 


ظهرهما: 


والجمهور على (عدم إجراء)'”' هذين القولين في حالة التكذيب» لأنه إذا ثبت 
الحق في الرقبة فكأن ا حق انحصر فيهاء ولا فرق في هذا التقسيم”" بين المأذون وغيره. 
قتال: ( وان أَقَرَبدُينَ معاملةٍ لم يبل على السيد إن لم يكن موا نه الا الرقق 
التجارة). 0 
ويتعلق بذمته؛ يتبع به إذا عتق ولا فرق بين أن يُصَدَّقَه السيدٌ أو يُكذبه وإذا كان 
عن شراء فلمبيع به قيمة امبيع؛ وقيل: ثمنهه ولا فرق حالة التكذيب بين أن تكون العين 
أو باقية» أما في حالة التصديق إذا كانت 


اترد. 


)١(‏ في (ت) وكذبه: وامثبت من (م)؛ وهو موافق ل في منهاج الطاليين(053/1. 
(1) ساقطة من (م وللثبت من (ت)» وبه مستقيم. 
.ينظر: مغني المحتاج (114/1): السراج الوهاج (1/ 80 1). 
(5) في (ت) التعمةء والمبث من (لت)» و به يستقيم امعنى . ينظر: روضة الطاليين (4/ 0781: 
اوهو موافق ماني روضة الطالبين (5/ 007. 
(6) في (ت) إجراء عدم وبه يستقيم امعنى. 
(3) في(م) الفسب والثبت من (ت): وبه يستقيم العنى. 


(4) في (م) لايفديه: والثبت من 


تاب الإقرار 


قال: ( ويقبل إن كانء ويؤدي من كسبه وما يده ). 

لأنه قادر على إنشائه: ولو كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض ل يؤد منهه 
قمراد ا مصنف مافي يده من مال للتجارة. 

و للقاضي حسين احتمال أن الإذن في التجارة يُسئط على الاستدانة» مَبُشْبَهِ أنيأتي 


هنا مثله90, 
6 5 م بابر 
ولو أطلق المأذون الإقرار بالدين وم يُعين جهته فهل يُسَرَلُ على المعاملة7-27" لأنه انوت 
الغالب أولاء لاحتيال أنه أراد الائلاف والأصل عدم التعلق بيال السيد؟ وجهان : 3 


أظهرهما عند الرافعي وغيره الشاني”»؛ وهو نظير ما قال : في) إذا أقر افلس بدين 
أسنده إلى ما بعد الحَجْرِ ول ين هل بمعاملة أو اتلاف””'» أن قياس المذهب التنزيل 
على الأقل؛ يعني فيحمل على المعاملة لأنه هناك المعاملة أقل. 

ولو حجر عليه فأقر بعد الحَجْرٍ بدين معاملة إضافة إلى حال الإذن لم 
تقبل إضافته على الأصح. 


(1) فيلاث) مسألة: والثبت من (م)» وهو مناسب لسباق الكلام. 
1 المقصود به كين لمعاملة. 
ينظر: مغتي المحتاج (1/ 054 السراج الوهاج (1/ 598). 
(5) دين العاملة: يتعلق بي في يده. ودين الجناية مستقر متعلق بالرقبة. 
ينظر: حاشية البجيرمي .)41١/(‏ 


(4) فتح العزيزشرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (11/ 47). 
(0) المقصود به دين اتلافمَالو. 
.ينظر: روضة الطالبين (184/11) منهج الطلاب (1/ 90). 


ل كتاب الإقرار 


افرع: 
مَنْ نصفه حُرٌ لو أقر بدين جناية لم يقبل فيها يتعلق بسيده إلا أن يُصَدُقه ويقبل في 
نصفه وعليه قضاؤه مما في يده» وإن أقر بِدَيْن مُعَامَلّةِ فمتى صححنا تصرفه قبلنا"© 


إقراره عليه وقضيناه ما في يده ومتى لم نصححه فإقراره كإقرار العبد. 


فرع : 


إقرارٌ اليد على عبده بدَيْنِ الجناية مقبولٌ إلا أنه إذا بيع وبَقِيٌ شي5 ل يُطالب به 


بعد العتق إلا أن يُصدّقه. 


فرع: إقراد لتر 
امْتبّرا" و أم الولد في جميع ما ذكرنا كلقن" والمكاتب يُقبل إقراره في البدن 0 
7 
والمال كالحر. ص 


(1) في(م) قبل والثبت من (ت) والعنى واحد. 
(1) امبر هو المشروط له العتق بوصيته. 
ينظر: الأم (8/ ١‏ 7)» كفاية الأخيار (918/1). 
() القن: الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد و غيره» و ربا جمع على أقنان و أقنة؛ وقيل: 


يُملك هو وأبوام وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد ملكة» ومن كانت أمه: 


فهو هجين. ينظر؛ لسان العرب /٠١(‏ 81 4)» المصباح الثير (/ 10 9). 
(؟) في (ت) (قامت به): وللثبت من (م)» وهو موافق لما في روضة الطاليين (4/ 557). 
(5) روضة الطالبين (4/ 007. 


كتاب الإقرار 


قي ار 

ادر لي 
برقبته إذا صَدّكَُ السيد فالدعوى على السيد”". 

فإن ادعى في هذا على العبدء إن كان لهبينة سُمعت» وإلا فإن قلنا؛ اليمين 
المردودة كالبينة معت وإلا فلا. 

ولو ادعى على العبد دَيْنٌ مُعَاملة متعلقا بالذمة وله بينةٌ قفي ساعها وجهان 
كالدين المؤجل؛ وهذا الذي قاله البغوي ذكرنا مثله في السفيه في باب الحجرء و قلنا: 
إنه طريقةٌ لبعض الأصحابه وأن غيرهم قال: إن أصْلّ الدعوى مسموعٌ [مطلقاً] 
“لتقام البينة» وإنم| التففصيل المذكور في التحليف وهذا أصح /ت57١/‏ علىما 
ذكروه ني باب دعوى الدم. 

فرع 

عبدٌ في يده” أثَرّبه لرجل وأقر العبدُ لغيره: فالقول قول الذي هو في يله» رقال 
أبو ثور: القول قول العبد. 


فيه إقرارٌ العبد فالدعوى فيه على العبد» وما لا كالمتعلق 


سوال 
قال: (ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي1). المسسريض 
أي ويكون من رأس المالء عي كان افقر به أو ديناً. حكى الغزللي الإجماع عليه", 5 


.)171 /4( التهذيب في ققه الإمام الشاقعي‎ 01١ 
ساقطة من (م)‎ )1( 


امن (نت)» وبه يستقيم امعنى. 
(5) في (ت) في يده مالء وامثبت من (م)» وهو موافق في الحاوي الكبير (48:/1). 
(4) الأجنبي : خلاف الرحم وقيل: الغريب. 
ينظر: لسان العرب (1/ /5108)» لغرب في ترتيب معرب (1/ 0518 المصباح امير (1/ 0115 
(0) الوسيط 650 


ل كتاب الإقرار 


وني التلخيص في إقرار المريض قولان: 
أحدهما: أنه لازم في كل ماله لوارث كان أو غير وارث. 
والآخر: أنه من الثلث”". 
فحكى الإمام عده أنه حكى (قولاً: أن)” إقرار المريض للأجنبي في مرضه 


00 
بمنزلة تبرعه7". 


قال: ( وكذا الوارث على المذهب ). 

قال اين أبي هربرة يصح قطعاً”. ونال أبو إسحاق والأكثرون قولان: 
أصحه: الصحة لأنه انتهى إلى حالة /م5-1/ يَضْدُقُ فيها الكائب وينوب 
الفاجر ”2 فالظاهر أنه لا بُمَرُ إلاعن حقيقة ولا يقصد حرماناً. 


والثاني: اللتعء نص عليه في الإملاء 7 لأنه موضع التهمة بقصد حرمان. 


(1) التلخيص (ص 0084 
(1) في(م) قولانء وا 
(6) روضة الطاليينج4/ ص07" 
(4) الحاوي الكبير ج/ام ص 60 
(ه) الحاوي الكبير جلثم ص »1٠١‏ نهليةالمحتاج (9/ 059 فتح المعين (50/ “147). 
(5) الفاجر : هوالمنبعث في المعاصي والمحارم : مشتقٌ من اتفجار الماء 
ينظر: لسان العرب (0// 47)» جمهرة اللغة (575/1)» المحكم والمحيط الأعظم (747/8). 
00 كفاية الأخيار (00/8/1. 


امثبت من (ت)» وهو مناسب لسباق الكلام. 


(4) ساقطة من (م) والمثبت من (ت)» و هو مواقق مافي كفاية الأخيار(578/1) وأسنى المطالب في 
شرح روض الطالب (9/ 190). 


كتاب الإقرار 


الورثة» واختار الروياني مذهب مالك : وهو أنه إن كان متها ميُقبل وإلا. 


وبجتهد الحاكم في ذلك: وإذا قلنا: لاايصح فالاعتبار في كونه وارثاً بحال الموت في 
أظهر القولين وهو الجديد. 
والثاني: بحال الإقرار ولا تعتبر الحالة |. 


بينهما بالاتفاق» ولا خلاف في 
صحة إقرار المريض بالنكاح والعقوبات» وإن تعلقت بالوارث وأفضت إلى المال 
بالعفو أو بالموت قل الاستيفاء لضعف التهمة والنسب وإن ترتب عليه المالك وإنم] 
المخلاف في الإقرار للوارث بالمال. 

ولو أقرفي مرضه أنه كان وهب لوارثه”" وأقبضه في الصحة أشار الإمام إلى طريقين 

إحداهما : القطع بالمنع لأنه عاجز عن إنشائه. 

والثاني: على القوئين في الإقرار للوارث. 

ورجح الغزالي المدع'"» واختار القاضي حسين القبول”*» وقال النووي”": إنه 
أرجح”'» وهوكا قالء أما إذا قلنا: الوصية (للوارث تقف)”" على الإجازة: فظاهنٌ 


(1) التاج والإكليل (01/0). 

(1) في (م) للوارث: وامتبت موافق ل في روضة الطالبين (4/ 0# 
() الوسيط (401/0). 

(؛) روضة الطالبين ج6/ ص 705 حاشية الرمليج1/ ص40 
(0) روضة الطالبين (4/ 0784 

(3) في (ت) الأرجحء والمثبت من (م)؛ وا معنى واحد. 

077 في (م) تقف للوارث» والمثبت من (ت)؛ و به يستقيم المعنى. 


و [أما]''“إذا قلنا:إنها باطلة فللتوصل”" إلى براءة ذمته:ويستثنى من أن من لا يقدر على 

الإنشاء لايقدر على الإقرار”".هكذا لو أقرت أنها كانت” أبرأت زوجها في الصحة. 
ولو أطلق الإقرار بالغبة والإقباض ول يبين هل هر في الصحة أو المرض؟ فقد 

ذكرناه في باب التفليس في إقرارها بالإبراء مطلقاً أنه يحمل على المرضء وهذا مثله» قال 


جزماً لأنه [لا]” وصية لوارث. 


قلت: إن قلنا: الوصية للرارث باطلة يظهر ذلكء وإن قلنا: الوصية للوارث 
فيد فهو قادرٌ على الإنشاء فكيف لا يقبل 
إقراره على” القول الذي يقول بصحة الإقرار لالوا, 


صحيحة: تقف على الإجازة» والإجازة. 


(1) ساقطة من (ت)» وللثبت من (م)» وهو لازم لنام المعنى. 

(1) في ل(ت) فللتواصل» ولقتبت من (م): وهو لازم تام العنى و مقارب لمافي حاشبة البجيرمي 
(44/5) وحاشية الجمل على شرح منهج (1/ 019 

(0) سبق ذكر هذه القاعدة 

(6) ساقطة من (م)» وهر مرافق في حلشية الرمي 684/50 

() ساقطة من (م) و امثبت من (ت) وهو جزء من حديث روا أصحاب السنن عن أبي أمامة رضي 
لله عنه قال سمعت رسبول الله يك يقول: (إن لله عز وجل د أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. 
الوارثة ينظر: سئن أي داودج/ ص 1١4‏ باب ماجاء فيا 
سنن النسائي (المجتبى)» ج5/ ص47 ؟ كباب ابطال الْوَصِيَة أ 


وار حليث 141 
رثِه حاديث1 4574 سئن ابن 


عاجهج1/ ص 409 بَاب لاو 


حديث3911 
حديث صحيح ينظر : تلخيص الحبيرج*/ ص4 نصب الرايةج4/ ص05 4: البدر الدير 
جلارص 114 

(3) في (ت) عن وللثبت من (م) وبديستقيم المعنى. 


كتاب الإقرار 


والقاضي حسين قال: -1 إن]”" ل يقل جزما! اوبره 
الوصية للوارث: فيبغي إن(" ينل على المرض ويجري عليه حكم الوصية 
ا 


في الصحة عدن ثم إن صححنا الإقرار للوارث 


إن أقر في المرض أ 
وَرنَهُ وإلافلا. 
ولو أقر ني مرضه أنه وهب في الصحة لاجنبي» كان من رأس المال» نص عليه”. 


وقال القاضي أبو الطيب وغيره: ولم أر فيه خلافً””» وقد وقع ني الفناوى في هذا 


الوقت أن رجلا أقر في مرض موته أنه وقّفَ عقارا في صحته على فقراء أهله وليسوا 
وارئين» ووصى بثلث ماله للفقراء» فاحكم في هذا أن الوقف صحيح من رأس المال 
والوصية صحيحة من الثلث لا يزاحمه؛ ويستحيل القول: بأنه من الثلث لأنه إن كان 
رأس المال» وليس هذا كإقراره بالهبة للوارث» 


يرُ على هبة الوارث في أحد القولين» ويقدر على هية الأجنبي والوقف عليه 


كاذباً فهو باطل» وإن كان صادقاً فمن 
الأنه 


(1) في (م): لايقبل والمثبت من (ت)؛ وهو مواقق لمافي روضة الطالبينج4/ ص 1ه 

(1) روضة الطاليين ج4/ ص07" 

(7) ساقطة من (ت) واأمثبت من (م) ويه يستقيم امحنى. 

(5) القاضي حسين لم يجزم بالقبرل قال النووي: " وانثاني أنه على القوثين في الإقرار للوارث ورجح 
الغزالي للنع واخختار القاني حسين القبول " ينظر : روضة الطاليين ج4/ ص 787 

() في (ات) له والثبت من (م) و به يستقيم العنى. 

زلف الأم مار فد 


00 روضة الطابين ج#) ص707. 


كتاب الإقرار 


: الأجنبيُ فييا زاد على الثلث كالوارث: فينبغي أن يجري فيه الخلافه 
ويكون قوله في أصل الوقف مقبولاً وني كونه في الصحة بالنسبة إلى القدر الزائد على 
الثلث على الخلاف» وليس في هذا إلا تبعيض حكم قوله» وكأنا قَلْنَا أول كلامه 
وألغينا آخره. 

فلت: يلزم على هذا أنه إذا أقر في المرض بأنه وهب في الصحة لأجنبي لا يكون من 
رأس المال» وهو تخالف كا نص عليه الشافعي والأصحاب. ولا يُعرف من قال به؛ ولا 
شك أن القول بالصحة في الزائد على الثلث للأجنبي موقوفاً على الإجازة أقوى من 
القول بصحة الوصية للوارث وهذا القدر يكفي في الفرق. 

قال؛ ( ولواقرية صحته بِدَيْنِ و مرضه لآخْرَّلم يُقَدُم الأول ). 

كها لو ثبت" بالبينة وكما لو أقر بهم في الصحة أو المرض: وني البييان حكاية قول 
(شاؤ: أنَ)”" كين الصحةيُقدم””"» وهو أسهل مما تقدمت حكايته عن صاحب 
رن كلام المصنف لرجل حتى ينتظم (معه قوله)* 
كان القول بتقديم كين الصحة شاذاً ونظيره في المفلس بتقاديم ما 
أقر به قبل الحجر ليس بشاذء وإن كان الأظهر خلافه ؟ قلتٌ: لأن ذمة المفلس باقية. 


يمكن أن تكتسب لما أقر به بعد ذلك وذمة الميت ريت 


الصواب لغ 
0 زاك لاه رافك مرافة: ل فريراق: فق خا في روضة الطالين (15/ 705). 
(5) روضة الطاليين (/ 604 


(4) في (م) قوله معهء واذثبت من '() وهو مناسب لسياق الكلام. 


كتاب الإقرار 


قال:( ولو افر صحته أو مرضه وأقروَارثُه بعد موته لآخر لم يدم 


الأول 2 الأصح ). 


لأن الوارث يقوم مقامه فيتضاربا: 
مما أقربه الوروثٌ؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة» وهذا التعليل بيك 
على أن الدّين لا يتعلق بمجرد امرض حتى يموت» وهو كذلك؛ ويجري الوجهان فيه 
لو أقر الوارثٌ بدي على الميت ثم أقر لآخر بدي آخرء وفيا إذا ثبت الأول ببينة /م1- 


”/ ثم أقر الوارث وسواء كان الأول مُسْتَغْرقاً أم لا. 

ولوثبت عليه دَينٌ في حياته أو بعد موته ثم تَردّت7 بييمةٌ في بغر كان حفرها 
بمحل عدوان» ففي مزاححة صاحبٌ البهيمةٍ الدَيّن القديم الخلاف فيا إذا جنى المفلس 
بعد الحجر. 

فرع 

مات وَحََلّفَ ألفافادعى رجل أنه أوصى له بثلث ماله وصَدَّقهُ الوارثُ؛ ثم ادعى 
الوارت» قبل: يُصْرَفُ الثلتٌ إلى الوصية» وقيل: يد 
التيّنُ ولو صٌدٌقٌ مدعي الدين أولا قم قطعاً. 

ولو صدقهما معا قال الأكثرون: تُقَسَم الأئف بينهها أرباعاً للوصية الربخ وهو 
ثلث عائلٌ”" وللدّين ثلاث أربله» وقال الصيدلاني: تسقط الوصيةٌ ويُقدُّ لدي كما لو 


آخر (الفا )”12 


(1) تردت: أي سقطت في هاوية من مكان عالٍ. 
اياظرة تهذر 
201 في (م) دين أله واب من (ت) والمعنى واحد. 


اللغة 6114/16 تلج العروس (68/ 81 1)» المصباح لخبي (1/ 011/0: 


(7) العائل في الفراتض: هو زيادة مابيلغه مجمرع السهام للأخوة من الأصل عند ازدحام الفروض - 


كتاب الإقرار 


ثبت" بالبيئة'"“»وهذا هو الصواب. 


ولو أقر بالدّين أولآ ثم بالعين: لآعر 


فالأصح :أنه ىا لو أقر بالعين أولةً لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجراًفي 

والثاني: يتزاحمان. 

ولو أفر أنه أعتق عبداًفي صحته وعليه دين يستغرق تركته يقل 
ولوأقرب 

الأظهر. 
ولوأقر باستيلاد أمنه ثبت استيلادها وكان الولد حرا فإن قال: كنت استولدئها باسستلاد 

بتكاح ثم ملكتهَا وابنهاء يق عليه اللد بلك وله عليه الولاء ولاتتصي الم" آم 


ولل. ولو قال: كنت استولدتها بشبهة ثم ملكمّها فالولدٌ حر الأصل لا ولاء عليه وهل 


الوارثه وأجنبي وقلنا: لا يُقبل لوارئه» قُِلَ في نصفه للأجنبي على 


> عليه ومن لازمه دخول التقص على أهلها بحسب خصصهم؛ وقيل العول 
أجزاء أصل للسألة. 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 41 1)»إعانة الطالبين (5/ 1 ؟). 
017 الم يك وللايت من وم الضراب لغ 
090 روضة الطالبين(5/ 004 
في (ت) لا ييفى؛ ولانبت من (م)» وهو موافق ما في روضة الطالبين (4/ 0798. 
(4) في (م) أمةء وامثبت من (ت)» وهو موافق ل في روضة الطاليين (1/ 181). 


كتاب الإقرار 


تصير أم ولد ؟ قولان. 
ولو قال: هذا ولدي منهاء وأَطْلقَ فالولدُ حر وهل تكون الأمة أم ولد ؟ قولان. 
المرتد”'" إقراره في بدنه لاز وكذا في ماله قَبْلَ الحَجْرِ عليه/ ت44١/‏ وبعدهإن 34 0 


قلنا: حَجْرُهُ كَحَجْر المريض» وإن قلنا: كحجر السفيوء فوجهان قاله الماوردي””. والسكران. 
فرع , 
السكران كالصاحي على الصحيح؛ وقال ابن القاص”" و ابن أبي هريرة!": يصح 
إقراره ولا يصح بيعه. 
قال:( ولا يصح إقرارمكره ). 
لقوله نعسال إلا من كر رهظي الاين 96 قال الشافعي: للكفر 
أحكام فلم| وصفه الله بالإكراه سقطت أحكام» لأن الأعظم إذا سقط سقط ماهو 


أصغر0© 


1) الارتداد: الرجوع : و سمي المرتد بلك لأنه رد نفسه إلى الكفر. 
ينظر: مقاييس اللغة (5/ 0783 تختار الصحاح 1١1/1‏ ). 

(1) الحاوي الكبير (017515. 

() التلخيص (ص81). 

(4) الخاوي الكبير 00/5/17 

(5) سورة النحل: آية 10 

0 الأم١‏ جم 

(/) قاعمدة: الأم 037/50 البحر المحيط في أصول الفقه (1/6/1): خشصرخلاقيات ليقي 
(515/4) إعلام الموقعين (6/ 01). 


ب كتاب الاقرار 


يَف خوفاً عليه دلالة أنه 


والإكراه أن تصير في يد من لا يقدر على الامتناع منهه 8 
إن امتنع من فول ما أربي ب الضربٌ امو أو أكثر منه أو إتلاف نفسه» فإذا خخاف 
هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قولي:”©: هذا كلام الشافمي هناء وسيأز شرعية 
الروضة "هنا أنه لو صرب ليْقِرَ فأقر ني حال 
» قال الماوردي ني الأحكام السلطانية: إن أقر 


إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق» 


الضرب لم يصح؛ وإن شرب لي 
ريه واسْتْعِيدَ إقراره: فيان أقر بعد الضرب مُيِلَ به. ولول 
يَسْتهذةٌ وعمل بالإقرار حال الضرب جاز مع الكراهةه 9:9 

قال التووي: ‏ وقبول إقراره حال الضرب مُشْكِلٌه لأنه قريب من المكره 
ليس مكرهاء فإن اُكره هو من أكره على شيء واحده وهنا إنيا صُرِب ليَضْدُقٌ ولا 
يَنْحَصِرْ الصِدْقٌ في الإقراره وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه 
إعادة الضرب إن لم يقرء والله أعلم». 


في حال الضرب را 


قوله: ِيَضْدُقَ صحيح: ولكن إذا انحصر الصدق في ذلك صار 
مُكرهاً عليه وهو صورة المسألة, وخط رفي أن يُقال: إن الإكراه إنم أبُطَلَ حكم 
الإقرارء لأنه قد هِّرٌ كاذباً وني الإكراه على الصدق لا يأ: 


كان كذباً فهو غير المكره عليه فيلزم من إبطاله بالإكراه عَدَمُإيطاله؛ وما أدى إيطاله لا 


ذلك» لأن الإقرار أي به إن 


(1) الأم(80 0 

(7) الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص 0731 
() روضة الطاليين (4/ 08). 

(5) روضة الطاليين (0805/4. 


سل كتاب الاقرار 


وقد يقاوم معنا هنا أمران: 
أحدما: أن يقال : إقراره إن كان صقا يعمل به للإكراه» وإن كان كنبا م يعمل 


لأن الكذب باطل. 


والثاني: أن يُقال : إن كان صِذْقَاً عُمل به. لأن الصدق يجب العمل به؛ وإن كان 
كذباً فهر غير مكره عليه فيعمل به والمسألة حُتَملَة والظاهر التفصيل وهو أن يُقال: 
إن كان المكره عَالماً بالصدق فهو إكراه لأنه لا تخلية إلا بذلك وهذا يتصور في السلطان 
اليس له أن يحكم بعلمه فأكره صاحبها ليصدق بحضرة 
الشهرد. فإذا أقر م يُقبل؛ وإن لم يكن الكرُ عا بالقضية” © فكل الأخبار في حقه سواء 
فلا يكون الإقرار الأ به مكرهاً عليه فيُقبل» والقبول بعد الضرب في صورة الإكراه 
على شيءٍ بعينه نص عليه الشافمي إذالم يدث له خعرف له سبب» فإن حَدّدَ» فإقراره. 
ساقط9. 

فرع 

أقر أووباع أوتصرف تصرفاً آخره ثم قال: كنت مُكْرَهَاء فإن قال مُتَصِلاً بإقراره 
فهي مسألة تَبِْيض الإقرار” > قاله أبو سعد الهروي / م1-1/؛ وإن قاله منفصلاً فله 
حالان: 


ذاعم قضيته'"" وق 


(1) في (م) قصته والثبت من (ت)» وامعنيان متفاربان. 

(1) في (م) بالقصة» والثبت من (ت)ء وا معنيان متقاريان. 

0 الأجصر جم 

(4) الحاوي الكبيرج ال ص08 فتاوى السبكي ج١/‏ ص 4/1 


إعاهء 
الاكراة يعد 
الإقرار. 


سل كتاب الاقرار 


أحدها'”: ألااتكون قرينة على إكراهه» نقولان أحدهم قبل وقال الجرجاني في 
الشاني : وهو الأصح”". 
يُقبل» وهو الذي قاله الشيخ أبو حامد”” و الماوردي”" وابن الصباغ”© 
والقاضي حسين”' والإمام”" والمنولي”” والبنوي”” و المحاملي وصاحب البيان!" © 
وغيرهم؛ ويستثنى من هذا إذا شهد عليه بأنه تلفظ بالردة فادعى الإكراه فإنه يُقبل على 
ماقاله الشيخ أبو محمد”''' ووافقره عليه بغلاف ما إذا شهد عليه بالردة. فإن الراذئمي 
قطع بأنه لا يقبل قوله”” "» لأنه موافق لمن قال: بعدم قبول قوله في غيرها. وعلى طريقة 
الجرجاني ينبغي أن يقبل؛ ورأيتُ في الحاوي عن الشيخ أبي حامد في مسألة الإقرار أنه 


والثاني: 


(1) في (ت) أحديم| وامثبت من (م) وهو الصواب لغة 

() إعانة الطالبينج7/ ص 184 

0 للصدر السايق. 

(4) الحاري الكبير 9 -91). 

(0) روضة الطاليينج١٠/‏ ص"لاء فتاوى السبكي جص 701 
(5) حاشية الرملي ج7/ ص44 

4 روضة الطاليين ج4/ص 841 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط)ج 9/ ل184. 
(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4 /555). 

.489/ /1 البيامن مذهب الإمام الشافعي‎ 21١ 

15 أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج5/ ص0‎ 0١ 
.0114/11( فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع)‎ )17( 


س كتاب الإقرار 


تقبل دعوى الإكراه'”' وهو خخلاف ما أبن في التعليقة التي بخطٍ 
: أقررثٌ لك بكذا وأنا مكره؛ فالقول 


وقال الشافعي - رحمه الله- في الأم : «إذا نا 
قوله بيمينه وعل تله ابي على إقراره له غير مكره. 
امه إلا أن يُعْلَمَ أنه كان ُكرها»"". 


قال الرببع: وفيه قول آخر أن من 
انتهى.'"" وهو يساعد الجرجاني إلا أن يجمل على إن ذكره متصلاًء ويكون الحخلاف فيه 
من تبعيض الاقرار وهو حمل بعيدء وكلام الشافعي والجرجاني في الإقرار ل يتمرضا 
لغيره» وكلام غيرهما في الإقرار وجميع التصرفات. 

وصورة المسألة أن لا”» تكون البينة تعرضت لأنه طائع فإن مدت بذلك ل يُقبل 
قول امقر بيمينه فإن أقام بينة على الإكراه واتحد التاريخ لم تحكم قطعاً وهل ذلك 
لتقديم بينة الإكراء أو للتعارض؟ وجهان» الظاهر عند الإمام””» الأول: 

الحالت الثانيت: أن تكون قرينة: مثل كونه محبوساً بغر حتٍ أو مُقيداً أو مُوْكَلاً 
قول» صرح الأصحاب كلهم بذلك إلا الماوردي فلم يذكر هذه الحالة وأطلق 
عدم القبول ”"» فإما أن يكون مراده الخالة الأولى وهو الأقرب» وإما أن يقول به مطلقاً 


ويقبل 


وهو بعيد» وسائر الأصحاب يُصرحون بأنه إذا أقام بيئة بالقريئة اذكو 


1 الحاوي الكبير 62/00). 
0 الأم0 1 
() ساقطة من 


واكثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
ثبت من (ات)» وهو مناسب لسياق الكلام. 
(5) روضة الطالبينج١٠/‏ ص7 

(3) اللخاوي الكبير (0/ 80). 


(؟) ساقطة من 


سل كتاب الإقرار 


قله بعد ذلك بيمينه على الإكراهء ولا تحتاج البينة أن يشهد بالإكراه» وقال أبو سعيد 
الهروي: إن كانت قرينة تسمع دعوى الإكراه وعليه إثباتها بالبينة» وإن م تكن قرينة 
فوجهان» أصحهم تُسمع دعواء» فإن أراد عليه إثبات 
بيمينه» فهو موافق للجرجاني» وإلا فهو مأخوذ من قول الأصحاب في إذا قال: 
اشتريته بيائةه ثم فال: بل بماثة وعشرة على طربقة» ومع ذلك فهو هنا الف لما قاله 
الشافعي والأصحاب فلا يُعَوَلُ عليه ومن جلة القرائن أن يكون الإقرار لدى سلطان 
على ما اقتضاه كلام الشافعي في الأم''" وليس من جملتها أن يكون في جنس غير المقر 
له أو قِيدُه على ماقاله القاضي حسين والإمامء وهذا كله إذا أطلقت البيئة الشهادة فإن 
قيدت فإنه غير مكره قال الإمام :لم يقبل قول المشهود عليه وإن ظههر أمارات على 
صدقه فإن الشهادة لا تعارضها الإمارات . 
والذي دل عليه كلام الشافعي أن المحبوس يُقبل قوله وإن قالت: البينة إنه غير وبين 


وتسمع دعواه أي قوله 


الجرجاني هذا يؤخذ منه أنه لا تجوز الشهادة عل 

أما الور لدى سلطان فإذا قالت الببئة: إنه أقر وهو غير 
دعوى الإكراه على ما تضمنه كلام الشافعي. ول أره 
المحبوسء أن الحبس أمارة ظاهرة قوية على الإكراه» فعارضت قول الشهود المستند إلى 


الإقرار لدى 
تيا السلطان. 


غيره والفرق بينه وبين 


() الأرصدس 


(1) روضة الطانين 075/100 


كتاب الإقرار 9 


ظن:؛ لأنا نعلم أن قوهم غير مكره إنما هو ظن منهم لا قطعء وكون الإقرار لدى 
سلطان أمارة ضعيفة على الإكراه» فإن انضم إليها سكوتٌ البنةِ عن الطواعية كوي 
تصديق اكير وإلافلا. 

فرع 

أقر في الحبس أو القيدء وفال: أقررثٌ كاذباء ولكن كنتٌ أعلم أنهم يطلعوني 
لولم أقرء قال صاحب التقريب: لايثبت الإقرارء قال الإمام: وفيه احتمالٌ ظاهيٌ. 
قلت: نص الشافمي في الأم على ما قال صاحب التقريب؛ لكنه خصه بالحكم وقال: 


أخاف ١‏ ألا يسقط عنه المأثم فيا فيه مأثم »('». ولوار ت50١/‏ توعد على شيء ففعله 
ثم أقر أنه م يخف ما توعده به لزمه ما فعله نص عليه27. 

فرع: 

الصحيح المنصوص سباع الشهادة بالإقرار مطلقة من غير تعرض لبلوغ أو حرية 1 
أو عفل أو طواعية؛ وما يُذكر في الوثائق من التعرض لذلك احتياط: وعن صاحب بسالإقرار 

5 مطلقة 

التقريب/ م8-1/ خحلافٌ في جميع ذلك عند الاحتياله فعلى الصحيح للقاضي أن بي" 
يسأل الشاهد فإن 


فذاك» وإن امتنع؛ فإن كان امتناعه لا يُورث ريبة أمضى 


القاضي القذ اء؛ وإن ارتاب توقف» ويجوز للقاضي ترك السؤال إن علم أن الشاهد 


مُستقلاً وآن يُرّاري'" في أمرهء قال الإمام : فلا بد من 


0١‏ الأم تم 

() الصدرالسابق. 

() يعاري : يُداقُِ عن اق ويجادل ويشاغب ويخالف من أجل دعواه.ينظر لسان العرب (1/ 001 
المحكم والمحيط الأعظم (8/ 1١١‏ » المغرب في ترتيب المعرب (1/ 457). 


ل كتاب الإقرار 


الاستفصال وهذا في الشروطه أما تعيين الزمان والمكان فلا يجب على الشاهد تعيينه 


بلاخلاف. 


وإن شهد الشاهد ومات أو 
القضاء بالشهادة المطلقة؛ وحيث استفصل القاضي فهل يبب عل القاضي التفصيل في 
الشروط؟ وجهان. 

وإذا قيد الشاهد بصحة العقل» وقال ار : كنت مجنوناً مياتفت إليه. 


غاب وتعذر الاستفصال حيث يجب امتنع تنفيذ 


وإن أطلق الشاهد» فإن م يُعرف له جنون ل يُقبل قوله فيه وإن ُرف قل في 
الأصح كم| سبق. 

فرع 

ذكر الجوري هناء شهدوا عليه أنه باع هذه الدار بثمن وقبضه؛ حُكِمَ بتسليمهاء 


قال: (يُْتَرَطُ 2 المقرله أهليةٌ استحقاق المْقَرّبه). 
وإلايزم ِب الإقرار. 


قال؛ (فلوقال الهذه الدابة علي كذا فلغو). 


فيه قولان محرجان 
لحمل بإقرار مطلق» وقطع في) إذا أضاف إلى جهة 
إذا أضاف إلى جهة لا تستحيل بالصحة كإقراره 
لمأشية مسبلة بعلوفة من صدقه أو وصية فهذا لازم؛ وكذا إقراره لمسجد بأل من وصية 


(1) في (م) قولف والثبت من (ت)» و به يستقيم للعنى. 


كتاب الإقرار 


أو لرباط بال من وقف0". 

قال: (فإن”" قال بسبيها لمالكها وجب). 

نص عليه» لأنه إقرار الكها لا هاء وقد تكون هي سبباً إما بجنايته عليها وإما. 
باستثجارها وإما باستيفاء منافعها بغير إجارة» وكذا إذاقال:لفلانعلي 
بسبيهاء ومن جملة الأسباب هنا أنيكون من ثمنها أو تجني الدابة على مال امقر له في 
يد امن وعن أبي عاصم العبادي أنه لايصح الإقرار لآن الظاهر أن الإقرار للمعاملة» 
ولا يتصور معاملة البهيمة”"» وهذا ضعيف» وقول الُقر مالكها محمول عل مالكها 
الآن» لأنه ظاهر وإن احتمل أن يكون لمالك آخر قبله. 

ولو قال: لمالكها بسيب حلها م يصح؛ اتفق عليه الأصحاب. 

ولو”” قال:لمالكها بسبب ولدها صح لأن الحَدلَ لايُتصور فيه جناية ولاغيرها 
من الأسباب بخلاف الولد. 

ولولم يذكرالمالك بل قال: علي بسبب هذه الدابة أل نقل الإمام عمن الأصحاب 
أنهم حملوه على الالتزام لمن هو مالك في الحال» وقال : في هذا النظر مجال من جهة أنه لم 
يعي المقر له””'» وربها كانت الدابة مُلكاً لغير مالكها الآن» وكان تقديرالاستئجار من 


(1) الحاري الكبير (8./1). 
(1) في (ت) (فلو قال»» واخثبت من (م)؛ وهو موافق ما في منهاج الطاليين (50//1). 
فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)10١/11(‏ 

(5) فيالم) (وإن قال)» وللثبت من (ت)» والمعنى واحد. 

(0) حاشية الرملي ج؟/ ص 181 


اس كتاب الإقرار 


ذلك الغير» وظاهر كلام الغزالي في الوسيط”' والوجيز”"” يوافق ما نقله الإمام عن 
الأصحاب. وقال الرافعي: المراد منه ما إذا قال: لمالكهاء وإلا فلا يلزم أن تكون الألف 
مالك الدابة في الحال» ولكن يُسأل ويحكم بموجب بيانه""» وكأن هذا :: 
الرافعي موافق لنظر الإمام لا نقل: وقصّلٌ الشافعي في الأم بين أن يقول:بسبيها [آمن 
جناية الزمتني كذا أو نحوه. فيكون إقراراً الكهاء وبين أن يقول بسببها]©© أو 
يسكت" فلا بلزمه شي 00 وظاهر هذا مالف لنظر الإمام ويِقُوُلِ الأصحاب: فإنه 


عند بيان السبب جعله لمالكها وظاهره أنه مالكها الآن فهو تالف لنظر الإمام وعند 
عدم بان السبب لم يلزمه شي:”' وهو تالف للإمام والأصحاب جيعاً أما 
الأصحاب فظاهٌ وآما الإمام نلآن مالكهافي الحال ومن قبله قد يتعينون» فيكون 
إقراراً الأحدهي ظاهر كلام الشافعي أنه لا يترتب عليه حكم. 

7 غ 3 

الإقرار للدار ونحوه ما لا يَمْلك ولا هوجهةٌ مصرف باطلٌء بخلاف ماهر جهة 
مصرف كالمسجد والرباط والمصنع والماشية ال 


01 الوسيط 0798/60 
() الوجيز في فقه الإمام الشافمي 0778/1 

00 فتح العزيزشرح الوجيزمطبوع مع المجموع) 01١/11‏ 

(4) ساقطة من (ت)» وللثبت من (م)» وهو موافق ماف الأم 10 974). 
() فياات) يسلبء والخبت من (م)» وهر موافق قاف الأم 0074/60 
0 الأم رخس 

00 في النسختين (م)و(ات» 


بالنصب» والصواب ما أثبت. 


س كتاب الاقرار 


فرع 

الإقرار للعبد بالتكاح وتعزير القذف صحيحٌ يُعدبر فيه قبوله ورده بدون إذن 
السيد. وكذا الفصاصء إن قلنا: يختص بالعبد» وأما الإقرار له بالمال» فإن قلنا: لا 
يملك الإقرار لسيده إن كان مأذون قطعاًء وكذا إن كان غير مأذون في الأصح» وقيل: 
عل الوجهين في الإقرار للحمل» وإن قلنا: يملك ففي الّذْعَبٍ”'' والحاوي” أنه 
يصح الإقرار له 

فرع 

قال: علي ألفٌ عن وصية أوصى بها فلان لعلف هذه الدابة صح: وكان إقراراً 
مالكها'” يفتقر إلى قبوله قاله الحرجاني. 

قال: (لوقال بِحَّسْلٍ مِنْدٍ مكذا بإرث أووصية لزمه. وإن أسنده إلى 

59 1000 4 الإقسسوار 
جهة لا يمكن 'ك حَتِهِ فلهْوٌ وإن أطلق [ صح” 2 الأظهر). لحمل 

صورة المسألة أن يقول: عل أو عنديء وكذا هو في المحرر ”4 وإن حذفه في المنهاج. 
اختصاراً ”» فإن بيانه سيأي في الصيغة: وقوله: هندٌ إشارةٌ إلى أنه لا بد أن تكون امرأة 


01 المجموعج١/‏ ص/7.حلية العلماوج /١‏ ص 4ه 

(5) الحاوي الكبير 000/80 

(5) في (ت) لصاحيهاء وامثبت من (م)» والمعنى واحد. 

(4) ساقطة من (ت)؛ وامثبت من (م)» وهو موافق مافي منهاج الطليين (1/ 000 
(4) المحرر في فقه الإمام الشافعي ص 001). 

(7) في (ت) اقتصاراء وللثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 


كتاب الإقرار 


معينة؛ ولا فرق بين أن تكون حرة» أو أم ولد وولدهاحرء أو أمةً حاملا بحُي وصحة 


الإقرار إذا بين الجهة / م 4-1/ من إرث أو وصية لاخلاف فيه لإمكانه والخصم في 
ذلك أبو الحمل أو وليه كما فال الشافعي في الأم”"» وبطلانه إذا أسند إلى جهة لاا 
يمكنء هر الأصح عند التووي'"» وبه قطع الرافعي في المحرر”"» وقال في الشرح : 


أظهرٌ القولين”"' الصحةٌ لأنه قبا هو غير مقبول ولا 


القاضي حسين بينه وبين الإضافة إلى ثمن الخمر ونحوو لأن ذاك 


إن صححنا إقرار |. 


20 
مِعْهُودٌمُتَاقدٌ ني الخارج والإضافة هناغير مُتَصّوَ في الخارج فلا أثرهاء وإطلاق 
كلام الشافعي في الأم يشهد لما صححه النووي والمحرر لأنه قال: ل بطل الإقرارله 
حتى يضيف الإقرار إلى ما لا يجوز أن يُمْلك به ما في البطن» لكنه مثل ذلك بأن يقول: 
أشلِفني ماني بطن. هذه [الداية]” ألف درهم أو عمل 
بألف درهم فغرمهاء أوما في هذا امعنى”2 ولا شك أن هذه الصيغة فاسدة ولا يجري 


ِي ما في بطن هذه [الدابة]"؟ 


00 الأم(سم و00 

(1) روضة الطلنين (0//8ه*). 

(5) اللحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 0101. 

(4 في( الطريقينء والثببت من (ت)» وهو مواقق مافي فتح العزيز شرح الوجيز(لمطبوع مع 
اللجموع) .010١/11(‏ 

(0) فنح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع اللجموع) .01٠١/11(‏ 

ساقطة من (ت)» وللثبت من (م). ينظر الأم (5/ +14). 

017 ساقطة من (ت)» والثبت من (م)؛ وانعنى واحد. 

(0) الأم(م7 04 


لس كتاب الإقرار 


فبها خلاف» وإنم| الخلاف في الصيغ التي ذكرها الأصحاب» مثل أن يقول: بِحَمْلِهًا 
على كذا من ثمن مبيع اشتريته منه أو دراهم استلفها ونحو ذلك» فإنه أقر'"' وعدت 
الإقراريا يرفعه'' وهو شبيةٌ بقوه لزيد عل أن لا تلزمني» فالذي قاله الرافمي في 
الشرح أقوى مما قاله في المحرر» والقرلان فيا إذا أطلقٌ مشهوران» والصحةٌ نضٌه في 
الأم في كتاب”" الحكم الظاعر 2 وهو الأصح عند الأكثرين للإمكان. والبطلان 
ظاهر نصه في الإقرار والمواهب من الأم أيضاً”"» وهو الذي نقل منه المزني في الختصر 
ثم اعترض عليه" ومأخذ البطلان أن أسباب اللزوم هي المعاملة”" غالباً هي 


منتفية في الَمْلِء لأنه ليس من أهل المعاملة بنفسه وغيره» بخلاف الإقرار للطفل* 


(1) ساقطة من (م)» والثبت من (ت)؛ وبه يستفيم معنى. 
(1) في (ت) يرفع؛ ولثثبت من (م)» وبه يستفيم امعنى. 
27 في كلا لنسختين (م) و(ت) بابه والصواب ما أثبت. ينظر لشدخل إلى السئن الكبرى 
141/10 الحاوي الكبير 30 84)» معسجم الأدباء (116/9). 
((4) (كتاب الإقرار وللواهب من الأم )لم يسمعه الرنيع من الشاف 
ينظر: معجم الأدباء (112/6). 
(6) الأ0/ 011 
(0) غتصر لزني .01١/12‏ 
0 المعاملة : من العمل وهي فعلٌ يتعلق به تقصدٌ وهي حق العيد عرفا فالمماملات خمسة - 
المعاوضات المالية - والمناحكات والمخاصيات - والأمانات - والتركات 
ينظر: دستور العلماوج 1 ص 3ل 
(0) الطفل : الصبي يدعي طفلا من حين يسقط من بطن أمه إلى ان يحتلم ذكراً أو أتتى 
ينظر ألفاظ التنيوج١)‏ ص 18١‏ مهديب الاسياج6/ ص/19 + دستور امعليا ج / صن 01. 


فإنه يصح جزماً لأنه من أمل امعاملة بواسطة وليه وهذا الكلام من الأصحاب يُشعر 
بأن ولي الحمل لايُعامل له'"'» و لك أن تقول : ققد ذكروا خلافاً في أن لوليه أن يأخذ 


له بالشفعة» و”“قياس القول بأنه يعلم أن يأخذ ويعامل له ولولم/ت155/ جر 
المعاملة فأسباب اللزوم بغير المعاملة لا ت 


فقد يكون بأثر أووصية أوغصب ملك 


اله أو جناية عليه أعني على ما ملكه الل بالإرث أوالوصية» فهذه أربعة أسباب 
ليست بنادرة وإن لم تكن غالبة؛ وقد زاد أبو سعيد الهروي فقال: إن القياس الذي لاا 
يجيوزغيره أن الإقرار انلق يعني للبالغ لايحكم به للمقر له» ولابد من بيان السب 
غير أن الناس ألْقُواتصحيحه مطلق امن غير بيان السبب وهو خملاف قياس 
المذهب”. 

قلت: بل [قياس]”* المذهب وما ادعاه من مخالفة وأنه لا يجوز منوع لا دليل عليه 
ولا شاهد له من المذهب ولا من غيره ولافرق في جيع ذلك بين أن يكون الْتَدْبه 
للحمل عيئ أ دين قال ابن الرفعة: إذا م يقبله في اين ل يطالب به على المشهوره 
وإذال يقبله في العسين فقد يُقال: إن الحاكم ينتزعها”” منه كي إذا أقر بها البالغ وكذبه 


عل وجه. 


(1) ساقطة من (لت)» وامنبت من (م)دو به يستقيم العنى. 
21 ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)و به يستقيم العنى. 
00 حاشية الرملي (5/ 084 

(4) ساقطة من (م» وللثبت من (نت)» و به يستقيم اللعنى. 
(0) في((ت) يتزعهاء والتبت من (م)» والعنى واحد. 


إذا صححنا الإقرار للحمل فلوليه مطالبة 
وصيته وجب على المقر التسليم إليهه كذا قاله القاضي أبو الطيب وقال الفوراني' 
عمزاه إلى إرث ففيه الخلاف فيا إذا قال: لفلان علي ألف وهذا وارثه والأصح 
الوجوب» ولول تنبت الوصية وصَدَّقَ اَن فكا لو أقر لشخص بال وقال هذا 
وكيله. 
0 5 قر حمل 
إذا قلنابصحة الإقرار فانفصل الحمل ميتأء فلا حق له سواءٌ كان بجناية جان اشمل 
أو لا» وسواء قلنا١٠.!‏ نيملك الغ" في آخرحياته أم لاه وهكذا إذالم تضع م 


فإذا كان الول وصياً وثبتت 


:إن 


وتبين أنما في جوفها ريحٌ أو غيُه» ويكون الْقَرٌّ به فيا إذا أسنده إلى إرث لورثة من 
قال: إنه ورثه منه؛ وفي) إذا أسنده إلى وصية للموصي إن كان حياً ولورثته إن كان ميقأ 
وفيا إذا أطلق وأسنده إلى جهة فاسدةٍ وقلنا بالصحة يُسأل اُقِسرٌ عن جهسة إقراره 
ويحكم بموجبهاء قال الإمام فيا حكى الرافعي عنه :«وئيس هذا السؤال [والبحث ]9 


ت من (ت)» وهو موافق في الوسيط (5/ 800). 

(7) القْرة: عند العرب نفس شيءٍيُملك وأفضله وقيل؛ الغرة هي النسمة من الرقيق دكي 
أثي؛ وسميابذلك لأناغرة ما يملكه الإنسان أي أفضله ومنها دية اجنين غرة عبد أو 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبييه (1/ 0000 المغرب في ترتيب المسرب (؟/ 
(4401) لسان العرب (14/9). 


أكانأى 


١‏ الصباح الدير 


(4) ساقطة من | النسختين (م) و ((ت)» وما أثبت موجودة في فتح العزيز(9/11١1).‏ 


كتاب الإقرار 


طالب مُعيّنُ وكان القاضي يسأل حُسْبَةٌ ليصل الحق إلى المستحق فإن مات قَبْلَ ابييان 
فكما لو أقر لإنسان فردم وعن تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يطالب ورثته 
اليفسروا” 6" وأطلق الشافعي وكثير من الأصحاب أن بخروج الحمل ميتاييطّل 
الإقرار. 


وإن اتفصل حي فإن اتفصل لما دون ستة أشهر من يوم الإقرار استحقء ون" أقه حمل 
انفصل لأكثر من أربع سنين فلاء وإن اتفصل لستة أشهر فعماعداً ودون أربع سنين 8 
فإن كانت مُسْتفرَشَةا"[لم يستحقء وإن لم تكن مستفرشة ]'*“فقولان أظهرهما عند 
التووي الاستحقاق0©. 

وإن ' ولدت ولدين في بطنء احدهماقَبْلَ سةٍ أشهر والآخر بعد ستة أشهر 
فالاقراد جائاٌ هما معأ لأنها حمل واحدٌاقد]” خرج بَعْضّه قبل سعة أشهره وحكم 
الخارج بعده حكمه 6 نص عليه في الأم'”. 


«وإن ضرب رجلٌ بطنها فألقت جنين. ثم مات [ وكان للمدة التي شرطناها ثبت 


(1) في النسختين (م) و((ت) ليفسرء وما أثبت هوالموجودة في فتح العزيز(109/11). 
شع الزيؤشر الرجز بيع مع الجمو))(11/ " 40 

الولد بجماعه مُدَبرة لحوائج بيته. ينظر: دسنور العلياء 1/8/١‏ 
(5) ساقطة من (م)» وائثبت من (ت)» وهو موافق ل في روضة الطاليين (685//5). 

(5) روضة الطاليين (0007/5. 

(23 ساقطة من النسختين (م) و(لت)» وللثبت من الأم لطبوع. بنظر الأم 784/50 ). 
0 الام حرم 


ح كتاب الإقرار 


الإقرار» وإن أَعْسكَلٌ علينا ]00 سقط الإقرار؛ نص عليه في الأم'"» ومتى ث 
الاستحقاق, فإن[ ولدت ذكراً وأنتى فهو بينهها نصفين ]1 وإن ولدت ذكراً 
فهو له]0. 


وإن ولدت ذَكَرَيْنِ فصاعداً فلهم بالسويّة. 


وإن ولدت أثنى فهو” لما إن أسنده إلى وصية: وكذا إن أطلق/ م /1١-9‏ 


وأسند إلى فاسد وقلنا: يصح. 

وإن أسنده إلى إرثِ من الأب فلها النصف» وإن ولدت ذكراً و أنثى فهو بيتهي؟ 
نصفين إن" أسند إلى وصية أو أطلق أو إلى فاسد وقلنا 
من أب فهوبينها أثلاثاًء وإن اقدضى التنسوية بأن يكونا و 
بالسوية” © 


» وإن أسنده”" إلى إرثٍ 


ي أ كان ثلقه ينه 


(1) لم أجد في الأم (ينظر المصدر السابق). 

(21 في (م) بطل والمثبت من (ت)» وللعنى واحد. 

© الأم صر جسم 

(5) ساقطة من (م)» وامثبت من (ات)» وهو موافق ل في روضة الطاليين (4/ 008. 
() ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)؛ وهو موافق ما في روضة الطاليين (6/ 61 
(3) في (ت) فهي؛ وللثبت من (م)» وهو مواقق ماني روضة الطاليين (4/ 6609 
00 في (م) فياء والثبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى. 

(8) في(م) وإنء وامثبت من (ت)» و به يستقيم للعنى. 

4) في(م) استدء والثبت من (ت) و به يستفيم للعنى. 

21١ (‏ في (ت) بالتسوية؛ وامثبت من (م)» وهو موافق خافي روضة الطاليين (5/ /0700. 


سل كتاب الإقرار 


ولو أطلق الإرث قال الشيخ أبو حامد: يكون بينهه بالسويّة”"» وقال ابن الصباغ 
والإمام : سألناه عن الجهة وحكمنا بمقعضاءة" قال النووي: ؛ لر تعذرت مراجعة 


امقر فينبغي القطع بالتسوية 06©. 
ومتى انفصل حي وميٌ جل اميت كأنم يكن ويُنظر في الحي على ماذكرناه 
فرع 


هذا إذا كان الئل حر قال الشافعي في الأم : وإن أقر بذلك م فى بطن أمة لجل 
فالمخصم في ذلك مالك الجارية"». 

قلت: وهذا لا يمكن فيه تقدير إرث ولكن مأخذه [أن]”” الإقرار للعبد إقرار 
السيده؛ وننزيل أنه أوصى به للحمل وهي وصية لسيده. 

فرع 

أما الإقرار بالحمل سواء كان عَمْلَ جارية أو بجيمة فقال الشافعي في الأم: إنه 
باطل”"» وقال الأصحاب: إن”"' قال: من إرثٍ أو وصية اصح وإن أطلق صح في 
الأصحء وإن أسند إلى فاسيٍ فعلى الخلاف في الإفرار للحمل؛ واعتبار المدة على ما 
(0) روضة الطاليين (4/ /0"01. 
(؟) روضة الطاليينج 6ارصه8. 
(00 روضة الطاليين (4/ 0*). 
(4) الأم وروم 
(5) ساقطة من (ت)» وللثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 
0 الأم017/0). 


في (ت): (إن من)» والثبت من (م): وبه يستفيم العنى. 


كتاب الإقرار 


سبق» وفي حمل البهيمة يُرجع إلى أهل الخبرة. 

وإن أقر بالحمل لرجل وبالأم لآخرء فإن صححنا الإقرار بالحمل صح.؛ وإلا 
قال البغوي: مما للآخر”": وهذا بناءً على أن الإقرار بالحامل إقرار بالحمل: وفيه 
اخلاف. 


قال الرافعي قياساًمن عنده: إنه على الوجهين”"» وقطع الماوردي 
بالبطلان”"» ولعل الفرق أن مِأكٌ المسجد ونحوه ليس بحقيقي بخلاف الحمل. 

قال:( وإذا كَدْب امْهَرُ له المقرترك المال# يده الأصح ). 

الأن يده ُشعر بالملك؛ والإقرار عارضه الإنكار فسقطء ولأنًا [لا]"© نعرف مالكه 
وهو أولى الناس بحفظه 

والثاني : وهو اختيار المتولي”"' وصاحب التنبيه أن القاضي يتتزعه و يحفظه!"» فإنه 
في حكم مالٍ ضائع فيحتاط مالكه: فإن رأى استحفاظ صاحب اليد فهوكم لو 


(1) التهذيب في فقه الإمام الشافمي (511/4). 

(1) فت العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (107/11): 

الخاري الكيير 8/00 

(4) ساقطة من (ت) والثبت من لام) وهو موافق في حاشية الرملي (6/ 81). 
(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (تخطوط)ج 9/ 151 


0 اتبيه 0030/0 


سل كتاب الإقرار 


استحفظ عدلاً آخر. 
والثالث: ير اَي له على القبول والقبض وهو بعيد. 
فعل الأول وهو الأصح عند الأكثرين هل يترك في يده يلكا له أرلا؟ لأَنّا 
لحل نعرف له مالكاًء اقتضى كلام الشيخ أبي اسحق في المهذب الأول" وكلام 
الرافعي وغيره الثاني" وقال ابن الرفعة إنه الأشبه قال الشيخ أبو حمد: موضع 
الخلاف إذا قال: هذا لفلان وكَذَيَة". لأن الْلْكَ في ظاهر الممال رده" يينهها. 
فلو قال للقاضي: في بدي مال ولستٌ مَالِكَةُ [و]””لا أعرف مالكه فالوجه ات باد 


القطع بأن القاذخ يتولى حفظه؛ وأبعد بعضهم فلم بجر انتزاعه أيضاً فإنه لم يتعين يس له 
عنده مستحق» فأولى الأبدي يد امقر [إ]”" أن يظهر» وقد ذكر الرافعي في باب دعوى 
الدم فيمن في يده مال قد حكِمَ له به. وقال : إله مغصوبٌ إن عَينَ صاحبه شو وإنا 
يتين" صاحبه أنه مال ضائع © وف مثله خلاف مشهورء والجواب في الشامل: أنه 


(1) ساقطة من (م) وامثبت من (ات) وهو موافق لسياق الكلام. 
(؟) المهذب (047/1. 

77 فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (0108/11 
(4) روضة الطاليين (669/4. 

(5) في (ت) مردوب والثبت من (م)و به يستقيم العنى. 

(3) ساقطة من (م)» والثبت من (ت)» وبه يستقيم امعنى. 

10 ساقطة من (م)» وللثبت. ٠و‏ وهر لازم لإقام العنى. 
(4) في (م) يتعين, والثبت من (ت)؛ والمعنى واحد. 

(9) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (190/11). 


سل كتاب الإقرار 


الايلزمه رفع يده عنه””» وذكر ني كناب الدعاوى والبينات فيمن ادعى عقاراً أو 
منقولا على'”' إنسان» فقال: هو لرَجلٍ لا أعرفه أو لا نميه أن الاصح أنه لانو 
من يده وذكر في كتاب الكتابة فيا ا أدى” الاب الشجُوّم!'» فقال السيد: هذا 
حرام أو مغصوب وحلف المكاتب وأجبرنا السيد عل القبول كما هو المذهب”*» أنه 
إن لم يكن عَينَ مالكاً لم يُنزع”' من يده على الأصح: وطريق الجمع بين ادر في هذه 
المواضع وما قاله الشيخ أبو محمد بأحد طريقينء إما أن يُقال: إن المذكور في هذه 
الأبواب الثلاثة'” قد كم عليه به. فإقراره بذلك المجهول على حلاف الحكم لا 
يسمع مع تهمته فيه» وفيا فرضه الشيخ أبو محمد ليس”" منهما ولا غخالافٌ لما كم عليه 
بهه ولما أن يكون ما قاله الشيخ أبو محمد في| إذا طلب صاحب اليد الرفع إلى القاضي 
إذا ل يطلبه صاحب اليد فهو المذكوره وفي المواضع المذكورة. 
لايجموز للقاضي انتزاعه في الأصح. وإذا جعت الم سالتين أطلقتٌ ثلائة 


فله أخذه في الأصحء أء 


(1) روضة الطاليينج١٠/‏ صم 
(؟) في (ات) عنء والثبت من (م)؛ وهو وموافق خا في روضة الطاليين (8/15). 
© في (م) أتى» تبت من (ات) وهو موافق.مافي المهذب (15/1). 
(5) التجوم : دُفعاتٍ امال التي يؤديها اكاب لعتق نفسه. 
ينظر: لسان العرب (11/ +/01)» معجم مقائيد العلوم (1/ )»تاج العروس (8908/80 ). 
(0) روضة الطالبين 0195150 
(5) في (م) بتتزع وامثبت من (ت). ينظر: الحاوي الكبير (12/ *0188. 
00 ساقطة من ((ت) وامثبت من (م) و فيه زيادة معنى. 
(8) ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 


كتاب الإقرار : مز هه 


أزيفة: 
أحدها: وجوب الانتزاع. 
[ الثاني: ثمنه ]2"0. 
والثالك: وهو الأصح جوازه باختيار صاحب أليد. 
ولك أن تقول فيا/ت/1917/ إذا أفر مين وكلبه : يتبغي أن”" يجوز الاتتزاع 
أيضاً على الأصحء فالطريق الأول في اللجمع بين الكلامين أولى. 


فرع: 
محل الخلاف إذا كان الُقَرُ به عيناء فإن كان دب: 


بالا 


5 الإفسرار 
ل أنه لايؤخذ من 
لشهور أنه لايؤخذ منه دفي بوث 


بيه لابن يونس: أنه كالعين”"» وقال ابن الرفعة: [إنه]! “لم يره في غيره. 


أحدّهما لزيد ثم عبن" أحدهماء فقال زيدٌ: إن) لي الآخر: فهو 
مُكَذِبُّ للمقر في العين مُدَع في الآخر. 
فرع: 


أنه أفر 


ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع فقال: أقبضيُك” الألف وأقام 


(1) ساقطة من( 


الثبت من (م) وبه يستقيم اعنى. 

7 في (م) أنه والثبث من (ت) والمعنى واحد. 

() كفاية الأخيارج١/‏ ص 7878 

(4) ساقطة من (م) واخخبت من لات) و به يستقيم العنى. 

.)684/5( في ل(ت) تين والنبت من (م) وهر مرافقمافي روضة الطالين‎ )0(١ 
في‎ 


ات) قضيتك واقثبت من (ت) وهو مواقق خا في روضة الطاليين (4/ :75). 


كتاب الإقرار 


بالقبض يوم كذاء فأقام الدّعي بينةً أن المشتري أقر بعد بيه بأنه ما أقبضه الثمن 
سيعت ألم الشتري الثمن لتكليبه بيته. 
فرع: 
يجري الخلاف / م" /1١-‏ في كل من نفى عن نفسه حقّا ثم رجع وإنالم يجر في 
الفرع لتكذيب البيئة 
فرع: 
جميع ما ذكرناه في الإقرار (بنبوت ونحوه. فلو أَيّر له بعبد)”" فأنكره فوجهان: 
أحدها: يكم بعتفه كاللقيط إذا قال له بعد بلوغه: أنا عبد لزيد فأنكر زيدٌ. 


وأصحهما: [أنه]”" لاء لأنه محكوم برِقِهِء بخلاف اللقيط فعلى هذا حكمه كالثوب. 
وتوم 
فرع 5 
1 5000 عمء ةي ا 3 5 5 توه 
الوكان الْقَرّبه قصاص”" أو حَدٌَّ قذفٍ, وكلبه الْقَر له سقطء وكذا لو أقربسرقة ي. 
تُوجب القطع وأنكر رب امال السرقة؛ فلا قطعء وفي المال م سبق» ولو أقرث بائتكا «القصاس. 
وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه. 


: جوع امقر 
قال:( فإن رجع المقِرةٍ حال تكذيبه وقال: غلطث قبل قوله يذ 0 4 
الأصح ). حو 
تكذييه. 
تارة يرجع اخ له وتارة يرجع ار فإن رجع المقر له عن التكذيب حكى الإمام 


01 في(م) (بقيد ونحوه فلو أفرلهبثبوت)» وللثبت من (ت)» وهو مناسب لسياق الكلام. 
(1) ساقطة من (م)» والثبت من (ت)؛ والمعنى واحد. 


(5) في (ت) قصاص وللنبت من (م) وهو الصواب لغة. 


كتاب الإقرار حدق 5188 


والغزالي الجزم بقبوله: وأنه يُسَلَمُ إليه'”"» وقال الرافعي: « الأظهر ما أورده المدولي 
وغيره: وهو تفريعه على الدلاف السابق إن قلدا: يُترك في يد اق فهو حكمٌ 
بإيطال 76 الإقرار» فلا يُصِرف إليه'” إلا بإقرار جديد وإن قلنا: ينزعه”” القاضي» 
فكذلك لا يْسََمُ إليم بل لو أراد إقامة البينة على أنه ملكه لم تسمع وإنما يسلم إليه إذا 
فرعتا على الوجه البعيده «يعني القائل بأنه يجبر المقر له على القبول0”" -'"©: هكذا قال 
الرافمي؛ وفيه نظرء لأن على الوجه البعيد لا يجتاج إلى رجوعء وينبشي إذا قلنامُترك في 


يده فإن قلنا : على سبيل الك فهو إبطال للإقرار فلا يُسلَّمُإليهء وهو ما اقتضاه كلام 


الرافعي هناء وقدمناه عن صاحب المهذب؛ لكن ابن الرفعة قال: إن الأشبه أنه ليس 
على سبيل الك لأنا لا نعرف له مالكل وهو أحد ماعلل به الرافعي فيها سبق» فعلى 
هذا لايمتنع أن يُسلم المقرله إذا رجع ولا يختص ذلك بالتفريع على الوجه البعيد» 
والذي قاله المتولي ولرافعي هو طريقة القفال» والصحيح أن الحخلاف في قبول رجوع 
المقر له مطلق من غيرها”"» والأظهر منه”” عند الرافعي عدم القبول» أما رجوع امقر 


61 الوسيط 074/60 
012 قال في فتح العزيز: (فهذا حكم من ببطلان ذلك ). ينظر: فتح العزيز .)1١4/1١(‏ 
(5) في فتح العزيز الطبوع (إلى المقر) (ينظر اللصدر السايق». 

(4) في فتح العزيز الطبوع (إنه يتتزعه) (ينظر الصدر السابق ). 

(0) هذا من كلام الشارح السبكيء وئيس من كلام الراقعي (ينظر المصدر السابق). 
50 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ 01١4‏ 

في (ت) من غير يناء» وللثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

(4) ساقطة من (م)» والثبت من (ت)» والعنى واحد. 


كتاب الإقرار 


وهي مسألة المنهاج فإن كان بعد تكذيب المقر له وقبل رجوعه ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه" يُقبلء وقال الرافمي: 525006 
كلام الأكثرين نرجيحه» وأنه بنى على أن”" التَرْكَ ني يده إيطال للإقرار» فإن من قال به 
يقول: شرط كون الإقرار إثباناً لغيره سلامته عن معارضة الإنكار". 
والثاني: وهو”” الأظهر عند الإمام والغزالي أنه لا يقبل” بناءً على أن المقر له لو 
عاد إل التصديق قل منه. 


ج 0" و إن قضيه 


والثالث: حكاه الماوردي أنه لا يقبل إن ادعاه لنفسه للتهمة'”؛ وقيل: أن 


ينسبه””' لغيره» وهذا الخلاف إذا قلنا: يُترك في يدهء فان قلنا: يتزعه القاضي فلا يقبل 


رجوعه قطعاًء و تقييد المنهاج بما إذا قال: غلطتُ”": هكذا هوفي المحرر””” وفيا 


(1) ساقطة من (م)» وامتبت من (ات)» وبه يستقيم العنى. 
(31) فتح العزير شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)1١4/11(‏ 
(؟) ساقطة من (ت)» واكثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 


(4) في (م) إتكار. 


امن (ت)» و به يستقيم امعنى. 
() في (ات) هوء والثبت من (م)» و للعنى واحد. 
(3) الوسيط 74/0 

(7) الحاوي الكبير (119/ 774). 


() في(ت) 


والقبت من ((م)ء وبه يستقيم المعنى. 
(4) منهاج الطاليين (50//1). 


! المحرر في ققه‎ ٠١ 


ام الشافعي (ص1 :01 


كتاب الإقرار 


الوسيط في كتاب (الدعوى والبينات”')!"» وقال ابن الرفعة: إنه أقربٌ إلى الصحة” 


لكن الإمام''» والسرافعي في الشرح الكبير والصغير صرحا بأنه سواء قال: غلطتٌ 


أوتعمد الكذب””» وينبغي أن يُيْتَى ذلك على أنه هل يبطل الإقرار بالتكذيب أو لا ؟ 
فعلى الأول: وهو مقتضى كلام الرافعي لا فرق بين الغلط وتعمد الكذب. وعلى 
الثاني: يجتمل الفرق- 


فعى قضية ما قاله الرافعي ينبغي أن يسقط هذا القيد من المحرر والمنهاج: أو 
بأنه لامفهوم له» وإذا رجع اتْرُ وقلنا: يقبل رجوعه» فرجع امْيْرٌ له بعد ذلك» وقلنا: 
لورجع قَبْلَ رجوع اللقركا فهاهنا قال الإمام"” والغزالي”": إنه يُقبل أيضاًء وييطل 
رجوع المقرء وعبارة الغزالي في الوسيط بأنه ينبين بطلان رجوعه وبطلان تصرفاته» 


وظاهر هذا أنا جور له الإقدام عليها ثم يتيين بالآخرة”” بطلاخهاء وعبارة 


يلتفت على وقف التصرفات والعقوده قال: وقد يتجه 


لإمام أنه 


يقال: إذا نَهُذْنَا تصرفه وقد 


010 فيلات) و( كناب الدعاري. واللصواب ما أثبت وهو اللوجود في الوسيط. (الوسيط 
لففلضا 

() المصدر السابق. 

00 روضة الطالبينج؟/ ص14 مغني المحتاج ج؟/ صن ١‏ 501 

(4) روضة الطالين ج4/ ص04 

(0) فتح العزيز شرح الوجبز(مطبوع مع المجموع) .)1١4/11(‏ 

650 روضة الطاليينج5/ ص04 

0 الوسيط 0014/0 


(8) في (ت) بالأجرقه وامثبت من (م)؛ وبه يستفيم المعنى. 


اس كتاب الإقرار 


أتى بتصرف لازم في وضعه لا يحكم بنقضهه قلت : وما قاله الغزالي أوفق للتفري 3 
وينبغي أن لا يفترق المحال فيه بين البييع والعدق وغيرهما وإن [4]'" يجوز له الإقدام 
عليها بناء على الحكم الظاهر» فإذا رجع نقضناها كلها ليبين عدم الملك على مقتضى هذا 
الوجه» فيكون قول رجوع المقر على هذا مشروطاً ببقاءالمقر له على التكذيب؛ هذا كله 
إذارجع لير بعد التكذيب وقَبَلَ رجوع امقراله]""» فإن كان بعد رجوع المقر له فإن 
قلنا: يُقبل رجوع امقر له فرجوع المقر حينئذ لاغء وإن قلنا: لايُقبل رجرع امقر له» 
فكما لولم يرجع فيقبل رجوع المقر على الأصح: وحينئذ قول المصنف: في حال تكذيبه: 
يوهم الاحتراز عن هذه الصورة وليس كذلك؛ وإنما يصح أن يمترز به عن صورة 
ثالثة» وهي إذا أقر فلم يكب مقرل فلاشك أنه ليس له الرجوع؛ فيمكن أن يمل 
قوله في حال تكذييه احترازاًعن ذلك» لكن إنما نتكلم في القر الذي كثبه الثقر لد 
وأيضاً فكان بغي أن نقول بعد تكذيبه ليشمل حال التكذ قبل الرجوع وبعدم. 
ويخرج به ما قبل التكذيب» وقد ظهر لك أن ني كلام المصنف ثلاثة مواضع يجب إن 
يُنظر فيها: 
أحدها: قوله في حال تكذيبه. 


والثاني: قوله وقال: غلطت. 
والثالث: إطلاقه القبول؛ ول يفصل بين أن يرجع المقر له بعد ذلك أو لا لكن هذا 
مستقيم على الأصح عنده. 


(1) اساقطة من (. 


ت من (لت)» وبه يستقيم المحنى. 
(1) ساقطة من (ت) واللثبت من (م): وبه يستقيم المعنى. 


كتاب الإقرار 

فرع : اس 

الخلاف جار كما قال الغزالي في الدعاوى”” في كل من نفى عن نفسه [شيئثم قي 
رجع كما قدمناء/ م7 -17/ وإنما فرق الجمهور بين اتُقِرِ اث له لآن تفي امقر عن 5 
نفسه ]7"' كان بطريق الالتزام ونفى المقر له عن نفسه بالمطابقة فهو أقوى. 

فرع 

هل يشترط أن يكون المقر له مُعِيناً ؟ لو قال لإنسان أو واحد من بني آدم أو من القرله 
أهل البلد علي أل قفي صحته وجهان عن الشيخ أبي علي”" بناء على ما لو أقر لمعين 
فكتبى إن قلنا: يُسزع» لأنه مال ضائعٌ؛ فكذاهناء فيصح الإقرارء وإن قلنا: لالم 


يصحء وهو الصحيح. 


فلوجاء واحدٌ فقال: أنا الذي أردتني: فالقول (قول 


بيميده في نفيٍ 
الإرادة). 


ولوقال”: غصبتٌ هذا '" أحدّ هولا» أو أحد هذين» صح. والفرق أنه إذا فال: 


(1) الوسيطج/ارص417. 

(1) ساقطة من (ت)» والثبت من (م) وبه يستقيم لمعنى. 

260 روضة الطالين ج؟/ ص 7١‏ الإقناع للشرييني جار ص 050 

(5) في (م( قول الثقر في تفي الإرادة ييمينه)؛ والثببت من (ت)؛ وهو موافق لمافي مغني الحتاج 
ل 

(9) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)» وهو لازم لإثام المنى. 


(3) ساقطة من (ت) وامثبت من (م)؛ وهو مواقق نا في المهذب (0201/5. 


سس كتاب الإقرار 


أحد هولاء أو أحد هانين فلهيدَع' في يده مع قيام المطالب”" واعترافه. 

الوإذا قال: لواحدٍ من بني آدم فلا طالب له فييقى في يده وكان الشرط أن يكون 
القر له معيناً ضرب تعين تتوقع معه الدعوى والطلب » 7" مكذا قال الران »لكن 
قد تقدم منه عن الشيخ أبي محمد؛ ولم يخالفه القطع بأنه إذا قال: في يدي مال لا أعرف 
ماله أنه يُنزع منه» وفي الجمع بين الكلامين نظرء ويبعد كل البعد أن يقال: المراكٌ 
هناك إذا قال: لا أعرفه» وهنا إذالم يقل ذلك فإنه لايكون مقراً بضياعه فَليْلْحَ قا" هذا 
/98 الموضع” مع تلك المواضع الأربعة يتأمل» وخطرلي في زوال هذا الإشكال 
أن امقربه إن قال””: في الذسة» فهو الذي يُشترط فيه أن يكون المقر له مُعيداً ضرب 
ن فإذا قال: لواحي من بني آدم علي ألف» فطريقان: 

أصحهما : القطع بأنه لاايصح بناء على المشهور في أن الخلاف في| إذا أقر الشخص 
وكذبه إني| هو في العين دون الدين. 
ة: إجراء وجهين بناء على الخلاف في العين والدين معاكما قاله ابن يونس» 
وكلام الشيخ أبي علي هذا يرافقه أصحٌ الوجهين أنه لا يصح» بئاة على أنها دترا فييله 
ملكاء والثاني يصح بناء على أنه تع أو على أنها مرك حفظا. 


١/4 صر/١جويبتلا في(م) مدع؛ وامثبت من ت. ينظر:‎ 20١ 
(؟) في(ت) الطالبء وامنبت من (م)» وامعنى واحد.‎ 

50) فتح العزيز شرح الوجبيز(مطبوع مع المجموع) (0101/11. 
(5) في (ت) فللمحق» وللثبت من (م)؛ ولازم لإقام امعنى. 
(5) في((ت) لموضع والثثبت من (م)؛ ولازم لإقام المعنى. 

3 في(ت) كااء واثثبت من (م), وهو مناسب للسياق الكلام. 


تاب الإقرار 


وإن قال: لأحدٍ هذين أو هؤلاء!'' علي ألففٌ صح؛ ولا يزع إلا بطلب صاحبها 
وثبوته قطعاء فإن كذبوا كلهم عاد الخلاف على طريقة بن يونس. وَيَحْدُ على 
المشهورء وإن كان الإقرار بعينٍ وصح ما قاله الشيخ أبو محمد فلا فرق بين أن يكون 
لمعن صَرْبَ تعيين!" أو لاء و به تتدظم المسائل» ويكون قَرْقُ الرافمي إنم| هوني 
الدّينء ولكنه ذكره في العين ألا ترى إلى قوله : فلا تبقى في يده» أو تبقى”" في يده 
فالذي ذكرناه تحرير الحكم والفرق في نفسه وليس جواباً عن الرافعي. 


قال: (فصل) 


قوله لزيد كذا صيغة إقرارأي إذا وصل به شيئاً من الألفاظ ). 


التي ستأني؛ وإلاافمجرد قوله: لزيد كذاء بر لايقتضي ثبوت حقٍ 
على الُخْيرٍ ولاعنده. 

قال:( وقوله علي و ذمتي للدين ). 

[أي]'*' ظاهراً في كل منهماء وإن كان في. متي أظهرٌمِنْ عي ومراده إن أي" 
اللفظين قال عل أو ني ذمتي فهي محمولة على الذّين فلو أتى بأو كان أحسن. 

ولو ادعى ار بعد ذلك أنه وديعةٌ فسنذكره في الكتاب فيا إذا أتى بألف» والأصح 


(1) في (ت) (أحدها ولا)» والثبت من (م)» وبه يستفيم المعنى. 
)1١‏ في (ت) بعين وامثبت من (م)» و به يستقيم المعنى. 

(© في (ت) فييقى والثثبت من (م) وا معنى واحد. 
(4) ساقطة من (ات) والثبت من (م) والمعنى واحد و 


لبت أصوب. 


(5) في (ت) أتى والمثبت من (م) والمعنى واحد والثبت أصوب. 


فصل صيغة 
الإقرار 


١ 
لسمحتؤزج)‎ 


"في ذمتي؛ وإذالم بأت بها وادعى تلفها بعد 
بيقلء 
1 00 
قال: (امعيا ''' وعندي للعين)”". القرار مين 
الإقرار بالعين يحتمل الغصب والعارية والوديعة؛ فبحمل عند الإطلاق ءلى «عدي. 
الوديعة لأنه أدنى المراتب حتى إذا ادعى تلفها بعد الإقرار أو” “رده 
فرع. 
قوله: [له]” أقيل. ٠‏ قال البغوي: للدي" قال الرافعي: يشبه أن يقال : هو صالح 
اللعين والدّين جميعا”"' وكذا قاله الماوردي. 


الإقراركُلَ وإن ادعى أنها تلفت قب 


عن صيع 
قال: ( ولوقال: لي عليك ألف» فقال: زْنْ أو حُد أوزنهُ أوخُدَهُ أواختم الإفرار 
5 الإجايةيلى 
عليه أواجعله ب كيسك فليس بإقرار. ولو قال بلى أ نعم أوصدقت ,772 


أو أبراتني منه أوقضيته أوأنا مقربه فهو إقرار. ولوقال أنا مقرأوأقربه 
فليس بإقرار). 


(1) ساقطة من (م) أثى والمثبت من (ت) والعنى واحد واللثبت أصوب. 

(1) ساقطة من (م)؛ واللثبت من (ت)» وهو موافق م في منهاج الطاليين (50/1). 
0 في (م) (ومع للعين»» والثبت من ات)» وهر موافق ماني منهاج الطاليين /١(‏ /50). 
(6) في (ات) وردهاء والتبت (م) من وبه يستقيم العنى. 

() ساقطة من (ات)» واثثبت (م) منء وبه يستقيم العنى. 

(3) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 0552 

00 فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (1074/11). 

80 الحاري الكبير 2001/0 


كتاب الإقرار - 


الظاهر أنه لافرق في هذه الأجوبة بين أن يقول: لي عليك ألففٌ» على وجه الخبر 
والدعوى كما هي عبارة الكناب والأصحابء أو على وجه الاستفهام؛ ورأيت في 
المنهاج الذي بخط المصتف موضع همزة الاستفهام مكشوطاً كأنه كتبهاثم كشعلها 
موافقة لعبارة الأصحابه وإنمالم يجمعل قولّه: زن وخذ إقراراً لاحتهال الاستهزاف: 
والصحيح أن زِنْهُ وخذه كذلك؛ وقال الزبيري'": إنه إقرارٌ””'» لأن الضمير يعود على 
المذكور في الدعوى» وهذا يقتضي أنه لايعثل عند حذف الضمير باحتيال الاستهزاء 
بل بعدم تعيين مايوزن ويؤخذء ويوافقه أنه قال7": لو قال: لي عليك لف درهي» 
فقال :صحَاحٌلبيكن إقرارً ولو قال: هي صحاح كان إقرارا ومتقفى المذحب أنه 
متى فُهمَ الاستهزاء م يكن إقراراً في الصورتين. 

وقوله: اختم عليه واجعله في كيسك مثل وَل وده 

ولو قال: اتزن” “لم يكن إقرارا وفيه وجه لأنه يُستعمل في العادة فيه يستعملٌ ”© 
الإنسان لنفسهء بخلاف قوله زن وهو مذهب أب حنيفة”". وقوله: استوف ليس 
بإقرارِء وبل ونعم حَْقًا جواب وكذلك أَجل» وثلاثتها تقنضي النصديق إذا كانت 
جواباًعن بر مُبَتٍ أو استفهام عنه؛ فإذا قال: لي عليك ألفٌ 4: أو هل لي عليك 


(1) في(م) الزهري والثبت. 
(1) المهذب (0847/1): روضة الطاليين (4/ 518). 
(7) ساقطة من (ات) وامثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 


بن (ت) وهو موافق لا في روضة الطالين (18/5). 


(4) في (ت) أيزن والثبت من (م) وهو مواقق م في روضة الطاليين (05/4. 
(0) في 


فيه ولثبت من (م) وهر مناسب لسياق الكلام 


(5) بدائع الصنائع (0108/9)» حاشية ابن عابدين (8/ 048). 


لس كتاب الإقرار : 


ألفف؟ فقال: نعم» كان مُقرَه وكأنه قال: لك عل ألففٌ» وهذا ما اتفق عليه الأصحاب» 


وذكر الرافعي عن بعض التق فيا إذا قال: أَطَلَفْتَ امْرَآتَكَ؟ فقال:نعمء أنه أجرى!"9 
الخلاف في الاستخبار ى) هو في الإنشاء حتى يكون في جعله مرا بالطلاق حلاف" 
وقياسه جريانه هناء وحكم أَجَل في هذا المحل حكم نعم؛ وهو عند أهل اللغة أحسن 
من نعم في التصديق/ م 17-1/: ونعم أحسن منه في استفهام: وبلى لتحقيق ما يُسأل 
عن نفيه'""» واشتهر في عرف بعض البلاد استعهلها في تحقيق الممواب» وإن كان إثباتا 
ولهذا قال الفقهاء: هنا إنها'' إقرارٌ لكن قطعهم بذلك فيه إشكال» لأن الرافعي قال 
عند الكلام على قوله : أليس لي عليك ألفٌ ؟ [إن]”* بل» لتكذيب ما دخل عليه 
حرف الاستفهام”» وجعل ذلك دليلاً للقائل باللزوم هناك: وعلل الوجه الآخر 
بالعرف» وقياس ذلك أن يأتي هنا في) إذا رد عُرفَ الوجهان: 

أحدهما: لايكون إقراراً إتباعاً مقتضى اللغة. 

والثاني: يكون إقرارا للعرف. 

وحيث لا عُرْفَ يقطع بعدم الإقرار إلا أن 


الناعن اللغة أنه يجاب بها الإثبات» 


(1) فيلات)جرىء والنبت من (م): وهو مناسب لسياق الكلام. 
(1) فتح العزي شرح الوجبزمطبوع مع المجموع) (119/11). 

(6) في (م) نفسه» والثبت من» وبه يستقيم العنى. 

(4) في (م) إن هذاه والمثبت من (ات): والمعني واحد. 

(0) ساقطة من (ت)» واللثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
() فتح العزيز شرح الوجبز(مطبوع مع المجموع) (115/11). 


سل كتاب الإقرار 


ويقصد يبا تقريره» مراد: ''"» وهذا لا نعرفه» وكلام الرافعي ينفيه”"» وفي بلادنا 
هذه لا يقنضي العرفٌ ذلك» فإذا قال:بلى جواباً عن إثبات ينبغي أن لا يكون إقراراً 
فليتأمل ذلك. 


» تصديقٌ صريحٌ» وقوله؛ أي لعمريء تصديقٌ» ذكرها الماوردي”" 
وخيره: و أي في اللغة بمعنى نعم في القَسَم خاصة قال تعالى: لفإى مَتَوةإِنةَحق 14 
وتقوله العامة بدون القسم ويلحقون بد" هنا الشك؛ وتقال الرافمي: فإتهم أجابوا في 
العمري بأنه تصديق» قال: ولعل العُرْفَ يختلف فيه0”"» ول يُدكر أي قبلهاء فلعل هذافي 
بلادهم وأما في بلادنا فيجب القطع بأنه ليس بإقرار لأن العُرف لا يقتضيه. 

ذلك كان إقراراً و لايُقبل قوله في 
وعن بعض الأصحاب أن أبرأنتي لا يستلزم الإقرار» لأنه قد 
يُستعمل في الإخبار عن البراءة أو إظْهَارُهَا يقول : برأثٌ فلاناً مما نُسب إليد ومنه 


اوقوله: أبرأتتي منه 


الإبراء والقضاء إلا 


قوله تعالى”'' مه َالو 4””. وقوله : أنا مقرٌ به أو برا يدعيه إفرار [و]'''هذا 


(1) في(م) ليم والثبت من (ت)» وهو مناسب لسياق ا معنى. 
(1) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (119/11). 


© الحاوي الكبير 0/1/10. 


(5) سورة يوثس؛ آية 08 


(0) في (ت) بهاء وانثبت من (م)» وامعنى ولحد. 
0) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/11). 
01 ساقطة من (ت)» والثبت من (م)ء وإثبائا أول.. 


(4) صورة الأحزاب: آية 14. 


(9) ساقطة من (م)» وأكثبت من (ت)هوبه يستقيم المعنى. 


كتاب الإقرار 


إذا قال : أنا مقر به لك» فإن اقتصر على قوله: أنا مقرٌ به قال الرافعي: يمتمل أن يريد 
الإقراربه لخيره”"©» يعني فلا يكون صريحاًء و لك أن تقول: موضوع اللفظ عود 
الضمير على الألف التي له؛ ومجبيء احتمال الرافعي فيا إذا قال: أنا مُقِرٌ بها يدعيه أب 
لأنه لا يدعي لغيره 

ولوقال: أنامُقِرٌ و يقل: به فليس بإقرار لأنه قد يريد أنه مُِرٌ بالوحدانية 


أو بغيرهاء وفي الحاوي وجه أنه مقر» وادعى أنه أصح7. 

ولوقال: أنا َك ب فوجهان: 

أظهرهما: عند الرافعي في الشرح الصغير» وهو الذي أورده هنا في المحرر”” أنه 
اليس بإقرارء لأنه قد يريد به الوعدء وهذا الوجه هو الذي أورده العراقيون 
والقاضي حسين0". 

والثاني: واختاره الإمام”” رينسبه إلى الأكثرين أنه إقرار» وقال: وإنه وإن ميل 
على الوعد» فالقياس أن ْمَل الوعد بالإقرار إقراراً؛ كم محْمَلُ التوكيل بالإقرار 
إقراراً 

ولو قال: لا كر ما تدعيه”" أو لست كرا فهو إقرار وم يتأولوا بكون لاتتفى 
المستقبل» فإن ما في النفي من الاستغراق يبد الحمل على الوعد. وكذا قوله لا أنكر أن 


(1) فتح العزيز شرح الوجيزامطبوع مع المجموع) (118/11). 
(1) الحاوي الكيير 90/ 0/1 

(6) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 0101 

(4) روضة الطاليينج4/ ص511: الوسيط ج/ ص18 
(5) روضة الطاليين ج4/ ص75 


(3) في(ات) يدعيه والثنبت من (م) وهو موافق لاني روضة الطالبين (0733//4. 


اغا 


يكون مقا فيا يدعيه. 
ولو قال: لا أذكر أن يكون جمَاً/ت194/ : وم يقل: فيا يدعبه؛ فليس بإقراره 
أن يأتي فيه" الوجه الذي سلف عن الماوردي في أنا مقرٌ””» وما أطلقه 


الأصحاب من كونه مقرأ إذا قال: لا أنكر ما تدعيه؛ أو لست منكر اله فيه نظر لآن 
بين (الإنكار والإقرار)”" واسطة وهي السكوت» وقد قالوا: إذا قال: لا أفر ولا أككر 
عل مُْكراً أي فَتُورض عليه اليمينء ف إن أصر على السكوت جُعِلَ 
ناكلاً عن اليمين وحلف المدعي واستحق» وكأن عذرهم عن هذا أن الاقتصار على 
قوله: لا أنكر يقتضي الإقرار عرفا وهو منوع لأنه قد يشك فيتمهل حتى يُنظر نعم 
هو ظاهر في ذلك ولكنا لاانكتفي في الإقرار بالظهورء بل يشترط التعيين©. 

ولو قال: أنت أقررت بأنك أبرأتني أو استوفيتَ مني فليس بإقرار. 

ولو قال: لعل أو عسى أو أظن” أو أحسب أو أقدر فليس بإقرار. 

قاعدة ذكرها الرائمي على سبيل المباحثة: اللفظ وإن كان صريج اًفي 


التصديق قد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضعه إلى الاستهزاء أو”" التكذيب”” 


كان كسكوته أ 


(1) في (ت) في» ولبت من (م)» وللعنى واحد. 
() الحاوي الكبير(90/ 0/1 

(7) في (م) (الإقرار والإتكار)» والثبت من (ت)» والعنى واحد. 
(4) في (م) اليقينء وامثبت من (ت)» وهو مناسب لسباق الكلام. 
() في((ت) ظنء والثبت من (م)» وهو موافق كفي 


(3) في(اث) وء وللثبت من (م)» وهو موافق .ماي فتح العزيز(115/11). 


ة الطاليين (0555./4. 


(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ :)1١14‏ روضة الطالبين (4/ 17 الأشباه 


ومن جملتها”" الأداء والإبراء”” وتحرياك الرأس الدال”” على شدة التعجب9؟ 


والإنكار» فيشبه أن يُحمل قول الأصحاب: إن صَدَقْتَه ومافي معناها إقرار على غير 
هذه الحالة» فأما إذا اجتمعت القرائن فلا يكون إقرارك أو يقال: فيه حلاف لتعارض 
في الجواب على سبيل الاستهزاء: لك 
علي ألفٌ !! فإن المتولي” حكى فيه وجهين. [قلت]”" الأقوى اتباع القرائن وقد يُذكر 
لفظا لو تهره لم يكن إقراراً وتتضم إليه قرائن: كا يقح عند المماكم كفي ران الققاغي 
الملدعى عليه عن جواب الدعوى» فيقول: عندي» فهذا اللفظ لر تجرد لا يجتمل”” 
عندي بي آخر له أو لغيره: ولكن قرينة الجواب تَضرفٌه إلى المدعى به وم أرفي ذلك 
تقلاً والذي يظهر أنه إقراره ألا ترى أنهم أطلقوا أن قوله: صدقت. إقرانٌ وإن كان 
ينمل الصديق في شيء آخرء ولكتها تمل على ماقال لقريدة الخطاب 
والجواب» ولا يجري فيها الخنلاف الذي أشار إليه الرافعي في تعارض /م15-1/ 
اللفظ والقرينةء لأن هنا لا تعارض فإن القرينة هنا لا حالف اللفظ بل 


اللفظ والقرينة: كما لو قال: لي عليك ألفف» فقا 


00 


والنظائر (1/ 095 
1 في فتح العزيزاطبوع (جملة ). ينظر: فتح لعزيز .)117/١‏ 
() في(م) و ((ت) الإيراد ولثبت من المطبوع وهو الصواب (ينظر للصدر السابق». 
077 غير موجودة في فتح العزيز المطبوع (ينظر للصدر السابق). 
(4) في((ت) العجب وألثبت من (م) وهو موافق روضة الطاليين 0035/1 
() في فتح العزيز لمطبوع 115/1١1‏ أب سعيد المتوليء والعنى واحد. 
(3) ساقطة من ((ت) والتبت من (م) وبه يستقيم العنى. 
() في (ت) لأحتمل والمثبت من (م) وهو لازم لإتمام المعنى. 


س كتاب الإقرار 


قال؛ (1 ولوقال] ": أليس لي عليك كذاء فقال: بلى أونعم فإقرار 0 
يعم ولي 


ونم وجه). ملهر 
بلى إقرار سنواء كانت جوابا لاستفهام عن نفي كما قال في الكتاب أو خبر منفي» كيال 

لوقال: [ليس]7"لي عليك ألففٌ ؟ فيقول: بلى» وكأنه أقر لشخص وكنبه. وإنها كانت 

بل كذلك لأنماردٌللنفي الذي في كلام الهم أو المخبرء ونفي النفي ثبوت7" وعل 

ا 0 يخ الوأ بل 4 معناه آنت”“ ريناء وفي 


“أي ينونه وأما'"؟نعم فهي "© 
تقرير للمسؤل عنه» فإذا كان 00 إه,”"'لى 
قالوا: نعم لكفرواء هذا مقتضى اللغة وهو مستند الوجه القائل بأنه ليس إقرارا لكن 
الصحيح عند الأكثرين أنه إقرار لُلحُرْفِء وكثيراً ما يقول أهل العرف: مالي 


(1) ساقطة من, 


امن (م)» وهو موافق ا في متهاج الطاليين (51//1). 

(1) ساقطة من (م)» وامثبت من (ت)» وهو موافق ل في مغتي المحتاج (5/ 45؟). 

077 ضابط: إعانة الطالين (4/ 50) الكوكب الدري 07/10 4)»شرح التلويح على التوضيح. 
06400 


و 


(4) سورة الأعراف: آية 31/1 

(0) في (م(ما أنت)» والمثبت من (ت)؛ وهو موافق لا في الحاوي الكبير (9/ 110). 
(1) سورة التغاين: آية !. 

0 في (ت)إناء والثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 

(8) في (ت) فهوء والثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 

(5) في (ت) إنهء والثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 


كتاب الإقرار 


عليك كذا ؟ على سبيل الاستفهام: فيقول |! 
العرف إلا ذلك؛ وأما إذا أخبر بالنفي فقال اُجيبٌُ: نعم ]'" فهذا لاي 
في العرف» فلا وجه لنقله عن مدلوله اللخوي. فلذلك لم يعرض المصنفُ وغيثه المسألة 
إلافي الاستفهام. 

قال: (ولوقال: اقض الألف الذي لي عليك: فقال: نعم, أوأقضي 


غداء أوامهلتي يوسا أوحتى اقمد افتح الكيسء أو أجد"© فإقرار يذ 


: نعم [ويقصد الإثبات لايفهم في 


الأصح). 


أمافي نعم فظاهرٌء وبه قطع في المهذب”", ولا وجه”" للتردد فيه وأما بقية 


الألفاظ فقال الرافعي: 7 إن جميعها إقرارٌ عند أي حنيفة: وأن الأصحاب مضطربوت» 
واميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثره؛ هكذا قال في الشرح” » وقال في المحرر:٠‏ إنه 
الأشيه0 ووافقه المنهاج”"» والأشبه عندي أنه ليس بإقرار. 

فرع: 

الوقال: اشتر عبدي هذاء فقال: نعمه فهو إقرار للقائل؛ كما لو قال: اعدق عبدي 


(1) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» ويه يستقيم للعنى. 

(5) فيلات) خل والثبت من (م), وهر موافق ما قي منهاج الطالبين (0307//1. 
0 الهذب (41/5. 

(4) في(ات) والوجه» وامثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 

(5) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (0115/10. 

(3) المحرر ني فقه الإمام الشافعي (ص7؟). 

00 منهاج الطائيين (59/1). 


كتاب الإقرار 


هذاء فقال: نعم» ويمكن أن يجيء فيه خلاف مما'”' سبق في الصلح في قوله: بعنيه 

ولو قال: اشتر مني هذا العبد» فقال: نعمء كان إقراراً بأنه يَمْلِكُ ببعه لا أنه يلك 
العبدء ولو ادعى عليه عبداً فقال : اشتريتّه من وكيلك فلانء فهو إقرار له ويملف 
المدعي أنه ماوكل. 

ولووقال: له عل ألنفبُ فيا أعلم أو أشهد أو في علمي فهو إقرار 

فرع 

الوفال له: [كان]”"' عل ألفٌ أوكانت”” هذه الدارله؛ فوجهان» قال اللصئف: 


.ينبغي أن يكون أصحهما أنه ليس بإقرارهء وقد أشار إلى تصحيحه الجر. 
منه الخلاف فيا لو قال: هذه داري أَسْكَنْتُ فيها فلاناً ثم أرجت منهاء تب[ 
باليده وعن أبي على الزجاجي””' أنه ليس بإقرار"» [وصحح المصنف أنه إقرار]" 
ويحتاج إلى الفرق بين المسألتين» والذي يظهرلي في قوله: كان [ل1]4*» على الأصح أنه 
إقرار» فأما المسألة الثانية فهي مثلها إذا كانت الصيغة هذه الدار: أما الصيفة” التي 


8 3 
»ويعرف الاني, 


21 في ات) ماء والثبت من (م)؛ والمعنى واحد. 
(5) ساقطة من ((ت)» وامثبت من (م):وامعنى واحد. 

70 في (ت) كان» وللثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام 

(4) روضة الطاليين (0530/4. 

(5) في (م) الجرجاني» والمثبت من (ت)» وهو موافق لا ني روضة الطالبين (54/5). 
(5) روضة الطالبين (0634/4. 


(1) ساقطة من (ت) وامتبت من (م)» وهو موافق لم في روضة الطاليين (54./4). 
(0) ساقطة من (م)؛ والثبت من ((ت)» ويه يستقيم الحنى. 


(9) في (ت) هله الصيغةء وألثبت من (م)» ويه يستقيم للعنى. 


سل كتاب الاقرار 


ذكرها الرافعي ففيها نظرء لأن قوله: داري مع الإقرار لا يجتمعان: كما لو قال؛ داري 
لزيد» والذي نقله الجوري عن بعض أصحابنا أنه إن قال: دفعثٌ هذا النوب إلى فلان 


الخياط فخاطه؛ ثم أعطيئه أه [وأخذ]''" به أو أسكنتُ فلاناً هذه الدارثم حولته. 


أن القول قول امخياط والساكن الممتقل إذا ادعيا الملك. 

وإن قال: أخرجتّه من داري وأخحذثُ من الخياط ثوبي» فالقول قول امقر لأنه 
أضاف الثيء إلى نفسه وهذا مستقيم وهر يوجمه المنازعة إلى تصوير الرانسي 
وزيادة الإشكال على المصنف حيث وافق الرافعي على التصوير والحكم المخائف 
الحكم مسألة كان عنده. 

فرع , 


إن قال: أقره 


ألفا ققال: والله لا أقرضتٌ منك غيره» قال الضميري: فهو 
إقرار. 

ولو كتب لزيد علي أفب» وقال للشهود:اشهدوا عل" با فيه فليس بإقراره كما لو 
كتب عليه غيره» وقال: اشهدوا بم فيه؛ أو كتنب على الأرض» ووافقنا أبو حنيفة في 


زياداته؛ وهو موافق مأ قالوه في كتاب الأقضية عن الضميري وغيره وتخالف لما 


هاتين وخالفنا في الأوللء هكذا نقل صاحب الببان”” والنووي في الروضة” من 


(1 ساقطة من (ت)» ولثثبت من (م)؛ وا معنى واحد. 
1 في (ت) عليه والمثبت من (م)» وهو موافق ماني روضة الطاليين (00+8//4. 
20 البيار 


في منهب الإمام الشافعي 418/17 
(4) روضة الطالبين (5/ 034 


0 قرار ولا يكفي في القاضي”"» وزعم الرافعي 

الك(" تنزيل الخلاف على الشهادة”"» والقَطْعٌ بالشهادة بالإقرار منه|ء و5" ابن 
ل 

ولو قال : له علي ألفُ إن متء أو إن قم زيدٌ فليس بإقرار 

ولو قال : له علي ألف إلا أن يبدولي فإقرار في الأصح. 

وإن قال: ما لزيد عل أكثر من مائةٍ درهم فليس بإقرار في الأصح؛ وقيل: تلزمه 
المائةء قال ابن الرفعة: ويُشبه أن يجري مثلها فبها لوقال: مالك علي إلا مائة (أخمناً 
بما”" إذا حلف لا يأكل إلا هذاء هل يحنث إذا لم يأكله ؟: وفيه خلاف» قلت ليس 


مثله» لأنه إذا حلف لا يأكل إلا هذاء فقد منع نفسه من أكل غيره؛ وأخرج هذا من هذا 
المنع» فييقى خُيراً في على أحد الوجهين» وهنا نفى غير المائق وأخمرج المائة من النني» 
فلا بد أن تكون ثابتة» وس على هذا كلّ حَلِفٍ على ماضي أو حاضر فيكون الاستثناء 
من نفيه إثباته وكل حلف مُسْتَقلٍ يجري فيه بالخلاف» هل يكون الثابت / /7٠١‏ بعد 
الاستثناء نقيضٌ الملفوظ به ؟ وهو الأكل مثلاً؛ أو نقيض /م؟ -15/ مادل عليه 
الفظه؟ وهو الامتناع : 

فعلى الأول : يتعين الأكل . 


1 الوسيط (00:4/9. 
(1) في(م) هناء وائثبت من (ت)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
(5) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (11/ 0188 
(4) في (ت) وزادء واللثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
(0) في (ت) احديهماء ولخبت من (م)» وهو لازم لإثقام العنى. 


الإنسرار 


وهذه قاعدة شريف ينبغي أن تُضبط فإن مذهبنا أن الاستتناء من النفي إثبات 27 
وكان جممٌ من الذ ضلاء يستشكلون مع ذاعدم الحنث إذا لم يفعل الى متثتى؛ وريما 
يعتذرون على أحد الوجهين (بأن العُرف)”" غير وضع اللغة في ذلك؛ وعليه بنى ابن 
الرفعة ما ذكره من التخريج: والذي قلناه أولى بالصواب وأجرى على قواعد اللغة 


والفقهء وليس معه تغيير ولا إشكال إن شاء الله [تعلى]20. 


ولوقال رَجِلٌ : عَصَبْتَ وبي هذاء فقال :ماغصبتٌ من أحد قَبْلّكَ ولابعدك 
فليس بإقرار 

وبهذا انتظمت ثلاث مسائل: 

إحداها: قوله مَالَكَ علي إلا مائةه وهو إقرار بالمائة قطعاً على ما اخترناه بدلالته 
على ثبوتها وضعاً وعرفاً. 

الثانية: قوله: ما لزيد عل أكثر من ليس بإقرار في الأصح لأنه ليس باستغناء» 
بل نفى الأكثر وساكت عن غيره» والوجه الآخر ناظر إلى أن تقييد النفي بأكثر من مائة 
مع كونهبا”” ليست عليه من ركيك الكلام؛ وجوابه أنه قديشك فيها فيقى ما يتحقق 


نفيهء[ ويسكت عن أقل منه حتى يتحققه]©. 

.)651//5( قاعدة: روضة الطالين (5/ 3+ 6)» الأشباه والنظائر (1/ 061/4 الإحكام للآمدي‎ 1١ 
في (م) بالعرفء والثبت من (ت): وهو مناسب لسياق الكلام.‎ )5( 

00 ساقطة من (م)» والثبث من ات) والمعنى واحد. 

(5) في (م) أعباء وللثبت من (ت). والمعنى وأحد. 

(5) ساقطة من (م)» وامثبت من (ات)» وهو لازم لإقام المنى. 


في الإقرار 


بس كتاب الإقرار 


[و]”"الثالثة: قوله: ما غصبتٌ من أحد قبلك ولا بعدك؛ ليس إقراراً قطعاًء لعدم 
إشعاره بالغصب منه؛ بل قد يقصد به الاستدلال على عدم غصبه منه وأنه ليس من 
شأنه هذا. 

قال:( فصل يُسْتَرَطُ خ المَْربه أنلا يكون ملكًا للمقر).لأن 
الإقرار ليس إزالة ملك: وإنما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمقر له فلا بد من تقاديم 
امير على الخ 

قتال: ( فلو قال:دَارِي أوثوبي'" أو دَيّنِي الذي على زيدٍ لعمرو فهو لغو. 

ولوقال: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت؛ فأول كلامه إقرار 


وآخره لفو). 

هذا ينبني على الأصل المتقدمء وهنا مسائل: 

إحداها: إذا قال: داري التي هي ملكي أو التي أملكها لزيد فهو باطلء [لأنه 
متناقض ]7": وكذا في قوله ثوبي ودئِي. 

الثانية: إذا قال: داري لزيد وم يقل: إنبا ملكه صريحاً فهو باطل أيضاً لأن 
الإضافة تقتضي اإلك. وم تحمل على أن الإضاف يُرادٌبها السَكنُ أوالمعرفة» وذكر 
الروياي فيها إذا حلف لا يدخل حانوتٌ فلان» فدخل حانوتاً يسكنه وليس ملك 


(1) في (ت) (وثوي»؛ وألثبت من (م)» وهومواققلمافي منهاج الطاليين (031//1. 
() ساقطة من (م)» والمثبت من (اث) و به يستقيم 


ل كتاب الاقرار - 


احتبال أنه يحنث» وقال: إن الفتوى عليه''» والأمر كما قال في الموضع”" الذي يقدضي 
العرف فيه ذلك» وإجراء مثله في الإقرار بعيد لأن مبنى الإقرار على اليقين؛ نعم لو 
قال: أردثٌ الإقرار لَه لأنه يريد بإضافة الدار إضافة السكنى؛ قال البغوي في 
الفتاوى: واقتصار المصنف على قوله: داري أو ثوب أو دَيْنِي من غير تصريح بالملك 
لين حكم هذه المسألة7""» ويؤخذ منها حكم المسألة الأولى بطريق الأولى؛ ولا فرق في 
ذلك بين العين والدّين كما اقتضاء كلامه. 


الثالشة: 


إذاقال: هذه الدار مُلْكِي لفلان» فهو باطل قطماً كالأرلى للتناقض. 
الرابعة: إذا قال: هذه الدار مُلكي هذه الدار تفلان متصلاً بالكلام الأول فإقراره 
مقبول» صرح به الإمام وغيره لأنه (لا تناقض)””'' فيه بل هو إقرار بعد إنكار 
فيستمع. ول من الكلامين متتظم في نفسهء بخلاف المسائل الثلاث فإن الكلام 
فيها غير منتظم. 
الخامسة: إذا قال: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فهي عكس الرابعة في 

التصوير ومثلها في اشتمال كلامه على جملتين مستقلتين أحداهما إقرار منتظم مقبول 

والأخرى كلام مختل مردود. 


أن فلاناًأقر له بدار وكانت ملكه يوم أقر كانت الشهادة 


(1) حواشي الشرواني 04/٠0‏ 

(1) في (ت) اللوضوع؛ والثبت من (م)؛ وهر مناسب لسياق الكلام. 
0 قتارى ابن الصلاح (107/5). 

(5) في (م) (ماتناقض»» وللثبت من (ت)» وبه يستقيم العنى. 


كتاب الإقرار 


باطلة قاله الأستاذ أبو اسحاق”'' وحكاه أبوعاصم العبادي''" عن نص الشافعي؛ قال 
أبو سعيد الغروي: فإن شهدت بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لا يصح الإقرار على هذا 
القياس”"» واعلم أنها إذا كانت بِِنَةٌ واحدةٌ قد أقامها المقر له فردها للتناقض؛ ولا 


يجري فيها الخلاف في إذا شهدت بأنه أقر له بألف قضاهاء أو أنه وَكَلَهُ ثم عزله» لأن 


الب بأنهلم تزل ملكه إلى حين الإقرار بعد 
ثبوت الإقرار إما من غريم يريدٌ استيفاة كيه من تلك العين؛ وإما بأن يكون امَو" 
أبدا عذر عملا يَسُوِغُ معه إقامة البينة على خلاف الإقرار عند من يراه. 


فرع : 
الوقال: اين الذي على زيد لعمرو. وأسمى في الكتاب عارية صح. ولعله كان 


وكيلاًعنه في المعاملة» ثم عمروٌ يدعي ا مال على زيد لنفسهء فإن أنكر فهو بالخبار بين 
أن يُقيم على دين المقر على زيد ثم على إقراره له وبين أ 
عل الإقرار ثم عل الدّين. 


يُقيمالينة أولاً 


(1) روضة الطاليين (5/ 077. 

(1) خبايا الزوليا (484/1). 

00 روضة الطاليين (15/ 214 حراشي الشرواني (501/5). 
(4) في (ت) أن والثبت من (م)؛ والمعنى وأحد. 


(0) في (ت) المقرله» وامثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 


هذا في) لا مناة. بين الإقرار وما في الكتاب. أما لو كان فيه مناقضة, كما لو 
كان في الكتاب أنه اشترى لنفسه مثلاء فهنا”'» ثلاث صور: 

إحداها0: أن تكون البينة شهدت بإنشاء الشراء لنفسه فلا يُسمع إقراره بعد ذلك 
بذلك الشراء لغيره» هذا الفرع لم أجده منق ولا ولكن سمعته من ابن 
الرفعة عن مشايه. 

الصورة الثانية : أن تكون البينة شهدت على إقراره بالشراء لنفسه /م1-7١/‏ 
فيقرٌ بعد ذلك أن الُشْترَى7" في هذا المكتوب لزيد من غير أن يقول: الذي اشتريته 
النفسيء فهاهنا ينبغي أن 
الصورة الثالشة: |< قال: هذا الذي اشتريه لنفسي اشتريته لزيد فهذا متناقٌ 


إذلا تناقض» وما هو إلا إقرار بعد دعوى. 
القوله: داري لزيد فلا ينبغي أن يُسمعء وفي فتاوى صاحب التهذيب أنه ؛ لو قال: الدارٌ 


التي'* اشتريتها (لنفسي لفلان)””» لايكون إقراراً إلا أن يريده »”"» وهو كما تقدم 
عنه في داري لزيده وقد يقال: إن هناك إن) قُبِلَ لأن الإضافة قد تُسْتَعمل لغير ايلك 


(1) فيلات) من ولقبت من 


ميري 
(1) في(م) احديهاء واثتبت من (ت)؛ وهو الصواب لغة. 

في (ن)المشتري» وامثبت من (م): و به يستقيم امعنى. 

(5) في(ات) الذيء والثبث من (م)» وهو الصواب لغةٌ. 

(6) في (م) (للفلان لنفسي»؛ وامثبت من (ات)؛ وهو موافق ماني فناوى ابن الصلاح (6103/5. 
(0) قتاوى ابن الصلاح (5/ 000 


سل كتاب الإقرار 


وليس فيه صريح تناقض» وهاهنا تناقض صريحء إلا أن[ يقول]”": يريد أن التي 
اشتريتها لنفسي في الماضي هي الآن لزيد فهذا صحبح تحمول على أنها انتقلت [إليه]؟” 
بسبب جديدء فلا يكون مما نحن فيه؛ و- ي أن يُقال في مسألة فتاوى صاحب 
التهذيب: بأنه إقرار عند الإطلاق» لأنه قال: الدار التي اشتريثها لنفسي لزيد 
ومعناء'" الإقرار بها الآن» وكلامنا إنا هو في الإقرار بالشراء المتقدم. 

ضع 5 :5 35 

ثلاثة ديون لا يمكن نبوتها ابتداء لغير من هي له ظاهراً الصَدّاق وبَثْلُ الخلع 
وأرْشٌ الجناية على حر فإذا أقرت” 2 المرأة بالصَدَاقٍ الذي”" في ذمة زوجها أو الزوج 
بعوض الخلع الذي خالع زوجته عليه أو الجن عليه الحربها ثبت له من أرش الجناية 
ن يكون ذلك ابتداء وأما بطريق الانتقفال فممكن با حوالة 
وبالبيع إن جوزنا بيع الذّينء فإذا جرى الإقرار وعرَآهُ إلى بيع وقلنا: بصحته صح؛ وإن 
قلنا: ييطلانه لم يصح؛ فإن عزاه إلى حوالة قال /ت١١١/‏ الجرجاني: يصح إن 
عُلِمَ عدم رضاه وإلا 
فيُحمل إقراره على الإقرار برضاه» وإن أطلق الإقرار فحيث لايمكن الحمل على 
الانتقال ببيع أو حوالة فالإقرار باطل» وحيث يمكن فعل قولين في الشافي للجرجاني 


عليه في بدنه فلا يجوز 


صححنا الحوالة من غير رضا امال عليه» وكأن مُراده إذا 


(1) ساقطة من (ت) وامثبت من (م)؛ و بهيستقيم المعنى. 

(5) ساقطة من (م)» والكلبت من (ت): و به يستقيم للعنى. 
(0 في (م) معنى» والمثبت من (ت)» وهو مناسب لسياق الكلام. 
(4) في(ات) أقرء واثثبت من (م)؛ وهو الصواب لفة. 

(5) في (ت) التي وامثبت من (م)» وهو الصواب لغة. 


تاب الإقترار 


آبناء على القولين ]*" في من أقر للحمل بمال وإ يَعْرٌه إلى جهة؛ و أصحهها الصحة 
وآما أرش الجناية على العبد فيمكن الإقرار به بأ 


يقر لغيره بالعبد فيصح فيه وني سائر 


الديون الإقرار بها للغير ابتداة. 


فرع 5 
ذكر الماوردي في حد ابه وجهين: 0 
أحدهما: كل شيء جازت المطالبة به. 
والثاني: كل شيء جاز الانتفاع بهء قال: وهذا أصح لأنه حد لما يجوز المطالبة به وما 

يجوز الإقرار به لازم لأن كل شيء صح الإقرار به سمِعَت الدعوى فيه وما رُدَّ في 

أحدهما ردن الآخرء ويَدْدُعلل (المجهول الملوردي )'"اكيا سيأني في كلامه9. 9 
قتال؛ (وليكن المَْرّبه ب يد المِرٌِيْسكمَ بالإقرار للمُعرٌنَهُ). 5 

2 


أي يُشترط في الحكم بالإقرار كون ال به في يد المقرء فإنه حيتكذ يسَلَُ مف رٍ لهه 
وإذالم يكن في يده لا يُسلطنا إقراره على التسليم للمقر له بل يكون دعوى أو شهادة» 
ولايقال: بأنه لاغ في الكلية فإنه متى حصل الث به يوماً من الدهر في يد المقر أمرناه 


بتسليمه ويترتب جميع أحكام إقراره السابق عليه. 


(1) ساقطة من (م): والثبت من (ات) وبه يستقيم العنى. 
1 في (ت) (المجهول)» والثبت من (م)» وبه يستفيم امعنى. 
0 الاو الكبير (/8/8). 


كتاب الإقرار 


قال:( فلو اقرولم يكن # يده ثم صار''. عمل بمقتضى الإقرار). ال سنيمٍ 


ليس في بده 
لوجود شرط العمل”'' به» فلو أه 


بن العبد الذي في يد زيد رهن عدد عمرو بكذا ثم 3 ف 


حصل في يده يؤمر ببيعه في دين عمرو. 
قال:( فلواقر بِحُرَيَة عبد يد غيره ثم اشتراه حَكِمَ بِحُرَييِه). أل بجرية 
فم 


وكذلك لو شهد حريته قَرُدّت شهادته ثم اشتراه ويحكم بصحة'" الشراء في اشبراه. 


الصورتين تنزيلاً للعقد على قدول من صَِدَنُ الشرع وهو البائع؛ ولأن في 
الشراء 
الرضاعة. ثم أراد أن يَنْكِحَهَا لايصح. لاعترافه بالتحريم؛ وليس مثل الغرض المذكور 


ض استتقاذه من أسَرا*' الرقِ» وهذا فارق ما إذا قال: فلانةٌ أختي من 


موجوداً فيه» وإذا صح الشراء يكم بحريته على مايبينه ويرفع يده عنه لوجود شرط 
العمل بالإقرار. 


قال (ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه افتداء). 


أي بلا خلافء وكذا إذا قال: أعْتَقَهُ فلان والبائعٌ اشتراه منهه والقطع بالافتنداء في 
الصورتين”؟ من جانب المشتري. وأما من جانب البائع ففيه الخلاف الذي سيأتي. 
(1) في (م)(صارفي يده» والثبت من (ت)» وهو مواقق مافي متهاج الطالين (50//1). 
(1) في (م) العلمء وللثبت من (ت)» وهو موافق في مغني المحتاج (565/5). 
(7) في (ت) لصحة: وللثبت من (م)» وهو الصواب لغةً. 
ماش 
(5) في (م) الصورء والمثبت من (م)؛ وهو الصواب لغ 


(4) في (م) أجل: والثبت من (ت): وبهي 


ل كتاب الإقرار 


قال: ( ون قال أَعْتَمَهُ ). 
أي البائع؛ وتوجد في بعض النسخ عنقم على الخطاب» والذي بخط المصنف 
ب والذي”' في المحرر على المخطاب”"©» والمعنى لا يختئف. 


قال؛ (فافتِدَاءٌ من جهته وبيعٌ من جهة البائع على المذهب) 


أي فيه فإن الذي رواه الأكثرون أنه بيع من جهة البائع لا عَالَة ومن جهة 
المشتري وجهان: 

أحدهما: أنه شراء. 

وأصحهه أنه افتد» لاعترافه بحريته وامتناع شراء الحرء وروى الإمام فيهرا ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه بيع من جهة البائع وافتداء من جهة الْقرٍ 

والثاني: أنه بيع من الجانيين. 

والثالث: أنه افتداء من الجانيين» قال الرافعي: وهذا الثالث مما ( ينبو(" عنه)9© 
الطبع في جانب البائع”"» كيف يُقال: إنه يأخذ المال لينتقذ من يسترقه'” أويعرفدحراً 
يفتديه به" "نعم لو قيل: : فيه المعنيان جميعاً» والخلاف في أن الأغلب منهما كا 


)1١‏ في (ت) لكنء وائثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

(1) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص0101. 

(1) نبا: نبا النيء عنه تجا وتباعد. ينظر: غتار الصحاح (15/1/1)» تبذيب اثلغة (148/18 ). 
(؛) في (ت) تنوعه وامثبت من (م)» ويؤيده ما في فناوى السبكي (48/1؟). 

() في (ت» البيع؛ واخثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 

230 في (ت) يعرفه؛ وائثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبرع مع المجموع) (174/11). 


ل كتاب الإقرار 


قال: (فيثبت فيه الخِيارَان للبائع فقط). 

يعني على المذهب» وقيل: خرأء بناء على أنه بيع من جهتهماء وقيل: لا يثبنان لواحي 
منهما /م17-1/ بناءً على أنه افتداءٌ من جهتهم) وعلى هذا تأول ابن الرفعة الرجه 
عليه 


الثالث الذي استبعده الرافعي» فإن استبعاده صحيح؛ ولكنه يقول: إنه بيع أ 


حكم الفداء من عدم الخيار ونحوه؛ ولا فرق بين خيار المجلس وخيار الشرط» نعم 


حكى الإمام : أنه إذا ل يَيْت خيارٌ المجلس للمشتري ففي ثبوته للبائع وجهان. لأن 
هذا الخيار لا يكاد يتبعض» خرج من هذا وجه رابع أنه يثبت للبائع فقط خيار الشرط 
دون خيار المجلس. 

فرع 


الو كان الشراء بثمن مَُينِ فخرج الثمن معيباً ورده الباتع كان له استرداد العبد 
لأنه في زعمه باق على الرق. 

فرع : 

لوظهر بالعبد عيب ليس للمشتري رده» لكن له الأرش على قولنا شراءء وليس 
اله على الافتداء. 

[ فرع 

لو مات العبد قبل القبص لم يكن للبائع المطالبة بالثمن» لأنه في زعمه رقيق انفسخ 
البيع فيه]7". 

فرع 5 

إذا مات العبد بعد القبض وَحََلّفَ مالآ ولا وارث له بغير الولاء؛ فإن كان قد قال 


1 ساقط من ((ت)» والثبت من (م)» وبه يستقيم العنى فقد ذكر بعد مسالة موت العبد بعد القبض. 


تاب الإقرار 


اللمشتري: إنه حر الأصل أو عتيقٌ قَبَلَ أن يشتريه البائع فليس له ولا للبائع أخذ شيء 
منه» بل هو فيا إذا قال: [هو]”'' حر الأصل لبيت المال» وفيا إذا قال: عتيقٌ قبل أن 
يشتريه إن عين هي فله و إلا فيال ضائمٌ» وأماإذا قال: إن البائع أعتقه: فإن صَدّقٌ 
البائٌ المشتريٌ أخذه وَرَدٌ الثمن» إن كَذَّبَهُ وأصر عل كلامه الأول» قال الجمهور: 
اللمشتري أخذٌ قَدْرِ الشمن ماتركه لأنه مستحقٌ له بكل حال إن كان مملوكاً فبالللك» 
وإذ كان خر فبالظفرء لأن البائع ظلسه بأخسذ العمن منه وتصذر اسسترداده. 


أ كمن قَدَىَ أسيراً ثم استولى المسلمون على 


ويجوز الرجوع في اَبِذُولٍ فد 
الكفار ووجد الفادي عين ماله أخذه. 

واختلاف الجهة لا بمنع الأخذ بعد الانفاق على أصل الاستحقاق'". والزائد على 
ذلك يكون موقوفآء لأن الولاء موقوف؛ [ وحكوا نصاً للشافعي على هذاء وذعبت 
طائفةٌ إلى أن الجميع موقوفٌ ]” وهو ظاهر نصه” في المختصر للشك في الجهة 0م 
ولأن سبيل الفدية سبيل الصدقة؛ وقد تقدم جوابها. 

فرع . 

حيث يثبت الخيارٌ لا نحكم بالعتق حتى ينقضي [ رمن" الخيار[ ولو انقضى 


(1) ساقطة من (ت)؛ والمثبت من (م) وامعنى واحد. 
(1) قاعدة ذكرها النووي في روضة الطاليين (775/4). 
00 ساقطة من (ت)» واكثيت من (م): وهو متمم للمعنى. 
والثبت من (م) وهو متم للمعن. 
(0) مختصر المزفي (1175/1). 


(3) غير موجودة في النسختين, والعبارة بكاملها في روضة الطالبين (/ 46). 


(4) ساقطة مر 


كتاب الإقرار 


الخيار ]”" ول يوف الثمن فظاهر كلام المتولي أنه لا يُعتق مالم يوفه أويُسلمَ العبد فإنه 
قال: له حَبْسٌ العبد حتى يقبض الثمن”"» ولا ينبغي مخالفة المتولي في ذلك» وحيث لا 
يثبت الخبار فظاهر كلام بعضهم أن العتق يحصل بتام العقد» ولا يتوقف على قبض 
الثمن؛ وينبغي أن يقال : يتوقف على قبض الثمن أو إقباض العبد. 

فرع 

الو استأجر بدل الشراء قال الرافمي: 2ل يل له استخدامه ولا الانتفاع به 
وللمُكْرِي مطالبنّه بالأجرة 6'"» قال ابن الرفعة : في صحة الإجارة نظرء لأنها لا 


تتضمن الفداء المطلق 

(قلت): تصحيح الإجارة من جهة مطالبة ري بالأجرة دون جلي الانتفاع 
اللمستأجر لا ماع منه» وهو الصواب. 

فرع 


لوكان ال بحربته أمةٌ َل لمر نكاحها ممن هي في يده يدعي رقهاء قال الرافمي: 
«ليمل نه وطتهاء ولصاحبها المظالبة بمهرها»”"» وزاد الماوردي: أنه يحل لسه 
نكاح الأمة وإن كان غير خائف للعنت وواجد طَوْلَ( + خُرَة"'؛ وفي تصحبح”" هذا 


)١(‏ ساقطة من (م): والثبت من (ت)؛ وهو متمم للمعنى. 

050 تنمة الإبانة عن أحكام فروح الديانة (خطوط)ج / 1852 
() فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (115/11). 
(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (111/11). 
(6) في لات) لطول وامثبت من (م) وا ممنى واحد. 

(0) الاوي الكبير (0148/4. 

07 في(م) صحة والثبت من (ت) وا معنى واحد. 


أقر برية. 
مسد 


استاجره. 


كتاب الإقرار 


التكاح إشكال» لأنه [لا]1'' يستعقب الحل وليس فيه افتداء» والمهر غير مقصود في 
النكاح؛ بخلاف الأجرة في الإجارة» وقال النووي: أن يققال: إن أفر أن زيد”؟ 
أعتقها وم يكن لها عصبة» صح تزويجه لأنه إما مَالِكٌ وإما مولى حرة »0 

: ينبغي أن لا يصح أيضاً إلا أن يكون من يُباح له نكاح الأمة؛ لأن أولادها 


يُسترقون كأمهم. 
فرع 


قال/ت5١١/‏ : هذا العبدٌ الذي في يدك غصبتّه من زيد ثم اشتراه منه صح في 


الحر. 


الأصح استنقاذاً ملك الغير ىب 

فرع: 

أقر بعبد في يده لزيد» فقال العبد: آنا لعمرو يُسلم إلى زيد فلو أعتقه زيد لم يكن 
لعمرو تسلم رقبته لما فيه من إبطال ولاء زيده وهل له أخذ أكسابه''؟ وجهان» وجه 
المنع أنها فرع الرق ول يثبت. 

قال: (ويصح الإقراربالمجهول). 

لأن الإقرار إخبار عن سابق؛ والشيء يخبرعنه مفصلاً تارة ومجملاً أخرى: إما 
لجهل امقر بحاله وهو معلوم في نفسه وإما لكونه ثبت مجهرلاً بوصية؛ والمبهم كأحد 


(1) ساقطة من (ت) والبت من (م) وبه يستقيم العنى. 


(1) في (ت) التي في يده وامثبت من (م) وهر مواق ل في روضة الطالبين (4/ 0014 


(5) روضة الطاليين (034/4. 


(4) في (م) اكتسابه» وامثبت من (ات) وهو موافق ل في روضة الطاليين (4/ 0614 


الإتسرار 
باجهول. 


كتاب الإقرار 


العبدين1ني معنى المجهول]”©: والإنشاءات غبر الوصية لا تحدمل الجهالة احنياطاً 
لابتداء الثبوت وتحرزاً عن الغرر. 

اقال: (فإذا قال له علي شيم قبل تَفْسِيرُه بكل ما يُتََول وإن قل). 

هذا لاخلاف فيه لصدق الاسم وحصول المقصود الأعظم من الأقارير وهو 
المال» فظاهر نص الشافعي أنه لا بد من اليمين فيحلف أن ماله عليه شيء غير ما فسر 
به فإن تكل قيل: للمدعي سم ماشئت فإذا سمي فإن حلف المقر برئ وإلاحلف 
المدعي واستحق”"» ول يتعرض الرافعي وجاعة من الأصحاب لليمين؛ وحاول 
أبن الرفعة إثبات حلاف فيه والصحييح التحليف كم اقتضاه النص. 

قال أبو عاصم العبادي: وصِنَةُ اليمين أن يقول: بالله أن الذي لزمه بإقراره هو كذا 
وأني عليه ذلك: وهذا الذي قاله في صغة يمين المدعي, وأما انُدعى عليه وهو امقر 


ققد ذكرنا عن النص صفة يمينه. 


0 قال له علي 

قال: (ولوفسره بما لا يُتَمُول لكنه من جنسه كحبةٍ حنطة؛ أوبماا” .1 ,2 
يحل اقتناؤه/ م11-1/ ككلب معلم و( سسرْجين” بل بذ الأصح ولا دفسره ها 
0 لا يعمول. 


(1) ساقطة من (ت)» واللتبت من (م)» وهو مواقق نا في مغتي المحتاج (140/1). 

إبذا الأم50/ “01 

() في (ت»» وإنا والثبت من (م)» وهو موافق ماني منهاج الطاليين (50//1). 

(4) فيام) أوء وللثبت من (ت)؛ وهو موافق ما في منهاج الطالبين (510//1). 

() السرججين: الزيل وهي كلمة أعجمبة: وأصلها سركين بالكاف» قعربت إلى اميم والقاف فيقال: 
سرقين» عن الأصمعي لا أدري كيف أقوله وإنما أقول : روث» وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية. 
العربية. (المصباح امثير (1/ 118 لسان العرب ١/110‏ ؟) تاج العروس (9/ر 187). 


يقبل بما لا يُقَتَنَى كخنزير وكلب لا نفع فيه). 
في قبوله بحب الحنطة وبالكلب امحل والسرجين لأنه يحرم [عليه]1'© أخذه؛ وعلى 


من أخذه رده ويدعي به على المشهور. 

والثاني: يُقبل» لأنه لاقيمة له فلا يصاح التزامه بكلمة عا وصاحب هذا 
الوجه يقول: لا تصح الدعوى بها" والتمرة”" حيث ها قيمة يصح التفسير بها قطعأ» 
[و]"حيث لا قيمة لها لكثرة أمثالها على الوجهين في حب الحنطة وقيل: يصح 
التفسير بها قطعاً . 

والكلب الكبير القابل للتعليم كالكلب اْمَلِّ وكذا الكلب الصغير إذا قلناابجواز 
إمساكهه وكذا الخمرة لمحترمة إذ انا بجواز إمساكهاء وهو الصحيح» وكذا جلد ليع 
القابلء وأماعدم قبوله به لايُقتَّى فلأنه ليس فيه حق ولا اختصاص ولا يجب رده 
يُقبل أيضى لا يتمول. 

أطلق الأصحاب فلم يفصلوا بين أن يكون المقر له ذمياً أو لاء وقد قالوافي الخمر 
التي لا مخترم : إذا ُصبت من ذمي ل يتظاهر بها وجب ردها عليه؛ فقياسه أن يصح 


تفسير الإقرار له بها؛ وقوله: لا تُقتنى يعني لايحل اقتناؤهء والخدزير لا يحل اقتناؤه 


فيه وجه 


(1) ساقطة من (ت)ء والثبت من (م): والمعنى واحد. 


2 في (م) بهاء ثبت من (ت) وهو مواقق ل في روضة الطاليين (5/ 00/1 


() في (ت) التمرء ولانبت من (م)؛ وهو موافق كفي روضة الطاليين .)89/١/4(‏ 
() ساقطة من (ت)ء وامثبت من (م)» وهو مناسية لسياق الكلام. 
(0) في (م) ولاء وامثبت من (ت)؛ وهو متاسب لسياق الكلام. 


تاب الإقرار 


وكذا الكلب الكبير الذي [لا]''© نفع فيه ولايَفْبَلُ التعليم. والخمر التي لا تحترم 
كذلك لا يقبل التفسير بها في الأصح؛ وكذا المحترمة. يجوز إمساكه؛ وهو 
ظاهر كلام العراقيين كما قال ابن الرقعة: وكذا الجلد الذي لايقبل الدباغ كجلد 
الكلب والختزيرء وإذا قبلنا التفسير با آلا يتمول]”" لا جوز إمساكه ولا يسلم إلى المقر 


له بل إن كان حخراأَينٌ» وإن كان خنزي رضح وألْفِي 9 نص عليه في الأم!'» لكنه 


قيده بها إذا كان أحدها ٌشليء رفيه في) إذا كان امد له ذميّا ما سبق. 
اقتبيه: 
هذا كله في) إذا كان الإقرار بصيغة له علي فان قال: له في ذمتي ثم فسر بحبة 


حنطةٍ أو بكلب أو خنزير فلا يجري هذا الخلاف لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة. 


فرع 

لوقال: له عندي شي ثم فسره بخمر أو خنزيرقُبّلَ على المشهور» وقال الشيخ 
أبو محمد'”' والإمام' يقبل. 

فرع 


القائلون بأن الخمرة المحترمة لا ثراق: محل خلاف فيا إذا لم تظهر أو ظهرت ومعها 
(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 


(1) ساقطة 


(نت)» وامثبت من ل(م)؛ و به يستقيم العنى. 

00 في النسختين (ت) ول(م) أي وائنبت من الأم المطبوع. ينظرة الأم (6/ 041. 

©) الأم/ 011 

(5) روضة الطاليينج؟/ ص17/1: الوسيط ج"/ ص٠‏ 0/7 أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
جاص 

(0 مرجع السابق. 


ل كتاب الإقرار 


عَايلُ”" تشهد بأهها حمر خخل”” فلولم يكن معها خايل ابندرنا إراقتهاء ولو زعم 

صاحبها أنه (خررٌ خل )"لم يُقبل منه على ما ذكره طوائف من الأصحاب. 
000 كاك 
لوقال: غصبتُ منه شيثاه ثم فسر بخمر أو خنزيره نص في الأم على القبول © بي ويم 

وعلله الرافعي ‏ بأن الخصب لا يقتضي إلا الأخذ قهراً وليس في لفظه ما يشعر بالتزام ثم فسسره 

[وثبوت]"»حقى بخلاف قوله عل(" ولك أنذتقول؛ الست قد فسرت الفعب مار 

بأنه الاستيلاء على (مال الغير أو حق الغير» وهذا ليس بهال ولاحق)”"» وقد حكى 

غير الرافعي في ذلك خلافاًء وأحسن شيء فيه كلام ابن الصباغ حكى في ذلك 

طريقين”©» وصّوَرَهُ فيا إذا قال: خصبتٌ منه شيئاً وفسر بخنزير» وقال : إنه لايُقبل 

على الصحبح من الطريقين» وإنه إن فسره بم| لا يتمول قَُلّه وإن فسره بكلب أو 


(1) مخايل: أي دلائل؛ يقال: ظهرت فيه خايل النجابة: أي دلائلها و مظتها. 
ينظر: المعجم الوسيط (139//1)» أساس البلاضة (1/ ٠‏ 4)» تاج العروس //٠١(‏ 148). 

(5) في(ات) خل خر والئبت من (م) وهو موافق لمافي مغني المحتاج (1/ 180 وأسنى الطالب في 
شرح روض الطالب (1/ 840). 

000 في(ت) خل خمرء واللثبت من (م)» وهو كسابقه. 

(4) الأم 54180 

(0) ساقطة من النسختين (م) و(ات)» والثبت من المطبوع. 
ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع للجموع) (0114/11). 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجمرع) (0114/11. 

07 في(م)حق الغير أو مال الغير: وهذا ليس بحق ولامال)» والثبت من (ت) وهو موافق لمافي 
مغني المحتاج (1/ 401407 وعلى كل حال المعنى واحد. 

(4) روضة الطاليين(18/6). 


يل ]7 : فوجهان؛ وهذا الذي ينبغي أن يُعتمد ويجعل نص الشافعي شاهداًء 
لأنه إذا قال : له علي شيء ثم قر بخمر أو خنزير قل كا هو الوجهين» على أن لم أر 
كلامه في الأم صريحاً في ذلك لأنه ذكره في آخر التفسيره فلعله أراد إقرارا مبتدأ بخصب 


خر أو خنزير. 


ولو قال: غصبتُك, أو غصبئّك ما تعلم ثم قال: 


ولو شتل فقال:م أغصبه شيئاً ولانفسه قبل أيضا ولا يلزمه شيم لأنه ل يقر بأنه 
غصبه شي نص عليه" وهذا في غصبئّك وحده ظاهرٌ وأمافي غصبئك ما تَخلّمه 
إنه أخضٌ من الشيء لكن الاستعمال العُرْفي يشهد لما قاله الشافعي. 


قال( لا بعيادةا”' ورد سلام ). 


الأنه لايُطالب بهماء والإقرار في العادة بم يُطْلَبُء وم يذكروا خلافاً في ذلك إذا كان 
الإقرار بلفظ الشيء: فلو قال له: عل حقٌ ثم فُسرَ بهماء قال القاضي. 
[الظاهر]”“إنه لايُقبل””» وقال البغوي: يُفْبّل”» قال الرافعي: ٠‏ وظني أن الفرق 


(1) ساقطة من (ت) رالثبت من (م)» والعنى واحد. 

0 الأم 50 83 

(5) في ل(ت) يعتاده. والثبت من (م) وهو موافق ماني منهاج الطاليين (51//1). 
(5) ساقطة من (م)» وألثبت من (ات) والمعنى واحد. 

() روضة الطائيينتج4/ ص 1077 مغني المحتاج ج؟/ ص 1417 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشاقمي (ص5708). 


هياأو 


الإقسرار 
بفسطائل 
الأعمال. 


كتاب الإقرار 


بينها أعسيرً]”"» ركيف لاء والحق أخص من الشي» فيد أنيقبل تفسير 
الأخمص با لا يقبل به تفسير الأعم: وبتقدير أن يكون الأمر كا ذكره فينتقض[ 
]0 يه المذكورة7": ولك أن تقول: قد ثبت في الأحاديث «حق المسلم على 
المسلم مس00" من جملتها عيادة المرضى ورد السلام؛ وفي الحُرْفٍ يقال: لفلان عل 
حقٌ ويُرَادُبه الإحسان والصحبة ونحوهماء ولا يقال في الُرْفٍ في ذلك : له علي شي2 


وليس ذلك لأن اسم الشيء لا يَضْدّق على الحقء بل لأن الإقرار في العادة إنما يكو 
بايُطْلبُ كما سبق» فحيث اقترن بلفظ شيء الذي م" يشتهر في العرف ولا في الشرع 
الخير مياه خصصنا الإقرار به بالعادة المذكورة في الأقارير, ولَِمَ من تخصيص الثيء 
القرربه؛ وليس هو الشيء الأعم من الح بل أنخص منه؛ كأنه قال: شيء يُطاليني به 
وحيث اقترن بلفظ حتٍ عارضت العادة المذكورة عادة أخرى عرفيّةٌ وشرعيّة في 
الإطلاق على ذلك فلم ُخصص الإقرار وبقيناه على إطلاقه؛ والحق لبه أخصٌ 
من شيء المطلق لا من شيء لق به / 19-1 ء حيث يقول: له عل شي فلم يقل 


(01) سافطة من (م)؛ واكثبت من (ت)» وهو موافق فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع الجموع) 
0101 

05١‏ ساقطة من فتح العزيز الطبوع (ينظرالمصدر التالي). 

0 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (114/11). 

(4) روا البخاري (418/1)» باب الأمر بإتباع الجنائزء حنديث (1181): ورواه مسلم (5/ 
4 كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد السلا حديث (07115. 

(5) ساقطة من (ت)؛ والثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 


كتاب الإقرار تزه 


نفس الأخص بيأ لا" يُقبل به تفسير الأعمء ولا أنتقض التوجيه المذكور. 


؛ وكذا بوديعة ولو فسره بحد قذف قبل في الأصح. 


قال: (/ت7١٠/‏ ولو أقربمال أومال عظيم أو كبير أو كثير 


تفسيره بماقل منه). 


ذلك إذا أقر بال 


قِ الاسم والأصل براءة الذمة لما سواهء ولا خلاف في 


و أما””'إذا أقربيال عظيم ففيها وجهانة 
أصحهم: أنه كذلك. 
: أنه لابد أن يُذكر لوصفه'” بالعظيم وجهاًء إما في عِظَّم اببكة"» وإما أن 
يزيد على أقل ما يتمول بثنيءء وهما مبنيان””' على أن العم جحْتَولٌ 917 


أحدها: عِظلَمٌ الثواب في البِرّ والعقاب على العدوان. 
والثاني: الِظَمْ عند مقابلته بها دونه» والمنصوص الأول وهكذا لو قال: عظيمٌ جدًا 
أو عظيمٌ عظيمٌ ألفَ مرق أو صخي أو" صخي جداً [أو صخيء صخي أو وسطٌ)7": 


(1) ساقطة من (م)» وللثبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى. 
(1) ساقطة من 


ولثبت من (م)» والمعنى واحد. 

(7) في (م) لتفعيله: وامثبت من (ت)» وهو موافق لم في الوسيط (6/ 0157 . 
() في (ت) الحبةء والمثبت من (م) وهو موافق م في الوسيط (6/ 06707 . 
(ه) في (ت) مثبتانه ولائبت من (م) و مناسب لسياق الكلام. 

قيم المعنى. 

000 ساقطة من (م)» ابت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام. 


(0) ساقطة من (ات)» واثيت من (م) وبه بي 


كتاب الإقرار 


أو لا" قليلٌ ولاكثيي أو كثييٌ فليلٌ» أو كثيرٌ إلا مالا قليلا؛ أو قال: له عندي مال وافرٌ 


أوتافة أومُمْنِء نص على ذلك كلِو'”» ودَكَرَ قول الله تعالى: هما مَتكحُ ألْكئؤة 


إلآيسِنُ 4" «ود كاك ينك 


فى الآ 


يها4* وكل ماِيبَ عليه وعُذْبَ يقع عليه اسم كثير. 
كل مااج ندا 


قال: ( وكذا المستولدة ف الأصح ). الإفسرار 
بالستوقدة. 

لأنها لو أتلفها مف ضَدِئهَا ضمان الأموال. 

والثاني: لا لخروجها من اسم امال اُطلق» ولو قال: رقيقي أرَارٌ ول يدخل 

علي وجه. 

اقال: (لا بعلب وجلد ميتق ). لبينة اسم امال الفرارها 
ليسول 

فرع كجلد مع 


قال الإمام: الوجه القبول بالثمرة الواحدة حيث نكر لأا مال وإن ل يتمول في او خقاد. 
ذلك الموضع هكذا ذكره العراقيون: وقالوا؛ كُلُ مايُتَمَوَلُ”' مال ولاينعكس© 


وتلتحق حبة ا حنطة 
فرع 
أقر بشيء 
17 ساقطة من ات)» والبت من (م) وبهيستقيم الع ثم شره 
يه 
١‏ الأمطار 0 7 
عليه. 


(6) في (م) متمول: واكثبت من (ات) و به يستفيم المعنى. 
() ضابط: روضة الطالبين (5/ 14 نباية المحتاج (10/ 83). 


سس كتاب الإقرار 


الوفسره بوقف عليه؛ قال الرافعي: ايشبه أن يخرج عل الخلاف في أن ايلك في 
الوقف هل هو للموقوف عليه؟»!". 

قاعدة قال الشافعي رضي الله عنه: أصل ما أبني عليه الإقرار أنني لا ألزم إلا البقين 
وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة”". 


واستثنى ابن القاص حكم الدرهم على المتعارف”"» وقوله بعد الإقرار باهبة: إند 


م أقبض والعين في يد الموهوب له. 

فروع: 

قال: لزيد عل أكثرٌ من مال فلانء ل تفسيره بأل مما يتمول وإن كَُرَ مال فلاث» بديهم. 
عَلمَ مال فلانٍ أم لم يعلم: وك أن القَدْرَمُبّهَحٌ فكذا لجنس والنوع. 

.ولو قال: أكثر من مال فلان عددّاء فالإبيام في لجنس والنوع. 

ولو قال: من الذهب أكثر من مال فلانه فالإبهام في القَدْرٍ والنوع. ولو قال: من 
صحاج الذعبء فالإبهام في القَدْرِوَحْنَهُ. 

ولو اقال]": أكثر مما هد به الشهود على فلان» قُبِلّ تفسيره بأقل ما يتمول. 
لاحتمال أن يعتقدهم شهود زور. 
قال: أكثر مما قضى به القاضي فالأصح أنه كذلك؛ ونسب الإمام إلى الأكثرين 


الافسسرار 


ولو 


(1) فتح العزيزشرح الوجيزمطبوع مع للمجموع) .0174/1١(‏ 

() الأم0/ 070 

التلخيص (ص64. 

(4) ساقطة من (ت)» ابت من (م)؛ وهو موافق لما في روضة الطائبين (5/ 009/8 الوسيط 


0 


كتاب الإقرار 


أنه يلزم الققدر التقضي به'”) لأن قضاء القاضي محمول على الحق”". 
بل أقل ما يتمول. ولو قال: أكثر ماني يد فلان من 
الدراهم لم يلزمه التفسير بجنس الدراهم؛ لكن يلزمه بذلك العدد من أي جنس قُيِرٌ 
وزيادة أقل ما يتمول» كذا في التهزيب”"» وهو مخالفتٌ ل" سبق في إلزام ذلك العدد 
وإلزام زيادة والتأويل المذكور ينفيهما جميماء قاله الرافعي *. 

ولو قال: له من الدراهم أكثر تما ني يد فلان من الدراهم» وكان في يد فلان ثلائة 


ولو قال: أكثر ما في يد فلان. 


دراهم؛ قال البغوي: يلزمه ثلائة دراهم وزيادة أقل ما يتمول””: والأصح ما نقله 
الإمام: أنه لا يلزمه زيادة”" وحَكَى عن شيخنه أنه لو فسره بم دون الثلائة 


ملايضا". 
«ولو كان في يده عشرة دراهم فقال الُّقرٌ: لم أعلم وظنتهائلائة قل 
قوله" ببميئه ٠0‏ ' كذا قاله الرافعي؛ وهو يفهم أنه لو اعترف بالعمل لزمه وهو 


01 روضة الطاليينج4/ ص50 

(5) قاعدة: ينظر: روضة الطاليين ج4/ ص 69/6 

0 التهذيب في فقه الإمام الشاقمي (4/ 0554 

(4) في(ات) ماء وائثيت من (م) و به يستقيم امعنى. 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (179/11). 

(3) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (188/5). 

(1) روضة الطاليين (571/6). 

(8) المرجع السابق. 

(5) ساقطة من المخطوطتين (ت) و (م)؛ وامثبت من فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) 
لللنيك 

.0171/11( فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع اللجموع)‎ )1١ 


يخالف ما سبق لأنه قد يريد الأكثر في الحل؛ إلا أن يقول عدداً. 


ولو قال : أكثر من عدد ما في يده؛ فالقول قول المقر بيمينهه نص عليه”". فإن قال: 


علمتٌ أنما في يده عشرة دراهم فأقررثُ له بأحد عشرء حَلَفَ ما أقر له بأكثرء ولو أقام 
اللقرله شهوداً أنه قدعلم أن في بده ألف درهم ل يلزمه أكثر ما قال: أن علمت» نص 
عليه في الأم””» لأنه قد يعلم أن في يده ألغاً فيخرج من يله ويكون لغيره. 
قال:( وقوله له كذا كقوله شيء ). الإقرار 
لإبهامهاء واعلم أن لفظة كذا أصلها مُركبة من كاف التشبيه واسم الإشارق ى مل 
تقلت فصار يُكنى بهاعن عدد وعن غير عدد» وإذا كانت كناية عن غير عدد تكون 
مُفردة و معطوفة» وتفول العربٌ مررت (بدار كذا)”"» ونزل المطر بمكان كذا فمكان 
كذاء وقالت العرب : أَمَآ بمكان كذا وكذا وجدّ ؟ فقال بلى وجاذاً "و الوَّجْدُ بالذال 
المعجمة نقرةٌ في الجبل يجتمع فيها الماء”»؛ ولم تحفظ مركب وإذا كانت كناية عن عدد 
فا مسموع من العرب كو+ها معطوفة» ولا تحفظ مفردة ولا مركبة: لكن النحاة أجازوا 
ذلك كلّه: ثم قالوا: إذا كانت معطوفة تُعرب بمنصوب كقولك: كذا كذا درهماً 


(0 الأم8/0). 

(0) الأم لمع 

() في (م) بكذا وكذاء ولخبت من (ت)؛ وللعنى واحد. 

(5) كتاب سيبويه (183/1)» مغني اللييب (1/ 41 1): لسان العرب (16/ 18 9). 

(5) المحكم والمحبط الأعظم (/01/9)» لسان العرب (911) ا معجم الوسيط (1/ .)1١14‏ 


الخفضٌ»ء ونصواعل أنه سن وإذا كانت مفردة تُعرب بمنصوب 


عند البصريين لأنها بمنزلة عددٍ مُنُونء وأجاز الكوفيون تميزها / م1-٠1/‏ لمخفوض 


جمع إذا أريد بها من الثلاثة إلى العشرة والمائة والألف. وبمنصوب مفردا إذا أريد بها 
العقود كعشرين درهماً لتطابق ما هي كناية عنه» وأما الرفع بعدها فخطأء وإذا كانت 
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فتميزها (عند البصريين بمنصوب)'" أيضاء والكوفيون يوافقونهم هنا 


522 


للمطابقة» وسأل ابن جِنّي”" أباعلي”” عن التفصيل في كذاء وتنزيله على مذهب 


(1) أبوحمد عبد الل بن مسلم بن قيبة الدينوري» الكاتبه من أهل الدينور؛ سكن بغداد وهى 
صاحب التصانيف منها غريب الحديث» وغتلف الحديث وا معارفء ومُشْكِلُ القرآنة 


الحديث» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار واأثوار: وغيرها من المصتفات: قيل: إن أ 


من بعد ثم أغمي عليه ثم هدأ فيا زال يتشهد إلى وقت السحر: مات أول ليلة من رجب صنة مسث 


3 
ينظر: الأنساب (481/6)» طبقات المفسرين للداوفي (1/ 4 4)» الديياج اذهب (1/ 78 
(5) في (م) ( بمنصوب عند البصريين )؛ وامثبت من (ت) والمعنى واحد. 
00 أبو افنتح عثمان بن جنّي» النحوي المدقق المصنف» كان يقول الشعر ويجيد نظمه وأ 
عبداًروميا ملوكاء سكن بغداد ودرس بها العلم إلى أن مات بها في صغر سنة اثيتين وتسعين 


وثلاثاثة. 
ينظر : (الأنساب (7/ ))٠٠١‏ يتيمة الذهر (170//1). 

(5) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي الفسوي النحوي صاحب التصائيف» كان متها 
بالإعتزاله صنف كتاب التذكرة وكتاب الإيضاح والتكملة وصقه لعضد الدولة وكتاب الحجة 
في القراءات وعطلهاء كان عضد الدولة يلّهُبقول: أناغلام أي علي النحوي الفسوي في النحوه - 


سل كتاب الإقرار 


الكوفيين: فقال: هذا من استخراج الفقهاء وليس هو في النحوء إنما كذا بمنزلة عدو 
مَُوَنِء إذا عرفت هذه المقدمة فقوله : له كذاء ليس كناية عن عدده فهو كقوله له شي 
بلا خلاف. 

قال: ( وقوله شيءٌ شيءٌ أوكذا كذا كما لو لم يكرر). 

الأن الثاني تأكيدٌ وإن احتمل في كذا كذا أن يكون كناية عن عدد. 

قال: (ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان). 

لآن العطف يقتضي المغايرة» وله التفسير بأي شيئين شاء متفقين أو غتلفين. 
وكذا هذه يحتمل أن تكون كناية عن عدد أو أن تكون كناية عن غير عدد فأخذنا 
المحقق. 

قال: ( ولوقال كذا درهما أورفع الدرهم أو جره لزمه درهم ). 
لأنه في الأحوال الأربعة مر كذا المبهم بدرهم؛ وإن لحن 


(بالرفع والجر)'"'» وقد اتفقوا على هذا في) إذا رفع» وقال أبو إسحاق”© إذا صب 


يلزمه عشرون درهماً؛ إن كان يعرف العربية» وهو مذعب أب 


بالعارف» وقد تقدم ما فيه و, 


- توفي سنةلالالاه 
ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (1774/8): تاريخ الإسلام (701/17): معجم الأدباء 
0م 


6017 في(م) بال 


لرفع» واقثبت من (ت): وللمنى واحد. 
(1) الوسيطج6/ ص 774 مغني المحتاجج 1 ص 4 
() حاشية ابن عابئين (8/ »)1٠١4‏ إلدر المختار (5/ 9417): الفتاوى الطندية (4/ 179/4). 


تاب الإقنرار 


في تفسير المبهم لايُنظر إلى الإعراب”"2» وهذا لو قال: كذا درهمٌ صحبحٌ لا يلزمه مائة 
بالاتفاق.وإن كان التمييز لمخفوض مفرد موصوف بالصحة [و]!" يقتضيه على ما 


نقدم عن الكوفيين الذين هم معتمدهم فيا ادعوه من العربية: وعن أبي حنيفة: أنه لم 


افق والزمه ا مائة”"» واحترزنا بوصف الصحة عم إذا خفض من غير وصف 


الصحة: والأصح أنه يلزمه كا قال المصنف» رقيل: بعض درهم: وهو اختيار ابن 
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الصباغ”' وصاحب الننبيه””' وغيرهماء وهو المختار ودعوى العرف ني لزوم الدرهم 


كا مخفوض. 


قتال؛ (والمنهب أنه لوقال كذا وكذا درهماً بالنصب وجب درهمان). 


منوعة إلا حيث يغلب ذلك والموقوف |. 


[وقيل: درهم]” وقيل: درهمٌ وشية وقال أبوإسحاق: أحدٌ وعشرون درهماً إن 
عرف العربية”"» كما سبق» والمدصوص الأول لأنه أقر ب 


بالدرهم» والظاهر أنه تفسير لحماء أي لكل منهها. 


(0) في((ت) الأعراف» وامثبت من (م)؛ وهو موافق لا في روضة الطالبين (4/ 0071 

(1) ساقطة من (لت)» وللثبت من ((م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

000 حاشية لبن عابدين »)٠١8/8(‏ اندر المختار (10 /041). 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (0150//11. 

(0) اتبيه 00/5/10 

(0) ساقطة من (ت)» والثبت من (م) ويؤيده م في السراج الوهماج (1/ 6181 غابة الييان شرح زيد 
أبن رسلان (1/ 514). 


() روضة الطاليين (/ 07989. 


كتاب الإقرار 

والثاني: اختيار لدُزني!''؛ وهو المختار لأنه المنيقن / ت ١4‏ 1/؛ ويكون المراد لكل 
منهما نصفتٌ درهم؛ وقد وجه النص بأن التمييز كالصفة فيعود إلى كل منهما على أصل 
الشافعي» ونحن نقول: أصلٌ الشافعيّ [عود الصفة]”" إلى'" الجميع” أما أنه لكل 
منهها فموضع توقف» والإقرار إنا يعتمد اليقين. 

فرعءة» 

كذا ركذا درا فإن قلنافي المرتين: درهمٌ فكذا هناء وإن قلنا: درهمان» فقال 
الرافعي: اهنا ثلاثة؛ "© وفيه نظر مجتمل أن يُقال هو كقوله درهم ودرهم ودرهم 
وسيأتي حكمه» ويحتمل أن يفرق بأن التأكيد إن يكون بعد التمييز. 

قال: (وانه لو رفع أوجر فدرهم). 


أي في قوله: كذا وكذا درهم, وقيل7" ني حال الرف 


: قولان ثانيهما!” درخمان» وفي 


1 غفصر لمزياج1/ص1111. 

(1) ساقطة من (ت) والمثبت من (م): وهو لازم لإتمام امعنى. 

)في ل(م) فيه والثبت من (ات)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

(5) قاعدة» ينظر : القواعد والفواتد الأصولية (1/ 553)» الإحكام للآمدي (075/1. 

(5) ساقطة من (ت)» وهو الصواب. والمثبت من (م): ويؤيده ما في روضة الطائيين (5/ 059/9 
الوسيط 76 0084. 

(5) قتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (175/11). 

40 ساقطة من (ت)ء والثبت من (م)؛ وهومناسب لسياق الكلام. 

(8) في (ت) بأنماء واثثبت من (م)؛ وهو موافقلمافي روضة الطائيين (4/ /170)؛ مغني المحتاج 
(144/5) نباية اللحتاج (80//0). 


ل كتاب الإقرار 


حالة الخفض” قال الرافعي: ؛ يمكن أن يرج فيه ما سبق أنه يلزمه شيء وبعض 
درهم”" إذا لا يلزمه إلا بعض درهم 0". 

قلت : ويمكن أن جرح فيه أيضاً أنه يلزمه درهمان أو درهم وشيثٌ والفرقٌ بين 
الرفع والنصب على المذهب في الرفع يمكن تققدير له كذا كلاسا تامأء وقوله: وكذا 
درهمٌ معناه والذي أقررت به درهيٌ وأما الفرق بين الخفض والنصب فيحتاج إلى 
تأمل» والذي يظهر أن يقال: [إنَ]1"» النصب تميبزه [صحيحٌ ]”* على قواعد العريية: 
فيعود إليها"" على أصل الشافعي وقد سبق فيه؛ وأما الخفضٌ فغيدٌ جائز عند الجمهور 
ولامعنى له في اللغة» وفي 


سبق فلا يقتضي وضع اللفظ العود إليهه|. 
اعرف يُهِم منه التفسير فَحُمل عليه ويجعل'" للمتيقن. 
فرع + 
قال : كذا بل كذاء فوجهان: 
أحدهما: ثية. 


المختص» وامتبت من (م)؛ وهو لازم لإثمام العنى. 

(1) في (ت) درهم وشيء؛ والنبت من (م)»وهو موافق لاني فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع 
المجموع) (0114/11. 

00 فتح العزيز شرح الرجيز(مطبوع مع المجموع) (114/11). 

(5) سافطة من (ت)ء ولمثبت من (م)؛ والمعتى واحد. 

() ساقطة من (م)؛ والثبت من (ات)» وهو لازم لإقام للعنى. 

(5) في(ت) إليهم: والمثبت من (م)؛ وهو الصواب لغةٌ. 

(9) في(م) (ولوجعل) والثبت من (ت)» وهو لازم لإمام العنى. 


ل كتاب الإقرار 


والثاني شيئان وهو الأصح. 

قال: (ونو حدف الواو قدرهم 4# الأحوال). 

يعني نصبٌ أورفعٌ أو خفضٌء وهوفي الرفع متفقٌ عليه: وني النصب قال أبو 
إسحاق : إن كان عالا بالعربية لزمه أحد عشر درهماً ”'» وفي الخفض قال الرافمي: 
يجيء فيه وجه [يعني ]'” أنه يلزمه بعض الدرهم”"» والفرق بين النصب هنا والنصب 
عند العطف على المذهب أن المعطوف مغاير والمكرر يحتمل التأكيد, فالتمييز الذي 
بعده لا يلزم بعدده. 


قال: (ولوقال: الف ودرهمٌ قل تفسيرٌ الألفي بغير الدراهم). 


يعني يلزمه الدرهم لأنه مُبين جع في تفسير الألف إليه لأنه مبهم: والعطف إنها 
يفيد زيادة على العدد ولا يفيد تفسيراء وقال أبو حنيفة'*' وأبو ثور””: يكون الألف من 
جنس المعطوف» وَطَرََا ذلك في كل معطوف م 
اَم" بل وافقا على أنه إذا قال: له علي ألفٌ ونوبٌ أو ألفٌُ وعبدٌ 


على إيهامه/ م9- /7١‏ 


وموزونٍ ومعدوبٍ ول يَطْرُدافي 


يَالألف 


21 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) /1١(‏ 174). 

(1) ساقطة من (ت» والمثبت من (م)» وامعنى واحد. 

() فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (119/11). 

(4) بدائع الصتائع 0595/10 تفة النقهاء 50 185). 

(ه) المرجع السابق. 

(5) المال اللتقوم : هو امال امباح الانتفاع به شرعاء ولذلك تكون له قيمة, 
ينظر :حاشية ابن عابدين (/ .)0٠‏ 


لوقال: ألفٌ ودرهمانء أومائةٌ ووب أو'" مائةٌ ودرهمٌ فالحكم كذلك يلزمه 
المعطوف» ويرجع في تفسير المعطوف عليه إليه؛ وله أن يُفسره”'' بجنس واحد 


قله بيمينه قاله الروياني2". 


قال: له ألفُ درهم برفعه| وثبوتما من غير عطفء قَسَرَ الألف بها لا تنقص قيمته 
عن درهم كأنه قال: الألفُ مما قيمة الألف منه درهم. 


قال:( ولوقال خمسة وعشرون درهمًا فالجميسع دراهم على :2 


الصحيح ). 

لأن لفظ الدرهم فيه لا يجب به شيء زايدٌ بل هو تفسير لبعض الكلام والكل 
يجتاج إلى تفسير فيكون تفسيراً له بخلاف [قوله]!"': ألفُ درهم؛ فإن الدرهم وجب 
به شي زان وقال ابن خيران"و الإصطخري0":الخمسة مل والعشرون مسو 


بالدراهمء وعلى هذا الخلاف قوله: مائةٌ وخحسةٌ وعشرون درهماء وقوله: ألففٌ ومائةٌ 


وس وعشرون درغماء وألف وثلاثة أثواب» ومائةٌ وأربعةٌ دنائيرء ومائةٌ ونصف 
(1) فيلات) أماء والمثبت من (م)» وهو مناسب لسياق الكلام. 

(1) فيل(ت)يقر:وائثبت من (م)دو هو موافق ماني مغني للحتاج (144/1): حوائي الشرواني (5/ .06١‏ 
() الحاوي الكبيرج ار ص15 

(4) ساقظة من ((ت) واكثبت من (م) والمعنى واحد. 

(6) روضة الطاليين (507/4). 

(5) الرجع السايق. 


سب كتاب الإقرار 


درهم؛ يكون الجميع دراهم على الصحيح؛ لأن الدرهم مُفَمِرٌ للجميع؛ ولوقال: 
درهمٌ ونصفتٌ» أو عشرةٌ دراهم ونصفٌ» فالكل دراهم على الأصح عند الأكثرين 
للعرف» وقال الإصطخري”" وجماعةٌ: اليضفٌ جُملٌء ولو قال: نِضْفٌ ودرهيٌ 
فالنصف جملٌ؛ وقياس ما سبق عن أي حنيفة وأبي ثور أنه نصفٌ درهمء ولو قال: 


بر حنطة فال لَه لأنه لايصح أن يقال ماله حنطة. 
قال: ( ولوقال : الدراهم التي أقررثُ بها ناقصةٌ الوزنء فإن كانت 
هرهم اليك زكاسة أكوث قاتصحيح ونه إن كرو 3 
فصله عن الإقراروإن كانت ناقص دقل إن وصله, وكدا إن فصل ب السمرث 
النص). الوزن. 
قبوله متصلاً ويلد الإقرار تامة الوزث» لأنه كالاستنناء. والمخالف يقنول: إن اللفظً 
صريحٌ فبهء وقياسه على ما لو قال: ألففٌ بل خمشائةه وهو قياس ضعيفٌ» لأندبل 


عاطفقٌ وما نحن فيه صفةٌ والصفة مبينةً”'"» ودعوى الصراحة تمتوعة. 


وإما منعه إن فصله في تلك البلد» ولأن الموضوع الظاهر التيام؛ والعرف مساعدٌ 
له؛ والقبول في هذه الحالة مأخذه الاحتمال. والأصل براءة الذمة: والقبول إذا وصله 
في بل ناقصةٌ الوزن قَطْعا وقبوله””" إذا فصله في النص لأن الكلام يجمل على نقد البللد 
كيا في المعاملات. 


(1) روضة الطاليين (508/4). 
21 في (ث) مثبتةء ولثبت من (م)» ويؤيده ما في حاشية الجمل على شرح منهج (1/ 0818. 
() في (ت) قوله» وامتبت من (م)؛ و به يستقيم العنى. 


اكتاب الإقرار 


والثاني : لاء لأن الدرهمَ الإسلاميّ تام ولا يختلف باختلاف البلاد كما في الزكاق 
َيُحملُ الإقرار عليه وهو بعيثٌ والفرق بينه وبين الركاة أن الأخذ في الركاة نظ 
الشارع وهو مول على عُرّفِه وهنا كلام قر نبحمل عل عُرفه كالبيع؛ والدرهم 
الإسلامي ”لس ني والدَائقٌ” مون 28:0 اتشمير 
المتوسطة التي قطع طرفاهاء وني حلية الروياني: أن الدّائق شان حباتقٍ7"» وقد تكلمنا 
الشام””» كل درهم 


"نيان حبات وميا 


على ذلك في كتاب الزكاة» والدراهم الناقصةٌ كدراهم 


(1) الدرهم الإسلامي : سَكَهُ عبدُ املك بن مروان على طراز إسلامي خاص يحمل نصوصاً 
إسلاميه نقشت عليه بالخط الكوني بسد ان ترك الطراز الساسني و ذلك في سنة 4/للهجرة. 
.والدرهم الإسلامي 5 دوائق؛ وذلك يعادل 7.4 من الجرامات. 
المصدر : (موقع الشبكة الاسلامية الراب : 

تتفم مم هماه و المت للساوا لمعته له بجوو التوقاحا 
ار الصحاح (8/1)» التعاريف للجرجاني (1/ 17707 ). 


3 
اوينظر: 

(1) النائق : بفتح النون وكسرهاء مُعرب و الدائق سدس الدرهمء وهو يعادل قبراطين والقيراط 
بعادل ٠.7‏ من الجرام» وبذلك يكون الدائق ٠.4‏ من الجرام. ينظر : الصدر السابق. 

000 روضة الطاليين (0002./4. 

(5) طبرية : مدينة طبرية تقع على سواحل بحيرة طبرية : تأسست المدينة سنة * ام على الساحل 
الجدوبي الغربي من البحيرة» نسبة إلى الإمبراطور الروماني تيبريوس (الأول). أما بالعبرية 
الحديئة فتسمى البحبرة "كينيرت؛ وتقع البحيرة على عمق 117 متر تحت سطح البحر» 
وبذلك تعتبر أخفض بحيرة مياه حلوة في العام وثاني أخفض مسطح مائي في العالم بعد البحر 
الليتء وتعتتبر بحيرة طبرية مصدر مياه الشرب الرئيسي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. 
المصدر : موقع : ويكيبيديا الموسوعة الحرة ء موقع الشبكة الاسلامية» الرابط. 
لساطءة ٠‏ تهارت فم وهس اعام ولد دناسار طلسم _متساملف الت مايا 

() دراهم طبرية : هي الدراهم الصفاره وهي انصاف الدراهم السود الوافيه البخليه ويزن الواحد - 


لس كتاب الإقرار 


م١‎ 


أربعة دوانق» والنامة دراهم الإسلام؛ ومن الدراهم الناقصة الدرهم الخوارزمي! 
وزنه أربعة دوانيق ونصفء ومنها ما وزنه سدس أو أقل» وإذا قبلناه في البلد التامة 
الوزن وفسرالنتقصان اتبع وإن اقتدصر على قوله: ناقصةٌ فينبغي أن يُرْجَعُإليه في 
بر بأي أنواع النتقصان المعهودة في البلد'"» فإن تعذر التفسير لزمه الأقل. 

فرع 


هنا الذي قاله الصنف إذا قَسَرَ أما إذا أطلق الإقرار بالدرهم» وتعذ 


ت مراجعته 


وكان الإقرار في بلدٍ أوزانهم ناقصة قفي المهذب” والحاوي” وتعليق القاضي 
حسين”" أنه يلزمه من دراهم الإسلام؛ وني التنبيه””" والشامل” وتعليق القاضي أبي 


- منها"0٠"‏ قراريط » وتساوي 1.117 غراماً . و معدل اقطارها 1 مليمترً 
الصدر : (موقع الشبكة الاسلامية» الرايط : 
ساح" ١‏ 3داتهوجس لعماومحاله: تالالس _متامنف «مووالتجاكيا 
وينظر:المغرب في ترتيب المعرب (17/1)» مطالب أولي النهى (5/ 34.0). 

(1) فيل(ات) خوارزمي والمثبت من (م)؛ و هو الصواب لغةٌ. 

(1) الدرهم ا خوارزمي: نسبة إلى خوارزم ووزنه ثلاثة أرباع الدرهم؛ وهو يعادل 4 دوائق ونصف 
الدات» وهو يعادل 1.6 من الج امات. الصدر : (موقع الشبكة الاسلامية» الرايط : 

اذل هو حستعع اهملست لاسخطلسم» .مالف جوج انوا 

وينظر : (الحاوي الكبير (05/9). 


() في (ت) البلدان» والثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
(4) لمهذب 0507/59 

(0) الحاوي الكبير (9/ 910). 

(3) روضة الطالبينج4/ ص 780 

0 التعيه 05/10 ). 

(8) الشامل في فروع الشافعية (تخطوط) ج؟/ ل71. 


كتاب الإقرار 


الطيب أنه يلزمه من دارهم البلد. 


فرع 
لوكان في بلد يتعاملون (فيها بالدراهم)”'' عَدَدَا قال بن القاص تفريعا على 


المنصوص: «يجب أن يكون عدداً »'" يعني لا يلزمه وازن إذا كانوا [ل]'"' يتعاملون 
بها ناقصة» وهذا الذي قاله هو ظاهر المذهبء وقول الشافعي: إذا قال مائةٌ عددٍ فهي 
وَإِئَة؟"”©» محمول عل بلي يتعاملون بالوازنة» ويلزمه حيشذ أن يكون عدداً بحكم 
اللفظ وقارنه بحكم الاسم ولا يعتبر أن يكون كل واحدٍ ستةٌ دوانيق بل يُعتب رأن 
يكون وزن المأئة ماثة. 

فرع 

أطلق الدرهم ني بل أوزاهم أكثر من دراهم الإسلام تعرفه» هل يمل على 
ال: 


الإسلامي أو درهم البلد ؟ وجهان كالوجهين ني عكسه؛ فإن قلنا: درهم البلدا 


أردثُ؛ فإن قاله متصلا قل في الأصح وإن قاله منفصلا /رت8 75١‏ ل يقبل. 


(1) في(م) (بالدراهم فيها)» وامثبت من (ت)» والعنى واحد. 
(1) التلخيص لأبن القاص (ص 0780. 


0 ساقطة من (م)» وامثبت من (ات)» وهو لازم لإمام العنى. 


(4) الأم(/ 000١‏ 
(6) وازن الشية الشية ساواه في الوزن 


يتظر: أساس البلاغةج١/‏ ص 3/4 


ل كتاب الإقرار 


فرع 


قال: درهمٌ صغيرٌ وهو في بلك أوزائهم وافية؛ لزمه صغير وازن» لأن الدرهم موضوع 
للوازن”"» والصغير يجوز أن يُراد به النسبة إلى البغلي”" وهو ثانية دوانيق أكبر”" من 
الإسلامي: وقيل: يلزمه طبري:وقال في الت ذيب 


وإن كان ببلد وزنه وزن مكة”'» فعليه وزن مكة” 525-75 


إن كان بطبرية لزمه من نقد البلده 


(1) الوازن: أي له وزن معروف» وولزن الشيء الشيء ساواء؛ وقيل. 


الخوارزمي الزعخشري : دينارٌ وان ودراهمٌ وازنة بوزن مكة .. 


إزنمكة» قال أبو القاسم 


ينظر: حواشي الشرواني (575:/7): أساس البلاغة ج١/‏ ص 81/4 
(1) الدرهم البخلي : الدراهم البغليه ويطلق عليها كذلك الدراهم الكسرويه سميت بالدراهم 


البغليه باعتبار ان رأس اليغل اليهودي غيريا للنشليقه غمرين الخطاب . وقيل: نسية إ: 


فارسي يُسمى أسُ البَِْه ووقيل : سَمِيّ درهم بغلي لأنه يشبه العلامة السوداء التي تكون في 
البغل» وتسمى كذلك الدراهمٌ السودا وهي ‏ 


جرامات. 


نية دوانق وتزن "+7" قبراطاً؛ وهو بعادل 


المصدر : موقع الشبكة الاسلامية» الرابط 
لاط ١‏ 3ه اتتتلف هوه كعامطالدتة /لجسادائحم مه تلهس له دوجو التجيتقط . 
وينظر: شرح منتهى الإرادات (41/1): كشاف القناع (114/7)) فتوح البلدان (1/ 401 )م 
حاشية العدري /١(‏ 491). 

() في (ت) أكثرء ولاثبت من (م) ويؤيده ما في الخاوي الكبير (15/ /1؟). 

(5) في(ات) مثلهء والثبت من (م)؛ وب يستقيم امعنى وهو موافق مافي التهذيب (4/ 40؟). 
وينظر : كذذلك فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) /١1(‏ 0179 

(0) ينظر هامش١‏ من نفس الصفحة, 


كتاب الإقرار 


وكذلك إن كان بغزنة”'02!"» واعترض الرافعي عليه بأن الجواب فيا إذا / م1- 17/ 


كان بطبرية” لا يلائم الجواب في إذا كان بغزنة: لأنا إن اعتبرنا اللفظ فيجب 


الوزن”'» بطبرية» وإن اعتبرنا البلد فيجب نقد البلد بغزنة”)» وأجاب ابن الرفعة: بأن 


الذي اتبعه قسم آخر وهو الظهور. 


(1) عَؤْن: بفتح أوله وسكون ثانيه مديئة أفغانية تفع جنوب غربي العاصمة كابول؛ ينأهز عدد 
سكانها الخمسين ألف نسمة؛ كانت عاصمة الغزنويين» كا كانت من أهم مراكز اثثقافة. 
والآداب في العام الإسلامي» ول غزنة يب جماعةٌ من الغلماء. 
المصدر: موقع : ويكيبيديا الموسوعة الحرة » موقع الشبكة الاسلامية؛ الرابط 


لصاف * ٠١‏ وعتف هو مستكاه مسالسج تالومع ,متاك لمبوجووالتواف 
وينظر :مسجم البلدان (01:1/5. 


(5) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (4/ 078 


() طبرية : مدينة تقع عل سواحل بحيرة طبرية على الساحل الجنوبي الغربي من البحيرة. 
المدينة سنة ٠‏ ”م؛ نسبة إلى الإمبراطور الروماني تيبريوس (الأول)» أما بالعبرية الحديثة فتسمى 


البحيرة "كيتيره 


": وتفع البحيرة على عمق 117 متر تحت سطح البحر ؛ وبذلك تعتبر أخفض 
بحيرة مياه حلوة في العامءوثاني أخفض مسطح ماني في العام بعد البحر الميت» وتعتدير بحيرة 
طبرية مصدر مياه الشرب الرئيسي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. 

للصدر : موقع : ويكيبيديا الوسوعة الحرة؛ موقع الشيكة الاسلامية؛ الرابط 


لسغاءة ٠١‏ داستلعومس عمامد نمه لط طلسم متك له جسا :معط 
(4) في المخطوطتين (م) و(ات) الولزن وللثبت من فتح العزيز شرح الوجيز ١‏ 157/1 


(0) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجمو) .0178/1١(‏ 


قال: حرهمٌ كبيُ وفي البلد دراه كِبَرٌالقدُود'» لزمه درهم وازن منهاء وقال فيه 
البغوي كقوله السابق”", وأعاد الرافعي إشكاله ا 


قال حرهة ريب "برشسروالة لى مفصولاً كان التفسير أو 


موصولةٌ وقيل: إذا قاله موص ولا قُل. 
أقر بدراهم 
قال: ( والتفسير بالمفشوشة كهو بالناقصة ). مفشرخة أو 


لأن نقرجها”) تنقص عن التامة» فيعود ما سبق من التفصيل والخلاف. وأطلق في بسكة غير 
5 .9 اسكة البلد. 

.أنه يُقْبَلُ على ظاهر المذهب” » وقيل: لايُقبل إلا أن يكون متصلتٌّ وقال 

اللاوردي : محل الخلاف إذا كان في بلد يتعاملون بالمغشوش وإلا فلا يقبل منفصلاً قولاً 


(1) كبارالَُوه : بضم القاف والدال جمع يد وهو الجسم والجُْم ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
م 

(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 188 

() فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ 177 

(4) درهمٌ رَْ : هو بفتح انزاي وإسكان الياء. وجمعه زيرف وهو الدرهم الرديء. 
ينظر: تحرير أنفاظ التنبيه (1/ 7-47)» لسان العرب »)١47/4(‏ القاموس المحيط (1/ 1١85‏ ). 

(0) التقرة 
عل الإضافة للبيان. 


اسم لقطمق قضةٍ خالصؤء وقيل: القطعةاقاة من اذهب أوالفضة ويقال: ترة فضةٍ 
ينظر: حاشية البجيرمي 8.6/5 السأن العرب (9/ 774)» المصباح ادير 1/70 ؟5)» لغرب في 
ترتيب للعرب (5/ 20761 

(0) التبيه(503/1). 


سب كتاب الإقرار 


واحداً”": وهذا يوافق كلام الصنف. 

فع: 

ولوفسر الدرهمَ بسكة””' غير سكةٍ اليل قب 
ويخالف البيع فإنه يحل على سكة البل لأن الغالب في المعاملة 


مايروج في 


البلد والإقرار إخبارٌ عن سابق' كرون لكر اتفال ابي اورسك 201 
ووافقه بعض الأصحاب. 

فرع 

قال: درهم أو خُرّات: فهو كدرِمٍ صغير أودراهم اصغار. 

2 8 

قال: عل دراهمٌ لزمه ثلائةٌ ولايُقبل تفسيره بأقل» ولو قال: أ 
الدراهم فدرهمان. 

قرع : 

[قال]”: مائةٌ عددٍمن الدراهم أعتبر العدد دون الوزن”" لأنه ل يقل مائة 


قفي 

(1) الحاوي الكبير .)81/٠١(‏ 

(1) والسكة : هي الحديدة التي تُضرب بها الدراهم وتطبع عليهاء ودراهم مسكوكة أي منقوشة 
ينظر : (الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )1171/١1(‏ مختار الصحاح (1/ 118). 

(6) قاعدة ينظر : الأشباء والنظائر (47/1: المهذب (144/1)» روضة الطاليين (5/ 155). 

(4) ختصر الكزني (175/1). 

(0) في (م) عداده والثتبت من (ت)؛ وهو موائق لما في روضة الطاليين (4/ 680). 

(5) ساقطة من (م)؛ وامثبت من (ات) وهو مناسب لسياق الكلام. 


07 في (ت) والوزث» واثثبت من (م)؛ وهو مواقق ا في روضة الطالبين (4/ 0880 


كتاب الإقرار 


59 5 قر بتراهم 
قال: (ولوقال: له علي مِنْ درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح). م 


ذكريّه في الضمانء واخترتٌ لزوم عشرة"'» وهذا الذي قاله البغوي في ايان لل عخرة 


والإبراء والإقرار””"» ولكن العجب منه أذ فيما سيأيء وا مصنف سوى بين 


0 


الإقرار وغيره'”» والرافعي في المحرر فرق وأحَلّفي الإقرار باليقر, 
(فرع) ولو قال : له عل مابين الدرهم إلى العشرة؛ حكى ابن الحاداد أ 
ثيانية”"» ووافقه البغوي”"» وقال الرافعي: إنه المشهور”"» وصححه النووي” وعن 


ابن القاص رواية قول: إنه يلزمه تسعة”» وكان يتبغي للبغوي أن يخداره لأنه فياس 
قوله فيا إذا قال: من درهم إلى عشرة إدخالاً للطَّرَفٍ الذي هو الغاية» وأما الرافعي 
والنووي تَجََيَا على أصلهما من إسقاط الطَرَفِ الأَخيرٍ وأما الطَرَفُ الأول من الغاية 


فلا وجود له هناء وعن المزلي: أنه 


في المنثور أنه يلزمه عشرة» وهو بعيد. 
ولو قال: نه مابين الدرهم والعشرة: فالصحيح المنصوص الذي قطع به جماعةٌ 


(1) في (ت) تسعة» والثبت من (م) وبه يستقيم فلعنى لأنه وافق قول البغوي؛ والبغوي أختار عشرة. 
(1) التهذيب في فقه الإمام الشافمي (51/4/4). 

007 ررضة الطالبين (/ 0880 

(4) والمقصود باليقين التسعة؛ ينظر: المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 4 .)7١‏ 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 598). 

0 المرجع السابق. 

0 فتح العزيز شرح الوجيز (مطيوع مع المجموع) (0104/11. 

(8) روضة الطاليين (4/ 041 

(4) التلخيص لابن القاص (ص 06210 


كتاب الإقرا, 


وادعى بعضهم أنه لا خلاف فيه أنه يلزمه ثيانية» وهو الصواب» ومنهم من حكى 
القولين فيه وهو بعيد» وقيل: إن أراد الحساب فخمسةٌ وخمسون وإلاثانية» ولك أن 
تقول : إنما يكون الخمسة وخمسين إذا أدخلتَ الطرفين ولَفْظَةَ ما بين» والعطفتُ بالواي 


يُخرجهماء فالوجه إذا أراد الحساب أن يكون أربعةً وأربعين. 


أقر يديهم 


قال: ( وإن قال درهم 4 عشرة فإن أراد المعية لزمه أحد عشر). ار 


كذا قاله الرافعي”" في الشرحين والمحرر'”"» واستدركه على لفظ الوجيز ويشهد 
له قولهم: لو قال: لعل درهمٌ في ديشارء وأراد يفي”” مع" لزمه درهم وه 
ولعل المراد في المسألتين رة له ومع دينار له وإلامَيُشْكلُء 
الأنه لوقال: له عي درهمٌ مع درهم لا يلزمه إلا درهمٌ واحدّعل الذهب 
المنصوصص: فالوجه أن يْمَحَ بين الكلامين بها ذكرناء. وقد ذكر الّحَاةُ من معان في 
المصاحبة وهي المعية ومثلوها بقوله تعلق: « مَكرَحَ عل وو فى ريد 214 وأ من 
هذا امثال”" عندي قوله يك فيا بحكى عن ربه #وإن ذكرني في سلا ذكرته في ملأ خير 


ماإذا قال: أردثُ مع 


1 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ 18). 
(؟) اللحر رفي فقه الإمام الشافعي (ص 104). 
250 في (ت) فيه والثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 
(4) لأن حروف الجريقوم بعضها مقام بعض. 

ينظر : الحاوي الكبير ج*/ ص١‏ 4: عمدة القاري ج4/ ص /:. 
(0) فيلام) له والنبت من ((ت)» والعنى واحد. 
() سورة القصص: آية4. 
0 فيات) للال» ولكثبت من (م) 


الام الام لمنى. 


كتاب الإقرار 


منهم»”"» فهذا ظاهرٌ في أنه بمعنى مع؛ وعبارة الرافعي في الشرح أنه يلزمه أحد عشر 


حرهما”” وهو محمول على ما إذا كان في لفظة مابيّنَ أن العشرة دراهم» وإلا فقياس ما 


سبق أنه يلزمه درهم؛ ويرجع في تفسير العشرة إليهء اللهم إلا أن يدعي مُرْفَ ما سبق 


في قوله درهم ونصف. 
قال: (أوالحساب فعشرة)". 
لأنه المدلول في الحساب. 
قال: (وإلا فدرهم). 
يعني إذالم يرد المعية ولا الحساب سواء أراة الظَرْفيَة أم أطلق لايلزمه إلا واحداء 
لأنه اليقين» وقيل: يلزمه فيا إذا أطلقٌ عشرة؛ لأنه ظاهر الاستعمال. 
1 
قال( لسحةق 5 
اله عندي سيف ل خمطم أوثوب جذ صندوقي لايلزمه الظرفا). ,م إل 
لأن الإقرار يعتمد اليقينء والمظروفٌ غير الظرفيه ولا فرق بين أن يكون جامداً #انظروف 
إفسرار 
بالطرف. 


(1) صحبح البخاري (5/ 1797)) كتاب اثتوحيد باب قول الله تعالى: وَيُسَزْوْصطٌ اسه 4 
وفوله جل ذكرء مََلَمُ َائي تيى وَل ألما تَذِكَ 4: حديث رقم (7410): ورواه مسلم 
في صحيحه (4/ 071 37)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالى» 
احديث رقم (5305). 

(1) فتح العزيزشرح الوجيزامطبوع مع المجموع) (11/ 158). 

() في (ت) فعشرء وأكثبت من (م)؛ وهو موافق لم في منهاج الطاليين (919//1). 


كتاب الإقرار 


كما ذكره أو ذائباً كزيت في جر وعن فقهاء المدينة”" أنه إن كان المظروف ذائبا لا 
يُستغنى عن الظرف دخل الظرف في الإقرار””"» ولا فرق بين أن تكون صيغة الإقرار 
له عندي أوغصبتُ منه» وعن أبي حنيفة في| إذا قال : غصبتٌ منه ثوباً في منديل أ: 
يكون إقرارًا بها'”"» لنا القياس على ما لوقال : غصبتٌ منه دابةٌ في إسطبل: فإنه لا 
يكون إقراراً بالإسطبل: وعلى هذا القياس لو قال: فص ”' في/ م57-1/ خاتي أو 
سيف في حَمَالَةٍ ونحوه» أو حمالةٌ في سيفيء أو عَملٌ في بطن جارية» أو تَعْلٌ في حافر 


دابة”” أو عُرْوَةٌ على''© قمقمة”"» ونظائره لا تحصى. 


21 قيل: فقهاءالديئة سبعٌ: وهم سعيد بن السيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليان بن يسار وفي السابع ثلاثة أقوال فقيل: سالم 
بن عبد لله بن عمرء وقيل أبو سلمة بن عبد الرمين» وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعلى هذا جمعهم الشاعر في بيت ققال شعر: 

ألاكل من لايقتدي بأئمة فقسمته سيزى عن الح خارجة 
فخذهم عبيد لله عسروة قاسم سعيدا أبوبكر سليان خارجة. 
ينظر: تبذيب الأسماء (1/ »)١١11‏ طبقات الفقهاء (8/1؟)) 
(5) الخاوي الكبير (1/ 10). 


فد ليل 


(4) فص الخاتع: ماكب فيه من غيره؛ و جمعه فصوص مثل فلس وفلوس. 
ينظرة للصباح الخير (9/ 080/4 

() التعل: الحذا والنعل كذلك حديد متقوس يوقى به حافر الدابة: أو جلد يوقى به الخف. 
.ينظر: المعجم الوسيط (1/ 818). 


() في (م) فيء والثبت من (ت)» وهو مواقق لاي أسنى للطالب في شرح روض الطالب (00:8/9. 


(0) القمقم؛ كلمة رومية معرب وقديؤنث بالهاء فيقال: قمقمةٌ والقمقمة أو القمقم : وعاء من - 


كتاب الإقرار 


قال (أوغمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده). 
يا سبق» وكذا جَرَةٌ فيها زيتٌ أما لو قال: 
أظهرهما: عند القاضي حسين''' و الإمام'"1: 

يشملهاء ولأنه يدخل في البيع. 
والثاني : وهو الأصح عند البغوي أنه لا يلزمه الفص”"» وهذا الذي يقتضيه نص 

الشافعي ني الأم'* فإنه سوى بين خاتم فيه فص وفص في خحاتم» أن الظرف لا يلزمه» 


أنه مقرٌ بها معأ لأاسم الخاتم 


وقوله خاتمٌ في فص معناه خاتمٌ فيه فصء والاستدلال بأن الاسم يشملها على تقدير 
تسليمه يندفع بأن قرينة وصف الخاتم به يتبين عدم إرادته. 
ولو قال: هذا الخاتم لفلان وفصهلي أو لفلان»[ أو قال: هذا الخاتمٌ إلافصهلي 


أو لغلان ]0 فا. 


اتم لفلان والفص لله أو لفلان » نص عليه في الأم ب 
ولو قال : له عندي خاتيٌ وأطلق وجاء بخاتم فيه فص مركب عليه وقال7: 


تان يستصحبه المسافرللماء» و الجمع قباقم. 

ينظر: لسان العرب ج11 // ص 446 تاج العروس ج86 ص 5+ المصباح المنير (911//5. 
(1) روضة الطاليينج؛/ ص 41؛ السراج الوهاج ج١/‏ ص88؟. 

(1) حاشية قليوبي ج"1/ ص١١‏ 

() التهذيب في فقه الإمام الشاقمي (4/ 184). 

40 الأممر حفر 

(6) ساقطة من (ات)» وامثبت من (م)» وهو موافق .خا في الأم (5139/3). 

١م‏ الاك 

00 في(ات) وماء ومثبت من (م)؛ وهو مناسب نسياق الكلام. 


سل كتاب الاقرار 


أردت الفصّ فوجهان في الوسيط”' أظه رهما عنده: وهو الأصح عند الراقعي؛ وقال 
1 أنه لايقبل» لأن الفص متناول باسم الخاتم 
فهو رجوع عن بعض الَْربه »'" وهذا الذي قاله صحيح وقد قال التعالبي”: لا 


يقال خاتم إلا إذاكان فيه فص وإلا فهو فتخةٌ”'» ولا يبغي أنيُقهم من كلام 
الثعالبي أن الفص جزء من مسمى الخاتم: بل هو تمل لذلك؛ ولأن يكون شرطاً في 
إطلاق اسم الخاتم عليه حتى يصح معه قولنا : خاتم فيه فص؛ والمظروف لا يكون 
جزءاً من الظرف على أنه قد يتوسع ويجعل الكل ظرفاً للجزء لاشتماله عليهء وأما 
/ات؟١1/‏ دخول الفص ف بيع الخناتم فإما بالاسم عند الإطلاق وإمابا 
واحترزثٌ بقولي: مُرَكَبٌ عليه عن الفص الذي من نفس ا حاتم بحيث لا يمكن فصله 


اريزول بفصله اسم الخاتم فهذا لا شك في دنموله في اسم الخاتم. 
ولو قال: جاريةٌ أو ببيمةٌ في بطنها تَمْلٌ » أو دابةٌ في حافرها تَغْلٌ أوقٌ 


(0) الوسيط 02/5. 

(1) فتح العزي شرح الوجيز (مطبوع مع المجموع) (176/11). 

(0) أحدين محمدين إبراهيم بو إسحاق النيسابوري. المعروف بالثعليي صاحب التفسير» أخذ عنه 
أبوالحسن الواحديء قال الذهبي: وكان حافظاً ؛ رأسا في التفسير والعريبة» متين الديانة» توفي في 
المحرم سنة/ا7 4ه قال ابن السمعاني: ويقال له: لثعلبي و الثعالبي لقب عليه. 
.ينظر؛ طبقات الشافعية الكبرى (6//4): طبفات الشافمية (1/ 0 1): طبقات المفسرين 
4/10 


(6) اتح على وزن قصب خانم يلبس في الأيدي» وربها وضع في أصابع الأرجل. 


ينظر: لسان العرب (76 ٠‏ 6)» المصباح امير 0131/10 


كتاب الإقرار 


عروة فهو كخاتم فيه فص. 
ولو قال: هذه الجارية له» وكانت حاملاً م يدخل الحمل في الإقرار في الأصح. 
ولو قال: هذه الجارية له إلا حَدُهالم يدخل الحَْلٌُ» وفي النهاية وجهٌ أن هذا الاستثناء 


لايصح. 

ولو قال: لهعندي جاربة ثم جاء بجاريةٍ حاملٍ وقال: إن الجنينله» 
فوجهان مرتبان على ما لو أقر بحامل» وأولى بالقبول. 

ولو قال: ثمرةعل شجر ةلم يكن مُقرا بالشجرة. 

ولوقال: شجرةٌعليها ثمرةٌبُنيّ على أن الشمرة هل تدخل في مطلق الإقرار 
بالشجرة ؟وهي لا تدخل بعد التأبير على الصحيح؛ ولا قبله على الأصح: ويه قطع 
البغوي”2»«وذكر القفال!” وغيره لضبط الباب أن ما يدخعل تحت البيع الطلق يدخل 
تحت الإقرار”” وما لافلاء قال القفال: إلا الثهار المؤبرة »'*»» كذا في الرافعي؛ وضرب 


عليه النووي في الروضة””' وهو معذورء لأن المؤبرة لا تدخل في البيع ولافي الإقرار 
ولكن الرافعي نقل [عن]”" فتاوى القفال أنها تدخل في الإقرار واستبعدها”؛ وعليه 


.)104/4( التهذيب في فقه الإمام الشاقمي‎ )١( 

(1) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .0110//1١(‏ 

(5) في فتح العزيز لمطبوع الأقاريروامثبت من المخطوطتين (م) و((ت) (ينظر: الامش السايق). 
(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوح مع للجموع) 151//11). 

(0) روضة الطاليين (85/4". 

(3) ساقطة من (م) والمثبت من (ت)؛ وبه يستفيم المعنى. 

01 فتح العزي شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)100//1١(‏ 


سل كتاب الإقرار 


يصح استثناؤه: وأماعل المذهب فصوابه إلا امار غير المؤيرة: على ما صححه وقطع 
به البغوي فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار”'» ويبغي أن تير العبارة فبقال: 
ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرارء وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار إلا الثهار 
قال الرافعي: وما ذكرناه من المسائل يقتضي أن يقال في الضبط: ما لابتّبع 


و2 
في البيع ولا يتناوله الاسم»'"' فهو غير داخل» و(ما يتبع به)”" ويتناوله الاسم فهو 
داخل» (وما يتبع)”*' ولا يتناوله الاسم فوجهان» وَنَضْدُ الرافمي بهذا القسم الأخير 


الثمار غير المؤبرةءولكن يَرِدُ عليه ثيابٌُ العبد فإنها”' [لا]1”' يتناوها الاسم وفي دخحوها 


في البيع خلافٌ» ولايُمْرَفٌ أحدٌ قال بدخوها في الإقرار من جهة التبعية؛ وإن كُنّا 
سنذكر خلافاً في دخولها في الإقرار من جهة اليد ولاجَرّمَ أن الإمام تيد الضابط 
المذكورٌ بأن تكون العينٌ التي لا تتناوها الاسم منصلةٌ بها لا" يتناوله الاسمٌ» وثيابٌ 


العبد مُنْقَصِلَةٌ عنه. 


وأورد ابن الرفعة على الضابطين ما حكيّ عن أبن شريج أنه إذا أقر لرَجُل بجارية 


1) التهذيب في ققه الإمام الشافمي (5/ 184). 

5 فتح العزيز شرح الوجيز(مطيوع مع المجموع) (188/11). 

() في(اث) (وما لايدخل) والبت من (م)» وبه يستقيم المعنى.. 

(5) في (ث) (مالايتبع )» وانثبت من (م)» وهو موافق ماني روضة الطاليين (4/ 28*). 
(0) في (ت) بأنه. وللقبت من (م)» وهو الصواب لغةٌ. 

() ساقطة من (م) وامثبت من (ت)؛ ويؤيدهما في مغني المحتاج (5/ 00). 


يم المنى. 


(0) ساقطة من (م)؛ والثبت من (ت) 


س كتاب الإقرار 5 


وكان ها ولد أنه يحَكَمُ [آله]”'' بالجارية”' »وهل يحكم له بولدها ؟وجهان وقد يجاب 
عن هذا بأنه ليس لأجل التبعية في الإقرارء بل لأن يِلْكَ الأم يفضي مِلْكَ الول حنى 
يثبت خلافه. 

قال: ( أوعبدٌ على راسهِ عمامةٌ لم تلزمه العمامةٌ على الصحيح ). 

هو قول الأكثرين» لأن الإقرار لا يشملهاء وقال ابن القاص: هو إفرارٌ هما”", لآن 
العبد له يد على ملبوسه» وما في يد العبد في يد سيدهه ووافقه أبو زيد"» وصاحب 
التبيها”' وابن الصباغ” ' وغيره من العراقيين» قال ابن الرفعة : قول ابن القاص ومن 
يتبع وما لا يتبع» فإنه إنما جاء من اعتقاجٍ 
أن للعبد يدع ما معه لامن جهة تضمن الإقرار ذلك وهذا قال ابن الصباغ: إن 


لزوم العمامة لم تككن من جهة دخوفا في الإقرار وإنما جاء من جهة يد العبِي”© 


/م؟ -15/» وهذا الذي قاله صحيح» وهذا اتفقوا على أنه لو قال: له عندي دابةٌ 
عليها سرج م يدخل السرجٌ لأن الدابة لابد لماء ولو كان اللزوم لأجل 


(1) ساقطة من (م): والثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 
(5) المهذب جاص 76. 

50 التلخيص لابن القاص (ص 6787 

(4) روضة الطالين ج4/ ص888. 

(0) التبيه 3 /00800. 

(3) الشامل ني فروع الشافعية (خطوط) ج17 ل57. 
(0) في(م) عن ماء والثبت من (ت)؛ والعنى واحد. 
(8) الشامل في فروع الشافعية (خطرط) ج؟/ ل78 


هل الإقرار 
بالكل إقوار 
يساجزف 
55 


كذلدة 


سب كتاب الإقرار 


الصيغة / يفترقالحال. 
وذو قال: عبدٌّعليه ثاب وفي وسطه يِنْطَفَة"'©وفي رِجْلِهِ ف فهو كقوله: 
عليدعامة. 
ولو قال: عبدٌ معه ماله لم يدخل المال. 
اقال؛ (ودابةٌ بِسَرْجهًا أوُوب مُطَرَدٌتَْسَهُ الجميغ). 
أما في دابة بسرجها بلا خلاف: لأن الباء بمعنى مع؛ وهذا خلاف قوله: دابةٌ 

مَسْرُوجة: أودابة عليها سرج لايلزمه السرجٌ؛ وأما في ثوب مُطرزٍ فهر الَذْكَبُه 

,قيل: إن كان الطرارٌ مَْسُوجأً لزمه» وإن كان مركب وجهان» وكان القَرْقُ على اللذعب 

أن الطزرٌ إن كان مُركَبَيعَدُ جُزْءًمن الثوب بخلاف السرج وفرش الدار. 


فرع 


قال: عندي رأسٌ عبد كان إقراراً بجميعه: ولو قال: غصبتٌ عبداً إلا يديّة أو 


رأسهء فوجهان: 
أصحههما: يكون غاصباً جميعه. 
والثاني: أنه مُقرٌ بمجهول يرجع في بيائه إليه. 
شرع 
قال: نعل ألفُ درهم في هذا الكيس»لم يكن مُقرَاً بالكيس» ثم إن يكن في 


1) التعقُ: و اليك مامد به وس الإنسال والمطقةٌ اسم خاصسٌ» ومنها حديث عمر رضي 
لله عنه في أهل الذمة ويشدوا مناطقهم وراء ثايهم. 


ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (1/ 089٠١‏ تاج العروس (83/ 510 ). 


ل كتاب الإقرار ‏ 


الكيس شِيءٌ لزمه الألفت» لأنه أقرّ بألفٍ» [ثم]”' وَصََهًا 
المستحيل؛ ولا يجري فيه الخلاف في تعقيب الإقرار بما يرفعه لأن ذلك عند انتظام 


الكلام؛ وإن كان فيه أقلء قال أبو زيد: لا يلزمه إلا ما في الكيس”" وقال القفاا يلزمه 
الإقافك وهوالاصح. 

ولر قال: عل الألف الذي ني هذا الكيس» فكان فيه دُونَ الألفي لم يلزمه الإتمام 
على الصحيح؛ والفرق بين التكير والتعريف أن الإخبار عن انكر الموصوف في قوة 
خبرين”'»؛ فأمكن قبول أحدهما وإلغاء الآخره والإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد 
الصفة” فإذا كانت مستحيلةبَطَل الحيرُ كله وإن م يكن فيه شي فوجهان أر قولان 
وأامن حلت 


مأخذهما تعارض الإشارة والعباء 


يَنَّ ماء هذه الإدَاوَة؟" ولاماء 


فبها هل يمنث ؟ قال النووي: #بتبني أن يكون الراجح لا يلزمه» ”""» لأنهلم يعترف 
بشيءٍ في ذمته. قلت: الراجح أنه لا يلزمه لما قلناه” في أنه لا يلزمه الإتمامء وقول 


(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)» و به يستقيم امعنى. 

(1) روضة الطاليين (5/ 047 الوسيط (6/ 8م). 

() المرجع الس 

(4) قاعدق ينظر : مغتي اللحماج (1/ 607 تهاية المحتاج (45/0)؛ أستى الطالب في شرح روض 
الطالب (0003/5. 


(6) قاعدق ينظر : حاشية الرملي (003/5. 

(3) في (ت) الأداقه وآلئتببت مسن (م) وهو موافسق لما في روضة الطالبين (11/ 74): الوسيط 
رام 

(1) روضة الطالبينج 4/ ص8 

(4) في ات) قلناء واثثبت من (م)؛ والمعنى واحد. 


تاب الإقرار 


النووي: لأنه لم يعترف بشيء في ذمته. يمكن عَْلُهُ على ذلك والظاهر أنه لا فرق في 
حالتي الشنكير'" والتعريف بين أن تكون الصيغة عَليَ كم فَرضََهُ الإمام'" والرافعي”” 
أو عندي كا فرضه الغا لأن عندي وإن ملت على الوديعة لكن لا بد من تحققها 
حين الإقرار» نعم يفترق الحال (أن في)'”' علي إذا ألزمناه الإتمام أو الجمع كان إلزا 
ضِمْنِء وني عندي يكون أمانة؛ ويَظْهَرٌأثر ذلك فيم لو تَلِفَ الموجوةٌ بغير تفريط» وعى 
كلا التقديرين يتعلق حثٌالّْرِ له بعينه حتى لو حجر عل امقر م يزاحه الغرماء فيهه 
ولا فر قإذاكانت الصيغة له عل أوله عددي بين أن يقصد الظرفية الحفيقية أو 
المجازية”2 فلو قال: لعل" في هذا الكيس ألفٌ درهم ول يقل: (عندي ولا 
علِعَ)””»فإن كان فيه ألفُ [درهم]”" أو دونها أخذهاءوإلا فإن ميل على الظرفية 
المحققة كان كلاماً لخو وإث مل على الطرقية الما ية كما في قوله: له في هذا العبيٍ 


(1) في(ت) التكير 
يتك 


امن (م) وهو موافق ماني شرح للنهج (4/ ).فم الوهاب 


(1) روضة الطاليينج4/ ص4185 أسى للطالب في شرح روض الطالبج؟/ ص 1507 

05 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (184/11). 

(5) الوسيط 72/6 

(0) في(م)(في أن» وللتبست مسن ((ت) وهو مواقت لمافي أستى المطالب في شرح روض الطاب 
حم 

(3) في(ات) ( الفرق بينهها) والمثبت من (م) ويؤيده ما في حواشي الشرواني (190/1). 

090 في(ات) له والمثبت من (م) وهو موافق م في روضة الطاليين (887/4). 

(4) في(م) (على ولاعندي) والثبت من ((ت) و امعنى واحد. 

(9) ساقطة من (م) وامثبت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام. 


تاب الإقرار 
ألففُ درهم فسيأتي حكمه: والظاهر في الكيس أنه إنها يجحمل على الظرفية الحقيقية: لأنه 
اخبادر ل الذهن فيه ولآن الكيس لايْقْصَدُ غالبًا وإن) ييقصد ما فيه. 

فرع 1 

قال: له في هذا العبدٍ ألفُ درهم واقتصر على ذلك فهو مُجَملُء فيسآل فإن قال: 
يك لدع مل أرطل تال جا رشا أل قل وتعلق برقبته» وإن قال: أردتُ. 
أنه رُحِنَ عنده بألفٍ علي فالأصح القبول. 

والثاني: لاء لأن تل الديّن الذمة: فعلى هذا إذا نازعه امقر له أخذناه رت/١”/‏ 
بالألف» وطالبناه بتفسير الإقرار» وإن قال: إنه رَهْنٌ بأل ولم يقل : عل فإطلاق 
الغزالي''” أنه كذلك؛ والصوابٌُ ما" قاله ابن الرفعة: إن الألف لا تلزمه لاحتمال أن 
بدّينٍ غيره» لكن تنعلق الألف بالعبد. 

وإن قال: أردثٌ أنه وُزنَّ في ثمنه ألفاه استقر المِرٌ عن كيفية”" الشراء؛ فإن قال: 
أنفرد بشرائه كان العبدٌ للمُقرِله. 

وإن قال: اشتريناه في عقب واحدِه ستل عما بذله هو في ثمنه فإن كان ألفاً كان العبدٌ 


بينهها نصفين» وإن كان ألفين كان أثلاثً» وعلى هذه النسبة فلا فرق بين أن يكون ما 
ذكره'' قيمةً العبدٍ أو أقل أو أكثر. 
ولو قال: انفرد كل نا بعقدٍ وبين ما اشتراه واحد مل وإن تفاوتت ال حصصٌ 


(1) في (م) (يقتضي الخزلزي)» والثبت من (ت)؛ و به يستقيم العنى. 
(1) في (ت) فيا وللثبت من (م)» والعنى واحد. 
(7) في (ت) كبينة والمثبت من (م)» ويؤيده ما في روضة الطاليين (5/ 78). 


(4) في((ت) ذكرته والثبت من (م): وهو الصوا 


الإقسرار 
بالشتل. 


تاب الإقوار 


واستوى التَمََآنِ أو انعكس الحال فللمقر له عند تكذيبه تحليفه. وإن قال: أردتٌُ أنه 
أوصى له من ثذنه بألني قُبلَ وبيمٌ ودف إليه من ثمنه ألفٌ وليس له دفعٌ الألفٍ من 
ماله كذا أطلقه جاع وقال ابن الصباغ: إن رَهِيَّاللَرٌ له جار" والذي قاله 
مَُعَين وإنمالم يجز بغير الرضا هناء وجاز في العبدٍ الجاني مع اشتراكهها في التعلق 
بالعين؛ لأن حق الموصى له ثبت مع حق الوارث» وح المجنيٌ عليه متأخرٌ عن حق 
السيد فكان أضعف: والفاضلٌ عن الألف من ثمن العبي لمر ولو ليَفْضُل من 
ثمنه شيءٌ فالألفتُ كله مقر َه وإن قال: أردتُ أنه مم إن الألفت لأشتري له العبة 


ففعلتٌ» فإن صَدَّنَهُ فالعبد له وإن كَدَبَهُ فقد رد إقراره بالعبد وعليه رد الألف /م- 
5 وإن قال: أردثُ أنه أقرضني ألفاصرفتّه في ثمنه قُبلَ ولزمه الألفء وقال 
الرافمي: ٠‏ وتوجيه الخلاف المذكور فب) إذا أقر بالرهن يقعضي عرده هنا»(". قال ابن 
الرفعة: بل أولى. لأن الدّين تَعَلَقَ بالعبدٍ بخلافه هنا. 

قلت: فيه نظر لأن التوجيه المذكور أن محل الألف الذمة: ولا يقال: إنها في العبده 


وإن كانت متعلقةٌ به والألفتُ |: 


العبدٍ يَصِحٌ أن يقال: إنهبافي 
العبده ونحن في الأقارير نعتمد”" معاني الألفاظ لغة وعرفاًء وإن امتنع عن التفسير قال 


الإمام: كان امتناعُه بمثابة كل مقر امتنع ععن تفسير لفظ مجمل مذكور في صورة 


21 أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ”ص7 0+ ؛حاضشية الرملي ج؟/ ص60 
(1) فتح العزيز شرح الوجيزمطبوع مع المجموع) (187/11). 


لل كتاب الإقرار 4 

الإقراره وقد قدمنا أن مجرد المطالبة بالتفسير لا معنى له فيدع”" المقر له وجهاً وين 
عليه مطالبته. وهذا الذي ذكره الإمام فيه حلاف في أن جرد المطالبة بالتفسير هل 
ينوجه ؟ فهذه جملة الأحوال التي ذكرها الأصحاب في هذا الفرع وهي”" ثان» و لابن 
الرفعة في الكفاية سؤالٌ طويلٌ وأحال عليه في المطلب وينحل منه فيا إذا قال: إنه رهن 
بألفبء ول يُقبل على أحد الوجهينه وألزمناء بالتفسير ففسر برض؛ فإن ألزمناه ألفين 
خالف قوهم إنه لو أقر بالف ثم بألف من قرض»ء كانت واحدة حملاً للمطلق على 
والجواب على هذا أنا نلزمه ألفين: ولا 
في هذا العبد ليس مطلقاً فإنه على هذا 


القيد””» وإن لم يلزمه إلا ألفا واحدة فلا فائد: 
يخالف حمل المطلق على المقيد!؟»؛ لأن 
الوجه لا يحتمل الرهن؛ بل إنه إذا صح قول”” الرافعي وجريان الخلاف في القرض 
كالرهن وفسر بالرهن فلم" يقببلء شم بالقرضص فلم يقبل:[شم]”" بالمناية؛ ألزمناء 
ثلاثة آلاف.ألفين في ذه 


قال: إن القرض غير المرهون به وألفاًفي رقبة 


العبد. 


(1) في(م) فلبدع» وامثبت من ((ت)» والعتى واحد. 

(1) في (ت) هوء والمثبت من (م): وهو الصواب لغةٌ. 

() في(ت) المطلق» والثبت من (م) و به يستقيم المعنى. 

(5) قاعدق ينظر: الإبباج ج1/ ص» ٠‏ التمهيد للأسنوي ج١/‏ ص14 5: للحصول لابن العري 
ج الصا 

(5) في (ت) بحثء والمتبت من (م)» والمعنى واحد. 

(5) في(م) لم واثثبت من (ت)» وهو الصواب لغةٌ. 

01 ساقطة من (ت»» والثبت من (م)» وهو لازم لإثقام العنى. 


سب كتاب الإقرار حت :5 

فرع: 

هنا كله إذا اقتصر على قوله: في هذا العبده فلو قال: هل عا في هذا العبد؟ لزمه 
الألنفُ سواءٌ بلعَ قيمة العبدٍ أم لاء ولا يضرنا في ذلك أن يُقسرَ برض أو رهن وأما 
التفسير بالجناية أو الوصية أو الشراء فلا يجيء هنا 

فرع: 

الوقال: له علي ألف في عبدي هذا ألف درهم. فهوكا لوقال: في هذا العيد قاله 
الشيخ أبو حامد لكن لا يُتصور معه التفسير بالمشاركة أو بالشراء للمقر له!". 

فوع: لو قال: مِنْ هذا العبد أو من عبدي فهو كقوله: فيء لكن هنا إذالم يزد من 
العبد على ألف وجهان في أنه يُخْطَى الْقرُ له جميع الألف. 

فرع: 

الا فرق في هذا بين العبد والدار والمال إذالم يكن فيه جنس الألف المقر بهاء فإن كان 
كها لو قال: له ني هذا المال أللفٌ درهم وهو مشتملٌ على ألفٍ درهم فيحمل أن يُقال: 
هوك لولم يشتمل عليه ويحتمل أن يقال: نه لإقراربالأئف )”© من عيتها فالاحتيال 
الأول أولى لأمرين: 

أحدهما: أن اللفظ محتمل والإقرار يعتمد اليقين والأول يقين والثاني مشكوك فيه. 

والثاني: أنه يتعلق الحق بجميع المال وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ. 

فرع: 


هذا كله إذ كان لمر به ألفُ درهم ونحره ما لايكون جزءاً من محله فلو كان 


(1) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (6/ 0017 
(1) في (م) أقرله بألف). والثبت من (ت) وا معنى واحد. 


تاب الإقوار 


جزءاً كقوله: له في هذا العبد نصمٌّهه وفي هذه الدار نصفُها فإن قاله هكذا من غير 
مُضَافٍ فهو إقرار صحيح”' بذلك الجزء» وإن أضافه إلى نفسه ى) ذو قال: (له في)!"؟ 
داري نصفها لم يكن إقراراً صحيحاً بل هو محمول على الهبةه كما لو قال: داري لزيد 
وقد وقع في بعض تصانيف الأصحاب وجه بصحة هذا الإقرار في النصفه وهذا 
جه 
وإنما ذكرناه للتنبيه عليه لثلا يغتر به من يقف عليه فينقله وجهاء فإن الأصحاب اتفقوا 
على أنه لو قال: داري لزيد» كان إقرار باطلاً ل ععمل له إلا الهبةه وعلى هذا الحكم لو 


قال: له في هذا المال نصقٌهء كان إقراراً بنصفه. 


الوجه غلطٌ قطعاً ولعله من ناسخ أو يان قلم أو غفلةٍ ومثله لا موز ني 


ونو قال: له في مالي نصقٌه كان هبة» وقد وقع في نصوص الشافعي أنه لو قال: في 
مالي ألنفُ درهم لزمه» ولو قال: له من مالي ألفُ درهم؛ فهو هبة””"» والصحيح أنه هبة 
في الصورتينه والنصٌ قيل: إنه علط في النقل من النساخ ولافرق بين 


اتنبيه: هذه الفروع كلها قدمتهاتمهيداً لمسألة الإقرار بالميراث فإنها متعلقة بها. 


قال: (ولوقال # ميراث أبي آلف فهو إقرارٌ على آبيه ب 


نص عليه ووافقه الجمهور"» ومنهم من حرج فيه قولا أنه هبةٌ ووجهه أن ميراث 


(1) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وهو الأصوب لتأكيده بالصحة. 
(1) في ()إنه والمثبت من (م)» و يؤيددمافي الأم 0571/2 . 

م2 الأم 720 تففية 

(4) في (ت) (في بين) واللثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 


(0) اللقصود بهم جمهور الشافعية. 


كتاب الإقرار 


الأب [قد]”" انتقل عنه إلى المقر على الصحيح في أن التركة تتتقل بالموت: فكأنه قال: 
ميراثي» وهذا بخلاف مالو قال: فيا ترك أي» فإنه إقرارٌ قطعاًء لأن الروك" قد 
يكون مَوْروْنًا وقد لا يكون» ووجه النص وهو المذهب على القول الضعيف الذي 
يقول: لا تنتقل التركة إلا بعد قضاء الدين ظاهرأ ويكون الميراث هو امهيأ لأن يورث 
بعد قضاء الدّين والوصية» وأما على القول بالانتقال فهو أن الانتقال حكمٌ شرعيٌ 
وألفاظ ال إن حمل على ما ينهم من كلامهم أنه قصده وهو لما قَطلَمَالمبراتَ عن 
إضافته إليه دل على أنه قصد المال الذي حَلفَهُمُورثة ولم يتمكن منهبَحْدُ لتعلق الدَيّن به 
ألف إما أن يريد به الهبة من 


ولولا أنه قصد ذلك لأضافه إليه؛ وأيضاً فقوله: له 
الأب وإما الإقرار عليه والأول لا يمكن لأن اغبةٌ غيرٌ اللازمةٍ تتقطع بالموت فتعين 


"فلم 


الثانيء وأنه حنٌّ واجبٌ لازم /م15-7/ في /ت8١١/‏ مال الأبء فإن م 
كان دنا واللازم قد يكون دَيّناً و قد يكون وصية ؟ 

قُلتٌ: قدنص الشافعي على أنه ين ”كما قال المصتف!'"» ولعل وجهه أن 
بالشلث؛ وق 


0 ميراث أب يَحُمُ ججيع المال. 
فإن قلتٌ: هل يختلف الحال بين أن يكون امَو به ألفاً مثلاً أو جزءا شائعا ؟ 


قلتٌ: نعمء وإنما صورة المسألة في الألف ونحوه أما لو قال: له في ميراث 


01 ساقطة من (م)» والمثبت من لاث)؛ والعنى واحد. 
1 في (م) اليراث» ولثبت من (ت)» ويه يستقيم امنى. 
© الأم 6١‏ 

(4) روضة الطاليين (58/4). 


كتاب الإقرار 


أي نصمُه» فيخي أن يكون كقوله: في ميراثي من أبي؛ وسنذكره. 

وإن قال: نه في ميراث أب ثلشه فينبغي أن يكون إقراراً بالوصية له بالثلث: 
ويكون أراد بالميراث ما هو مهيئاً للارث لولا الديّن والوصية» ويما ذكرناه من 
.تفسير الميراثِ ظهرٌ وجة الخلافٍ فيهء بخلاف المال والدار والركة ونحو هناء وهذا 
نص الشافعي على أنه لو قال: إن العبد الذي تركه أبوه لفلان صح”"» وم يذكر 
الأصحاب في ذلك خلافاً . 


: هل يفترق ا حال بين أن يكون في التركة من جنس الألف أو لا؟ قا 


الرفعةٍ هذا السؤال» وأجاب عنه با ليس فيه مقنعء ولعل الشافعي إنما قال ذلك لأن 


الفظ المقر يقتضي كل الميراث وكل الميراث يشمل كل ما يمكن أن يدخل في ملك الميت 
وذلك لا يمكن أن يكون رهناً بدين الغيره وأيضاً فليس في كلام الشافعي والأصحاب 


اتتقلق بالال.من غير نظ ر إل منج 


اتصريح بأنه في ذمة الأب» وقد يكون المقصوة 
في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا. 


(1) غتصر لئرني (111/1). 


س كتاب الإقرار 


إفرار 


قال: (ولو قال: # ميراثي من أبي فهو وعد هبة). 5 


”" الشافعيٌ أنه هبةٌ”") ولكن الأصحاب قالوا: وعد هبة ليُسِيروا إلى هه. 

المقصوده وهو أنه إنشاءً هبة غير لازمةٍ فيحتاج بعد ذلكٌ إلى الإقباض وهو إلى خيرة 
ا مالك وكانت [الحبة]”" في معنى الوعدء والمقصود أنه ليس ببإقرار و خَرّحَ بععض 
الأصحاب قولاً من المسألة الأولى» أنه إقرار» وله وجه وإن قلنا: التركةٌ تقلت 
بالموتء وهو أن هذا الإقرار لا يناقض املك كما يناقض قوله داري لزيد أو نصفف 
داري لزيدء لأن المقصود بهذا الإقرار تعلق التيّن بالمال الذي انتقل عنه وهذا شائعٌ فإنا 
نقول: إن التركة”؟ مع انتقاها تعلق بها الديرن التي على اليته ولا فرق 
بين أن [يقول”©:ني ميرائي من أبي أو في ميراث أبيء والاعتذار عن هذا بم أشرنا إليه 

ل وهو أن الانتقال والتعلق لك والمفهوم من كلام الُّقِر حيتُ 
أضاف الميراث إلى نفسه أنه قد استقل”" به وصار مشل اثُوَث فيه لاتعلق لأحد به 


من 


فناقضه إثبات التعلق» وصورةٌ المسألةٍ التي يجري فيها الخلاف» إذا قال؛ له في ميراثي 


من أب ألفُ درهم مثلآ فإن قال: له في ميرا 


من أبي نصفه فالخلاف المذكور هنا لا 


(1) في (ت)( لفظ)؛ وامثبت من (م)؛ والمعنى واحده والمثبت هو الأكثر استعمالا. 

(1) الأم 0171/30 غتصرالمزني (115/1). 

(1) ساقطة من (م)» وامثبت من (ت)»و به يستقيم العنى. 

(4) في( الردء وامثبت من ل(ت)» وهو لازم لإثمام العنى ويؤيده مافي النداوى الققهية الكبرى 


مر 
(5) ساقطة من (ت)» واكثبت من (م) وهو لازم لإمام المعنى. 
(5) في (ت) انتقلء والثبت من (م)؛ وموائق ا في حاشية الرملي (؟//0:1. 


سل كتاب الإقرار 


يجري لأنه لا مجال لتعلق الديّن في هذا الكلام لأن مدلولةُ المشاركةٌ فصار كقوله: في 
داري نصمّهاء فيلخو الإقرار و يْمَلُ على قصد المبةء نعم لو قال: له في مبرائي من أبي 
ثلئف فهل يمكن حمله على الوصية أو يلغو؟والذي يظهر أنه [لا]”'” يلغوء لأنهإذا كان 
مُوْصَىَ له بالثلث وقيل : يملك ولم يجمع ملكه مع الوارث؛ فلا يمكن أن يكون له 
مالكا”” مع كونه””"ميراثاً نلمقر بخلاف إثبات” تعلقه به وهو ملك للمقر فإنه غير 
و 

فرع 

ا قال الشافعي في هذه المسألة: إنه يكون هبق 


نوله: إلا أن يريد إقرارا”» 


فأفاد أنه متى قال: أردثٌ الإقرار"» صح وهو كما قلناه فييا سبق إذا قال: داري لزيد 


وأراد الإقرار صح؛ ولم تحمل الإضافةٌ على الإلكء وهنا في الميراث يُخمل على املك 


ولكن ليس هو الملك السالم عن التعلق. 
فرع 
في فناوى صاحب التهذيب ‏ أنه لو قال: الدار التي ورثنها من أبي لفلان لا يكون 


إقراراً إلا أن يريده”” كي لو قال: في 


اثي من أبي» كذا لأنه أضاف إلى نفسه إضافة 


01 ساقطة من (م) (لت)ه وبهيستقيم امعنى. 
(7) في (م) ملكاء والمثبت من (ت)ء و به يستقيم المعنى. 
(0) في ((ت) قولهه وللثبت من (م)؛ وهو لازم لإخام امعنى. 


(4) في (ت» إثباته ثبت من (م)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 
(0) | الأم 50 537) غتصر المزني 0001/10 
(1) في (م)إقراراه وللثبت من (ت)» وامعنى واحد. 


217 في ((ت) يريد والثبت من (م)» وهو موافق ماني فناوى بن الصلاح (5:7/1). 


كتاب الاقرار 


ملك. وقوله: لفلانء مُتَرَدِدٌ دمل وعد بة فلايّزَال اليقين بالشك7027": و لك أن 


تقول هذا في قوله: في ميرائي من أبيء صحبحٌ لأن معناء الحالء كقوله: داري لزي 
وأما الصيغةٌ المذكورةٌ فهي تدل على أنه ورثها في الماضيء وأنها للمقر له في الخال ولا 
تناقض في ذلكء نحم ينبغي أن يأتي في ذلك وجهان» لأنه لم يتبين سبب انتقاله عنه 
كالإقرار بالصَّدَاقٍ ونحوه من الديون التي تقبل الانتقال إذا أقر بها وأطلقه 
والصحيحٌ صحةٌ الإقرار للإمكان فكذا هنا ويكون ما قاله البغوي تفريعاً على الوجه 
القائل بأنه لاايصح حتى يتيين سبب النقل. 

فرع 

كل ما'" قلناه من عدم اللزوم إذا قال: 


أني؛ أو في مالي؛ ونحوه محله إذا لم 
يات بصيغة التزام»فإن قال ما يدل على الالتزام بأن قال : علي [ني]”*) ميراثي من أب أو 
في داري / م 70-1/ أو عبدي وما أشبهه فهو إقرار بكل حال بلا خلاف» وكذا إذا 
قال: عل في ميرائي أو في داري أو فن داري بحتٍ عرفت أو بحتٍ له وما أشبه ذلك» 
نص عليه الشافعييٌ”© والأصحاب©. 


(1) قاصدة ينظر: الأشباء وا 


اثسر(1/ 07 غم زعيسون الببصائر (079//1» كشف الأسرار 
40/0 

(5) فتاوى ابن الصلاح (0507/5). 

(0) في (ت) كلما ء والكثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 

(5) ساقطة من (ت)» وائتبت من (م) وهو موافق ل في حواشي الشرواني (0784./8. 

(0) الأم50/ 0077 

(5) روضة الطالبين (5/ 0087 الحاوي الكبير (/51/1). 


تاب الإقرار 


وك 
إذا ألزمناه في قوله: علي في هذا امال أو العبدٍ ألفُ درهم؛ فهي لازمةٌ له وإنلم يبلغ 


ذلك امال ألفاء ببخلاف ما إذا قال: في هذا الكيس. فكان فيه دُونَ الألفٍء 


فإن فيه خلافاً سبق, لأن”'' ظرفية العبد للدراهم ليست كظرفية الكيس هاء لكن لو 


في هذا العبدٍ أل وفسرَء بوصية ولم يقل عل فلم ييلغ ثمنه ألفاًم يهب تتميم 
الألف بحال فكذا ينبغي إذا فسر بجناية. 

فرع 

قال: عل درهمٌ في ثوب لزمه الدرهمٌ دون الثوب» وإن قال: درهمٌ في ثوب 
(اشتريته مؤجلاً)”" فإن صَدَّقه فإقرار باطل؛ لأنه سَلمتَقرَهَا فيه قَبْلَ القبض؛ وإن 
كذبه فقولان من تبعيض الإقرارءوان قال:[له]"' عل ثوب موي" في حمس دراهيء 
فمعناه أعطاني حمسةً سَلَيَا في ثوب» فإن صَدَّنَُ فله الثوب دون الخمسة وإلا فله الخمسة 


دون الثوب. 


)١(‏ في (ت)(في أن في)» وامثبت من (م): والمعنى واحد. 
(؟) في (م) ( مؤجلاً اشتريته )»ولخبت من ((ت)ء وهو موافق ماني الحاوي الكبير (1/ 08). 
007 ساقطة من (م)» والمثبت من (ت)» وهو موافق ماني الأم (1/ 05١‏ الحاوي الكيير (1/ 08). 


(4) ثوب عزوي تح اليم وإسكان ارا وت 


يد الياد منسوب إلى مرو مديئة معروفة بخراسان. 
وينسب إليها أيضا مروزي بزيادة زاي وهو من شواذ النسب. 
ينظر: تبذيب الأسهاء (6/ 018. 


قال: له في هذا العيد. رك رجع في رما إلى يانه قليلاً كان أو كثيراه وقال أبويوسف!": 


لايْْبلُ منه أقلّ من الدُّّك”". 

قال: (ولو قال: نه علي درهمٌ درهمٌ لَزِمَهُ درهم). 

الأن الثاني تأكيد: وكذا لو كرر لفظ الدرهم ألف مرة» بل لو كرر الإقرار بأن قال: 
له عل درهمٌ له عل درهمٌ لم يلزمه إلا درهمٌ واحدٌّ سواءٌ كر في مجلس واحدٍ أو 
مجالسٌ لأن الإقرار خبدٌ و لايلزم من تعده الخير تعد المخبر””" عنه. 

قال: (فإن قال: ودرهمٌ تَرِسَهُ برهمان ). 

لأن العطف يقتضي المغايرة» وكذا لو قال: ثم دِرْمَمْ فإن الواو وثم في ذلك سواء. 

ولوقال: فدرهمٌ» فإن أراد العطف لزمه درهمان» وإلا لم يلزمه إلا درهمٌ واحد على 
المذهب» ويكون التقدير فدرهمٌ لازم لي. 


أهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حِبِحُةٍ الأنصاري؛ أبو يوسفه القاضيه 
وحبتة هي أم سعد وهي بنت مالك من بني عمرو بنء أخذ الفقه عن الإمام بي حتيفة: وهو للقدم 
أصحابه. ول القضاء لثلاثة خلفاء للهدي والهادي والرشيدء قال أحد وابن معين وابن اللدينى: 
ثقق: مات بيغداد سئة1/67ه. 


ينظر: طبقات الحنفية (1/ ١‏ 117)» الأنساب (4/ 877 


إنذ 


: الذي وجدته عن أبي يوسف أن قال: له التصيف. 
ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ 54) البحر الرائق »)1١/5(‏ حاشية أبن عابدين (8/ 61١5‏ 
مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحر (0795/75. 

قاعدة: روضة الطاليين (8146/4)» إعانة الطاليين (6/ 0١81‏ 


لراقر 
وتفسير 
الدرهم عدة 


كتاب الإقرار ب 


قال ( ولوقال: له درهمٌ ودرهمٌ ودرهم لزمه /ت5١7/‏ بِالأولين 
درهمان: وأما الثالث فإن آراد به تأكيدُ الثاني لم يجب به شيءٌ وان 
نوى الاستئناف لزمه ثالث؛ وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق 2 
الأصح ) 

الخدلاف فيا إذا أطلق قولان مذكوران في الطلاق حيث احتمل اللفظ التأكيد 
والاستتناف والراجح منهما الحمل على الاستئناف» والخلاف في إذا نوى تأكيد الأول 
وجهان في النهايةا"»: 

والأصح: أنه يلزمه ثالث. 

والثني: لا اتجاه له إلا على بُعِْ فإن تأكيد الأول بالثالث ممتنع لأمرين أحدهما 
الفصل والثاني العطفه ولو جاز أن يكون المعطوف مؤكداً للمعطوف عليه لم يلزمه في 
ق بأن هناك الثاني 


قوله درهم ودرهم إلا واحدء وقد اتفقوا على لزوم درهمين» وقد تفرة 

معطوف عل الأول[ فامتنع تأكيده به وهنا الثالث معطوفٌ على الثاني فقد يقال؛ إنه 

يصح تأكيد الأول]'©» وهذا فيه نظرء وهو الذي أشرنا إليه بقولنا : إلا على بع 
ضع 


قال: در م بع درهي؛ أو معه دره أو فوقٌ درهمء أو فوثة در أو تحت 


درهم أوتحته درهمء أو على درهيء أوعليه درهمٌ فالمذهب أنه يلزمه [درهم]"© 


(1) روضة الطاليين ج4/ ص +4 الحاوي الكبير ج// ص54 “حواني الشرواني ج/ ص 78١‏ 
(1) ساقطة من (ت)» والثثبت من (م)» وهو موافق نا في مغني المحتاج (1/ 01 1) نباية المحتاج (42/5). 
00 ساقطة من (ت)» والثبت من (م): وهو موافق في روضة الطاليين (4/ 081. 


سس كتاب الإقرار 


0 


واحدّه وقيل: درعمان» وقال الداركي7": مع الهاء درعمان وبحذفها درهمٌ' 


ولو قال: درهمٌ قبل درهم أو قبل درهمٌ أو بعد درهم أو بعده درهمٌ فدرهمان على 
المذهب» وإن”" قال: درهمٌ بل درهمٌ [ أو لا درهمٌ أو لا بل درهمٌ ]*"» أو لكن درهمٌ 
م يلزمه إلادرهم. 

وإن قال: درهم لا بل درهمان» لزمه درعمان: [و]” “هذا إذالم يعيّن» فإن عيّن بأن 
قال: هذا الدرهمٌ بل هذان الدرهمان لزمه الثلائة لأن امي لا يدخحل في المعيّن» وكذا 
إذا اختلف جنس الأول والثاني [مع]” عدم التعيين بأن قال: درهمٌ بل دينار (ولو 
قال)”"' درهمان بل درهم لزمه درهمان. 

قال؛(ومتى أقربِمُبْهُمٍ كشيء وثوب وطُويِبَ بالبيان فامتنع 
فالصحيح أته يُحبس ). 

لأن البيان واجب عليه» فإذا امتنع منه حبس كما يبس أ. 
انصه في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر” من الأم”"» وكما لو أسلم على عشر نسوة. 


َع من أداء دين وهو 


(1) في(م) الداراني: والثبث من (ت): وهو موافق ماني روضة الطاليين (4/ 781). 
(1) روضة الطاليين (5/ /720). 

(6) في(م) ولوء ولقثبت من (ت)» وا معنى واحد. 

(5) ساقطة من (ات)» واخثبت من (م)ء وهو موافق ماني روضة الطاليين (8/./4”). 
(0) ساقطة من (م)» والئبت من (ت)» وهو مواق لمافي نهاية المحتاج (8/ /4). 

(5) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)» وهو موافق ماني روضة الطاليين (0884/4). 
(0) في(م) أو والمثبت من (ت)» وهو موافق ذا في روضة الطائيين (4/4). 

() العنوان الذي في الأم ( الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر ). ينظر: الأم (194/1). 
) الأم0 


عتاب الإقرار 


والثائي: لايجبس» وهو نصه في الأم أيضا في أحد كتابي”” الإقرار”؛ لأن الغرض 
يحصل بدون الحبس» ولأنه قد يجهله ويُشكل عليه بيانه بخلاف من أسلم على عشر 
انسوة فإن اختياره إنشاء وهو قادر عليه. 

والثالث: إن كان عَيَْا حبس وإن كان كينا م يجبس. 

والرابع'': إن أقر بثوب ونحوه حُبِسٌ» وإن أقر بشيء لم يحبس بناء على قبول تفسير 
الشيء بالخمر ونحوه فلا يتوجه بذلك مطالبة ولاحبس. 

فرع: 

حيث قلنا: لا يحبس ماذا تَضْنَمُ ؟ يتلخص من كلام الأصحاب أربعة أوجه: 

أحدها: وهو الذي أورده الرافعي أنه إن وقع الإقرار امبهم ني جواب دعوى جعل 
بالامتناع من التفسير مُتكراً أو تُعرض اليمين عليه؛ فإن أصر جُعل ناكلاً وحلف 
المدعيء وإن أقر ابتداء قلنا للمقر له: دع عليه حقك» فإذا أدعى وأقر با ادعاه أو أنكر 
أجرينا عليه حكمه. وإن قال: لا أدري جعلناه مُتْكر إن أصر جعلناه ناكلا" وهذا 
الوجهيَطِلُ فائدة الإقرار بالمجهول. 

والثاني : أنه تبعل ناكلا عن الجواب واليمين حتى يحلف المقر له ويستفيد بالإقرار 
المجهول. والامتناع من تفسيره يحول اليمين إليه فيحلف على ما يدعيه/ م -10/ 


(1) الأول: كتاب الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر. ينظر: الام (5/ 0144): والشاني: كناب الإقرار 
والمواهب. يتظر: الأم (0517/5. 
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0) في(م) الثالث ولمثبت من (ت) وهو الصواب من حيث الترتيب. 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ 0188 


كتاب الإقرار 


وهو ظاهر نصه في الأم'". 

والثالث: أنه يبيعل ناكلاً عن دعوى الإرادة فيحلف المدعي أنه أراد بإقراره كذا 
وأنه يستحقه. الرابع مثل الثالث إلا أن يكافه الحَلِفَ على الاستحقاق بل [هو]”“ على 
الإرادة فقط. 

فرع: 

حيث قلنا: لا مجبس. فالدعوى بالإقرار بالمجهول لا تُسمعء لأنه لا فائدة منهاء أما 
على الوجه الأول من الأربعة فظاهرء وأماعلى الثلاثة الأكر فلائه عند حلفه اليمين 
امردودة لابد من التعيين» وأما إذا قلنا: يبس فتسمع الدعوى بالإقرار بالمجهول» وكذا 
ُسمع البيئة أنه أقر [له]”” بمجهول إذا أنكر المدعى عليه الإقرار به؛ في الأصحء وقال 
ابن الرة 
الجهالة» وهذا ضعيف لأن الشهادة تبين ما وقع ألا ترى أن الدعوى بالوصية بالمجهول 
جائزةٌ وتسمع الببنة بباء والذي ذكرناه من سباع الدعوى بالإقرار بالمجهول على الحبس 
إذا امتنع عن تفسير الإقرار بالمجهول. قاله إبن أب الدم وهر الفقه الذي لايتجه غيره؛ 


ومنه ترج سماعٌ الدعوىء وهو الذي قاله أب علي و القاضي أبو الطيب وابن الصباغ!"© 


مة: إن الأصح أنبا لا تسمع لأن الشهادة بينة''» وهي من البيان ولا ببان مح 


01 الأم(7‎ 0١ 

() ساقطة من (م) واكثبت من (ات) واللعنى واحد. 
0 ساقطة من (م) ولاثبت من (ت) وامعتى واحد. 
(5) في (ت) منه وامثبت من (م)؛ وهو لازم لإتمام الكلام. 


(0) الشامل في فروع الشافعية (غطوط) ج1/ ل4؟. 


كتاب الإقرار 


وابن أي عصرون» وقال الماوردي”''القاضي حسين”": لايُسمع» وأ 


وعلى ساع الدعوى ينبني سماع الشهادة» قال الشبخ أبو علي كلما صحت”" إقامة البينة 
أبي الدم بدعوى الإقرار المجرد بالمعلوم 
البينة به ]'"؟ صحيحة بلا خلاف؛ والأصح أنه لا نُسمع الدعوى به مجرداً1 


البناء المذكورء 


به[ صحت الدعوى بف واعترض عليه 
ف 
وقوله : إن الأصح أنه لا تسمع الدعوى به جردا ]*”' تبع فيه الإمام؛ وقد مال الرافعي 
إلى سماعهاء وأيده بسماع الدعوى بالإقرار بالمجهول””» واعلم أن سياع الدعوى 
بالإقرار المعلوم المجرد إذا لم ينضم إليه دعوى الاستحقاق ومأخذ الخلاف فيه أنه ليس 
بحق» ولكنه ينفع في الحق» فلذلك تردد الأصحاب في الدعوى به ولم يترددوا في سباع 
البيّثة إذا وقعت بامْمرِ به لأنه هو الحقء والبية بالإقرار ب بالسبب» فيسمع لعُسر إقامة 


البيّة على المحق نفهء ومن 1 از الدعرى بذلك اكتفى بأنه ينتفع باحق" ومن لم 


يجزها قال: لأنه ليس دعوى بحقٍ مع إمكان الدعوى بالحق لأن المدعي يعلمه فعدوله 
عن الاستحقاق رتبة» والدعوى بالإقرار المجهول يمكن أن يقال بأنها أولى بالسهاع من 
الدعوى بالإقرار بالمعلوم؛ لأن المدعي غير عالم بالمدعى به فهو معذور في الاقتنصار 


(1) الحاري الكبير 09/170 

(1) تبلية الزين ج ١ص‏ 06 

07 في (ت) تصحء وللثبت من (م)» وهو الصواب لغةٌ. 

(5) ساقطة من (ت)» واخثبث من (م)» وبه يستقيم المعنى. 

(6) ساقطة من (م)» والمثبت من (ت)» و به يستقيم امعنى. 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) .)1١1/11(‏ 
01 في(م) في الحق» وألثبت من ((ت)؛ و به يستقيم للعنى. 


كتاب الإقرار 


على الإقرارء ويمكن أن يقال: إنها أولى بعدم السباع للجهالة: والحق الأولء وجعل 
الإمام عمل الخلاف في سباعه الدعوى بالإقرار المعلوم إذا قصد التخلفء أما إذا كانت 
بين وقصد إقامتها فتسمع الدعوى ومنهم من يُطلق الخلاف. 

فرع: 

الشيء قد يكون مجهولاً في نفس الأمرء أعني مبهرًء وقد يكون مجهولاً عند المدعي 
وهو معلوم في نفس الأمرء وقد يكون معلوماً عند المدعي ولا بيّنة للحاكم. 

فالأول: كالوصية بالمجهول. ولذلك كان المقطوع به عند الأكثرين ساع الدعوى 
بالمجهول فيهاء لأنه لا طريق غيره. 

والثاني: الإقرار بامجهول الذي ادعى المقر علمه والمقر له غير عالم به» والصحيح 
التحاقه بالأول. 

والثالث: هو الذي يقول لا تسمع الدعوى به. 

والأقسام الثلاثة كلها في الحق الثابت» أما ما يُطلب من القاضي تعيينه كلا 


لشت 


(1) المتعة: منها مئعة اللكاح وهو أقل مال يجوز أن يعمل صداقاً بأن يكون مولا ظاهراً متفعأبه. 
ومنه متعة الطلاق وهو اسم للمال الذي يدفعه الرجل إل أمرأنه لثفارقته إياها. 
ينظر : روضة الطالبين (9/ 0611 إعانة الطائيين (80/ /7801). 

20 الحكومة: في أرش الجراحات التي ليس فيهادية معلومة أن يجرح الإنسان في موضع من بافه 5 
فى شينه ولاييطل العضو فيقيس الحاكم أرشه بأن يقول : هذا للجروح لوكا عبد ا غير مثين 
هذا الشين بهذه الجراحة كان قيمته ألف رهم وهو مع هذا الشين قيمته تسع مانة درهم فقد نقصه 
الشين عشر قيمته فيجب على الجارح في ا حر عشر ديته وهذا وما أشبهه معنى الحكرمة التي 
يستعملها الثقهاء في أرش الجراحات فاعلمه. 
ينظر: تنيب اللغة (4/ »)1١١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (35/5). 


كتاب الاقرار 


والفرُوضٍ للمفوضة!" فتسمع الدعوى به مع الجهالة. 

فرع 1 

الو مات المقر قبل البيان طَوَِّبَ به وارثهء وإن امتنع فقولان: 

أحدها: يوقف مماترك أقل مما يتمول. 

والثاني: يوقف الجميع لأنه مرتهن بالذين. 

قال الرافعي: إنه الأظهر "2 قال ابن الرفعة: في كلا القولين نظر إذا قبلنا تفسيره بم 
لايتمول من النجاسات كيف كان, نعم لو قال: له عل ماله ومات اتجه الخلاف وفي 
هذه الحالة حكاء في الإشراف وألحق / ت١٠؟/‏ (حالة الجنون)”" للمقر بحالة موته» 
وحُكِيّ عن صاحب التقريب أن الموقوف في حالة الجدون أقل ما يتمول وفي حالة 
الموت جميع التركة. 

ولوكان الو 
وصِدَّقَهِم المقرٌ له قال الشافعي: 
أردت فعيّن واحلف وخذ إذ الورثه في تقدير الناكلين. 


نينا ومات قَبْلَ يبان المقدار وقال الورثة: لانعلم مققداره 


ل" ومعناه أنه تعذر الحكم فبقال للمقرله: إن 


(1) للفوضة : بالكسرة هي الحرة التي فوضت أمر زواج نفسها من غير مهر إلى الزوج - وبالفتح احرة. 
التي زوجها وليه بلا أذتهابلامهرء أو أمة زوججها مولاها بلامهر» قالحرة بالفتح والكسر والأمة. 
بالفتح فقط. 
الوسيط (777//5) إعانة الطاليين (0047/6. 

(2) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (17/11). 

(3) في (م) جنون والثبت ون (ت) وهو مناسب لسياق الكلام. 

ك4 الأم 0 54). 


تاب الإققوار 


ولول يَّت لكن غاب قال في الإشراف: قال الشافعي: بحلف المدعي بعد أن يبا 


ناكله أن له عليه هذاء وهو إرادة بإقراره» ويدفع المحلوف عليه إلى الخالف» والغائب 
على حجته لأن الخائب كالناكل”'', وفي الأم'"" ما يقتضي أن ذلك إذا طلب أقل ما يقع 
عليه الاسم ولعل الإطلاق في موضع آخر من الأم فإنه له وجه. 
350 عد كه إفدء ”لي م 9 
قال:( ولوبَيّنَ وكدْبَه المقزله فَليْبَيّن ولِيَدْعٍ والقول قول المقِرك ١‏ 
. 


إذا بين. 


ينا صحيحاً فإن صدَّقه الرُ له فذاك وإلا فيقال هبن وده والقول 
المقرله: هذا القول الجُدَإِيٌ ف 1 
بأن قال القرٌ: مائة درهم» فقال له اْثّوُ له: مائتا درهم: فإن صدَّقه على إرادة المائة فهي 
اقهراء والنزاع في استحقاق الماثة الزائدة فيحلف المقر عل نفيها. 


.و تفصيله أنه إن كان من جنسه 


قول امقر في نفي ما ادعاه 


ثابتة 
وإن قال: أراد بإقراره الماثنين وأنا استحقهماء حل امُقِرُ ما أراد الماتتين وأنه ليس 
عليه إلا مائةٌ ويجمع بينهما بيمين واحدة على الصحيح المنصوص. 
وقال 11 لابد من يمينين/ م٠‏ -14/» فإن نكل حلف امقر له على استحقاق 
الماتتين» ولايُكَلَفُ الحلف على الإرادة» لأنه إذا حلف على الاستحقاق حصل 
اللقصودا"» لأن الإرادة لا بُطلَُ عليها بخلاف ما إذا مات امقر وفسر الوارث فادعى 
اللقرله زيادة فيحلف الوارث عل نفي إرادة المورث لأنه قديَعلِ من حال مورثه على 


07 ختصر الزنيج رص 701 
0 الأرم رح 
() روضة الطالبين (80/7/4). 


كتاب الإقرار 


مالا بطلع عليه [غيره]”". 

قال البغوي : ومثله لو أوصى َمل ومات ففسره الوارث وزعم الموصى له أنه 
أكثر يلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة» ولا يتعرض للإرادة7 
والفرق أن الإقرار إخبار عن سابق قد يطلع عليه» والوصية إنشاء على الجهالة؛ وبيانه 
إذا مات إلى الوارث واتفقت التقلة على أن ا ثقر إذا حلف يحلف على تفي الإرادة مع 


وإن كان ما ادعاه من غير الجنس نَظَرَ إن صَدَّقَهُ في الإرادة فقال : هو ثابتٌ عليه 
وَل عليه مع ذلك كذاء ثبت المنفنٌ عليه فالقول قول المقر في نفي غيره. 
وإن صَدَّنَُ ني الإرادة وقال: ليس عليه ما فسر به نما لي عليه كذا بَطُّلَ الإقرار برده 


وكان مدعياً عليه في غيره. 


(1) ساقطة من (ث)؛ والمثبت من (م)ء وهو موافق ل في روضة الطالبين (4/ 0607: أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب (001/1. 

(؟) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (650/6). 

() قتح العزيز شرح الوجيزمطبوع مع المجموع) .)11١/11(‏ 

(4) في (ت) الردء وللثبت من (م)» وهو الصواب. 


سباع الدعوى بالإقرار لغرض التحليف. 


قال؛( ولواقرنه بألف ثم أقرّله بألف # يوم آخرٌلزمه أ 
فقط). 


(لأن الإقرار)”'" خبرٌ ولايلزم من تعدد الخبر تعد المخبر” فلا فرق بين أن 
يكون في مجلس أو مجلسين أو يكتب به [ صكاً ويُشهد ثم ]'" صكاً آخر ويُشهد عليه 


وخالف أبو حنيفة”" إذا تعد الصك أو المجلس. 


قال: (ولواختلف الْقَدْرٌدخل الأقل يذ الأكثر). 


مثاله أقر في أحد اليومين بألف وني الآخر بخمسماثة. 


(1) فيا(م) إن أده وامثبث من (ت)» وهو موافقللافي روضة الطليين (4/ 60/4 
(؟) في (م) الاستحفاق» وامثبت من (ت»»وهو موافق ماني روضة الطاليين (5/ 05/4. 
() في (م) الألف. وانتبت من (ت)» وهو موافق ماني منهاج الطاليين (58/1). 
(4) في لم لأنه واثبت من 


اوالمعنى واحد. 
(0) قاعدة: إعانة الطالين (1810//0). 

() ساقطة من (م)؛ وللثبت من (ت)ءوهو مواقق ماني روضة الطاليين (4/ 0724 
() الفتاوى المندية (118/4). 


في دعوى الإرادة وقال: لإنما أرادم”” ما ادعيثّه حلف الْقِرُ على نفي 
الإرادة ونفي ما يدعيه؛ ثم إن كذبه في استحقاق”" المقر به بطل الإقرار فيه وإلاثبت. 
وإن اقنصر المقرله على دعوى الإرادة وقال: ما أردتٌ بكلامك الْنَسَربه وإنما 


أردثٌ كذا إما من جنس المقر به أو من غيره لم يسمع منه في الأصح وهو كالخلاف في 


الف" 


لو أقرله 
ياف م 
أقر بالف 
يسوم 
آخر 


لواقرله 
بمقدار من 
الل م اق 
لد باقل لو 
أكر. 


عتاب الإقرار 


قال: | ولووصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو 
قال: قبضت يوم السبت عشرة: ثم قال: قبضت يوم الأحد عشرة لزما ). 

مثال الأول: ألفٌ صحاحٌ وألفٌ مكسرةٌ. 

ومثال الثاني: ألفٌ من قرضي وألفٌ من ثمنٍ بيع 

فلو أطلق أحدهما ووصف الآخر أو أسندهم يتعدد. ويحمل الطلق عل انقيف 
وإنا لزمانيالمسائل الثلاث لأنه متى قبد الصفتين أو جهتين أو زمانين لم يمسكن 
اتممادهما. 

فرع: 

هذا إذاجرى الإقراران عند الحاكم؛ أو شهد بكل منهما عدلان» أو جرى أحدهما 
عند الحاكم وشهد بالآخر عدلان» فإن شهد عدلٌ واحدٌ أنه أقريوم السبت بألفٍ أو 
بغصب دارء وشهد آخر أنه أقر يوم الأحد بألف أو بغصب تلك الدار لقنا 
الشهادتين"' وأثبتنا الغصب والألف نظراً إلى المخبر عنه واتفاق الخبر عنها”", 

.وكذا لو شهد أحدهما بإقراره بالعجمية والآخر بإقراره بالعربية. 

ولوشهد عدل أنه طلقها يوم السبت والآخر أنه طلقها يوم الأحد ل يثبت 
بشهادتب| شيم لأنه إنشاء لم يتفقا عليه» وقيل في الإقرارين والطلاقين: قولان بالتقل 


(1) لفقدا الشهادتين: أي ضممناهما معأء ومنه لفق الشوب لفقناضم إحدى الطرفين إلى الأخرى 
وخاطهماء ويقال لفق يين ثوبين» وكلام ملفوق على التشبيه بلفق الشوب. 
ينظر: اللعجم الوسيط (1/+87) الأقعال (1781/50). 

(1) ساقطة من (م)» واكثبت من (ت)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 


الاق 
الشهادنين 
في الإقرار. 


كتاب الإقرار 


والتخريج''2؛[ قال الإمام: التخريج ]”" من الطلاق إلى الإقرار قريب في المعنى وإن 
في التقل» والتخريج من الإقرار إلى الطلاق بعيد نققلاً ومعنى: ويجري التخريج 
على ضعفه في سائر الإنشاءات وفي الأفعال كالقئل والقبض والقذف والغصب 
ونحوهاء ورَأم؟” ابن الرفعة الفرق بين الفعل كالقبض والغصب وبين القول كالقذف 
والبيع والطلاق» فإن الفعل المختلف الزمان يستحيل اتحاده: والقول يمكن في الثاني 
دعوى التأكيد و”*' إراد: 


» والمذهب في الكل منع التخريج. 


1 قال النووي في شرح مصطلح التخريج عند الشافعية 
في السألة قولان بالتقل والتخريج؛ فقال الإمام أبوالقاسم الرافسي في كتاب الشيمم: معناء أنه إذ1 
ورد نصان عن صاحب اللذهب عتلفان في صورتين متشايتين وم بظهر بينهها مايصلح فارقا. 
فالأصحاب يخرجون نصه في الصورة الأخرى لاشتراكهم] في المعنى فيجعل في كل واحدة من 
الصورتين قولان منصوص ومخرج امنصوص في هذه هو المخرج في تلك والنصوص في تلك هو 
اللخرج في هذه فيقولون فبهم| قولان بالتفل والتخريج؛ أي نقل الئنصوص من هذه الصورة إلى تلك 
الصورة وخرج منهاء وكذلك بالعكس» ويجوز أن يراد بالتقل الرواية ويكون امعنى في كل واحدة 
من الصورتين قولٌ منقولٌ أي مروي عنه وآخخر رج ثم الغالب في مشل هذا عدم إطباق 


أماقول الغزللي وغيره من الأصحاب: 


الأصحاب عل هذا التصرف بل ينقسمون غالبا فريقين منهم من يقول ومتهم من يمتتع 
ريستخرج فارقا بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين هذا كلام الرانعي؛. 
ينظر: تهذيب الأسياء (6/ 0.م). 

(1) ساقطة من 


وامثبت من ((م)؛ وهو موافق ما في روضة الطاليين (6/ 984). 
(0) رام الغي»: رَوْتَاإذا طلبه؛ وكل منرم أمراً ققد حام حوله وححاول فيه. 

ينظر : المحكم والمحيط الأعظم (5/ 074 العين (6/ /181). 
(4) في (م) أو» ولثثبت من (ت)» وهو موافق لما في حاشية عميرة (5708/1). 


ساكتابالإقرار طلببيية 


ولو شهد واحدٌّ على إقراره أنه قذفها في يوم الجمعة» وآخر على إقراره بأنه قذفها 


يوم السبت فهذا اخمتلاف تاريخ في القذف دون الإقرار» فلا يجمع بين الشهادتين 
عندناء وقال الإصطخري”' وأبو حنيفة!”: يجْمَعُ كما لورجع اخختلاف التاريخ إلى 
الإقرار لا”" إلى المقر به. 


وكذا لو شهد أحدحما أنه أفر بألف من ثمن مبيع وآخر بأنه'”' أقر بألف من قرض 
يثبت الألف على الصحبح. 

ولوشهد أحدهما أنه ضمن ألفاً والآخر”” أنه ضمن خمسماثة فقولان عن ابن 
سريج". 

قال الرافعي: وهذا قريبٌ من التخريج في الإنشاءات7/-”) و هو هو””. 


(1) الحاوي الكبير (18/13). 

52 بنائع الصنائع (19/4/5): حاشية ابن عابدين 90 91١‏ 

6 في(ات) ولاء واللثبت من (م): به يستقيم العنى. 

(4) في(م) أنهه والثبت من (ت)؛ وا معنى واحد. 

(5) في(م) آخرء والمثبت من (ت)» وللعنى واحدء والشبت موافق لما في روضة الطاليين (4/ 08٠‏ 


ية ألرسلي 0004/50 

(0) روضة الطاليين (4/ 06+0. 

17 في (ت) الأنساب؛ وللثبت من (م)» وهو ومواقق ما ني روضة الطاليين (4/ 890): حاشية الرملي 
اك 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز( مطبوع مع اللجموع) 11 117). 

(9) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)؛ وهو موافق لما في روضة الطالبين (4/ 075٠‏ حاشية الرملي 
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كتاب الإقرار 


قلتُ: فيه نظرٌ فإن من ضمن ألفاً ضمن حمسائة: فإذا لم يضيفا إلى وقتين كان كما لو 
شهد أحدهما له بألف وآخر”" بخمسم: 


ولو شهد واحدٌ أنه استوق وآخحرٌ أنه أبرأ ل يُلمّى على المذهب. 


ولو شهد الثاني أنه بريء فوجهان. 

ولو ادعى ألفين فشهد له واحدٌ بهم| وآخيرٌ بألفي» أو واحد بالإقرار بهم وآخر 
بالإقرار بألف ثبت الألف ويحلف ويستحق الألف الآخر. 

ولو شهد أحدهما بثلاثين وآخر بعشرين ثبت العشرون على الصحيح. 

ولو ادعى ألقاً فشهد له واحد بألف وآخر بألفين ففي مصير الثاني مجروحا بالزيادة 
قبل الاستشهاد وجهانء إنلم يصر مجروحاً فشهادته بالزيادة مردودة: وفي/رت١١١/‏ 
الثاني قولاً (تفريق الصفقة)”"2» وقطع/ م -80/ بعضهم بثبوت الألف وأن ذكر 
الزيادة على هذه الصورة ليس شها. 

وإن يصير مجروحأء فال البغوي: حَلّف مع شاهدٍ الألف7": وقال الإمام: إنما يصير 
مجروحاً ني الزيادة أما الألف المدعى به فإن بَعَضْنًا الشهادة ثبت» وإن لم نبعضها 
فأعاد'"' الشهادة به قُبلّت ولا يُختاج إلى إعادة الدعوى في" الأصح. 


(1) في (م) والآخره والثبت من (ت)» وهو مواقق في حاشية الرملي (06:4/7. 
(5) في ل(م) التفريق للصغقة؛ والثبت منء وهو مناسب لسياق الكلام. 

00 التهذيب في فقه الإمام الشافعي (504/4). 

(4) فيلات فإعادةء وامثبت من (م)» وبه يستقيم امعنى. 

() في٠ات)‏ (وفي)؛ والمثبت من (م): وهو الصواب. 


له مسطورٌ بإقرار بألفين استوؤ 
شهدوا'" بالإقرار بالجميع؟. 

ارأيت بعض الفقهاء(من ولي نيابة خكم)”" يُلقِنُ الشهوة أن يقولوا: اشهدله 
بألف من الألفين. ١‏ 


أوادعى بالأخرى» فكيف يشهد الشهودٌ وهم 


وقال ابن الرفعة: قال فقهاء زماننا: الطريقٌ أن يقول””: َشْهَدُ على إقراره بكذا من 
جملة كذاء فيكون مُنيهً على صورة الحال47). 
وفي البحر : أنه لوادعى تسعمٌ قشهد له الشاهدٌ على إقرار اُدَعَى عليه بعشرةٍ 


فالشهاء 
قلت: وهذا كله خبط لأن الإقرار ليس عين الحق ولكنه طريق فبها” وتُسْمَعْ 


ائدةٌ فتبطل في الزيادة. وفي الباقي قولان. 


الشهادة به إذا كانت الدعوى بالاستحقاق» وإن صم إليه الدعوى بالإقرار بلا خلاف» 
وكذا إن | يَنْضَمٌ بل أقردعوى الحق قَتسْمَعُ الشهادة الإقرار ني الأصح المشهور الذي 
قطع به الأكثرون» فإذا ادعى بألف من جملة الألفين أي أقر له بها وسأل الشهود الأداء 


يشهدون على إقراره بالألفين لأخهم إنم| يشهدون بها سمعوه والحاكم يقبل شهادتهم 

(1) في(م) يشهدواء والبت من (ت)؛ وهو موافق ماني أسنى المطالب في شرح روض الطالب. 
1 

(1) في (ت) (ولي بيانه بحكم): وامبت من (م)» ويؤيده ماني فتاوى السبكي (1/6/1). 

() في (م) يقولواء ولمثبت من (ت)» وهو الصواب لخة. 

(4) التمهيد للأسنوي ج١1/‏ ص704 

(ه) قاعدة: أسنى (! 


في شرح روض الطالب .0٠١/5(‏ 


سه كتاب الإقرار 


الكونها تنفع في الحق الْدّعى به ويُرئّبُ عليها ما يدعيه الملدعي؛ وليس الشهادة بالألفين 
شهادةٌ قبل الاستشهاد لأن المدعي يسأهم الشهادة بها جرى لكونه طريقاً إثبات 
دعواء» ولا يسألهم”" الشهادة بب) ادعاه ولو سألهم ذلك لم يلتفتوا إليه بل يُحْرِضُونَ عنه 
إل أن يسأهم سؤالاً صحيحا ولقد كنت أسمع من أشرتٌ إليه من لكام يقول 


للشاهد: قل: أشهد بها ادعاه» وهذه غفلة منه صادرة عن معرفة بظاهر الفقه دون 


أسراره» وكذا مأ ذكره ابن الرفعة عن فقهاء الزمان» وإن كان ابن الرفعة فقيه النفس و 


فرع: عن 
أقر بجميع ما في يده ثم ادعى في شيء أنه لم يكن في يده”" قبل قوله وعلى الآخصر عن إقراده 

البيئة. 
السرده ف 


ولو قال: لا حق لي في شيو مم في بد فلان ثم ادعى شي وقال: لم أعلم كونه في بيده الور 
يوم الإقرار صُدُقٌ بيمينه. 


ولو قال؛ له”" عل درهمٌ أو دينارٌ لزمه أحدثماو' 


الب بتعبينه في الأصح. 


ن (م)؛ وسو موافق لمافي أسنى المطالب في شرح روض الطالب 


وحم 


(1) في(م) (يد فلان)» وامثبت من (ت)» وبه يتم العنى ويؤيده مافي روضة الطاليين (4/ 0741. 

(0 ساقطة مسن (م). والبست من (اث)» وهوموافق لما في روضة الطاليين (4/ 697 اتبيه 
0/1 

(4) ساقطة من (م»؛ والثبت مسن ((ت)ء وهو موافق لما في روضة الطاليين (4/ 0547 اليه 
06/10 


س كتاب الأقرار 


ولوقال: لعل ألف أوعلى 
وكذا لو قال على سبيل الإقرار: 


طالقٌ أولا؟ [فإن]*" قاله في مَْرِض الإنشاء 


وإن قال: لزيد علي ألفُ درهم وإلا فلعمرو ألف دينارء لزمه ألففُ حرهم لزيد 
وكلامه الآخر للتأكيد والإقرارٌ المطلق يؤاخذ به وقيل: لاء حتى يُسألَ امتِرٌ 


اسبب اللزوم. 
ولو قال: وهبثُ لك وخرجتٌ منه إليك فالأصح أنه لايكن مقرأ بالإقباض. , 
وقال القفال الشاشي : هو إقرار”” بالإقباض7". 
ولو أقرني صكِ أنه لادعوى له عل زيد ولا طلبه بوجه من الوجوه ولاسبب من 
الأسبابء ثم قال: إنما أردت في عمامته وقميصه لا في داره ويستانه ل يُقبل في ظاهر 
الحكم؛ وله تحليف ار له أنه لا يعلم أنه قصد ذلك والتردد في قبول ذلك لا وجه له 
فروع: لو أسال في 
الوقال: [ل4]" علي من الدراهم بوزن هذه الصَنْج كا" أوبع لد المكتوب الإقراد على 
فيه 
(1) ساقطة من (م) والمثبت من (ت)» وهو موافق لما في روضة الطاليين (4/ 0587 
(1) في(م) مقسرء والثببت من (ت) وهو موافق ذا في روضة الطاليين (4/ 747): حائمية الرملي 
0110 
(0 روضة الطاليين (4/ 88 
(5) ساقطة من (ت)» وأمثبت من ((م)» وهو مواقق لاني روضة الطالبين (4/ 087 
(0) الصنجة: هي صنجة لليزان» وهي ما يوزن به كالرطل و الأوقية»» وهي كلمة معربة» ويقال: 
سنجة وجمعها يج . 
ينظر : (للعجم الوسيط (1/ 017 4)»للطلع على أبواب للقنع (0145/1. 


ب كتاب الإقرار 


في كتاب كذا”"'» أو بقدر ما باع به زيد عبدّه وما أشبه ذلك رجع إلى ما أحال عليه. 
ولوقال: لزيد علي ألفٌ إلانصفتُ ما لأبنيه علي و" لأبنيه عا ألفٌ إلاثلث ما 
لزيد [علي]" فلزيد ستمائة لبتي ناناثة. 
ولو قال: لزيد عل عشرةٌ إلا ثلني ما لعمري ولعمرو عل عشرةٌإلااثلاثة أرباع ما 
الزيده فلزيد ستةٌ و ثلثانء و لعمري خسةٌ. 
ولو قال: لزيد'* عشرةٌ إلانصفُ مالعمرٍ ولعمرر عشر إل رب ما لزيد كان 
مقراً لزيد بخمسة وخمسة أسباع» ولعمرو ثانية وأربعة أسباع. 
فرع 8 
أقر يشيء 


من الأم قال: غصبتٌ هذا من أحد هذين وكلاهما يدعيه. حلف ما يدري من أبهما. يمر 


عَصَبَكُ ثم ُرَحُ من يده ويوقف لها ويجعلان خصمين [فيه]0-7( فإن أقاما لسن 


َيْةٌ)'" أو حَلَمَآ فهو موقوف, وإن حلف أحدهما وتكل الآخرٌ كان للحالف. 


ولو (قال)”: غصبتٌ هذا أوهذا من هذا فادعى أنه غصبه إياهما معاً حُلّفَالمقن 


(1) في(م) كنا وكذاء واليت' 


اء وهو مواقق لما في روضة الطاليين (4/ 881). 
050 في(ات) أوء والخثبت من (م)» وهو موافق نا في روضة الطالبين (08*/4). 

(؟) ساقطة من (م)؛ واثثبت من (ت)» وهو موافق لمافي روضة الطاليين (5/ 0697 
(5) في(ات) لزيد علي» وامثبت من (م)» وهو مواقق لاني روضة الطالين (5/ 648. 
(5) ساقطة. 


والثبت من (م): واممنى واحد؛ والمثبت موافق ا في الأم 0 45). 
(5) الأ 048/80 

097 في (ت) فال (أما مابينه)» والمثبت من (م)؛ ويؤيده ما في الأم (5/ 145). 

(4) ساقطة من ل(ت)» وامثبت من (م): وهو لازم لإمام العنى. 


فإن أبى حُنْف الَْرْ له عل أييما شاء واحدة» وإن طلب أن بجلف عليهها قيل للمقر: 


إن حلفت وإلا حَلَفْا الدعي وسلمناهما له0". 
فرع 
أقر الأب ب اله لابنه ثم ادعى أنه عمن هبة وأراد أن يرجع فوجهان: 


أحدهما : وبه أفتى القاضي أبو الطيب”' والماوردي”" و الحروي”" لد ذلك 


قال الرافعي: ١‏ ويمكن أن يُتوسط فيقال: 
وإلافله:00. 


أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع 


(1) في(م) إليهه والمثبت من (ت): والمعنى واحد. 

(1) مغني المحتاج (404/5). 

(5) الحاري الكيير (414/4). 

(5) محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بوسفه القاضي أبو سعد الغروي» وتولى قضاء مدان 
قل مع ابنه بجامع همدان في شعبان سنة 1/6 8ه وقد كان رجلا من الرجال داهية من الدهاة. 
ينظر: طبقسات الفقهاء (1/؟4): طبقات الشافعية الككبرى (6/ 0758. طبقنات الشافعية 
091/0 

(0) مغني المحتاج (404/5). 

(5) روضة الطاليينج4/ ص595. 

0 اللصدر السابق. 

شرح الوجبز (مطبوع مع المجموع) (111/11). 


() تح ال 


افر له مال 
سي 
هة لوجع 
ف 


كتاب الإقرار 


ورجح أبن الرفعة قول العبادي؛ وقال: إن النووي صحح الرجوع وقال: إن الأم 
والجدة في ذلك كالآي20, 


قال ابن الرفعة: إن كانت مسألة الأب مفروضة /,م؟ -81// إذا كان الابن رشيداً 


فلا يتجه تسوية الأم والجدة به لأنه قادر أن يُمَلِكَ لابنه'"» من نفسه فأمكن أن يرجع 
إليه فييا صدر منه ولاكذلك الأم إذا لم يجعل لا ولاية» وإن كانت مفروضة مطلقاً اتجه 
تسوية الأم واللددة (بهء انتهى)!". والمأخذ المذكور وهو تنزيل الإقرار على الأقل 
يقتضي النسوية مطلقاء والله أعلم. 

قال: (ولوقال: له علي الف من[ تمن 1" خَسْرِأوكَلْب أوالف 


زْسَهُ الألفُ ب الأظهر). 


من هنا إلى آخر الفصل أحكام يجمعها تعقب الإقرار با يخيره استئناء وغيره. 

والثاني: أن يرفعه بالكلية فإنلم يتنظم لغاء وإن انتظم فإ قَصَلَ م يُقبل» وإن وصل 
فخلاف» [ و إنلم يرفعه بالكلية فإن فصل ل يُقبل» وإن وصل فخلاف ]”*' مرتب» 
هذا حاصل الباب. 


وقوله: من ثمن حثر أو كَْبٍ يرفعه ولا يمكن ثبوته من أصله. 


(1) التووي في الفناوى.(كما ذكر ذلك أسنى المطالب في شرح روض الطالب (/ 070١‏ 
(1) في (م) أبنه والثبت من (ات) وهو مناسب لسياق الكلام. 

0 في(ات) أيتهاء والثبت من (م)؛ ومناسب لسياق الكلام. 

(4) ساقطة من ((ث)» وللثبت من (م): وهو مواقق في متهاج الطالين (65//1. 


(0) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م): وبه يستقيم المعنى. 


كتاب الإقرار َه 
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وقوله: قضيئّه يرفعه لنافاته (ما اقتضاه)”" الإقرار من ثبوته الآن» فاشترك القِسَْانِ 


في رفعه بالكلية وإن ذكره'” مفصولاً بأن قال: له عل ألفُ درهم ثم قال بعد ذلك: 
هي من كم خر أو كلب أو قضيئُها يقبلء ولزمه الألف قولاً واحدًاء وإن ذكره 
موصولاًكيا فرضه المصنف فقولان: 

أظهرجما : عند أكثر العراقيين وغيرهم لا يقبل وتلزمه الألف و تبعيض إقراره» 
فيعتبر أوله ويلغو آخره لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه قوله: له عي ألف لا يلزمني» أو 


يأف إلا ألفاء به قال أبو حنيفة. 

والثاني: لا يلزمه شيم لأنه كلامٌ واحدٌ فعتبر جملة ولا يبعض: وبه قال الّزني و 
إسحاق» ورأيت في تعليقة الشيخ أبي حامد بخطٍ سليم أنه الصحيح. 

واختار أعني الشيخ أباحامد في توجيده أنه لا تناقض //ت7١/‏ من حيث 
اللفظء فقيل: كا لو قال: دراهمٌ طَيرِيَةُ أو عشرة 
سبب» والقولان جاريان في كل ما يصله بالإقرار مما ينتظم لفظه في العادة وييطل 
حكمه شرعاً كالبيع بشمن مجهول وخيار مجهرل وكقوله: كفِلْتُ”" بَدَنَّ هلان بشرط 


الاتسعة: ولأنه أقربما 


الخيار أو ضمنت لفلان كذا بشرط الخيار. 


قال الإمام  :‏ وكنثٌ أود لو فصل فاصل بين أن يكون]”" امير جاهلاً بأن ثمن 


(1) في (م) لمقتضام والثبت من ((ت)» وبه يستقيم العنى. 

(5) في (م) ذكرء والثبت من (ت)» وا معنى واحد. 

07 ساقطة من (ات)» والثبت من (م): ويؤيده م في السراج الوهاج (0141/1. 

(4) ساقطة من (ت)» والثبت من (م)» وهو موافق ذافي روضة الطالبين (793/5): مغني المحتاج 
/00) 


سل كتاب الإقرار 


الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالماً فيعذر الجاهل دون العام ''»» لكن لم يضر إليه أحد 
من الأصحابء واتفق الأصحابُ على جَرَيّان القولين في ألفٍ من ثمن حمر أو كلب 
ونحوى واختلفوا في ألفٍ قضيه» فالأكثرون أَجْرّوا القولين فيه أيضاً . 

: لاتقبل قطعاً وتلزمه الألفُ وص ححها الغزالي”"» وقال الإمام””: إنها 


في شرح المفتاح لعبد الرحيم بن يعقوب ذلك وأن القولين في) إذا قال: 
استقرضتٌ منه ألفاً وقضيئه. وأن الأظهر اللزوم. 

فرع 

إذا قلنا: يلزم فقال اذ كان من ثمن حمر فظن يلزمني» فله تحليف افر له على 
نفيه» وإن قلنا: لايلزم فللمقر له تحليف المقر على ما قال. 

فرع 

لوقدَمَالجمرٌء فقال من ثمنٍ حر عل ألففٌ»لم يلزمه شيءٌ قطعاً بكل حال» نص 
عليه الشافعي واللأصحاب. 

[وكذا]”؟ لو قال: إننا ضمنت لك هذا بشرط الخيار لأن إنما يقعضي أن يتتصل 
الضمأن بغيره فصار كالمتقدم قاله الماوردي. 


(1) روضة الطايين (0993/8. 


(1) الوسيط 760 46). 


(4) ساقطة من (م)؛ والمثبت من (ت)؛ وبه يستقيم العنى. 
(5) الحاري الكبير 0/4./9. 


اكتاب الإقرار 


فرع 
جزم جماعةٌ من الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بأ 


نيه فقال: قضيتّه أنه يكون مُقِرًاً 
ويحتاج في القضاء إلى البينة» ونقلوه عن نصه في آخر باب الدعوى على” كتاب أبي 
حنيفة”" وقال ابن الصباغ”" و البندنيجي”؟ إن هذا على أصح القولين إذا قال: لفلاقٍ 
عن الت طيغ انولكلت جاب مزق الفرقٌ لأن صاحب التنبيه حكى 


إليه مما يدعي» أو قضيه بها يدعي” ”© فقال ابن الرفعة 


يظهر أن يقال والله أعلم ‏ : إن قوله”: برئثٌ إليه أو قضيه لفظٌ واحدٌ يضمن 
الإقرار والبراءة والشيغ الواحدٌ لامُستَمْمَلُ في الشيءِ وضيه لُمةٌ عرق وشرعًا فأبطلناه 
فيا لهو صححناء فيه| عليه. 

وقوله: عل ألفٌ قضيئُها لفظان يقتضي أحدّهما الشّغْلَ والآخرٌ البراءة وذلك ينتظم 
الفظًا وإن امتنع شرعًا وعقلاً فلا جَرَْ خرج على القولين. 

قلت: لو قيل: بالعكس» ل يبع لأن قوله: [آله]”" عل ألفٌ قضيئُها يقنضي كونها 


(1) في(م) فيه والثبست مسن (ت)» وهو موافق لمافي مختصر المزني 0711/1 الحاوي الكبير 
0/17 

() غتصر المزني 15/13 

(6) غبلية للحتاج ج5/ ص +٠١”‏ مغني المحتاج ج7/ ص 106 

(4) مغني المحتاج ج/ ص 196 

(0) التبيه(3/ 0100 

(0) في (م) يقولء وللثبت من (ت)» وبه يستقيم العنى. 

(1 سساقطة من (م) وللشبت من (ت)» وهر مواقت لافي الحاري الكبير (/ 18)» باية المحتاج 


010 


سب كتاب الإقرار 


في الحال عليه؛ وأنه قضاها وذلك ممتنع» وتخريجه على القولين”'© سبق توجيهه. 


وأما قوله في جواب الدعوى: قضيثه أو أبرأني» فإنما ينضمن"'" الإقراربدّينٍ 


[لَزِم]"” سابتٍ فهو بمنزلة قوله كان لعلف وقد قضيثّها. 

1 إقد]”2 قال المصنف فيا لو قال:كان له عل ألففءأن الصحيح أنه ليس ببإقرار” 
َلِمَ لاايكون هنا كذلك وليس فيه إلا تَضَدْتهُ هذا الممطوق ؟ ولاايمكن دعوى أن 
قوله: قضيثه مُمَضَمِنٌ لأن التيّنَ الَنْضِيٌ عليه الآن هذا لا يدل اللفظ عليه لغة ولا 


عرفاً ولاشرعاء وهذا البحث الذي حركثه يقنضي طريقةٌ قاطعة بأن قوله في جواب 
الدعوى لا يكون إقرارا و' من ثمن حر على قولين» ولم أر أحداً من 
الأصحاب صرح بذلك ولاتعرض له ويبغي أنيكون هو الصحيح فليتأمل في 


تحقيقه أو الجحواب/ م07-1/ عنه فإنه لم يحضرني الآن جواب. 


ققال: ( ولوقال من من عبار لم أَقيضة إذا سدّمه ” سَلَمْتُ قل على 
اللذهب وجِعِلَ ثمثا). 

الأن للمذكور أجرآ لا يرفع ما أقربه أولآوهذا الذي قطع به العراقيون وبععض 
الخراسانيين وهو المنصوص. 


(1) في (ت) الوجهين» والمثبت من (م): و به يستقيم العنى. 
() في(ت 


اينضم وامثبت من (م): و به يستقيم العنى. 

() ساقطة من (ات)» وللثيت من (م)» وا معنى واحد. 

(5) ساقطة من (م)» ولثبت من (ات)» وهو مناسب لسياق الكلام. 
(0) روضة الطاليين (91//4). 


30 في(م) سلمء وامثبت من ((ات)» وهو مواقق منهاج الطالين (58/1). 


س كتاب الإقرار 


والثاني: أنه على القولين حكاه الخراسانيون أحدّ القولين كذلك. والثاني يؤاخحذ 
(بأول إقراره)”” ولا يحكم بثبوت الألف ثمناً. 

قول المصنف : و جُعِلَ ثمناً يعني فيكون حكمه في وجوب التسليم؛ وهل يبدأ به 
أو بالبائع حكم الثمن ؟ فعلى المذهب لا يَُالْبُ بالألف إلا بعد تسليم العبده وقوله: 
إذا سَلّمَها" سلمتٌ: زيادة في التصوير غيدُ حتاج إليهاء وقوله: لم أفيضه هو المعدبر في 
جريان الطريقين إذا كان منصلاًء فإذا قال: لعل ألفٌ من ثمن عبد ثم قال 
منفصلة” عنه : لم أقبض ذلك العبد يل أيضاًء نص عليه"©» وجزم به العراقيون» ولا 
شك أن الطريقة التي حكاها اخ راسانيون من القوئين يجري فيه بطريق الأؤ. 

ولو قال: له علي ألفٌ واقتصرء ثم قال مفصولاً: هو من ثمن عبد م أقبضه” لم 
يقبل قولاً واحداً. 

واستشكل ابن الرفعة إجراء” خلاف فيه ثم أجاب بأنه يؤدي إلى إبطال 
يعِينَ العبد أو يُيْهِمَهُ خلافاً لأبي 


الاحتجاج بالأقارير ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يُ 


بإقرارهه والثبت من (ت)» وهو موافق لم في روضة الطالبين (5/ 717) ومغني الحتاج 
60/0 

(1) في (م) سلم؛ واللثبت من (ات) وهو مواقق منهاج الطالين (58/1). 

() في (ت) متصلاً والمثبت من (م)؛ وهو وموافق .خا في روضة الطاليين (5/ 0985. 

9) الأضار1). 

() ساقطة من (ات): والكثبت من (م)» وعو موافق ما في روضة الطاليين (687/5). 

() في (م) عدم إجراء؛ والاثبت من (ت)؛ وهو مناسب لسياق الكلام. 

00 البحر الرائق (/501/8) تبين الحقائق (/ 19): الدر المختار (8/ 0506 


تاب الإقرار 


قال: (ونوقال:1 له علي 1" ألف إن شاءً الله لم يلزمه شيءٌ على م 
المذهب). بالمشيكة. 
نص عليه [ في الأم ]”' في باب الشركة”" ووافقه الجمهور لأن هذه الصيغة تنارة 
يُراد بها الشك في حال أو ماض وتارةٌ يراد بها التعليق في مستقبل» وعلى كلا التققديرين 
لايلزم الإقرار. 
أما على الأول فلأن الإقرار يعتمد القطع . 
وأماعلى”" الثاني فلان التعليق لِمَايُستقبل بسببٍ يرَنْبُ ذلك كالمعلق عليه 
كالإنشاء» وكقوله: إذا جاء رأسٌ الشهر فله علي كذا وأراد التأجيل وكقول” الممير: 
إن رزقني الله مالا فله عليٌ”' كذا وأراد الأداءء وما نحن فيه ليس كذلك؛ لأن المعلق 
ثبوت للف بالمشيئة. 
وقيل: هو على الخلاف فيا لو قال : له علي ألفٌ من ثمن مره لأنه لو اقنصر على 
أول الكلام”" لكان إقراراً جازماً. 


(1) ساقطة من (ات)» والقبت من (م)» وهو موافق .ماي متهاج الطاليين 058/1 
(1) ساقطة من (م)» وألثبت من (ت)» ويؤيده ما في الأم (5/ 515). 

2 الام 0 

(4) ساقطة من (ت)؛ والثبت من (م)» ويه يستقيم المعنى. 

(0) في (ت) قولء والمثبت من (م)» و به يستقيم المعنى. 

(5) ساقطة من (ت)» والمثبث من (م)» وهو موافق لما في حاشية الرملي (7/ .)71١‏ 

007 في (م) الإقراره ولمثبت من (ت): وهو للناسب لللسياق حتى لا تتكرر عبارة الإقرار. 


كتاب الإقرار 


قال الرافعي: الو حَرّجُوا طريقاً آخر جازماً باللزوم لكان قريب لأجل” أن تعليق 
السابق لا ينتظمء ويهذا قال أحمد”'70": وفيا قاله نظر» لأن تعليقه يمنع كونه سابقاً 
وإذا(م يكن)”" سابقاً لا يلزم. 

ولو قال: ألفٌ إن شثت» أو إن شاء فلان فالحَمُلٌ هنا على الشك بعيدٌ لأنه غير 
مُسْتَحْمل عُرْفاً وإنما فيه التعليق» فلذلك كان المشهور البطلان. 

وقال الإمام: الوجه تخريجه على القوئين» وهو اختياره في قوله: آلف إن شاء الله”. 

وقرّقَ الرافعي بين التعليق حيث أبطل الإقرار على المذهب”". وقوله: من ثمن مر 
حيث لم يبطله في الأصح. فإنه يمكن أن يقال: دخول الشرط على الجملة يُصير الجملة 


جزءامن الجملة الشرطية: (والجملة إذا صارت شرطاً )”'" من جملة أخرى تغير 
مسناها". 


وقوله: من ثمن خخر لاْعَدُ معنى صدر الكلام؛ وإنما هو بيان جهته فلا يلزم من 


(1) الذي في فتح العزيز (بناء). ينظر: فتح العزيز ١‏ 1341/1 
(1) الإتصاف للمرداوي (168/11)» الفروع (0/ 01580). 


07 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (178,/11). 

(4) فيل(م) كانه والمنبت من (ات)» وبه يستقيم للعنى. 

(5) روضة الطاليينج4/ ص/49: مغني المحتاج ج؟//ص 1196 

(3) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (0158/11. 

07 في (ت) (والشرط إذا صارت جزأ)» والمنبت من (م)» و به يستقيم المعنى. ينظر :هامش 4. 

(8) حاشية البجبرمي (80/1): وفي أمسني المطالب في شرح روض الطالب (711/1): حائسية. 
الجمل على شرح المنهج 44/6 5)» نباية المحتاج (5/ 1 .)1١‏ 


أن لابُْعض الإقرار عند التعليق بل يكفي تحرزاً من إتحاد جزء الجملة بجزء جملة 
برأسها أن لا يعض في الصورة الأخرى. وهنا قَرقّ جيدٌ. 

وقال ابن الرفعة: إن هذا المعنى إن صح امتنع معه القولء يعني في إذا قال: آلف 
إذاجاء رأسٌ الشهر”"» وقصد التعليق أن يكون على الفولين. 


قلت: بل يقتضي أن الراجح”" فيها عدم اللزوم: فإن الرافعي إن قصد الفرق بين 
كون المذهب في التعليق عدم اللزوم ني الأصح”2/ت717/ في ألفٍ من ثمن خمرٍ 


ى المعنى على الترجيح ولا يقوى عل 


اللزوم؛ ول يقصد نفي الحخلاف'”"» وق 
نفي”” الخلاف. 
فرع وك 
قال: لهعلٌ ألفٌ إذا جاء رأس الشهرء لم يلزمه في الأصح: واللنصوص أنه امار 
يلزمه"» وحملوه على ما إذا قال: أردتُ التأجيل. مسعقيلي. 
وإن”" قال: إن جاء رأس الشهر فله علي ألف ل يلزم؛ وقيل: يلزم ويحسل على 
التأجيل. 


(1) روضة الطاليين ج/ ص97 +الوسيط ج+/ ص4 4"اءالتنيه ج١/‏ ص 8 /8.. 
(1) في(م) المرجح: وامثبت من (ت) وهو للناسب للسياق. 

(8) في (م) والأصحء والثبث من (ت) وبه يستقيم العنى. 

(4) فتح العزي شرح الوجيزلامطبوع مع المجموع) (178/11). 

() في (ت) معنى» ولأثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 

() الأم0/ 00 

00 في (م) ولوقال» واثثبت من (ات) وهو مواقق لا في اتبيه (010/1. 


ب كتاب الاقرار 


ولو قال: إن شاء الله فله عل ألففٌلم يلزمه قطعاً. 
ولوقال: الْميِرٌ عل ألفٌإن رزقني الله ماله فقيل: ليس بإقرار للتعليق» 
: إقرارٌء وذلك لبيان وقت الأداء. 


قال الرافعي: ١‏ والأصح أنه يُستفسر فإن قر بالتأجيل صحء وإن فسّر بالتعليق 
مه ”2 وقال صاحب العٌّدة © إن تعذر استفساره فالأصح أنه إقرار"”. 

فروع 0 

قال: له عل 
من ذلك بإقرار. 

وكذا ما شهد به زينٌ لكن إذا َهدَ وكان عدلاً وكَمُلّتٍ البينةٌ لزمه بالشهادة لا 
بالإقرار. 

ولو قال: لفلان عل ألفٌ إن شاء فليس بإقرار. 

ولو قال: له علٌ لف إن مت فليس بإقرار» خلانًا لأبي حنيفة”" ذكر ذلك كله 


في حسابي أو ما خرج”” بخطي أو ما أقربه عني زيد فليس شي 


الاوردي!". 


(1) فتح العزيز شرح الوجيزامطيوع مع المجموع) (134/11). 

(1) وهو ال حسين بن علي الطبري (طبقات الشافعية الكبرى (0748/4)» طبقات الشافعية(١/‏ 0108 
وقد سبقت ترجته. . 

00 روضة الطاليين (66/5. 

(5) في (م) فرع؛ والثبت من تا 

(5) في (ت) يخرج وللثبت من (م)؛ وهو موافق لمافي الحاوي الكبير (/8/ 01/1. 

(3) للبسوط للسرخصيي (18/ »)31١‏ حاشمية ابن عابدين (0/ )10١‏ الفتاوى الهندية (5/ 171). 

() الحاوي الكبير (00/5/9. 


قال الماوردي وغيره: ؛ لو قال: له عل أفٌ أو لاءلم يكن عليه شيء لأنه خيرٌ عن 
شكِ» وقال أبو حنيفة : عليه الألففُ لأنه راجع عنها بعد إثباتها''" والتعليل في الشك في 
انفي اللزوم أصح: لأنه لين بالكلام وأشبه بمفهوم الخطاب 2"6: بخلاف ما إذا جزم 
بالإقرار وشك في المستحق فإنه يلزم في الأصح ويؤخذ بتعيينه'”". 

ووقع في شرح الرافعي الكبير أنه يلزمه إذا قال: ألففٌ أو لا" وهو غلطٌ بلاشك» 
والظاهر أنه من النساخ. فإن في الشرح الصغير اللزوم فيم) إذا قال: ألفٌ أو لاء وهو 
موافق/ م7-1// لما في التهذيب”” فليقطع به. وأنه إن قال: ألفُ لا يلزمه: لأنه ررجوع 
بعد إقرار» وإن قال: : ألفٌ أو ل4” يلزمه لأنه شك في الإقرار. 


وقد يقال: إذا جرى خلافٌ في التعليق وجب إجراؤه في الشك؛ لأنهما عارضان 
لِصَدْر”” الكلام» وجوابه أن الت دليق بوضعه مُقِيدٌ للإقرار لا رافعٌ» فإذا اقنضى التعليق 
عدم اللزوم فقد ناقض موضوعه. وأبطل الإقرار مع تحفقه. وأما حرف الشك فإدخاله 
في الكلام مين أن صَدْرٌه م يُصد به الإقراره فلا رجوع فيه ولا مناقضة 


لموضوعه. 


(1) حاشية لبن عابدين (/ 118). 

(1) الحاوي الكبير 0/5/80. 

() في (م) بعينه» والثبت من (ت) وبه يستفيم العى. 

(4) فتح العزيز شرح الوجيزلامطبوع مع المجموع) (11/ 174). 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (182./5). 

() ساقطة من (ت». ولمثبت من (م) وهو مواذق مافي روضة الطابين (4/ 0781 
0 في (ت) لضده وألثبت من (م) وبه يستقهم المعنى. 


تتاب الإقنوار 


قال: (ولوقال الفلا يَلْرّمْ لزمه). 

لأنه غير مُنظِمِ فلا يبطل به الإقرار: وهذا لا خلاف فيه ولذلك جعل الأصحابٌ يرنه 
ضابط عل القولين أن يصل إقراره با يرفعه لامن الوجه الذي بعد" 

فرع 

لوقال: له عل ألفٌ مؤجلٌ إلى وقت كذاء إن ذَكَرٌ الأجلّ موصولا قبل وإن 
فصله فلا على المذهب. 

وموضع الخلا إذا أطلق واستند إلى سبب يُقبل أن يتأجل أو يتعجل؛ فإن قال: 
أقرضيهُ مؤجل ا لَقَاذِكْرُ الأجل بلا خلاف. 


ذلك القتيل كذا [مؤجلة]”؟ 


ابن عمي فلاناً خطاءٌ ولزمني من ديةٍ 
إلى سنة انتهائهاء وهكذا فهو مقبول بلا نعلاف. 

وإن قال: عل كذا في جهة تحمل العقد مؤجلاً إلى وقت كذاء قل على المذهب لأنه 
صَدَرَبالإقرار ووصله بالأجل. 

فرع 

قال: بعك أمس فلم تقبل» فقال: 


الإقرار إن بعضناء صُدَقٌ بيمينه'”' في قوا 


إبل]”" قِلت» فهوعل القولين فت 


10 نهلية اللحتاج (05/ ١٠1)ء‏ الحاوي الكبير 00/90 

(1) ساقطة من (م)» واللثبت من (ت) وبه يستقيم امعنى. 

057 ساقطة من ((ت)» والمثبت من (م)» وهو موافق ا في روضة الطاليين (074/4»وخبايا الزوايا 
0/0 


(5) في(ات) في يمينه» وامثبت من (م) وهو موافق في روضة الطاليين (0744/5. 


تاب الإقوار - 


أو لامرأته خخالعئك على أل فلم تقبلي''' وقالا: قبلنا. 

فرع 

قالنإني أو الآن بها ليس عليٌ لفلان”" أوما طلقتٌ امرأي» ولكن أَقِرُبطلاقها 
وأقول: طلقمّهاء قال أبو عاصم”": لايصحٌ إقراره”"» وقال للتولي الصحيح: إنه كقوله 
ألف لا يلزمني © 

قال: ( ونوقال: له علي الف ثم جاء بألفب وقال : أردتُ هذا وهو 
اله: (ليّ عليه)'" الف آخرء صٌدّق المقرٌظك الأظهر بيمينه: 
فإن كان قال: ئ ذمتي او دَين صٌدُقَ المقَرّله على المذهب). 

لأن العبن لا تكون ديا ولاني الذمة'"» وتكون عليه بمعنى أن عليه حفظها. 

وقيل: [يُصدّق ام في الألفاظ الثلائةء لأن العين قد يتعدى فيها فنصي في الذمة 
بتقدير الثلث ]” وقيل: يُصَدَكُ الت" في [الألفاظ]"”'" الثلاثة: لأن عل تقنضي 


وديعة» فقال ار 


012 فيلام) فلم تقبل» وامثبت من (ت) وهو موافق خافي روضة الطالين (844/4). 

(1) في كلا الخطوطتين (ألف) ولكن في روضة الطاليين (5/ 075/8 نفس النص وفيه (بها ليس علي 
الفلان) بدلا من (يا ليس لي علي ألف) وبذلك يستفيم المعنى. 

(7) هو القاضي أب وعاصم العبادي وقد سبقت ترجته. 

(4) روضة الطاللين (62/1) 

(0) المصدر السابق. 

في((ت) له علي والثبت من (م) وهو موافق كاي منهاج الطاليين 66/1 

10) ضابط: مغني المحتاج (103/1)»حباية الحتاج (/ ٠١7‏ )» فتح الوهاب (1/ /0081 

(8) ساقطة من (م)» وا 


ثبت من (ت) و به يستقيم المنى. 
(9) في(ات) لتق رل» واللثبت من ل(م) و به يستظيم المنى. 
21١ (‏ ساقطة من لات)» والثبت من (م) وبه يستقيم الممنى. 


تاب الإقترار 


الثبوت في الذمةء وهذا لو قال: عل ما على فلان كان ضامناً. 


والوديعة لاتثبت في الذمة””'» وصورة المسآلة إذا كان قوله: وديعةٌ مفصولاء فإن 
وصله بإقراره بأن قال: عل ألفٌ وديعةٌ المشهور القبول» وعن أبي إسحاق”" أنه على 
قولين. 


قال: (فإذا قبلنا التفسير بالوديعة”” فالأصح أنها آمانة فتقبل دعواه 
التلف بعد الإقرار ودعوى الرد). 

سواء كان التفسرٌِ بالوديعة متصلاً أم متفصلا» صرح به ابن الصباغ''' وشيخه”*؟ 
وهو ا مفهوم من كلام غيرهما. 

وقال الإمام والغزالي عن الأصحاب: 
0 


هذا إذا ادعى أنه بعد الإقرار ردها أو تلفت بغير تفريط وكذا إن أحضرها فتلفت 


اتكون مضمونة ولا ثقبل دعوى التلف 


(1) ضابطة» بنظر: نباية للحماج (6/ 0107 
() التبيه (1/ 009087 
0 الوديعة» لغة : من ودع يدع ودعاً صار إلى الدعة والسكون والاستقرار. 
ينظر : المعجم الوسيط »)٠١71/1(‏ تختار الصحاح (1/ 190) المصباح للثير (6/ :5897 
واصطلاحاً: استحفاظ جائزٍ التصرف متمولا أو مافي معناه تحت يد مثله. 
ينظر: روضة الطالبين (5/ 0574)» التعاريف للجرجاني (1/ 0/678 
(4) الشامل ني فروع الشافعية (خطوط) ج؟/ ل هلاء وينظر : روضة الطاليين (4/ 019 
(6) روضة الطالبين (795/5). 
(1) الوسيط (016/4). 


أفرم 
ترف 


كتاب الإقرار 


قبل التسليم. 

ولو قال: أقررثُ ظاناً أنه باقية ثم نسيثٌ أو تذكرثُ أنها تلفت» أو رددتها قبل 
الإقرار ل يُقبَلء قاله القاضي أبو الطبب”' و ابن الصباغ”" وغيرهماء لأنه يخالف قوله: 
إنها عليه حين الإقرارء ومحل القطع به إذا انفصل التفسير بالوديعة أو اتصل”" ولكن 
انفصل دعوى التلف أو الرد فلو اتصلا بأن قال: له علنٌ ألفٌ وديعةٌ تلفت أو رددئها 
فعلى القولين في تبعيض الإقرارء وكل هذا إذا قال: علي أنفٌ كمااصوره اللصنفٌ 
سي ال و د 

شك أن قبول التفسير فيه بالوديعة أولى لأن حفظ الود 
1 


شيء وهوعليه وأما 


قال: ( ولوقال: له عندي أومعي آلف صدق ). 
في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعء والله أعلم؛ لأنه لا إشعار له بالذّبئية ولا 
بالضمان. 


(1) حوائي الشرواني (9/ 0746 حاشية الجمل عل شرح للتهج (6/ 45). 

1 الشامل في فروع الشافعية (خطوط) ج؟/ ل 17: وينظر : حواشي الشرواني (5/ 648): حاشية 
الجمل على شرح للنيج (6/ 444). 

() في(م) وأتصلء وامثبت من (ات) به يستقيم العنى. 

(4) مختصر للزني (111). 

0 الأم037130 

(0) الرسيط 0070 وهوفي الام (517/5). 


كتاب الإقرار 


بلّ الإقرارء فإن قاله منفصلاً م يُسْمَع قطعأء وإن قال 


متصلاً فعى قو بتبعيض الإقرارء لأن قوله: عندي أو معي يقتضي وجودها حين 


الإقرار. 


قال: دفع إلي فلانٌ الف [ثم]!'© فسرها بوديعة: وقال: 


وإن قال: أخذتٌ أر قبضتٌ منه الفأ ثم قَسَرَ بوديعة 
والقفال”'» القول قول اثُقَرِ له إذا ادعى الغصب. 

ولوقال: أخذتُ منه ألفاًوديعةٌ فعلى رأي القفال يكون على قولي بتبعيض 
الإقرار” وأبو حنيفة”" يلزمه لأنه لا يقول بالتبعيض. 

فرع 

قال: عندي ألفُ درهم وديعق 
تعدى فيهاء ولا قبل قوله في الرَدُ والتَلَ. 

فإن قال: أردثُ أنه دفعه إيّ وديعة بشرط الضمان فإن قاله منفصلا ل يُقبل وإن قاله 


متصلاً فعلى تبعيض الإقرار. 


دينآً أو مضاربةٌ ديناه فهو مضمون لأنه قد يكون 


(1) في(م) والتلف. والثبت من (ت) ووبه يستقيم المعنى. 

(1) ساقطة من (ت)ء وامثبت من (م) وهو مواقق ما في التنبيه (0918/1. 
(5) بدائع الصنائع (6117/8» تين الحقائق (5/ 584). 

(4) روضة الطاليين (400/4). 

(0) روضة الطاليين (40/4). 

(7) البحر الرائق (8/ 27504 الجامع الصغير (417/1). 


فرع: الإفسراق 
قال: له عندي ألف أو عل [ألف]''' درهم عارية”"»فهو مضمون عليه. صححنا بالعارية 


إعارةً الدراهم أو أفسدناهاء لأن فاسسد الع قود( كال صحيح في الضمان) 177 
/م74-7/» نص عليه الشافعي في المختصر”؟ والأصحاب بلفظ عندي. وني الأم”2 
بلفظ عل [ وم يذكر أحدٌ من الأصحاب خلافاً ني ذلك إلا الغزالي من يَرّجَهُ 
وصَوَرَهَا في لفظ علي" فقال في الوسيط الو قال: عل ألفٌ عاريةٌ ففي طريقة 


العراق يلزمه لأنإعارة الدراهم نصح فتكرن مضمونة» وإن قلنا: لاتصح فهي 


إعارة فاسدة مضمونة وفي طريقة المراوزة أن”" إعارة الدراهم والدنائير [ للتزين ]9 


(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وهو لازم لهام امعنى. 

(1) العارية» لغ: من المعاورة وهي الاستعارة» وقيل : إنها من العار لأن دقعها يورث الذمة والعار. 
ينظر : (السان العرب (116/4)» العين 808/1 ). 
وشرعاً: إباحة ااتفاع يال الاتفاحبهمع بقادحينه. 
ينظر: (تحرير أفاظ التبيه (0704/1)» التعاريف (495/1). 

0) في (ث) (في الضيان كالصحيح )؛ وامثبت من (م) وا معنى واحد والمثبت وهو موافق لما في مغني 
المحتاج (0170//1. 


(8) علية 


تاج (/ 6177: متهاج الطاليين (1/ 083 مغني المحتاج (1// 110): 

(6) مختصر المزني 0115/10 

(© الأم(037/5). 

00 ساقطة من (ت)» وللثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(8) في (ت) وأنء والمثبت من (م) والمعنى واحد والمثبت موافق م في الوسيط (5/ 0881 

(9) ساقطة من (ث): والشبت من (م) وهوموافق لمافي الوسيط (0801/9: كفاية الأخيار 
0174/10 حاشية الجمل على شرح المنهج (504/5). 


سس كتاب الإقرار 


إذالم تصح فهي باطلة فلا ضمان؛ فعلى هذا تخرج على قو| 
الفاسدة 00" القول بأنها باطلة احتمال أبداه القاضى حسين7"©. 


وقال الإمام: إنه الأفقَُ على القول بعدم الصحة» فعلى هذا الوجه المذكور في طريقة 
[المراوزة]”” خَرّجٌ الغزالي ما ذكره في لفظة علي لأنها الإلزام وإسنادها إلى 
العارية في هذا الوجه يقتضي عدم الإلزام. 

ولو مُرِصَتْ المسآلة بلفظ عندي لاقنضى هذا التخربج أن لا يتناف صدر الكلام 
وآخره: ولا يكون الإسناد إلى جهة فاسدة فيكون أمانة على هذا الوجه من غير ترد 
لكنه خلاف نص الشافعي والأصحاب كلهمء واعلم أن عبارة المختصر أنبا مضمونة 
وعبارة الإمام أنها دين 


وحاول ابن الرفعة أن يأخذ من ذلك أنه لو أحضر الألف فقال اد له: هي ألففٌ 


أخرىء يُقبل قوله. وهذا بعيدٌ وهو في عندي أبعد منه في 


فرع: 


قال: هذه الدار لك عارية [ أو هبة عارية ]!') أو هب “© فالمذهب أنه إقرار 


(1) الوسيط 760 201). 
(5) روضة الطاليينج4/ ص١٠‏ 5). 


() ساقطة من (: 


)» والثبت من (م) و به يستقيم المعنى. 
(4) ساقطة من (م) واكثبت ((ت) وهو موافق لم في أسنى المطالب في شرح روض الطالب (6/ 017 
(5) هبة عارية أو عبة سكنى بالإضافة فيهها فهي عارية وله الرجوع فيها. 
ينظر: (الأم (117/3)؛ روضة الطاليين (5/ ٠0‏ 4): أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
م 


كتاب الإقرار 


بالعارية وله الرجوع فيها. 


وفيل:”" فيه قولٌ تبعيض الإقرار. 


قال : (ولو أقر بييع أو هبةٍ أو 
لظني الصحة مقيٌ). 

الأن الاسم إما أن يختص بالصحيح كما يقتضيه كلام بعض الأصحابه وإما أن 
يشمل الصحيح والفاسد كما أشرنا إليه أول البيع ولكن الإقراريُرادبه الإلزام 
فلايُطلق إلا ويراد به الصحيح. 

ولو ذكر الفساة متصلاً بكلامه فالوجه يخرجه على قولي تعقيب الإقرار با يرفعه”" 


إِْبَاضٍء ثم قال: كان فاسداً و أقررثُ”" 


ك”" ذكرناه في اختلاف المتبايعيّن؛ وهذا أولى بقبول قوله لما قلناه: إن الفاسد يندرج في 
المسمى» ولذلك كان المخلاف في قبول قوله في اختلاف المتبايعيّن أَشْهَرٌ من هذاء و 
ينبغي أن يكون القولان” هناك مع قولنا هنا بتبعيض الإقرار أما إذا قلنا : بالتبعيض 
فيقبل قوله قطعاً. 
.واعلم أن من يقول هناك القول قول مدعي الفساد ويسلم أن الاسم يعم الصحيح 
والفاسد لايَبعُدُ أن يقول هنا القول قول ادر وإن تراخى؛ فإن كُنّا صُوٌَرْئا المسألة في 
(1) ساقطة من (م)» والمثبت من (ت) و به يستقيم للعنى. 
(1) في (ت) أو أقررت, ولكثبت من (م) وهو موافق لما في م”"؟نباج الطاليين (58/1). 
200 في (ات) رفعه: وااثبت من (م) وهوموافق لما في روضة الطالبين (4/ 07)» اية المحتاج 
(/0/4. 
(5) ساقطة من (ت)» ولثبت من (م) وبه يستقيم للعنى. 
(ه) ساقطة من (ت)» وااثبت من (م) وبه يستقيم لعنى. 


كتاب الإقرار 
اختلاف امتبايعيّن با إذالم يتراخ دعوى الفسادء لأنا قصدنا بذلك المحل الذي يظهر فيه 
جريان القولين وغيره مما ذكرناه هنا يحتاج إلى تسليم مقدمات' © وغايته إثبات خلاف. 
ضعيف» فلا يقدح فيها قاله الرافعي والمصنف هنا من عدم قبول قوله. 

لقال لول ةخديى اتشوقه )د 

الأن ما ادعاه ممكن؛ وجهات الفساد قد تخفى عليه: فلذلك لا يأتي هنا خلاف أبي 


إسحاق في إذا أنكر بعد الإقرار. 


قال: ( فإن تَكَلَ حلف المقِرُوبريء ). 

لأن اليمين كالإقرار أو كالبيثة وكلٌ منهم”" يفيد هذا الغرض ويحكم ببطلان ابيع 
والهية. 

فرع: 


الإقرار باهبة ليس إقراراً بقبضهاا" على المذهب» وعن نصه أنه إذ *' كان في يد" 


الموهوب له فهو قبض بعد الإقرار”» وهو على قوله أنه إذا وهب منه شيئاً في يده لا 


(1) قات جمع مَُمَةِ وللقدمة تُطلق تارة على ما تنوقف عليه الأبحاث |' 


القياس وتارة على ما ينوقف عليه صحة الدثيل. 
ينظر: التعاريف للج رجاني(1/ 71/0). 
1 في (م) كلامهها والثبت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام. 


07 قاعدق» يتظر : روضة الطالبين (5/ »)4٠ ٠‏ مغني المحتاج (83/07؟)» نهايةالمحتاج (8/ .)١١5‏ 
(4) فيل(م) إن» واخثبت من لات) والمعنى واحد. 

(0) فيلات) بلده وائثبت من (م) وهو موافق كفي الحاوي الكبير (1/ 0787. 

زج الأملكل 010 


ليف لأف 
لديما 


كتاب الإقرار سي 


ناج في قبضه إلى إذن. 
ولو قال: وحبيه وخرجت إليه منه فالأصح أنه لا يتضمن الإقرار بالقبض أيضاً 
وجزم الماوردي”'”" بآنها إن كانت في يد الموهوب [له]7 عند الإقرار حمل على 
الإقباض» قال عن المزني: رواه نصاًفي جامعه الكببر"». 

#ولو قال: وهبت منه وملكها؛” قال البغوي: إنه كذلك» وحكاه غيره عن نصه 
في الأم مُعكَاد بأنه ١‏ قد يكون عنده بالكلام »'"» وهذا مُشْكِلٌ يقتضي أن لايعمل بإقرار 
كِء وجوز بأن يكون مَلَكَهَا فتكون مثل هبتها””"» لكن المصنف ضبطها بخطه في 
الروضة”" بفتح الكاف وزاد في الضبط بحيث ل يلتبسء وغاية الممكن ني تعليله أنه لما 
اقرن قوله ملكها باخبة» وكثيرٌ من الناس يعتقد أن الهبة بدون القيض بنقل الملك قوى 
الاحتيال فيه فلم يجعل إقرارا بالقبض. 

ولو قال: وهبثه وقبضَها بغير رضائي, فالقول قوله لأن الأصل عدم الرضاء. 
نص عليه . 


(1) الحاوي الكبير (07/5/9. 


(1) في (م) زيادة (أنه إذا وهب منه شيئًا في يده)؛ وهي غير موجودة في (ت) وهو الصواب ويؤيده ما 


في الحاوي الكبير 0 +01. 
07 ساقطة من (ت) والمتبت من (م) ويؤيده ما في احاوي الكيير (1/-017. 
(4) الخاوي الكبير 80 0/8. 

(0) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4' 


0 


١ج‏ الأم30 007 


00 في (م) وهبتهاء وللبت من/ 
(0) روضة الطالبين (400/4). 


اوهو مناسب لسياق الكلام. 


كتاب الإقرار 


فرع: 

لو أقر ببيع أو إقباض أو قبضء ثم قال: ما فعلت ففي سمإع دعواه للتحليف ثلائة 
أوجه سبقت في الرهن: ثالثها إن كان له عذرٌ شمعت وإلا فلاء ومن جملة الأعذار 
جريان العادة بالإشهاد قبل القبض فلو أشهد”' عليه بدَيّن ثم قال: كنت عازماً على أن 
استقرض منه فلم أفعل فل تحليفه في "© الأصح. 

ولو قال: أتلفثُ» ثم قال: ل أتليف ولكن كنت عازماً عليه ممُسمع» قاله الراذعي في 
الشرح الصغير و ينص له في الكبير””» فأشار الإمام وغيره أنه لاخلاف فيه لأنه لا 


عذر ولاعادة. 


ولو قال: بعثُ وقبضتٌ الثمنء ثم قال: لم أقبض قال الإمام"': ظاهرٌ المذهب أنه 
لا يُقبل يعني لعدم العادة لذلك: و ابن سريج يرى التحليف في هذا كله'”'» حت إذا 
ادعى الكذب / م0-1// عمداً فإنه مكن فتسمع دعواه للتحليفه وإن كان الغزالي 
ثُ من غير تأويل م تقبل دعواها 70 
وأوله ابن الرفعة على ما إذالم يكن تأويل ولا عادة [و]'" مع هذا في نفي الخلاف نظر 


قال في هذا الباب: إنه ‏ لا خعلاف أنه لو قال: 


(1) في (م) شهده والثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(1) في (م) على» والثبت من (ت) والمعنى واحد. 

() فتح العزيز شرح الوجيزلمطبوع مع المجموع) (191/11). 
(6) روضة الطاليين ج4/ ص 0747 الحاوي الكبير جص 0/. 
(0) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج6/ 807 

() الوسيط (0093/5. 

90 ساقطة من (ت) والمثبت من (م) واللعنى واحد. 


ارم 
أنكر. 


سل كتاب الإقرار 


وينبغي سيع الدعوى للتحليف لأنه لا محذور في الك مع إمكانه ويوقع نتكول 
المخصم. 

وإذا رأينا التحليف فبرا إذا كان أقر بقبض الثمن وكان البائع قبض عنه عوضاً ففي 
كيفية يمينه وجهان: 

أحدها : يحلف [ أنه يستحق عليه الألف. 

والثائي: يحلف أنه أوصل إليه عوضه: قال: ابن الرفعة ومثلها يأتي فيا ]1'إذا أقر 
اخَُدّ له على الإقباض و كان أقبضه عوضاً فعلى الأول يحلف أنه 


استحق ذلك وهو الذي عليه العمل في بلادنا اليوم؛ وعلى الثاني يحلف أنه أقبضه 


العوض. 


وإن كان سبب الإقرار ضمإن أو إتلاف حلف أنه جرى”" منه. 


قال: أقررت به على وعدٍء فقال المقرله: بل هو عوض يمين بعتكها أو 
”© القول قوله منهه| ؟ وجهان» أصحهه اخَرِ له فإن قلنا: 
القول قول امقر له حلف على بيان السبب. 


ولو حلف على الاستحقاق إذا مُكُن ذكر سبب الوجوب جاز. 


(1) ساقطة من (ت)» والثثيت من (م) ووبه يستقيم امعنى. 
(2) في(ت) أجرى: والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
(3) في((ت) سلمهاء والمثيت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
(4) في (ت) ضمن: والتبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


سس كتاب الاقرار 


ضع إقرار 
أقر عجمي”'" بالعربية ثم قال: لم أفهم معناه ولُقنْتُ صُدّق بيمينه إن كان من يجوز الأعجمسي 


بالعرية. 
أن لا يعرفه: وكذا في جميع العقود والفسوخ وسائر التصرفات كالطلاق والعتق. 
قال: ( ولو قال: هذه الدازٌ نزيب يل لعمرو؛ أو غصبثها من زيدٍ بل من 
عمرو لمت لزيد). 


00 


لأن من أقر بحق لآدمي لالْبَلُ”'' رجوعه”". 

قال( والأظهران المْقِرَيَعْرُمُ قيمتها لعمرو ). 

الأنه حال بينه وبين داره بإقراره الأول؛ والحيلولة سبب للضمان كالإئلاف”' إلحاقاً 
للحيلولة القولية”' بالحيلولة الفعلية وهذا الأصح عند الأكثرين. 
لا يغرم» لأنه اعترف لعمرو با يدعيه و الشرع منع من قبوله. 

وأيضاً الإقرار لعمرو صادف مِلّكَ الغير فلا يلزم به شي والقولان مَنُصُوصَانَ 
في الأم في باب الحكم الظاهر”» قال / ت6١1/‏ الشافعي: فيه قولان. وكلامه فيه 


(1) الجمة: في اللسان بضم العين لَكنَهُ وعدمٌ فصاحق وعُجْم بالضم عُجْمَةٌ فهو أعجم وللرأة 
عجماء وهو أعجمي بالألف على النسبة للتوكيد أي غير فصيح وإن كان عرييا. 
ينظر: المصباح الثير (1/ 0844 مختار الصحاح (1/ 11918). 

(21 في (م) لم يقبلء والثبت من (ت) وهو مواقق في مغني المحتاج (؟/ /100). 

() قاعدة ينظر : تيه جص 114؛ مغني المحتاج ج ؟/ ص /ا9 1 

(6) قاعدة: الوسيط (6/ 007 

(0) في (ت) القيلولية؛ ابت من (م) و به يستقيم المعنى. 

( الأب50 094 


سل كتاب الإقرار 


يقنضي ترجبح الثاني» وقد اقتصر على نصه عليه في غير ذلك الباب واقنصر المزني عليه 
في المختصر”'” كذلك. 

ولأنه لم ينقل عن الشافعي من باب الحكم الظاهر ث 
بأن الحيلولة القولية [هل هي]!'' كالحيلولة الفعلية؛ وتشبيهاً ”" بالخلاف في أن نفل*" 
الركن القولي ني الصلاة هل هو (كتقل الركن)”” الفعلي'"؛ وبالخلاف في| إذا رفعت 
المرأة صوتها في الصلاة بحيث يسمعها الرجال هل تبعل صلاتها لأن صوتها عورة 
قولية ؟ على رأيٌّه ففي إلحاقها بالعورة الفعلية الخلاف. 

واتفق الأصحاب على جريان القولين فيا إذا قال: غصبئُّها من زيدٍ بل من عمرو 
أوغصبئُها من زيد وغخصبّها زيد من عمرو. واختلفوا في قوله هذه الدار لزيد بل 
أعمروء فالأكثرون”" على علرةٌ القولين فيها ولذا بدأ بها المصنف. وقيل: لا شُرْمَ قطعاً 
لأنه م يقر بجناية في ملك الغيره ويجري”” الخلاف سواء والى بين الإقرار هما أم فصل 


(1) مختصر للزني (115/01). 

(1) ساقطة من (م)» والثبت من (ت) وبه يستقيم العنى. 

50 في لات) شبهاء ولشبت من (م) وبه يستقيم معنى. 

(4) في(ات) فعلء والثبت من (م) وهو موافق ماني مغني لمحتاج (1/ 1+ 1)» إعانة الطالين (101/1). 

(0) في((ث) كركن القول» والنبت من (م) وهو موافق ذا في مغني الممحتاج (107/1): حوائي 
الشرواني (17/5/1). 

(0) الركن القولي : مثل التشهد والفعلي مثل السجود.(إعانة الطاليين (994/1). 

20 في(م) والأكثرون: وامثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(4) ساقطة من (م)؛ وامثبت من (ت) وهو مواقق مافي روضة الطايين (4:1/5): 


سل كتاب الاقرار ِ 


بفصل قصير أو طويل؛ [وسواءٌ سلمها]”' إلى الأول بنفسه أم سلمها الحاكم. 

وقيل: القولان إذا انتزعها الحاكم من يده وسلمهاء أما”” إذا ملم بنفسه”" فيغرم 
قطعاًء والصحيح أيضاً أنه لافرق بين أن يُْطَِ أو يتعمد» وعن بعض أصحابنا أنه إن 
أخطأ فلا هُرْمْ عليه. 
دا" فعلى القولين» ولا فرق على ما أطلقه الأصحاب بين أن تكون العين 


وعلل الغزللي [وغيره]”” قول عدم العُرم 2 بأن الدارٌ قائمةٌ ومنازعةٌ صاحب اليد 
فيها مكنة » وقال : ابن الرفعة : إن الغزالي نبع غيره في هذه العلة وأنها تقنضي أن 
الدار لو هلكت َب إقراره بسيل ونحوه ثم أقر بها لعمرو يلزمه العّرم على هذا القول. 


به عبداً أو ثوباً خلف قبل إقراره» قال: والأشبه أنه لا فرق إذا 


كان التلف في بي(" غير اثُرٍ نيت الدعوى عل من تلف في يده. أما ! 
امقر ففي الغصب يلزمه الغرم لكل منهه| 


يايد 


قولاًواحداًء ولاكذلك فيا إذا 


(1) ساقطة من (م)» والثب 

الطاليين (1/ 801). 
(1) في (م) وأماء وامثبت من (ث) والمعنى واحدد. 
(5) في (م) من نفسه؛ والثبت من 


.من (ات) ربه يستقيم لمعنى. ينظر: الحاوي الكبير (/074/8: روضة 


ت) وهو موائق ل في روضة الطاليين (4+1/4). 
(4) في (م) تعمد والثبت من ل(ت) وهو موائق ماف الحاوي الكبير 1 
() ساقطة من (ت)» والثبت من (م) وهو متاسب لسياق الكلام. 


(2) الوسيط (/ 007. 
() في ساقطة من (م)» والمثبت من (ات) و به يستقيم امعنى. 


تاب الإقنرار 


قال: هي لزيد بل لعمرو. 

قلت: وهذا تفصيل [ فقيه» ولكنه مخالفٌ لإطلاق نص الشافعي”" فإنه نص على 
القولين في الغصب من غير تفصيل ]''» وصرح الجوري على قول عدم الغرم بأنه لو 
مات العبد لم يضر المقر ولم يغرم شيئاً. 

وإذا تأملتَ عرفت أن الأفقه عدم التفصيل فإن الاعتراف بالغصب قد حصل» 
والغصب مُصَعّيٌ”-” سواء كان من المالك أم من الغاصبء والضيان مستمر تلفت 
العين أو بقيت حتى ترد إلى مالكها وعند هذا أقول : إن القولين ليس مأخ هما أن 
الحيلولة القولية هل هي كالحيلولة الفعلية أو لا ؟ لأن هنا اعترافٌ” ' بحيلولة فعلية 


وهي الغصبء وهذا ظاهرٌ في قوله غصبئُها من زيد بل من عمروء لأن إقراره الثاني 
صريح في غصبه من عمرو وهو تُصَمَنٌ فلا حاجة إلى التعليل بأنه أحال بقوله الأول 
وكذا قوله غصبئُها من زيد وهو غصبها من عمرو لأن مقتضى الإقرارين أنه غاصب من 


الغاصبء وإن كان/ م75-1/ قوله: 


يد لا يُسمع وكذا قوله: هذه لزيد بل عمروء 


إذا حققت النظر فيها رجعت إلى الإقرار بالغصب. لأن بالإقرار الثاني مع يده السابقة 


0 الأمضار 0٠١‏ 
(1) ساقطةمن 


وللثبت من (م) وبه يستقيم للعنى. 
000 هكذا بهذا اللنظ (مضمن)» وهذه العبارة مستعملة عند فقهاء الشافعية وغيرهم. 
ينظر: الوسيط جل ص 1117 روضة الطاليين ج*/ ص 4» حولشي الشرواني (8/ 807 ). 
(5) قاعدة ينظر: الأوج”/ ص16 1 الحاري الكبير (/148/1). 
(0) في (ت) أعرافء وامثبت من (م) وهو لازم تام العنى. 


سل كتاب الإقرار 


عليها نبت ملكها لعمرو بالنسبة إليه؛ فالتغريم لوضع يده عليها لا لإقراره الأول" 
فقطء نعم إنما تظهر الحبلولة القولية في الشهود بالمال إذا رجعوا فإنهم لا بد هم ولاجَرَمَ 
كان المنصوص فيها عدم التغريم وهو الذي صححه النووي”"» وإن كان طائفة من 
الأصحاب صححوا التغريم في الشهود أيضا وهو الذي يقنضيه كلام الرافعي”" 
وادعى بعضهم أن القولين فبهم منصوصان» والأكثرون على أنبما في الشهود حُحرجان 
من الإقرار بالخصب”*. فمسألة الشهوه ليس فيها إلا حيلولة قولية. [ ومسألة الإقرار 
فيها حيلولة قولية ]'” وحيلولة فعلية؛ وليس قصدي بذلك مرافقة من قال: إن الشهود 
لايغرمون» فإني أقول: بأن الصحيح تغريمهم؛ ولكني أقول: إن التغريم في الإقرار 
لكونه بسبيين أقوى منه في الشهود لكونه بسبب واحد. 
فرع باع عينا أو 
باع عيناأو وَعبَا وأقبضها أو وقفها”" ثم أقر أنه غصبها من رجل قفي غرمه له وههاخ افر 
القولان؛ وهي التي نص الشافعي فيها في الأ" وحن ابن أي هويرة"»طريقة قاطعة نك 


(1) في (ت) بالأوله والكثبت من (م) وهو لازم لتيام المعنى. 
(1) روضة الطالبين401/4). 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ 010 

(4) في (ت) الغصبء لبت من (م) وب يستقيم العنى. 

(0) ساقطة من (م) والثبت من (ت) و به يستقيم امعنى. 

() هكذاقي المخطوطتين (م) و(ات) بدون همزة قطع قبل الواو. 

0 الأ 00800 

(8) في (ت) أبي هريرة؛ وما أثبت من (م) وهو الصواب, و ابن أبي هريرة من ققهاء الشافعية؛ وقد 


سيقت ترجمته. 


ل كتاب الإقرار 


فيا إذاباع وأقبض واستوف الثمن بالتغريم؛ وصححها البغوي””' والنووي””"؛ وعلل 
يمهه والنص الذي ذه ذُهذا التعليل: وإن ضم إلى العلة 
الذكورة”" كونه أخحذ عوضاً ولذلك”" آثر في الضمان؛ وكا لوغْرٌ بحُوْيَةأمَةٍ فتكحها 
و أحبلها وأجهضت؟ ابجناية جان يغرم المغرور” لمالك”" الجارية لأنه يأخذ 
ال 

ولو سقط ميتاً من غير جناية ل يغرم؛ فتكون هذه المسألة غير محال النص 
فبتجه» و ابن الصباغ” قال في المنقول عن ابن”'''أبي هريرة: إنه على طريقة من اعتبر 


أله فوت يتصرف و 


.)101 /4( التهذيب في ققه الإمام الشافعي‎ )١( 

050 روضة الطاليين 605/40 

(7) في (ت) امردودة؛ وللنبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 

(40) في(ات) كذلكء والمثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

(0) في (م) أجهضت جنينا؛ وامثبت من (ت) وهو موافق ماني خبايا الزوليا (415/1). 

(1) المغرور: هو رجل وَطِيّ امرأةً معتضدا ملك يمين أو نكاح؛ وولدت ثم لستحقت, وإنها شي 
مغروراً لأن البائع غره وباع له جارية لم تكن ملكا له. 
ينظر: التعريفات للجرجاني (187//1): قواعد الفقه (1/ /481). 

007 في (م) امالك والتبت من (ت) وهو مواقق م في خباياالزوايا (1/ 415). 

ال8) إلغرة: النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى» وفي الجناية عبد أو أمة ثمنه صف عُشر اللية. 
بنظر: التعاريف /١(‏ 077)» تحرير ألفاظ النبيه (1/ 0:0 

(5) الشامل في فروع الشافعية (عخطوط) ج؟/ ل/50. 


21١ (‏ ساقطة من (ت)؛ واكثبت من (م) وهو الصواب ١‏ وقد سبفت ترجمته. 


سب كتاب الإقرار 


م 


في القولين تسليم الحاكم» وهذا الذي قاله ابن الصباغ لا *' يَُآققُ! لأن النووي يرى 
أنه لا فرق أن يسلم [ الحاكم أو المقرء وقال الماوردي”": إنه إذا باع ثم أقر بالغصب 
غرم قولاً واحداء لأنه عاوض عليه ]1 وإذا أعنق ثم أفسر بالغصب و”»ك ان 
غرم قيمته» على قسولين لأنهلم يعارض وما ذكرناه من النص يرهد””" عليه. 
5 5 أقر بقعب 
قال: غصبئثُها من زيدٍ وتُلكها لعمروء سُلِمت إل زيل وفي غرامة القر لعمرو عن مسن 
طريقان» أصحهماالقطع بأن لاغرم؛ لجوازة” أن تكون مُلك عمرو وتكون في يد زيد ري 
بإجارة أو رهن أو وصية بالمنافع؛ فيكون الآحدُ غاصباً منه» وقهِمَ ابن الرفعة من لاخر. 
الأصحاب في هذا الكلام أن العين المغصوبة من يد المستأجر أو المرتهن ترد عليه ويبراً 
الغاصب من الضمانء قال: بل ذلك صريح في كلامهم © . 


في قولنا: إن لا يخاصمان على أحد الوجهين. 


قلت: وهذا صحيح لا 


(1) في (م) ولاء وائثبت من لاث) وامعنى واحد. 
(1) في (م) (يوافق التووي»» والثبت من (ات) ويه يستقيم المنى. 
0 الحاوي الكبير 069/9. 


() ساقطة من (ات)» وللثبت من (م) وبه يستفيم المعنى. 
(0) غير موجودة في النسختين (م) و(ت) وهي الحاوي الكبير (4/1) وبه يستقيم العنى. 
40 في (ت) رده والمثبت من (م) ولمعنى واحد. 


017 في (ت) بجوازه والثبت من (م) وهو موافق ما في روضة الطالين (5/ 607): 


(8) أسنى للطالب في شرح روض الطالب ج1/ ص 615 


اقوله: غصبئُها من زيد بل من عمروعُْمَ القيمة على أحد القولين» 
وذلك يقتضي أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك؛ وهنا بخلافه فطريقٌ الجمع 
تبعل التصوير هناك فيا إذا أقر بالملك وإما بأن يقال: إطلاق الإقرار بالملك لغيره؛ 
وعلى هذا تتقيد هذه المسألة بم) إذا ذكره متصلاً بكلامه. 

فرع: 

قال: مُلكها لعمرو وغصبتها من زيد: 

فالاصح: أنه كالفرع السابق. 

والثاني: لايُقبل إقراره [بالييد]'" بعد الِلْكِ فنُسلم إلى عمروء وفي عُرمه لزيد 
القولان. 

قال الرافعي: كذا أطلقوه وفيه مُباحئةٌ لأا إذا عزنا الثقر في الفرع السابق للش 
فإننا تُغرمه القيمة لأنه أقر له بالملك. وهنا جعلناه مقراً باليد دون الملك فلا وجه 


لتغريمه القيمة؛ بل القياس أن يُسأل عن يده فإن قال: بإجارة غَرِمَ قيمة المنفعة» وإن 


كانت”" رهن غَرمَ قيمة لمرهون ليتوثق به ثم إن استوف الدّين'” من موضع آخر 


رُدَثْ القيمة عليه». 


فرع 


2 0 من أكثر من 
(1) _ساقطة من (م)» والمتبت من (ت) وهو موافق ل في روضة الطاليين (4*1/4). 


(1) في لات) كان وللثبت من (م) و به يستقيم المعنى. 
(5) في (م) امرهون» واثبت من (ت) وهو موافق ا في فتح العزيز. ينظر؛ حاشية (0155). 
(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (11/ 010 


كتاب الإقرار 


قال الماوردي: الو قال: غصبتٌ هذا من زيدٍ وعمرو فهو مقر بغصبه منها وعليه 
دفعه إليهما ولاغرم. 
ولو قال: غصبتٌ هذا العبد من زيدٍ وغصبيُه من عمروٍ فوجهان: 


فيسلم للأول:وهل يغرم للاني قولان. 


أحدهما: أنه كالمقر[بغصبه لثانٍ بعد لٍِ 
والثاني: يصير كالمّقر]! “بغصبه منهما فيكون بينهما ولاغرءة”©/ات١7/.‏ 
قلت”": هذا الثاني بعيدٌ لأبما إقراران”'' بخصبين مستقلين مرتبان بخلاف ما إذا 
عطف ول يتعد العامل فإنه إقرار واحد لما معا وينبغي أن يضبط قوله: وغصبْتُهه بباء 
ساكنة بعدها تاء المتكلم فإني ريه في كثير من النسخ بسقوطها على صورة المسند إلى 
الغائب وهو زيد وقد تقدم حكم ذلك. 
فرع 
(أَرأن)” العبد الذي في ترك أبيه زيده بل لعمروء فقيل: على القولين. 


وقيل: لايخرم قطعاً لأنه في مال غيره تعذر بخلاف مال نفسه. 


قال: ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق/©. 00 

(1) ساقطة من (م)» والخبت من لات) وهو موافق .مافي الحاوي الكبير 1 .)4٠‏ 

0 اخاري الكبير 90 40). 

(1) في (ت) بياض» واكثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

(5) في (ت) إقرارين» والثبت من (م) وهو الصواب لغةٌ وهو موافق لما في أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب 0514/50 

(9) في ((ت) إقرار» والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(0) أي ليستغرق الاسثناء المستنى منه كقوله لك علي خمسة إلا أربعة إن استغرقه كقوله له علي خمسسة - 


لس كتاب الإقرار 


أي في الإقرار والطلاق وغيرهماء فإن انفصل لغير مُستشنى واستغرق كعشرةإلا 
عشرة فباطل» واغتفر '" صَاحَِا”" العدة”" والبيان”" الفصل بالكلام اليسير كقوله: 
استغفر الله وكقوله: يا فلان. ونقلاء”” عن المذهب / م1-/0/ , وقال" الخْصَيففُ: 0 


نظ 60 
3 


وهذا الذي نقلاءة 
قال: ( فلو قال: له عشرة إلا تسعةٌ إلا ثمانيةٌ وجب تسعةٌ). لقاعدتين: 
أحدهما: أنه يجوز استثناء الأكثر عندنا وعند جمهور الفقهاء”: فلذلك جاز 
استثناء التسعة من العشرة. 


إلا حمسة فباطل لأنه رفع ما أبته. 

ينظر: مغني المحتاج (1/ /591)» فتح الوهاب (1/ /821). 
21 في((ت) اعتبر» وامثبت من (م) ويؤيده ما في حاشية ابجمل على شرح المنهج .054١/5(‏ 
(1) في((ات) صاحب وللثبت من (م) وهو الصواب ' 
0 أسنى المطالب في شرح روض الطالب (8/ 0618. 


(4) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 01. 

(0) في(م) وفلانه» والثبت من ((ت) و به يستقيم العنى. 

(3) في(ت) قال» وللبت من (م) وامعنى واحد. 

() روضة الطالين(4/ 408). 

(8) شرح فتح القدير (187/4). البحر الرائق (5/ 40)» الشرح الكبير (6/ )4٠١‏ التاج والإكلببل 
111/0 روضة الطاليين (5/ 04 4): الوسيط (6/ 04). وخخالف في قللك الحنابلة وقالوا 


بعدم صحة ستداء الأكشر. ينظر: شرح متهى الإرادات (/ +81)» كشاف القناع (0/ 0154 


.0011١ //0( لمغني‎ 


تتاب الإقواو - ل 


الثانية: أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفى إثبات”" فالنسعة إلا ئانية واحدّه 
و من الإثبات نفي ومن النفي إثبا / 


الاستثناءات فالطريق فيها أن يجمع كل ما”"' هو إثبات وكل ما(" هو نغي ويسقط1 
المنفي من المنبت ]'* فيكون الباقي هو الواجب. 

ولوقال: ليس علي إلا خسة لزمه خمسة. 

ولو" علي [عشرةٌ]” إلا خسف فقيل: يلزمه خسةٌ والأصح [أنه]”" لا 
يلزمه شي»» لأن النفي وَرَد على العشرة الموج منها خمسة بخلاف ليس [له]”» علي 


إلا خمسة فإن المقصود منه الإثبات فقط» وقد تقدم شي؛ في وسط هذا الباب» وهذا فيا 


الوسيط (6/ 5 86): روضة الطاليين (4/ 48)» إعاتة الطاليين (80/ 9/6 .)١‏ 


01 في (ت)من» وللثبت من (م) وهو موافقلمامغني للحتاج (0/ 0181 

() في ل(ت) منء وللثبت من (م) وهو موافق لما مغني الحتاج (؟/ /101). 

(4) في (م) (النغي من الإثبات)» وللتبت من (ت) وهو موافق ماني مغني المحتاج (5/ /501). 

(5) في (ت) وإن قالء وامثبت من (م) والمعنى واحد والثبت موافق لم في روضة الطالبين (4/ 4:5). 
مغتي المحتاج (/108). 

(3) ساقطة من (ت)» والثبت من (م) وهو موافق لمافي روضة الطاليين (4/ 05 4)»مغتي المحماج 
رمم 


01 ساقطة من (م)؛ والثبت من (ت) وا معنى واحد. 


(4) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) والمعنى واحد. 


سل كتاب الاإقرار 


إذاكان الاستثناء مُفرَغ”"» كهذا المثال لا شك فيه» وكذا [فيا]”" إذا ذَكَرَ َعَم العام 
لأنه كامفرغ في المعنىء مثاله ليس [ل]' عل [شي ]7 إلا عشرقٌ وقد صرح بها 
الرافعي”' هنا وإن كان ابن الرفعة قال فيها”"' ما سبق . 


فع: 
قال: [علي]”عثرةٌ 


خسةٌ إلا عشرقٌ فالاستنناء الأول صحيمء والثاني باطل. 


ولو قال: علي عشرةٌ إلا عشرة إلا أربعة فقيل: يَْطل الاستنناءان ويلزمه عشرة. 
وقيل: يصحان ويلزمه أربعة. 
قال في الشامل”»: وهذا أقيس. 


وقيل: يصح الثاني آخاصة]”” '' ويلزمه ستة. 


.)511//0( الاستناء تفرع : وهو أن المستشى منه حذوف. ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 

(5) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) والمعنى واحد. 

00 أعم العام : كجميع النأسء وقبل امعلوم ينقسم إلى شيء وإلى مااليس بشيء: والشيء أعم العام. 
ينظر: كشف الأسرار (/ 481)» كتاب الكليات (1/ 976). 

(4) ساقطة من (ت)» وامنبت من (م) وهو موافق لا في إعانة الطاليين (141//6). 

(0) ساقطة من (ت)ء وامثبت من (م) وهو موافق ل في إعانة الطاليين (181//6). 

(0) فتح العزيز شرح الوجيزمطبوع مع المجموع) (100/11). 

00 فيكلا التسختين (م) و(ات) منها وبالثبت يستقيم امعنى. 

(8) ساقطة من (م) وللثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(9) الشامل في فروع الشافعية (تخطوط) ج7/ ل4: ينظر كذلك : روضة الطاليين (5/ 4:8). 

)1١(‏ ساقطة من (ات)؛ والمثبت من (م) والمعنى واحد. 


قال: علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة أو إلا خسة وثلاثة فهما مستكئنيان من العشرة 
ويلزمه درهمان. 

وإن كان لو جنع لاستغرقا كعشرة إلا سبعة وثلاثة» فقيل: يلزمه عشرة» والأصح 
يحص البطلان بالثاني ويلزمه ثلاثة. 

فرع 

قال: علي درهمان ودرهم إلا درهماً لزمه ثلائة في الأصح؛ وق 


درهمان. 


ولو قال: ن 


ثة إلا درهبين ودرهماً فعل الأصح درهم. 

ولوقال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً ودرهماً ودرهماً لزمه ثلاثة على 
الرحيت 

فرع 

قال: له علي عشرة 
الزائد مشكوك فيه. 


إلا خمسة أو ستة» قال: المحولي'' يلزمه أربعة لأن الدرهه 


وقال المصنف: (إنه الصواب لأن المختار أن الا, 


(1) روضة للطالبين 2405/40 

(5) في((ت) الدراهم؛ والثبت من (م) وهو موافق لا في روضة الطاليين (501/5)؛ مغني اللحتاج 
08/0 

() في (ت) (تأويل والكلام)؛ والثبت من (م) وهو موافق لماني روضة الطاليين (5/ 017 4): أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (0011/5. 


تاب الاقراو 


(لا أنه)”" إيطال ما ثبت 0" وهوكما قال المصنف. 
فرع: 
قال: عل درهمٌ غير دائق7" لزمه خمسةٌ دوانق على الأصح. 
وقيل: إن نَصَبَ فعليه حخسةٌ دوانق 0 وإلا فدرهم [واحد]” تام لت 


العربية؛ ومستند الأصح العرف وإن أخطأ في الإعراب. 

فرع 

من الطلاق تعجل [به]”' هناء إذا قال: كل امرأةٍلي (طالقٌ غيئك)”" فلا يقبل 
فيهاء وكثيرامايُسأل عنهاء والذي استقر رأبي عليه فيها أنه إن قم خير فقال: كل امرأقٍ 


(1) في (م) للا أنه والثبت من (ت) وهرموافق لما في روضة الطائيين (801/5) مغني للحتاج. 
وزحمى 

(1) روضة الطالبين (403/4). 

() الدائق: معرب وهو ثم حبات وحْسَاحيؤه فيكون الدرهم خسين حبة ومسي حبةه والمراد حبة 
الشعبر التوسطة التي لم تقشر لكن قطع من طرفيها مادق وطالء والديناراثنان وسبعون حبة منهاء 
وقيل: الدائق ثيان حبات» فيكون الدرهم ثيني وأريعين حبة؛ والدائق سدس الدرهم: وهو يعادل 
قبراطين: والقيراط بعادل ٠.1‏ من الجرامء وبذلك يكون الدائق ٠.*‏ من الجرام 
ينظر: روضة الطائيين (5/ .0004 التعاريف (1/ 01 


(5) في (ت) دوانيق» ولقثبت من(م) وهو مواقق ماقي روضة الطالبين (409//5). 


(6) ساقطة من (ت)؛ والثبت من (م) والعنى واحد. 
(0) ساقطة من (ت) والثبت من (م) والعنى واحد. 
في (ت) (غيرك طالق»؛ وامثبت من (م)» ويؤيده ما في أسنى لاطالب في شرح روض الطاب 
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تاب الإقرار 


لي غيرك طالق لم تطلق. 
وإن أخر فقال: كل امرأ: 

فيه إلا أنه إن قال: كل امرأة لي إلا أنت طالق لم تطلق. 
وإن قال: كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها 


طالق غيرك ولا امرأة له غبرها طَلَقّتَء وهكذا أقول 


قال؛ ( ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبًا ). عع 
لوروده في اللغة ومَنَعَةُ أحد مطلقاً”" و أبو حنيفة” في غير المكيل والموزون 3 
ولذلك ذكر المصنف الثوب. 


فال: (ويْبينُ بثوب قيمته”"' دون الألف). 
فإنبِيّنَ با يستغرق فالبيان لغوٌ» وفي الاستثناء وجهان: 
أصحهما: يبطل فيلزمه الألف. 
والثائي: يُطالب ببيانٍ صحيح. 
فائدة: 
ذكرها ابن سُرَاقا': «عليه ِرَجُلٍ ألفتُ حرهي وله عليه قيمةٌعبدٍ أو ثوب أو عشرة 
020 المبدع /٠١(‏ 0176 شرح الزركشي (1/ 4 19)» منار السبيل (6/ /451). 
(1) بدائع الصنائع .)81١/10‏ ممع الضيانات (80/5/). 
25 في ل(ت) قيمة والثبت من (م) وهو موافق ماني منهاج الطالبين (5/6/1). 
(4) عممدبن يجبى بن شراقة»بضم السين المهملة وتخفيف الراء أبو الحسن العامري البصري الفقيه 
الفرضي اللحدث صاحب التصانيف في الفقهء وني في حدرد سئة عشر وأربعياثة. 
ينظر: طبقات النقهاء الشاقعية (1/ 185 طبقات الشافعية الكبرى (4/ 0111 طبقات الشافعية 
00 


سل كتاب الإقرار 068 


دنائير ويخاف إن أقر له جحده قطرية 


ل له عل آلف درهم الاعبداًأوإلا 
ثوبا أو إلا عشرة دنائير فإن الحاكم يسمع إفراره و يستفسره فإن فسر بأقل من الأ 
حَلََهُ أن جميع ما عليه ذلك وم يلزمه خيره؛”" ووم الدنازير ويُسقطها من الألف: 

وإن كان الغاصب استهلك الثوب”" فللمُقِرٍ أن يُسقط قيمته من الألف ويُقِرٌ ما 
بقي ويحلف صادقا وكذلك إن كانت الدنائير حصلت في ذمة الذي له الألف فللمفر 
أن يُسقط بالدراهم من الألف ويقر بالباقي ويحلف عليه. 


فرع 1 امسا 

يصح استناءٌ المجْمَلٍ من المجمل كألف إلا شيئا”" يطلب ببيانجياء والمجمل من المجمل من 
للفسر كعشرة ذراهم الاشينً وعكنه يء إلادرهم ومها بَطُلَ التفسير ففي بطلان ا 
الاستثناء الوجهان. 

فرع 


قال: شيءٌ إلا شيا أو مال إلا مالا فني بطلان الاستثناء وجهان. 
وقال: الإمام" إن 


قال الرافعي”: حاصل الوجهين لا يختلف. لكن التردد غيدُ خخال عن الفائدة 


كد غفلةٌ لأنه على كل [حال]1" [أن] ” يطالب بالتفسير. 


(1) مغني المحتاج (108/7)؛ أسنى للطالب في شرح روض الطالب (0015//5. 
(1) في كلا النسختين (م) و(ت) العبده وباكثبت يستقيم المعنى. 

(7) في (ت) شيء؛ والمثبت من (م) وهو الصواب لغة 

(؛) روضة الطاليينج4/ ص 4*4 

(0) سافطة من من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(3) ساقطة من (م)) والمثبت من (ت) وبه يستقيم للعنى. 

) فتح العزيز شرح الوجبزلامطبوع مع المجموع) (11/ 0105. 


و 


س كتاب الإقرار 0-7 
إن أبطلنا”'' طالبناه بنفسير الأول فقط وإلا فيفسرهما وله آثارٌ قي الامتناع من 
التفسير. 

قال: (ومن اممِيّنِ كهذه الدارٌإلا هذا البيت أوهذو الدراهم له" إلا 


هذا الدرهم). 


نص عليه7" | م 18-56 » وكذا هذه الذار له وهذا البييت لي» إذا ذكره متصلا 
إخراج بلفظ متصل فهو كالاستثناء والتخصيص. 


قال: (وخ المي 
قاله القاضي حسين”' وغيره أنه لاايصح الاستثناء منهء واستشهد له بأنه لوقال: 


.وجه شاة). 


هذه الدارٌ [له]" وهذا البيت الفلان/ يصح. لأنه رجوع بعد الإقران وهذه المسألة 
المسْتَْهَدُ بها ممنوعة. ونصٌ الشافعي يدل على أنه لا فرق بين قوله: وهذا الييت لي» أو 
وهذا البيت لفلان, وأنه استثناء في الصورتين صحيح0. 


قال ت: لوقال: هؤلاء العبيد له إلا واحداء قبل ورجع البيان الجهول 
إليه) أي أن الاستثناء المجهول يصح من الي صحته من غيره 6 


(21 في (م) أبطلناه» والمثبت من (ت) وهو موافق ل في روضة الطالبين (408/5). 
(1) ساقطة من (ت)؛ وألثبت من (م) وهو موافق ماف منهاج الطاليين (54/1). 


© الأإجرم 


(4) مغني الحتاجج1/ ص198 1١‏ 
(5 ساقطة من (ت)» وللثبت من (م) 


يدج | لصن 01/1 


العنى واحد. 


0) الأمنت م 


بس كتاب الاقرار 


قال: (فإن ماتوا إلا واحد) وزعم أنه المستثنى؛ صّدقَ بيمينه على 
الصحيح: والله أعلم) للاحتال. 
والثاني: لايْصَدَّقُ للتهمةء وهو ضعيف بإجاع من نقله. 


ولو قئلوا إلا واحداً فزعم أنه المستثتى صُدَّقَ 


قطعاً لآن حقه ثبت في القيمة. 
وكذا لو كان قال: غصبّهِم إلا واحداً [(ثم ماتوا إلا واحداً]'". 


فرع 
الو مات امقر قام وارثه مقامه. 
قال: مه اقربتسي). 536 


3 525 الإقسرار 
أي من يُعتبر إقراره بالنسب”"» وهو البالغ العاقل الرشيد الخُرٌ ادك هذا مل 0 


اتفاق» والأصح صحة استاحاق السفيه أيضاً و استلحاق (المرأة والمبد)'" والكافر 


لله مواضع يذكر فيها. 
قال: (إن الحقه بنفسه). 
أي بأن قال هذاابني. 
1 5 اخسروط 
قال:(اشترط لصحته أن لا يكنبه الحِسٌُ ). الإفسرار 
النسب. 


(1) ساقطة من (ت) وائثبت من (م) وهو مواقق م1 في روضة الطاليين (405//4). 
(1) في (ت) بالنسبة: والثبت من (م) وهو المناسب لسياق الكلام. 


(7) في (م) (العبد والمرأة»» والبت من ((ت) والمعنى واحد؛ والمثبت موافق في روضة الطاليين 
#رفرع. 


(4) في (ت) الحبس» والثبت يوافق ما في منهاج الطالبين (58/1). 


ل كتاب الإقرار 


بأنيكون امقر ت7١7/‏ أصغرٌ من المقربه أو في مثل سنه أو أكبر بقدر لايولد 
له [فيه ]”"2: فإن كان كذلك فلا عبرة به. 

قال: ( ولا الشرع؛ بأن يكون مَعْرُوفَ التّسَبِ من غيره ). 

لأن النسبٌ الثابت من شخصي لايق إلى غبره'"". هذان”” الشرطان في كل إقرار 

قال: (وان يُصدّقه الممسْتَنْحَقْ إن كان أهلاً للتصديق). 

هذا شرطٌ ثالث إذا كان امير أهلاً للتصديق؛ واستخرج ابنٌ الرفمة من كلام 
ات وجهين» في أن المعتبر التصديق أو عدم التكذيب: والمراد 
ممن هو أهل للتصديق البالغ العاقل” .»> وقال ابن الرفعة: إن المرامق هل يُلحق بالبالغ 
في ذلك؟ يشبه أن يكون (فيه الوجهان)”” فيا إذا ادعى رق مراهق”” في يده فكذبه 


هل يثبت رقه أم” لا؟. 


العراقيين ما يقتضيه |8 


012 ساقطة من 


والثبت من (م)» وهر لازم تام العنى. 

1١‏ في ات) من غيره؛ والثبت من (م) رهو موافق في مغني المحتاج (108/1): أسنى المطالب في 
شرح روض الطائب (518/5). 

(7) في (ت) هذا وللثبت من (م) وهو الصواب لغةٌ. 

(4) في (م) العاقال البالغ» واتبت من (ت) والعنى واحك وإن كان الأكدر استخدامًا عند فقهاء 
الشافعية تقديم البلوغ على العفل. 

(0) في (م) الوجهان فيه وائثبت من ((ت) والمعنى واحد. 

(3© اللرلهق: هو الصبي الذي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى: وقيل: وللراهق التهم في النساء. 
ينظر: التعاريف (54/6/1) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (18/1). 

27 في (م) أوء وللثبت من (ت) والمعنى واحد. 


سس كتاب الإقرار 


قال: (فإن كان بالغاً فكنيه)" . 

لميثبت إلا ببيئة كسائر الحقوق. وللمقر تعليفه. فإن تَكَلّ حلف المقروث 
النسبء وأعلم أن النسب يترتب عليه حق للمقر وحق عليه» فإذا كان أ. 
للتصديق وأنكر صار امقر في صورة المدعي فلذلك جرى عليه حكم الدعاوى. 

فرع 

لافرق في هذا بين أن يكون امقر به البالغ ابن أو أب صرح به العراقيون» وحُكُمٌ 
استلحاق (الابن للاب)”” بحكم استلحاق الأب للابن البالغ. 

قالوا: والأولى في العبارة أن يقول (الابن: أنت أبي)””"؛ لتكون الإضافة إلى ا 

فلو قال”" الأب: أنا أبوك؛ والابن أنا بنك كان صحيحاً في الحكم. وإن كان 


خلاف” الأول في العبارة. 

قال: ( وإن استلحق صغيراء ثيت ). 

حتى يرث هو الصغير لو مات ويرثه الصغيرء لأن إقامة البينة على النسب 
7-2 وقد احتيط فيه واكتفى بالإمكان فلذلك غلب أمره وثبت بالاستلحاق 


(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م) وهو مواقق خافي منهاج الطاليين (08/1). 
(1) في(م) (الآب للابن): والمثبت من (ت) وهو الصواب حتى لا تتكرر العبارة. 
25 في(م) (الأب أنت ابني)؛ وامثبت من (ت) وهو لازم لتيام للعنتى. 

(4) في ((ت) كااء وامثبت من (م) وهو لازم نام امعنى. 

(6) في(م) بخلاف الأولىء وامثبت من (لت) والمعلى واحد. 

(5) في (ت) عي وامثبت من ((ت) وهو موافق مافي مغني المحتاج (5/ 0]08. 
(1) قاعدة ينظر: مغني المحتاج (7/ 64 ؟)حاشية عميرة (86/ 1700). 


س كتاب الإقرار 


إذالم يكن امقر به أهلاً للتصديق والميراث؛ وما عداه من الأحكام تابعة له ليست 


مقصودة فلذلك ثبتت سواء كان هناك تهمة أم لاء وقد وافقنا أبو حنيفة هنا وهويَرُةُ 


ب وصَدْبَةُ لم يبل بيذ الاصح). 

الآن النسب مختاط له”"» فإذا ثبت ل يتأثر بالإنكار كا لو ثبت بالبينة. 

والثني: يندفع لأنه إنئا حكمنا به حين لم يكن إنكاره وصورة المسألة إذا م يشاهد 
فِرَاقَاً رولادة عليه فإن شاهدنا ذلك لم يُلتفت إلى الإنكار؛ وأصل الوجهين القولان 
في اللقيط”" إذا كم بإسلامه بظاهر الدار ثم بلغ وأعرب”' بالكفر هل يقر عليه ؟ 
لكن الصحيح هناك أنه يقرء ولعل الفرق أن الحكم بتبعية الدار أضعف من الحكم 
بالنسب بالاة 

فعلى الأصح لو أراد الوب تحليف المقر قال ابن الصباغ: ينبغي أن لايَُكُنَ» 
لأنه نو رجع ل يُقبل”» وهذا الذي قاله ابن الصباغ جار على الأصح في أنهي لو 


200 في لم) فإنء واثبث من (ت) وهو مواقق .ماني منهاج الطاليين (046/9). 
52 في(ات) يجتاج له وللثبت من (م) وهو موافق خا في روضة الطالبين (4/ 414). 
() اللقيط: اسم ما يُطرح على الأرض من الأطفال فرارا من تهمة الزنا. 
ينظر: التعاريف (1/ 5110)» تحرير ألفاظ النبيه (1/ 187)» تيب الأسماء (6/ 0005: 


4) أعرب عر 


: أي أبان و أفصم؛ وأعرب عن الرَجُلِ ين حنه. ويقال: أرب عرا في ضميرك 


ي أبن. 
ينظر: لسان العرب (1/ 984)» خبليب اللغة (112:/5). 
(0) روضة الطاليين (6/ 15 4)» الفتاوى الفقهبة الكبرى (70/ 118). 


كتاب الإقرار 


توافقا'”' على الإنكار لم يسقط؛ وني ذلك وجهان في البييان وما لوجهين فيا إذا أقر 
بنسب بالخ فصدقه ثم رجعال"©: قال: الشيخ أبو حامد”" وطائفة لا يسقط. 

وقال أبو علي الطبري” ر ابن أبي هريرة””': يسقط» ولو كان الصبي حين بلغ وافق ثم 
كَذّبَ فلاعبرة بتكذييه قطعاً إلا أن يوافقه امقر فيأتي الوجهان المذكوران عن البيان. 


عد ا سبق 
ولو" استلحق مجنوناً بالغاً اتصل جنونه بأول البلوغ لحقه كالصبي؛ فإن أقاق 5 

أن تسبه في الاصح. ويم 
راخز ]مدل نه زيلامج والزوجة. 
فرع 


إذا استلحق عبد الخير أو عتيقه م يلحق إن كان صغيراً محافظة على الولاء”" بل يجتاج 
إل البينق» وإن كان بالغاً وصدقه فوجهان» ينبغي أن يكون أصحهم أنه لايلحق. 


(1) في(ت) ألخقاوا؛ 


من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 

(5) البيان في منحب الإمام الشافمي 44/17 

() المهذبج/رص 501 

(4) اللرجع السابق. 

(0) فتح الوهابج١/‏ مهدي 

(3) في(م) لو واللثبت من ((ت) والمعنى واحد. 

01 الولاء: هو بفتح الواو وللدء لغة: القرب والدنو والتصرة. 
ينظر: لسان العرب ج18 / س4 5 المصباح للنير جص /711: عختار الصحاح ج ١‏ ص3 :5. 
وشرعا: عصوبة سييها زوال للك عن الرقيق بالحرية» وقيل: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق 
شخص في ملكه أو بسبب عقد اموالاة. 

.التعاريف للمناوي (1/ 0774): شرح منهج (0/ :)40٠‏ فتح الوهاب (516/1). 


وصدقه فكذلك /م74-17/ ٠‏ وإن كذبه لم يثبت النسب. 


وفي العنتق وجهان وهما جاريان”' فيه| لو كان معروف النسب من 
ه أو كبيرة وكذبته”© 
أمنه)”" لغا الإقرار. 


وفيا لو قال لزوجته: أنت ابتتي وكانت معروفة النسب من 
هل ينفسخ نكاحها أولا ؟ وإنلم يمكن بأن كانت”" أكبر (. 


من بلاد الكفر ومعها صبي فادعاها رجل في أرض الإسلام؛ فإ ,مسراة 
أمكن” ولو على بعد أنه خخرج إليها أو جاءت إليه فوطثها بشبهة لحقه. وكذا على ما غرهة 
قال" الشيخ أبو حامد”"' ونقله ابن الصباغ”” عن الأصحاب إذا أمكن أنه أرسل 
إليها ماءه فاستدخلته قال الماوردي: اوهذا تعليل”” قبيح و مذهب شنيع”" لأنه 


(1) في (ت) (اثربأن»» وامثبت من (م) و به يستقيم الكلام. 
ت من (م) وهو الصواب: 
0 فيكلا النسختين (م) ولات) كان ويالثبت يستقيم العنى. 


(5) في (م) (منه سنً) والمثبت من (ت) وامعنى واحد وامثبت موافق لا في روضة الطاليين (9/ 074 


(1) في(ت)كشبموو 


() ساقطة من (ت)» والمنبت من (م) به يستقيم المعنى. 
(7) في (م) ماقاله» والثبت من (ت) والمعنى واحد. 

000 روضة الطاليينج4/ ص14 

(4) الشامل في فروع الشافمية (تخطوط)ج؟/ ل80. 

(9) ساقطة من (ت)ء ولمثبت من (م) وهو موافق ماني الحاوي الكبير .)1١8/‏ 

.)1١8 /8/( في كلا النسختين (م) و(ت) بشيع والصواب ما أثبت كبا هو في الخاري الكبير‎ 21١( 


كتاب الاقرار 


وطء وإحبال”" بالمراسلة»'" وإن [5ت]]” قطعنا بانتفاء هذه الاحتالات كلها 
يلحقه. 

وإن تزوج امرأة ثم طلقها عُقيب العقد وأنت بولد لم يلحقه خلافاً لأبي حنيفة "2 
ولا بد عندنا من (إمكان الاجتاع)”" معها فكذلك يعتبر أن يكون بين العققد والولادة 
أشهر ومدة يمكن اجتماعه| فيه" إذا كان بينهها مسافة. 

فلو تزوج رجلٌ بالمشرقٍ امرآةبلمغرب ثم أنت بولد لأكثر من سعة أشهر ولكن 
لمدة لاايمكن قطع المسافة فيهالم يلحقه عندناء خلافاً لأبي حنيفة”" وبالغ أبو 
“حتى [قال]”'"': لو قال: كل امرأة أتروجها طالق ثلا: 
عقب العقد. ولو أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه. 


010 


ثم تزوج طلقت 


احبال» وامنبت من (م) وهو موافق لمافي الحاوي الكبير (9/ .)1١8‏ 

(9) الحاوي الكبير 0/90 »)1١‏ والنص الذي في الحاوي منحب شنبع وتعليل قبيح. 

() ساقطة من (م)» واخثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(5) في (ت) كلهم والمثبت من (م) وهو الصوب لغةٌ. 

(5) هذه الصور 
رحه الله فإتها الآن ممكنة التحقق . 

250 البحر الرائق (4/ 0105 

01 في (م) اجتياع» ولاثبت من ((ت) و به يستقيم المعنى. 


0 في 


بي التلقيح غير الباشر وعن بعد وإن كانت غير منصورة التحقق في عمصر الماوردي 
مع وجود تقنيات التلقبح الصناعي والبنوك النوية. 


(4) في ((ت) فياء وافبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 


(9) حاشية ابن عابدين (80/ 18). 
)1١(‏ البسوط للشيياني 4/5 شرح فنح القدير (155/5). 


)1١(‏ ساقطة من (ت)» والثبت من ((م) ويه يستقيم امعنى. 


تتاب الإقرار 


قال: ( ويصح أن يستلحق ميتاً صغيراً ). امتلحاق 

خلافآً لأبي حنيفة"©: لنا أن الشروط المعتبرة في حياته موجودة بعد وفاته؛ وأمر 
التهمة مندفمٌ بأن مثلها موجود في حال الخياة إذا كان الأب فقيراً والابن موسرأء وباب 
النسب مبني على التغليب والإمكان”' وباب النسب أصل والإرث فرع0". 

فإن قلتّ:الميثٌ وإن كان لا وارث له [ظاهراً]'"» فبيت امال وار فكيف مُسمع 
قول من ادعى نسبه وفيه رف لما ثبت من حق بيت المال بخلاف ( الحي الصغير )”2 
فإنه م يتعلق به حق لغيره؟ 

قلت: توريث”" المال لا نقطع بمناقضته مدعي النسبء لأن توريث بيت امال إما 
للجهل بالوارث؛ وهذا الانتساب يُزيل الجهل ويُعَينَفُ وإما لجهة الإسلام فهو عند 
العجز عن التعيين 0" وإما للمصالح فكذلك؛ والنسب بالاحتيال مع الاستلحاق أو 


قال؛ (وكذا كبيراً الأصح). 

لماقلناه في الصغير؛ ولأن التصديق إنما يشترط إذا كان المستلحق أهلاً للنصديق 
وا ميت ليس بأهل. 
(1) بدائع الصنائع ج”/ ص 191 تمفة النقهاء ج؟ار ص 707 


01 قاعدة ينظر : روضة الطالبين (416/8)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (0670/5. 
0 قاء 


اينظر: مغني المحتاج (6/ 0414 أسنى للطالب في شرح روض الطالب (7/ :007 
(4) ساقطة من (ت)؛ وامثبت من (م) وهو مناسب لسيق الكلام. 

(6) في (م) الصغير الحي» والثبت من (ت) وامعنى واحدد. 

(3) في (ث) يورث: والتبت من (م) وبه يستقيم للعنى. 

() في(ات) للعينء والثبت من (م) ويه يستقيم العنى. 


لل كتاب الاقرار 


والثاني: لايصح لفوات' التتصديق وهو" شرط”"» ولأن التأخير إلى الموت 9 
يورث ميمه وهذا الوجه اختاره القاضي حسين و الماوردي7” ؟وصاحب التنبيه"؟ 
والبغوي”"» ولكن الأكثرون عل الأول» ويجري الوجهان كما قال الرافعي: « فيه| 
6 فون 0 
الاستلحاق حتى لأنه سبقت له [حالة]'''' يعدير فيها تصديقه وليس الآن من أهل 


التصديق. 


من (م) وبه يستقيم امعنى. 
5١‏ في (ت) هذاء والمثبت من (م) وهو موافق م في نباية اللحتاج (ه/ .)11١‏ 


(1) في(ت) فوات» 


() في(م) شرطه والمثبت من (ت) وهو موافق ا في نباية للحتاج (85/ .)11١‏ 

() فيل(ت) اللورثء والمثبث من (م) وهو موافق خا في نهاية المحتاج (0/ 611١‏ 

(0) الخاري الكبير 0809/80 

0 اتبيه 00/8/13 

() التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 0577 

(8) في فتح العزيز إذا (ينظر حاشية 1848). 

() فيلات) طاره والثبت من (م) وهو موافق لاني فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوح مع للجموع) 
ال هد 

. طرأ الشيء: يطراأيضاطرآنا مهموز حصل بغنة فهو طارئ‎ 2٠١ 
)135/1( بنظر: المصباح انير (5/ 70/1 ختار الصحاح‎ 

.)184 /1١1( قتح العزي شرح الوجيزمطبوع مع المجموع)‎ )1١( 

(17) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وهو موافق لما في نهاية المحتاج ))1١١/6(‏ مغني ال 
0). 


كتاب الإقرار 


ومَال ابن الرفعة إلى ترجيح الحال السابقة وقَرّقٌ بها بينه وبين الصغير وأيده بن 
الاستلحاق على الفورء فإذا أخره ل يُعذر. 
فلو كان المجنون الكبير قد اتصل جنونه بصباه صح أن يستلحقه حياً كان [أو]2 


ميتأمن غير خلاف في) نظنه كالصغير. 
قال:(ويرثه). 
أي إذا قلنا يلحقه'" ونه لأن الإرث فرع النسب ولا ينظر إلى التهمة"©. 
قال: ( ولو استنحق اثتان بَالِكاه ثبت لمن صَدقه) . 


الاستجماع الشروط فيه دون/ ت6١7/‏ الآخر. 

قال: (وحكم الصغيريأتي 2 اللقيط إن شاء الله تعالى). 

ومن جملة صوره أنم) إذا أقامابينتين سقطتاء وكذا عند جماعةٌ من الأصحاب عدم 
مزاحمة الغير شرطاً رابعاً في [الصغير]2. 

قال: (ولوقال لولد أمته: هذا ولدي ثبت نسبه). 

أي بالشروط المتقدمة. 

قال: ( ولا يثبت الاستيلاد”' يذ الأظهر ). 
(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م) وبه يستقيم اللعنى. 


(1) فيا(ت) يلحق: واللثبت من (م) به يستقيم المعنى. 
(7) في ل(ت) تهمة» والثبت من (م) ويه 


يستقيم للعنى. 

(؛) ساقطة من (ت)؛ وامثبت من (م) وبه يستقيم اللعنى. 

(0) الاستيلاد: إحبال السيد أمته و استولة الرجلٌ مه أي طلب الولد منها بالتسري. 
ينظر: التعاريف للمناوي (1/ 50): المعجم الوسيط .)1١81/5(‏ 


تاب الإقرار 


لاحمال أن أولنّها بنكاح ثم طلقها أ بشبهة ثم ملكهاء وقلنا: لاتصير أم ولد 
وهذا هو الموافق للقياس وللقواعد. 

وقال الرافعي في المحرر ””: إنه الأقيس: وفي الشرح الصغير: إنه الأقوى. 

والثاني: يثبت وهو ظاهر نصه في المختصر”""؛ ولذلك قال الشيخ أبو حامد'”: 
ظاهر المذهب, لأن ظاهر الكلام أنه استوئدها في الملك» ولأن الظاهر أن ذلك املك 


إنه 


مُسْتَضِحَبٌ!'' مستدام وهذه العلة”" الثانية علة الشيخ أي حامد ومن اقنصر على 
[العلة]”" الأولى قال: المسألة من تقابل الأصل والظاهرء [و]”'"من قال بالعلة الثانية 
ربها لايسلم الأصل» ولصعوبة المسألة اعرض” الأكثرون عن الترجيح وأرسلوا"© 
(1) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 0505 

(5) غتصر لزني (118/1). 

(0 روضة الطالبين (615/5)؛ الفتاوى الفقهية الكبرى (90/ 158). 

(؟) استصحب الشيء: أني لازمه ومنه استصحب الرجل» دعاه إلى الصحبة؛ وكل ما لازم شينا ققد 


استصحية 
ينظر: لسان العرب (1/ ٠‏ 07) المعجم الوسيط .)609//١(‏ 

(0) في (ت) انلغة» ثبت من (م) ويه يستقيم العنى. 

(5) ساقطة من (ت)» والتبت من (م) و به يستقيم المعنى. 

00 ساقطة 


بن (ات)» والثثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(4) في (ت) اعترض» وامثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

(9) أرسل الكلام: إرسالاً إذا أطلقه من غير تقريد ومنه أرسل الطائرٌ من يديه إذا أطلقهء رحديثٌ 
مرسل إذالويتصل إسناده بصاحبه. ينظر: المصباح امدير (577/1)» تناج العروص (0 0178/7 
اللعجم الوسيط 846/1 


كتاب الإقرار ميس 


80 
ذكر الخلاف. وحيث حكمنا بالاستيلاد فالولد حر الأصل ولاولاء عليه (وذلك 
إذا)”" حملنا الأمر على وطء الشبهة وم تثبت أمنّه الولدَ على أحد القولين» وحيث لم 
محكم بالاستيلاد حملا على أنه في نكاح فعليه الولاء قاله القاضي حسين”" والبغوي27 
والرافعي/. 

قال: (وكذا لوقال ولدي وندثه ب مذجي ). 

الاحتمال أنه أحبلها قبل الملك بتكاح ثم ملكها نولدت في ملكه فيجري فيها 
القولان”» والأظهر أنه لا يثبت الاستيلاد. 

فرع 

قال البغوي”": ‏ وعلى هذا لو قال لجارية: هذه أم ولدي أولديّا في ملكي؛ لا 
موزل يعهاء 

ولو قال: أم ولي وم تو عليهء هل يجوز له بيعها؟ فيه قولان: 

أحدهما: يجوز ويجمل على الاستيلاد بالتكاح7/ م7-١5/‏ . 

والثاني: لايجوز ويحمل على الاستيلاد بملك اليمين »”": هذا كلامه. 


1 في(م) وإذاوالثبت من (ت) 
(5) روضة الطاليين (418/4). 
(0) التهذيب في فته الإمام الشافمي (4/ 0009 

(4) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) /1١1(‏ 145). 

(6) في (ت) الوجهانه والثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 

(3) ساقطة من (ت)» واثبت من (م)» وما بعد كلام البخوي.(ينظر التهذيب 4/ 9/9؟). 
00 في (م) في التكاح؛ واللثبت من (ت) وهو موافق ماني التهذيب (4/ ه59 

(8) التهليب في فقه الإمام الشافعي (5/ 5/8). 


يستقيم المعنى. 


ولوقيل: بالاستيلاد فيا إذا قال: أم ولدي دون ما إذا اقتصر على قوله: هو ولدي 
منها لكان له وجهء لأن اسم أم الولد شاع في المستولدة في الملك. 


اقال: (فإن قال : علقت به'"" بذ مذكِي؛ قبت الاستيلاة). 

لانتفاء الاحتمال» وكذا لو قال: استولدئها به في ملكي. أو قال: هذا ولدي منها 
وهي في ملكي”' منذ عشر سنين وكان الولدٌ ابن سنة. 

فرع 

قدعُرفَ الحكم إذا أطلق الاستيلاد أو نسبه إلى نكاح أو ملك أو شبهة: فإن"؟ 
نسبه إلى زناء فإن كان متفصلاً عن الإقرار لم يقبل» وإن كان كما لو أطلق وإن كان 
متصلاً باللفظ قال في التهذيب: ؛ لا ينبت النسب ولا أمومة") الولد :© 

وقال الرافعي: ؛ ينبغي أن يُجرّج على تبعيض الإقرار »”'© وهذا صحيح بالنسبة 
إلى النسبء فإن كونه ولد ومن”" زنا متنافيان: وأما أَِيّةُالولد فعلى القول بأنها لا 
تثبت بالإطلاق فلا تناني. 


(1) علقت به: بمعنى جلت به. 
ينظر: لسان العرب »)10//١1(‏ تاج العروس 064/040 . 

© فيلات) الك والثقبت من (م) وهو موافق ماني روضة الطاليين (417/5): ابة الحتاج 
011/0 

5 في(م) فلوء وامنبت من (ت) وللعنى واحد. 

(5) في (م) موافقة» وامثيت من ((ت) ويه يستقيم امعنى رهو موافق لمافي التهذيب (5/ 0108 

(5) التهذيب في فقه الإمام الشافمي (4/ 070/5): 

(ا) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع للجموع) (11/ 0151). 

© في (ت) منء وألتبت من (م) وبه يستقيم اللعنى. 


هذا كله إذا لم تكن الأمة مُزوجة ولا فراش]"". 


قال: (فإن كانت فِراشاً نه نَحِعَهُ بالفِرّاش'" من غير اينم 
يعني فلا حاجة إلى الإقرار لقونه ية:«الولد للفراش»”"و أب حيفة [يقول]!: 
الايلحق ولدُ الأمَةِ [إل]*”' بالاستلحاق ويَذّعِي أن الفراش هو الزوجة. 


(1) فَرَلنَا: أي تكون موطوءة مالكها بالحق. 
ينظر: لسان العرب (511/1)» تبذيب اللغة (558/11). 
(1) في ل(ت) بالفراض» والثبت من (م) وهو موافق لاني منهاج الطالبين (85/1). 


00 هوججزه من حديث أم للومنين عالشة رضي لل هنها قالت: كان عتية بن أبي وقاص عهد إلى أيه 


سعد بن أي وقاص أن بن َه زّمَةٌ مني فاقضهء قالت: فلا كان عام الفتح أخمذه سعد بن أبي 
.وقاص: وقال: ابن أخي قد عهد إل فيه» فقام عبد بن زمعة تقال : أخخي وابن وليدة أبي ولد على 


فراشه فنساوقا إلى ابي يك فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه» فال عبد بن 


زمعة: أخي ولبن وليدة بي ولد على فراشه» فقال رسول الله : «هو لك ياعبد بن زمعة ثم قال 
النبي يي «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» ثم قال السودة بدت زمعة زوج النبي و «احتجبي 
منه»» لم رأى من شبهه بعتبة ف رآها حتى لقي اله 
روا البخاري في صحيحه (1/ 0/14): باب تفسير المشبهات: حاديث 144+ ورواه مسلم 
»)٠١80/5(‏ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث (/16819). 

() تساوقا : تلازمافي الذهاب بحبث أن كلاً منهما كان كالذي يسوق الآخر, و كل منهيا ساق صاحبه 
منازعته له فيها ادعاه. 
ينظر: فتح الباري (077/11» عمدة القاري (118/11): تنوير الحوالك (5/ 171 ). 

(4) ساقطة من (م)» وإلتبت من (ت) والمعنى واححد. 

(5) ساقطة من (م)» وامثبت (ات) وبه يستقيم المعنى. 

(0) المبسوط للسرخسي (18/107): بدائع الصنائع (5/ 40 1) حاشية ابن عابدين (6/ .)14٠‏ 


ل كتاب الإقرار 


أمة'» والحديث إذا ورد على سبب لا 


والشافعيُ رد ذلك بأن الحديث 
يمكن إخراج السبب منه'”» سواء قلنا : العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب9 
الأنه يدل عليه من جهة العموم فَيقطَمُ بدخوله فيمتنع إخراجه'”» وما بالغ الشافعي في 
ذلك ظن بعض الناس أنه يقول : العبرةٌ بخصوص السبب قثب إليه ويس مُرَاده إلا 
ما ذكرناه: فالعام إذا ورد على سبب يدل على السبب قطعاً وعلى غيره ظداً والقطعي لا 
يخْضُ والظني يجوز تخصيصه. 

فرع ' 

من البيان إذا صارت المرأة فرَاشاً للرجل ومعها ولد فأقرت أنه ولد لغيره ل يبل 
إقرارها بل القول قول صاحب الفراش. 

قال: (وإن كانت مرو فالولد ‏ للزوج) ”' واستلحاق السيد باطل). بس 
الماسبسق. الجر 

فرع 

الاستلحاق في الصحة والمرض سواء””. 

(فرع). 

له أمَتَآنِ لكل واحدة ولك فقال أحدهما: وَلَدِي ووُجَدَتْ الشروطٌ السابقة 


() الأر(ارة1. 

(1) قاعدة ينظر : الحاوي الكبير (5 018/1 

() قاعدة ينظر: تبايةالمحتاج (18/1): الإبهاج (1/ 166 )» لمستصفى (501/1). 
(4) في((ت) إخراج؛ والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(0) ساقطة من (م)» والاثبت من (ت) وهو مواقق ما في مهاج الطالبين 54/1). 

() قاعدة؛ ينظر : روضة الطاليين (415/4). 


[َطُولِبَ]” بالتعين: فمن عِيْنَهُ كان حرا وثيت نسبه وورثه وأما استيلاد ,29 


رن كمه ماسيق:( 


أخمر أن يدعي عليه وجحَلِقَهُ)”"» وكذا(لو 
أولَهَا!"' إذا بلغ. 

يُمَين قام وارئه مَقآمَهُ بالعمل”” بالاجتهاد فإن قال الورثة: لا نعلم» 
أولم يكن عرض على القَآفَة''' بأن كانوا رأوه قبل موته”” أو قبل دفنه أويروا 
عصبته» فإن تعذر ذلك أقْع”" فمن خرجت له القرعة كان حر ولا يثبت له نسب 


ولا ميراثٌ لأن القرعة لايعمل فيهاء هذا هو المذهب» وقال أبو علي بن خيران' 


افق خا في زوضة الطاليين (15/5). 
- 
فللأخرى أن تدعي عليه وتحلفه)» وايت من (ات) ويه ي 


(1) ساقطة من (ات)» واخثبت من (م) وهو 
(1) في(م) آم والثبت من (ت) وبه 
0 في مل وإنا 
((5) في (م) لولده» والثثبت من (ات) وبه يستقيم للعنى. 
(0) في (م) بالعلم» وامثبت من (ات) ويه يستقيم المعنى. 
(5) القافة: جمع قائف وهو الذي يعرف الآثاره يقال 


ني اعنى. 


يَفْتٌ كر وقاف أثره من باب قال؛ إذا تبعه 


ينظر: لسان العرب (4/ 0191 عختار الصحاح 0177/1 تبذيب اللغة (48/9]). 
00 في (ات) موت» والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 
(0) القرعة: والمقارعة و اللسامة؛ بمعنى واحد وقد اقترع القوم و تقارعوا و قارع ينهم و أقرعت بين 
الشركاء في شيء يقنسمونه؛ ويقال: كانت له القرعة إذا قرع أصحابه. 
ينظر: لسان العرب (8/ 0175 تاج العروص 81/117 2)» عبنيب الأسماء 130/60 ). 


(4) في(ات) بن أبي خيران» والثبت من (م) وهو الصواب؛ وعلي بن خيران من فقهاء الشافعية وقد 


كتاب الإقرار 


يثيت النسب والميراث أيض](©. 

فرع 

له أمٌَ ها ثلاثة أولاد قال أحدهم: وليه فالقول في الاستيلاد والتعيين والولاء 
كيا سبق ثم إن كان اين الأوسط فالأكيرقيوٌ» وحم الأصخر يُعرف من كم 
: 8 

وإنمات و يعي وتعذر”” العِلْمُ من الوارث و القائف أقرع؛ نص عليه" 
واعترض المزي”' بأن الأصخر حُرٌ بكل حَالٍ فلا معنى للقرعة؛ فمن الاصحاب من 
نوعلا هو الضحيح متهم من متع 


وافقه في حريته» وقال: دخول القرعة لرق. 
القرعة» [ وقيل: يخرج الصغير عن القرعة ]”. 

وإذا أَفْرَعْ فخرجت القرعة: لواحد فهو حُيٌ وللذعب” أن النسب واليراث لا 
يساك 

وقال المزني7”: الأصغريُنْسَبُ بكل حال 

والحقٌ أنه إن ادعى السيدٌ الا. كَبْلّ ولادة الأصغرء فلا يثبت النسبه وإلا 


(1) الحاو الكبير 01١1/9‏ الوسيط (6/ 0736 

(1) في (ت) تعذر والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

© ختصر لمزني (0118/1. 

() للرجع السايق. 

(0) ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وهو موافق لمافي روضة الطاليين (419/5). 
05 روضة الطاليين (4/ »)67٠‏ مخني المحاج (615/1). 

0 غتصر المزني 0115/13 


كتاب الإقرار ع ب-ا 
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وحيث لايثبت النَسَبٌُ هناء وفي الفرع السابق هل يثبت”" امير 


والأصح عند الجمهور لاء لأنه إشكالٌ”" وقع اليأس من زواله. 
قال: (واما إذا أَنْحَقَ التْسَببمَيرِهِ كَهَدا ابن أوؤطتي 
من الْلْحَقِ به بالشروط السابقة ويُشتَرَطُ صَوْنُ الْمُلْحَقٍ مَيت)1" 
ليس المقصود أن يُلْحِقَ النَسبُ بغيره من" هو أجنبي عنه”" وإنما التقصود[ فيا 
سبق ]" أن يُلْحقَهُبنفسه بخير واسطة وهنا إن يُلحقه بنفسه بواسطة إحاقه بغيره. 
وامتمثل” بأخي وعمي”" ينبه على هذا فإن استلحاقٌ الأخ الحاقٌ له بالاب 
واستلحاق العم إلحاق له بالجمد فكل منهما يلحق” '' بواسطق لكن الأخ بواسطة 
واحدة وهو الأبء والعسم بواسطة اثنين و*ما الأب والجدء وقد(تكون بئلاتة) ”© 


(1) في (م) فيثبت» والثبت من (ت) والمعنى واحد. 
(5) في (ت)يوقفه والمثبت من (م) وبه يستقيم لمعنى. 
0 في (ت) الشكالء وا 


نبت من (م)» وهو موافق مافي روضة الطاليين (6/ ١‏ 87). 
(5) في (ت) منبا والثبت من (م)» وهو مواقق ماني منهاج الطالبين (18//1). 

(9) في(م) تمن والنبت من (ت) والمعنى واحد. 

60 في ل(ث)عليه» واللثبت من (م) والمعنى واحد. 

090 ساقطة من (ت). والمثبت من (م) ويه يستقيم للعنى. 

(4) في(ت) للتمسكء وللثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

(5) في (م) عمهء والثبت من لات) ويه يستفيم المنى. 

21١‏ في (م) ملحق» والثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(11) في(ت) يكون بثلاث: والثبث من (م) وامعنى واحد. 


كتاب الإقرار 


وسائط كابن العم واشتراط الشروط السابقة لاك فيه واششتراط موت اأأ 


الأنه الأصل. والمقر فرعٌ فيستحيل أن يثبت الفرع بدون الأصلء ويستحيل أن ي: 
نسب الأصل مع وجوده بقول غيره» وإما ليكون المقر وارثاً له فيقوم مقامه؛ وهذين 
المعنييين يم”'' سنبه عليه في فرع مُفْرَّدٍ/ م41-1/ والحكم بالثبوت عند اجتماع 
الشروط هو المشهور. 

الشافعيٌ له بحديث عَبْدٍ بن وَقْعَة2001 وهو ماروت عائشة رضي الله 


اختصم سعد بن أبي وقاص و عبدٌ بن أبي في غلام”"» فقال سعد: يا 


ن أبي و اص عهد إلي أنه ابنه. فانظر إلى به وقال 


عنهاء قا 


رسول الله هذا ابن أخي عَم 


)١(‏ السر: بالكسر ما يكتم في النفسء وقيل: وم يظهر كذلك لأنه من الأضداد يقال: سررته كتمتة, 
ينظر: تبج العروس (11/ 5): تختار الصحاح (114/1). 
(1) فيلام) عبد بن أبي زمعة؛ والثبت من (ت) وهو الصواب. 


() عبدين زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري» صحابي شهير أسلم يوم نتح مكة وكان 


من سادات الصحابة؛ ثبت خبره في الصحيحين في تخاصمته لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهه 


وهو أخو آم الؤمنين سودة بنت زمعة لأبيها. 
ينظر: الإصابة في تمييز انصسابة (5/ 0541 أسد الخابة (5/ 916) التتحفة اللطيفة في تاريخ 
اللدينة الشريقة (5/ 018. 

(4) اسم الغلام عبد الرحمن بن زمعة بن قبس بن عبد شمس؛ وهو أخو أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
ذمج النبي يق 
ينظر؛ الإصابة (5/ 013, معحجم الصحابة (؟/ 153)» الاستيعاب (0/ 487). 


(6 عت بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشى الزهري» أخخر سعد بن أي وقاص رضي له عنده 


قيل: هو الذي كسر رباعية النبي فق ودعا عليه النبي :2# ألايجول عليه الحول حتى يموت كافرآه - 


كتاب الإقرار 


عبد بن زمعة: هذا أخي وُلِدَ على فراش أبي من وليدته / ت4١؟/‏ فنظر رسول الله 
قل فرأى شبهاً فقال: تهو لك ياعبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه يا سودةاء فلم تره سودةٌ قط) متفق عليه0. 
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وقالالمزني في غتصرة 
يوسف27 وابن أبي لبلى”” و الشافعي: لا يجوز إقرار الأخ لأخيه عندي كان نَم آمن]97 


بعد ثلاثة أوراق من باب اخختلاف أبي حنيفة و أي 


- فياحال عليه الحول حنى مات كافر وليس هناك شي من الآثار يدل على إسلامه بل فيهاما 
فر سردعل رامن فر 
ينظر: الإصابة (6/ 2584 مذيب التهذيب (1/ 44 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريقة 
009/5 

(1) سبق تخريجه (بنظر ص 01/4 هامش7). 

(2) في ((ت) البويطي والثبت من مه فالعبارة موجودة في مختصر المزني» ينظر الامش التاي. 

(3) مختصر امزني (010/1. 

(4) أبويوسف يعقوب بن إبراهيم القناضي الكو صاحب الإمام أبي حنيفة أخذ الفقه عنه وهو 
اللقدم من أصسابه وق القضاء لثلاثة خلفاء. وهو أول من دعي بقاضي القضاة وأول ‏ من 
وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أي حنيفة وأمل امسائل ونشرها وبث علم أني حنيفة في 
أقطار الأرض: ولدسنة 11 1ه وتوفي ستة ماهد 
ينظر: طبقات الختفية (7/ 0771 الأنساب (5/ 4707). 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل قاضي الكوفة» ولد سنة4 لاف ومات ستقة4 ١ه‏ و أخدذ الفقه 
عن الشعبي والحكم بن عيينة؛ وأخذ عنه الفقه سفيان النوري, قال سفيان الثوري: فقهاؤنا ابن أي 
غيل وفين شيرمقةنوقال لبن أي ليل : دخلت على عطاء فجعل يقتي قأذكر يعض من كان عند 
وكلمه في ذلك ققال : هو أعلم مني 
ينظر: طبقات الفقهاء (1/ 40)» تقريب التهذيب /١(‏ 41 4). التاريخ الكبير (1/ 177 ). 


تاب الإقنرار 3 


يدفعه أو لم يكن لأنه إن يجوز الإقرار على نفسه وهذ يقر ]ا'' على غيره» قال وإنما 
أَخقَّ ابي يقبن َه بمعرفته بفراشه» وهذا المذهب» وهو كون النسب لاينبت 
بإقرار الوارث”" نقله أصحابنا عن بعض الناسء ونقلوا عن أبي حنيفة في المشهور عنه: 
أنه إن كان الوارث واحداً لم يثبت» وإن كان اثنين فصاعداً ثيت7©. 

واعترضت الحنفية بها قاله البوبطي وبأمور ضعيفة غيره. 

و البويطي يوافق على أن الأمدَ تصير راشا بالوطء.ويقول:[إن]*©) النبي يله ألحق 
نسبه به وإنا يَف في الطريقء هل هو بإقرار الوارث أو بالعلم ب 
جهة”' الوارث؟ 

و الحنفية يزعمون أن قوله يَكِ: دهو لك؛ معناه أنه عب 


الررمن غير 


ه لا أخوه”» وهذامن 


التأويلات المستتكرة» ويقولون: إن الأمة لا تصير فراشاً بالوطء والشافعي رد ذلك 


فإن قبل: إقرار بعض الورثة بالنسب غير مقبولء وعَبْدٌم يكن كل الورئة؛ لأن 


زوج النبي يل فعنه جوابان : أحدهما: وهو مقتضى كلام 


(0) ساقطة من (ت)»» والثبت من م.+ وبه يستقيم العنى. 

(1) قاعدة ينظر: الحاو ي الكبير ج/لرص١ 0٠١‏ الفروقاج؟/ ص41. 

() بداقع الصناتع (؟/ 0710 حاشية ابن عابدين (8// 189). 

تيم المعنى. 

(5) في (ات) حجةء وامنبت من (م) و به يستقيم اممنى. ينظر؛ كفاية الأخيار (1/ 07:5. 


(0) اللبسوط للسرخسي (103/17). 


(؛) ساقطة من (ت)» واللثبت من (م) وبه ب 


لس كتاب الإقرار 


الشافعيء أنها كانت مُتِرَةٌ أيضاء ولولا ذلك لم تؤمر بالاحتجاب» لأنها كانت تعلم 
وجوب الاحتجاب عن الأجانب» فإن آية الحجاب نزلت قبل ذلك0©. 
والثاني فيل: إتهالم تكن وارثة لأنها أسلمت قبل موث أبيها وأخيها فأخوهاكُلٌ 


الورثة. 


الأجل الشَبَهِ بعك فإن النسب 
ل لمق ظاهرا”' الفراش» رجتمل أن لايكون منهء يكون أجنبياً منهاء والعَبَهُ يؤيدء! 


كَقَرِيت ا يل واه يكون الو ويدوز اللزوج أن يمنع زوجته من الخروج على 


لوكان اخُلْحَقُ به حي فقد قال في المهذب: إنه لا بد من تصديقه: وطَرَدَ ذلك فيا 3 


21 عن أن أنس رضي لله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب» أصبح رسول الله ##عَرُوساً بزينب 
بنت جحش؛ وكان تزوجها بالمدينة: فدا الناس للطعام بعد ارتفاع التهار, قجلس رسول الله 
وجلس معه رجالٌ بعد ماقام القوم حتى قام رسول الله يل فسشى ومشيت معه حتى بلخم 
باب حججرة عائشة» ثم ظن أهم خرجوا فرجع فرجعت معهء فإذا هم جلوس مكانهم فرجع 
ورجعت مه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموأ فضرب. 

استرا وأنزل الحجاب. 


روأه البخاري في صحيحه (0/ :)3١١‏ باب قول الله تعلل: قدا مم نشوا 4 حديث 
(5149)» وروا مسلم (5/ 2٠١00‏ باب زواج زيدب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات 
ويل كريس ديق 01840 

(1) في (ات) ظاهره والثبت من (م) ويه يستقيم العنى. 

(5) في (ت) مؤدية وفي (م) يؤديهء وبائثبت يستقيم امعنى. 


تناب الإقرار 


إذا كان بين اتُِرِ وال به واحدٌ”"» فقال: لا يثبت النسب إلا بتصديق» وفيا إذاكان 
اثنان'" أو أكثرء فقال: لا ب: 


إلا بتصديق من بينهما »", وهكذا اتتتضاه كلام 


الماوردي”» وقال صاحب البيان”: إن كان بين ار امقر به اثنان مثل أن مقر بع 
قوفل )"مض افحيل" يسركسدى الأب رتبت والالي يقد 
المذهب” أنه لا يُعتبر تصديق الأب بل يكفي تصديق الجد لأنه هو الأصل الذي 


ثبت النسب منهه ولو كقبه ابت م 


تكذيبه: فلا معنى لاعتبار تصديقه. 

.وقال ابن أبي عصرون في الانتصار”"”: فر هذه المسألةِ [غي]” ''صحيح فإنه 
إن كان الذي ين القر واثقربه وارتٌ فامقر لبس بوارث» فلا حير إقراره؛ وإنكان 
غير وارث لم يُعتبر تصديقه. 

ولك أن تقول: إذا كان غيرٌ وارثٍ فقد يعتبر تصديقه» لأن في إثبات النسب بدونه 


إلحاقاً به وهو أصل للمقر ويَبْمدُ إثبات نسب الأصل بقول الفرع''", بخلاف ما إذا 


عكري 
(9) في (م) اثتين» وامثبت من (ت) وهو موافق ماني للهذب (691/1). 
() الهذب (01/2). 

(4) الحاوي الكبير 01٠١/90‏ 

(5) البيان في مذهب الشافعي 15/ 4/14 

(0) في (م) فقالء وللثبت من (ت) والمعنى واحد. 

() مغني المحناج (1/ 0171 تهلية المحتاج (9/ 115). 

(8) مغني المحتاج (1/ 0111 خباية المحتاج (0/ .)1١5‏ 


(1) فيلم) واحداء وللثبت من 


(5) مغثي المحتاجج؟/ ص 711 
210 ساقطة من (ت)» وابت من م. 
(11) قاعدق ينظر: مغني المحتاج (151//1)» تبلية الحناج (8/ .)١14‏ 


الحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقا”' بأصوله وفروعه؛ ولكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه 
بنفسهء ولا يبعد تَبَعِيٌَ افرع للأصل. 


إذا عرفت هذا علمت”" أن موت”" اُلْحَقٍ به الأصل كالأب إذا كان امقر به أخاً 
.وكاجد إذا كان المقر به عتما[ لا بد منهه وإذا كان حياً فلا بد من تصديقه قطعاً وأما 
المتوسط كالأب في) إذا كان اللقربه عماً]”» ولك أن تثبت فيه بمقتضى كلام 
صاحب”" البيان وجهين: 

أصحهما: على مقتضى كلامه أنه لايشترط موته ولايعتبر تصديقه في حياته. 
ا 


والثاني”: وهو الذي جزم به الماوردي”” و صاحب المهذب9: أنه (يشترط موته 


ر به عَمنَا مسلا والكقر مسلم والجد مسلم 


ويعتبر تصديقه)”"» [و]”” ''مثاله إذا كان |/ 


00 في 
000 

(؟) في (م) علم: والمثبت من لات) وهو الصواب لغة. 
(5) ساقطة من (م)؛ وامثبت من (ات) وبه يستفيم المعنى. 
(5) ساقطة من (ت)» واثثبت من (م) و به يستقيم امعنى. 
(9) ساقطة من (ت)» واقثبت من ل(م) ويه يستقيم العنى. 
() ساقطة من (ت) وللثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 
00 الحاوي الكبير (90/1). 


إحاقه بأصوله: واثبت من (م) وهو مواقق خافي نباي المحتاج (0/ 114): مغني المحتاج 


(0) للهذب601/0. 
(4) في (م) ليعتبر موته ويشترط تعصديقه) واللقبت من (ث) والمعنى واحده وهي ليست بنصهافي 
الحاوي والمهذب. ينظر الحاشيتان السابقتان ٠و5‏ . 


)1١(‏ ساقطة من (م)» والثشبت من (ت) وللعنى واحد. 


ل كتاب الإقرار 


ميت والأب حي كافرء فهاهنا المقر وارث ولكن أبوه حي فيكون فيه وجهانة 

أصحهما: صحة إقرار ابن الابن لأنه الوارث؛ وهكذا إذا أقر ابن الابن هذا بأخ 
مسلم أومات مسلم وحَلّفتَ أبكافراً وجداً مسلا فأقرالَدُ المسلم بابن مسلم 
اللميته وعلى هذا القياس فإن الإقرار بابن الأب كالإفرار بالأخ إذا (حُرفَ ذلك):”؟ 
فقول المصنف: كون”” الْْحَقٍ به ميت يجتمل أن يريد امْلَحَقٌ به الأصل وهو الججد إذا 
كان القربه عماً ويجتمل أن يريد به كلمن الجد/م45-7/ والأب فإن (كلا 
منهم|)'” يلحق به» لكن الذي ينبغي أن يحمل كلامه على المعنى الأول» لأنه الأصح 
على ما قلنا عن اقتضاء كلام صاحب البيان وهو مقتضى كلام غيره أيضاً في أن المعتبر 
الإرث؛ والوجه الآخر يوافق الاحتمال”” الثانيء وهو [السر]” “الذي أشرنا إليه حيث 
ككزنا لسالين تايل موت لللسق يه 

فرع 

الوكان الْْحنُ به مجنوناًم يثبت النسب ولايُعطى الجنون في هذا حكم الموث. 


قال (ولا يُْتَرَطُ أن الا" يكون َه" ب الأصح) 


)١‏ فيل(م) عرفت هذاء والثبت من (ت) وللعنى واحد. 
1) في (م) كانه والثبت من (ت) ويه يستقيم العنى. 

00 في م(كان متهيااء والثبت من (ت) وبه يستقيم اممنى. 
(4) فيلات الأصحاب والنبت من (م) ويه يستقيم العنى. 


(0) سساقطة من (ت) وللثبت من (م) وبه يستفيم العنى. 
(7) ساقطة من (م) واثثبت من (ت) وهو موافق لما في متهاج الطالبين (59/1. 
(0) في (ت) بقام وامثبت من (م) وهو موافق مافي منهاج الطاليين (54/1). 


كتابالإقرر ا 


أوغيره ثم 
على ما قاله الشيخ أبى حامد'" و أبن الصباغ”" وغيرهها”. 


هو أو وارثه بعد موته» فإنه(© ب: 


والثاني: وهو اختيار صاحب التنبيه”' أنه يُشترط» والفرق بينه وبين الدَيّنِ إذا أقر 
به الوارث بعد ما أنكره المورث (ني أن)'” '' إلحاق النسب بعد الموت وقد أنكره الميت 


(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (198/11). 
(3) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 107). 
( في (ت) بقاءه واثبت من (م) وهو موافق لمافي السراج الوهاج :)447/١(‏ حاشية البجيرمي 


ورم 
(4) اللعان: لغة الباعدةه ومته لعنه الله أي أبعاده وطرده. 
ينظر: لسان العرب (5216/11)» القاموس المحيط (1584./1) 
وشرعا: كليات معلومة جُعلت حُبةٌ للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العاربه؛ أو إلى 
نفي ولد وسُمِيٌ بذئك لبعد الكلذب سنهها من الرحمة؛ أو لبعد كل منههاعن 
الآخر فلا يجتمعان أبداً. 
ينظر: مغني المحتاج (/ 0619 هلي لمحتاج (ار15١٠)ء‏ السراج الوهاج 10 1 6). 
(0) في (ت)بأنه؛ وامثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 
(0) روضة الطاليين ج8/. ص04 
1) | الشامل في فروع الشافعية (غطوط) ج/ ل58. 
(8) في (ات)غيرهم وللثبت من (م) وهو الصواب لف 
90 التتبيه (0/8:/1). 
2٠١‏ في (م)(أن في) والثبت من (ت) وبه يستقيم العنى. 


كتاب الإقرار 9 


عاراً على الميت”''» والوارث إنما يقوم مقام الميت فيا فيه حظ لها" وَالدَيّنُ 3حقٌ]27 
على الترككة. 

قال: (ويُشَتَرَطُ كَوْنُ المقيرٌ وارها”؟» خائيز)1. 

لأنه إن كان أجنبيا ”'» أو قريباً غير وارث لاخختلاف دِينٍ أو 
خليفة للمورث» وكذا إذا كان وارثاً وليس”" بحائزء لأن : 


الورثة لابعضهم. 

وادعى الشينخ أبو حامد الإجماع على أن النسبة لا تثبت بقول بعض الورثة» ومحل 
هذه الدعوى إذا كان في الورثة بالغ غيره: وإلا فسيأني الخلاف في أن البالغ هل يترد 
بالإقرار. 


ار والمقر به؛ فإذا كان اميت كافراً كفى إقرارٌ الكافر الوارث 
مسلا كان امقر به أو كافراء ولو كان نه ابنان (كافر ومسلم)””» فالشرط إقرار الوارث 


(1) في(م) المورث ولنثبت من ل(ت) والمعنى واحد. 

(1) قاعدة: الحاري الكبير 0550/10 

0 ساقطة من (م) والثبت من (ت) وبه يستقيم امعنى. 

(5) في((ت) وارث وائثبت من (م) وهو الصواب لغ وهو موافق لا في منهاج الطاليين (54/1). 

() في (اث) جائز الثبت من (م) و وهو موافق مافي متهاج الطايين (4/1). 

() رجل أجنبي ورجل أجنب: وهو البعيد منك في القرابة, وقال بعضهم : ولا تكاد العرب تقول : 
رجل أجنبي. 
ينظرة لسان العرب (1907/1)» عختار الصحاح (1/ /40): للصباح امير (1/ 0111 

90 في (م) النسبء والثبت من (ت) وبه يستفيم امعنى. 

(0) في(م) (مسلم وكافر»» والثبت من' 


ل كتاب الإقرار 


منهما وافقه الآختر أم لا. 

فرع: 

تعتبر موافقة الزوج أو الزوجة على الصحيح: وهو تفريع على صحة استلحاقها. 

والثاني: لاء لانقطاع الزوجية بالموت. 

قال الرافمي”©: ويجسري الوجهان في امحشقى» ورأي ابن الرفعة أن اق" أولى 
بالاعتبار وهو اختيار القاضي حسين”" والإمام”"". 

0 

أجرى الماوردي””' هذين الوجهين فيمن ادعى أنه أخّ من أب» هل بُرَاعى فيه 
تصديق الأم ؟ 

وفيمن ادعى أنه أخ من أم هل يراعى فيه تصديق الأب 0©؟ 

فإن اعتبرنا إقرار الزوجة وهو مذهب البغداديين راعيناه للإرث وإلا فلاء لأنه لا 
نسب بينهم| وهو مذهب البصريين. 

فرع: 

الوحَلْفَ بتتأواحدة فإن كانت حائزةٌ ”" بأن كانت مُمَْقَة 


» ثبت ات /17١‏ 


العزيز شرح الوجيزمطبوع مع المجموع) (11/ 0704. 
(1) في (م) العتىه وامثبت من (ت) وبه يستقيم للعنى. 
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(4) المرجع السابق. 

(5) الحاوي الكبير (90/0). 

30 في ((ت) (الأخ من الآب) والمثبت من (م) وبه يستقيم المنى. 

000 في (ت)جابرة وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق ا في روضة الطاليين (511/6). 
(8) بياض في (ت) وامثبث من (م) وبه يستقيم المعنى. 


لس كتاب الإقرار 


النسب بإقرارها. 
وإن لم تكن حائزة فرافقها الامام فوجهان. 
قال الشبخ أبو حامد”: بثبت؛ واقتصر عليه جماعة من العراقيين”؟". 
وقال ني الروضة: إنه الأصح: و به قطع العراقيون”” لقول الرا 
أجاب به العراقيون. 


إنه [الذي]”؟ 


وقال الماوردي وهو من أكابر العراقيين: :هذا غير صحيح: لأن الإمام لايملك 
حت بيت الماك 0 

وهذا الذي قاله الماوردي هو الصحيح عندي؛ وليس هذا لعفو الإمام عن قاتل من 
الاوارث نه لأنه قد تكون المصلحة في ذلك: وللإمام فعل ما فيه المصلحة. 

وأما الإقرار فََرْطُةُ أنيكون من وارث. والإمام غير وارث وعلى الأول ينبغي أن 
يتقيد با إذا كان اميت مسلماً وقلنا: [ماله]”" ينتفل ميرائنا فإنه حيشذ يمكن أن 
يققال: بأن الإمام ينوب في الإقرارء أما”" إذا كان كافراً أومُسْلِمَاً وقلنا: يكون 


(1) روضة الطالبين .)41١/4(‏ 

(1) روضة الطاليين )87١/5(‏ الخاري الكبير (9/80). 

(7) روضة الطالبين (5/ 431 

(4) سائطة من (ت) وللثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (608/11). 
(5) الحاوي الكبير 92./10). 

(1) ساقطة من (م)؛ وامثبت من (ت) وبه يستقيم العنى. 


(8) في (م) وأماء والثبت من (ت) والمعنى واحد. 


ل كتاب الإقرار 


للمصالح ولايُتخيل ذلك. 

وحل الخلاف إذا كان ذلك من الإمام على سبيل الإقرارء فإن قاله على سبيل 
الحكم إما لبيئة قامت عنده وإما لعلمه وقلنا: يقضي بالعلم؛ فإن ذلك حكمٌ منه مقبول 
قطعاء ولو ألحق الإمام وحده نسباً بميت لا وارث”" له فهو على هذا الخلاف 
والتفصيل. 

افرع 

الافرق بين أن يكون حائرٌ التركة الْلْحَقٍ به بغير واسطة أو بواسطة كمن أقر 


بعْمُوَمَةِجهولٍ وهو ركة أبيه'” الحائز لتركة جده؛ فإن كان قد مات أبوه قبل 


جده والوارث ابن الابن فلا واسطة. 


فرع 
قال: هذا أخي ثم فك بأحُوَةِ رضاع» قال والد الروياني”": الأشبه بالمذهب” أنه 
لابقبل". 


(1) فيلات) ميراث؛ والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(1) في لات) ابه والمقبت من (م) ويه يستفيع المعنى ويؤيده ما في حاشية البجيرمي (6/ 94): 
الجمل على شرح المنهج (401/6). 

057 إسياعيل بن أحمد بن محمد الرويانيء والد الروياني صاحب البحرء ذكره الرافمي مرارا تقلاععن 


وثله ولابُعرف تاريخ وفاقه. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشاقعية 1/ 41/8): طبقات الشافعية (1/ 187). 
(5) في (ت) المذهب والتبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 


(5) روضة الطاليين (5/ 81 


قال: (والاصح أن 

هذا على إطلاقه باطل قطعأء [وهو في المحرر”2]'"© فإن الوارث الحائز إذا أقر بمن 
لا يجيه كالابن يقر بابن آخر فإنهيَرث معه قطعا وهو في المحرر بعد كلام يُشير إلى 
ار الإقرار من الوارث الحائزء فلا يثبت النسب بإقرار 
الأجانب ولا بإقرار الابنٍ الكافر والرقيتٍ ولا بإقرار أحدٍ الابنين. [دون الآخر]”". 
والأصح أنه لايرث انحن :”"» أي في هذه الصورة وهي إقرار [إلحاق]7” أحد 
الابنين”"'» فإطلاق المحرر وهم ولكنه معه مايُرْشِدُ إلى تأويله» ولما حذف الهاج ما 
حذف صار لفظه بعيداً عن التأويل» وإطلاقه باطل بإجماع من يقول بثبوت النسب 
فيتعين حمله على ما إذا كان المقر وارثاً غير حائز وقد نبه الششبخ الإمام”" الزاهد [أبو 
إسحاق]1” إبراهيم بن الفركاح” على ذلك» وفال : إنه خملاف التقل والعقل؛ وإن 


قَلايرث). 


3 


مراده» فإنه « قال: وإ 


(1) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 504). 

(1) ساقط من (م)» وااثبت من (ات) وهو مناسب لسياق الكلام. 

() موجودة في الحرر في فقه الامام الشافعي (ص ٠‏ ”) وغير موجودة في النسختين (ات ) و(م). 
(4) المحزر في فقه الإمام الشافمي (ص 0109 

(6) ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 


(7) في (ت) الاثنين» وللثبت من (م) وبي 


01 في (م) العال وامثبت من (ت) وا معنى واحد وإن كان أكثر كتب الشافعية تستخدم الثبت. 
() ساقطة من (م) وامثبت من (ت) وهو الأوق. 


(9) عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع القرار: أج الدين المعرو ف باب الفزكاح فقيه أهل 
الشام؛ صنف كتاب الإقليد للدره التقليد شرحا على ال 


بيه يتمد وشرح ورقات إمام الحرمين في 
أصول الفقه وشرح من التعجيز قطعة وله على الوجيز مجلدات» تفقه على شيخ الإسلام عز الدين - 


كتاب الإقرار 


صوابه أن يقول: وإن لم يكن حائزاً م يثبت النسب قطعاً . 

وهل يرث ؟ فيه خلاف:؛ وقال: إن كلام المحرر على الصواب» ونحن قلنا : إنه 
مُوْهمٌ أيضاً لكنه [أخف]١''‏ إيهاماء وقال: إنه وجد نسختين بالمنهاج على الصواب في 
أحدهيا”. 

فلو أقر أحد الاثنين دون الآخر فالأصح إلى آخره؛ وفي الأخرى /م47-7/ وإن 
اكور ساعن ري 
: ووجدت أنا نسخةٌ أخرى كالنسخة || 
بخطه وليس فيها ذلك. وإنما فيها ما هو في أكثر النسخ كما ذكرناه أولأ فلعل المصتف 
أرغيره أصلح ذلك في نسخة أخرى» وكتب بعض الناس منها”». إذا عرفت ذلك 


فالمقصود أنه إذا أقر الوارث غيدُ الحائز لوارث وخر به لا يجْبُ اُقِرَ ‏ ينبت النسب 


6 ولكن نسخة المصنف عندي 


كياسيق. 
وهل يثبت الإرث ؟ وجهان: 
أصحهها: وهو المنصوص وهو ظاهر المذهب أنه لاايرث؛ لأن الإرث فرع 


-. ابن عبد السلام؛ وروى البخاري عن أبن الزبيدي وسمع من أبن الصلاح؛ نوفي في جمادى الآخرة. 
2503 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (177/4)» طبقات الشافعية (1/ 141). 

وامتبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

(1) في(ات) أحديم| والنبت من (م) والمعنى وأحد. 

0 في (ت) علي والثبت (م) وهو الصواب. 

(4) ساقطة من (ت) وبه يستقيم للعنى. 


(1) ساقطة من 


تاب الإقرار 


النسب”' والنسب ل يثبت» [وإذاليَئيّت]1" الأصل ل يثبت الفرع؛ والثاني: أنه يرث 


وبه قال (أبو حنيفة”' ومالك”*70» وأحصد””» ويُمْرَّى إلى ابن سسريسج”"» وعمن 
صاحب التقريب””' حكاية بُعرّجَُ وأيدوه بمسائل منهاء لو قال: فلانةً بت أ 
يكم بعتقها ؟ وجهان. 

ولو قال أحد الشريكين في العقار لثالث: بعمّك نصيبي فأنكر» لا يثبت الشراءء رفي 
الشفْعَةِ الشفعَةٍ خلاف. 


ولو قال: لزيد على عمرو كذا وأنا ضامنه فأنكر عمروء فالأصح مطالبة امْجِرٌ 


ولواعترف الزوج بِالخلع وأنكرت ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال. 
ولو فال لزوجته أنت أختي من الرضاعة حَرّمَتُ ول يسقط المهرء لأنه إقرار 
تين" سقط أحهما فلا يسقّط الآخر. 


(1) قاعدة: مفني المحتاج (1/ 550)» تهلية للحتاج 010٠/00‏ 
(3) ساقطة من (ت)» والمتبت من (م) ويه يستقيم للعنى. 
(1) حاشية لبن عابدين ج4/ ص185» تتبين الحقائق ج/ ص18 


(4) التاج والإكنيل (0/ 144)» حاشية الدسوقي (544/5). 


(5) في (م) (مالك و أبو حنيفة): والمثبت من (ت) وهو الصواب تاريخياً. 
(3) الإنصاف للمرداوي 0511/90 المبدع (148./5). 

() الوسيط 005153 

(8) المرجع السابق. 

(9) في (ت) حقينء والمثبت من (م) وبه يستقيم ا معنى. 


ب كتاب الإقرار 


ولو أقر أحدهما بزوجة وجب إرئها من حقه”"» وإن لم تثبت الزوجية: بالقياس 
عل الدّين. 

ولو قال السيد لعبده بعنّك تَفْسَك بكذاء فأنكر, حُكِمٌ بعتقه وكذا إذا أقر أنه" 
باعه من زيدٍ وأن زيداً أعتقه: فأنكر زيد. 

ولو قال لزوجته”" أنت أختي من النسب وهي مجهولة النسب حَرَتْ عليه» وإنا 
كانت معروفة السب من غيره؛ فوجهان. 


[و]”“لو ادعت امرأة زوجية شخص فأنكر قفي تحريم التكاح عليها وجهان”". 


فهذه'" المسائل كلها ندل على أن اللازم قد ينبت”" وإن ل يثبت الأصلء ومن 
الأصحاب من يستشكل الجواب عن هذه المسائل» ومنهم من يِب عنها ولايخخار 
التطويل بذكره فإنه مبسوط في كتب الأصحاب. 


4 إسداربو 
قال: (ولا يسَارِك المقِر حِصّيو). شتلخي 


أي إذاقلنا بالأصحء وأ لايرثه فمعناء أنه لا يشارك المقر في حصته: لقوق 
(1) في(ت) حب والثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

21 في (م) بأنه والمثبت من (ت) وا معنى واحد. 

(0) في (ت) لامرأت» والمثبت من (م) وهو موافق نافي الفتارى الفقهية الكبرى (87/ 01700 

() ساقطة من (ت)» وامثبت من (م) وهو موافق ل في الفتاوى الفقهية الكبرى (0150//50. 

() في(ات) فوجهان» والثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 

(0) في (ت) نهذاء وأكثبت من (م) وهوالصواب لغة. 

في(ات) نبتثء واكثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


لس كتاب الإقرار 


وإن قلنا:يرث فيشاركه في حصته» وليس هذا حكران أبدا بل هو بيان حقيقة الحكم 
بالتوريث وفائدته» وفيه تنبيه'" على أنه لا يشارك الذي لم يقر قطعاً . 

ثم أعلم آن قولنا: بأنه لايرث ولا يشارك [المقر]”"' على الصحيحعإنا هو في الحكم 
الظاهرء أماافي الباطن فهل على المقر ف ن الله تعالى لعلمه ببينته أو بإقرار مورثه 
عنده أن يشاركه فيها ني يده ؟ وجهان» أصحهيا عند ابن الصباغ : نعم””» وعلى هذا 
بكم يشاركه؟ ثلاثة أوجه: 

أحدها: بنصف مافي يده ليستويا0 

[وأصحها عند ابن الصباغ: بثلث ما في يده لأنه حقه بزعمهم|20. 

والثالث: وإن قاسم امقر لكر فهو إقرار]” والخقر ممتنع فالذلث: وإن قاسم طوعاً. 
عَسوِنَ له مع ذلك ثلث ما في يد امدكرء هكذا عبارة الإمام في هذا . 


وعبارة صاحب البيان”" فيه سدسٌ ما في يي المتكر» لأن. 


على نصف 
التركة» وشبه الخلاف هنا بالخلاف في) إذا أقر بعض الورثة دين هل يلزمه الجميع في 


)١(‏ في (ت) بين والثبت من (م) وبه يستقيم النى. 

(1) ساقطة من (ت)» والثبت من (م) وبه يستقيم امعنى وهو موافق لما في منهاج الطالين (009/1: 
شرح منهج (401/6). 

(5) روضة الطاليينج4/ ص414. 

(4) في (ت) ليستقرء والمثبت من (م) وبه يستفيم الكلام. 

() روضة الطاليين (6/ 010 

(0) مناقطة من (م) وللثبت من (ت) وبه يستقيم لمعنى وهو موافق في مغني المحتلج (175/5). 

© البيان في مذهب الإمام الشاقمي 484/15 


(4) في (ت) يفيد وألثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 


كتاب الإقراء 


حصته أولا يلزمه إلا حصته؟ 
ولو م يعلم امقر بالأخ المجهول حتى قاسم طوعا ففي تضمينه على ما حكيناه عن 
صاحب البيان وجهان. 
إنفراد 
اققال: (وآنٌ البَالعَ من الوَرَثَةٍ لا يَنْمْرِدُ بالإقرارٍ البالغ من 
ابل ُو الصبي فإن بلغ ووافق ثيت السب حي 5 


وإث مات قبل البلوغ فإن يكن [له]''© وارث غير ال ثبت التسب ولااحاجة إل 


تجديد إقراره 


والثاني: أن البالغ يتفردء لأن النسب خطير فلا يْقدُمُ عليه كامل الحال'"' إلا بعد 
العلم به. 

فعلى الأول هل يُوقف من حصة المقرقَدْرَ ميراث امقر به فيه وجهان في 
الحاوي7"» ولايوقف من حصة الصغير قطعاً ولو كان أحد الورثة مجنوناً كان كما لو 


كان صبياً. 


قال: (وانه لوآقَرَاحَدُ الوا 
الستر هيت السب 


وَآَتكَرَا حرو مات ولم يرط إل 


(1) ساقطة من (م)» والئثبت من ((ت) والمعنى واحد. 
(؟) كامل الحالء يخرج منه الصبي والمجنون. 

ينظر: النجم الوهاج في شرح للتهاج (0/ 0155 
© الحاوي الكبير (44/8). 


كتاب الإقرار 


الأن جميع الميراث صار لله. 
والشاني: المنع» ل 
نفاه اورت ويجريان في) إذا حَلّفَ المذكر وارثاً غير المقر فأقر ذلك (الوارث. 


ولو)'" أقر أحدهما وسكت الآخر ثم مات الساكت ووارثه مُقِرٌ ثبت ات /1١١‏ 


التسب قطعاً . 


قال: (وانه لواقرابِنٌ احَائِرًا'' بإْحُوَةِ مُجهول؛ فأنكر المجهول تسب 


؛ لم يؤشّر فيه ويثبتُ أيضًا نسبُ المجهول). لأن صورة السألة أن الّقسر 


مشهور النسب فلا يبالي بالتكذيبء والمجهول أقر به الوارثٌ الحائرٌ قن 
اج إلى البينة على نسبه لاعترافه بنسب الحجهول وإنكاره إياه. 


اليه 


والثالث: أنه لا يثبت نسب المجهول» لأنه يزعم أن الذي أقر به ليس بوارث. ولو 


ب الثاني وجهان 


اتفقا وأقر بنسب قَالثِ فأنكر الثالثُ نسب الثاي» ففي سقو 
أصحههم| السقوط. 


ولو أقر بأعوة مجهوئين تَصَدَّقٌ كل [وا ]7 منهما الآشرٌ 


وإن كَذَّبَ كل منهها الآخرء فالأصح ثبوت نسبها لإقرار الحائر. 


(1) في((ث) لشقء والمثبت من (م) ويؤيده مافي روضة الطالين (4/ ؟43). 


(5) في((ت) (لوارث لو)» والثبت من (م) وهو موائق لا في روضة الطاليين (475/4). 


00 ساقطة من 


» والثبت من (م) وهو مرافق لاني منهاج الطاليين (1/ 34). 


() ساقطة من (م)؛ والمثبت من ((ت) والمعنى واحد. 


تاب الإقرار 


وَإِنصَدَّقٌ /م44-1/ أحدهمائيت نسب الْصَدَّق دون المكذِبٍ. 


355 


فإن كان المجهولان تَوَأمِيْنِا'' فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخرء وإذا أقر الوارث 


بأحدهمائبت نسيهما. 
5 5 إقفبار | 
قال؛ (وأنه إذا كان الوارتٌ الظاهِرٌيَحْجِبُهُ المُستلحق كا أقرّبابن الوارث 
يت" تبت التسَبُ ولا |( الطمِرٌ 


أما ثبوت النسب فلإقرار الوارث الحائز ظاهر””» وأما عدم الإرث لأنه لوورث 


يجب" الأخ» ولو حجبه لخرج” عن أهليةا" الإقرار: فإذا' بطل" فلا نسب ولا 


ع 
ميراثء فَلَرِم''' من توريثه منع توريثه!” '. 


(1) التوأم: من جميع الحيوان امولود مع غيرهفي بطن من الاثنين فصاعدا ذكرا أ أثتى أو ذكرا وأثتى» 
جمعه توم و تؤام كرتعالء ويقال توأم للذكر وتوأمة للأنثى» فإذا مع فهما توأمان. 
ينظر: القاموس المحيط (1/ 011.44 المعجم الوسيط .)1١01//5(‏ 

(1) في((ت) الميت, وللثبت من (م) وهو موافق في منهاج الطاليين (55/1). 

() في (م) حاترا وا 


غبت من (م) وهو موافق لا في فتح الوهاب (0784/1)» أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (1/ 4 1)» شرح منهج 0 401). 

(4) فيلات 

() في (ت) يخرج» والمثبت من (م) وامعنى واحد. 


يحجبءوامثبت من (م) وهو وافق لا في مغتي المحتاج (1/ 111): فيح الوهاب (7814/1). 


(3) في (ت) أهليته» وللثبت من وبه يستقيم العنى. 
() في (م) وإذاء والمثبت من (ت) واللعنى واحد. 
(8) في (م) ْلَه والثبت من (ات) والعنى ولحد. 
(4) في (م) فيلزم؛ والثبت من (ت) والعنى واحد. 
20١‏ قلت : لأنه دورء قال الغزالي : فهو دور فقهي (الوسيط (5/ 474). 


كتاب الإقرار حر +280 

والشاني: لا يثّشان» لأنه لوثبت النسب ثبت الإرث؛ ولزم هذا" الحذور. 
والغالث: يثتان ججحب امي ولا يلزم بطلان الإقرار ولا خروجه عن أ 
المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره [ كيا أن المعتبر كرنه حائراً لولا إقراره]”". ولذلك قل 


إقرار الابْن امُسْتَِْقِ بابن آخر وورث معه؛ وهذا اخنيار ابن سريج”" واسن 


الصباغ!». و”” لكن القاضي أبا الطيب”؟ قال: إنه خعلاف الإجماع . 
وذكر الأصحاب”" لذلك نظائر منها: 


الواشترى أباه قي مرضه» 
ولو أوصى له بابيه [فم. 

ولو أَعْتَقَ المريش آنه ثم تزوجها صح النكاح ولايرث. 

ولو أعتق أمَُ في مرضه” '” قبمتها مالةٌ وتزوجها بال وحَلّْفَ سواها مائتين» صح 


ولايرث. 


بوه ولف أحاً ] *" قله [الح]"' عُتق ولايرث. 


١‏ في(م) من هذاء وثثبت من (ت) ويه يستقيم العش. 

(1) ساقطة من (م). والثبت من (ت) وبه يستقيم العنى. 

() روضة الطائيينج4/ ص47 . 

(4) الشامل في فروع الشافعية (خطوط)ج؟/ 58 

(ه) ساقطة من م؛ والمثبت من ته ويه يستقيم امعنى. 

(3) أسنى امطالب في شرح روض الطالب جص ]١ه‏ 

0 الاقتاع لاوردي (0181/1. 

(4) ساقطة من (ات)» والغبت من (م) وبه يستقيع اللعنى. 

(9) ساقطة من (ت)» والثيت من (م) ويه يستقيم العنى. 

.)84/9( في (م) مرضهاء وللثبت من (ت) وب يستقيم للعنى وهو موافق لمافي الحاوي الكبير‎ 21١2 


ب كتاب الإقرار 


التكاح ولا إرث ولا صَدَاقٌ. 

ولورَوجَ أمته بعبد اله ثم أعتقها في مرضه وقبمثها مائةٌوخَلّفَ سواهامانة 
النصير النركة ثلاثياثة» عُِقَثُ ولاخيار لها وهي تحت عبدء لأنها لو فسخت لزم 
المحذور. 


ولو أَعَْكَ في مرضه عَبْدِين لامال له غيرهماء فَمَهِدًا عليه بين مُسمع 
ما 
وهذه النظائر كلها إنم| يصح القياس عليها لو ” 


و ابن الصباغ منع ذلك وقال: الشرط كونه وارثاً لولا الإقرار” كما سبق» وهو 
قري 

فلذلك أقول: إن المخعار الإرٌ» إلا أن يثبت إجماع على خلافه وإلا فيلزم أن 
الابنَ ا حار إذا أقر (بابن آخر)'"" لا ب 

فرع, 


ركه في الميراث: ول يقل به أحد. 


الميثُ أخاً فادعى رجل أنه ابن الميت فتكل الأخ فحلف المدعيء فإن قلنا: 
اليمين المردودة كالإقرار ففيه الأوجه الثلاثة. 

وإن قلنا: كالبيئة ثبت النسب والإرث وجب الأحُ وعلى هذا فلومات بعد 
ذلك» هل يرثه الأخ بالعٌموَمَةٍ ؟ قال ابن الرفعة””: يشبه أن يقال: هو كا لو أقام البينة 


(1) الشامل في فروع الشافعية (غطوط) ج1/ ل54. 
21 في ((ت)( بأن الآخر)» وللثبت من (م) و به يستقيم المعنى. ينظر: روضة الطاليين (4/ 411 
(7) مغني المحتاجج ”ص75 


سس كتاب الإقرار - 


هل يرثه الأخ ؟» وقد قال الماوردي: فإنه إن أصر بعد موته على الإنكار م يرنه وإن 
رجع ورث 00 

فائدة 

ذكر أبوداود في سننه في باب (إدعاء ولد الزنا)'" حَدِيئّين: 


أحدهما: الا مساعاة في الإسلام؛ ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته:'" في 
إستاده مجهول» والمساعاة”"» الزنا وكان السيد في الجاهلية يط الجارية. لا خيته 


ورب ادعاه الزافيء وربما ادعاءه اليد فنفى”' مامضى من ذلك في الجاهلية على ما 


(1) الحاوي الكبير 0000790 
(1) في(ات) (الدعوى ادعى وثد الزناا؛ وا 


ت من (م) وهو موافق لم في سنن أبي حلود (10/ 00/4 
من (م) وهو موافق لما في سنن أبي. 
باب في أدعاء ولد الزن حديث (5155). 


077 سنن أبي داود (6194/7: 0174/53 باب في ادعاء ولد الزناء حديث (1755): وهو في مسن 
الإمام أحد ين حتبل (1/ 0773 حديث (08413» سئن البيهقي الكبرى (104/7): كناب » 
باب لايرث ولد الزن من الزاني ولا يرثه الزن حديث 01169 مسجم الكبير (44/15) 


حديث (1148). 


ي : فيه عمرو بن الحصين العقيل وهو متروك» وقال النذري في إسناده 


مر :ممع الزوائد (4/ 578): عون العبرد ج5/ ص 197؛ كنز العيال ج7/ ص .//3 

(4) المساعاة: الزناء وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر: لأتهن كن يسعين لمواليهن فيكسبن 
لحم بضرائب كانت عليهن: يققال: ساعت الأمة إذا فجرت» وساعاها فلان إذا فجر بهاء وهو 
مفاعلة من السعي» كأن كل واحد منهم يسعى لصاحبه في حصول غرضه فأبطل الإسلام ذلك 
ينظر: التهليةنيغريب الأثر (5/ 0674 لسان العرب (5 /١1‏ /741) تاج العروس (68/ 14). 


(0) في (ت) فينفي: وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


س كتاب الإقرار 


مضىء وأبطل ذلك في الإسلام وجعل الولد للفراش. 
والحديث الثاني: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قل [قضى]*" اأن 
أسْتلحِقٌ بعد أبيه الذي يُذعَى له أدعَاهُ ورئثه. فقضى (أن كل من كان)*7 


كل 


من َم يملكهايوم أصابها فقد يق بعن استلحقه وليس له ما(" قي قبله من امراك 
[شيء ]1 وما أدرك من ميراث ل يُقسم فله نصيبه» ولا يلحق إذا كان أبوه الذي بُدعى 
اله أنكره» وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر [يها]” فإنه لايُلحق ولايرث. 


وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه فهو وَأ زَنْيةٍ من خرِةٍ كان أومن أمة'”" وني رواية 


(1) ساقطة من (ات)» ولخبت من (م) وهو موافق لما في سنن أبي داود (5/ .40904 (00/4/0. باب 
في ادعاء ولد الزناء حديث (5138). 

(1) في (ت) (أن كان ما كان)» والثبست من (م) وهو موانق لما في مسئن أب دود (0110/4/1 
(174/5): ياب في ادعاء ولد الزناء حديث 05158 

(7© في (ت)ماء واللثبت من (م) وهوموافق ل في امصدر السابق. 

(5) ساقطة من النسختين (م) و(ات)» والثبث موافق 1 في المصدر السابق. 

() ساقطة من (م)» والثبت من (لت) وهو موافق في المصدر السابق. 

25 الإمام أحمد في المسند(14/1؟): حديث 40/040 سنن أبي داو 


(104/7)» كتاب التكام 
باب في ادعاء ولد الزناء حديث (1179)» لبن ماجه في سنته (1/ /510)» باب في ادعاء الوك 
حديث (25/47؛ وابيهقي في السنن الكبرى (7/ 057٠‏ باب لايرث ولد الزنا من الزائي وله 
يرثه الزازي» حديث (1714). 

حديث حسن» قال الماذري : فيه محمد بن راشد بن المكحول وفيه مقال. 

وقال افيئمي ؛ إستاده حسن 

وقال ادبن أبي بكر الكثاني :إسناد حسن روى أبو داود والترمذي بمضه: 

ينظ : كنز اعمال ج/ ص؛الاء مصباح الزجاجة جم ص 191. 


اوهو ولد زنا لأمل أيا' من كانوا حر أوأمةٌ وذللك فيا استلحق في أول الإسلام 
فيما”" اقعسم من مال [قبل]”" الإسلام فقد مضى». 


هاتان الروايتان من رواية محمد بن راشد””' وفيه مقال» وعمرو بن شعيب! 


3 
غتلف فيه. 

ومعنى الحديث أن ولد الزنا لا يلح وولد الأمة إذا وطئها سيدها يلحقه؛ فإذا 

استلحقه وارثه فإن كان استلحاقه قبل قسمةميراث ورث: وإن كان بعد قسمة الميراث 


أي في الجاهلية على ما تيه" الرواية الثانية لم يرث: وذلك لإمضاء أحكام الجاهلية 
على ماكانت عليه كا أنا لا ننقض أحكام الكفار التي اتفقت. قبل الإسلام؛ وفي 


الحديث دليل على إرث ال ْحَقٍ من حيث الجملة؛ والله أعلم. 


.01115( فيالم) أمةء والثبت من ((ت) وهو موافق كا في المصدر السابق(سئن أبي داود) حديث‎ 1١ 

(1) في (م) فياء وامثبت من (ث) وهو موافق ماني المصدر السابق. 

25 ساقطة من (ت)» وأمثبت من (م) وهو موافق ما في لمصدر السابق. 

() محمد بن راشد اللكحولي» دمشقي نزل البصرة؛ روى عن مكحول فنسب إليه ري بالقدرء وثقه 
أحمد وجماعة وعن أب مسهر قال: كان يرى رأي الخوارج وكان. عه وقال النساتي: ليس بالقوي. 
بنظر : تقريب التهذيب (81/1/1)» لسان لميزان (814/1): الكاشف (5/ +011 المغني في 
الضعفاء (0/8/7 ). 


(0 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد لله بن عمروين العاص»يُكنى آبا إبراهيمء قال الأوزاعي ما 

رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب؛ قال أبو عمره بن العلاء: كان قنادة رعمرو بن شعيب لاه 
يعاب عليهها شيء إلا إنها لا يسمعان شيئا إل 
ينظر: تقريب التهذيب (1/ 617): الكاشف (018./1) التاريخ الكبير (5/ 2047 الكامل في 
الضعفاء (0/ 5 11), 


(3) في (ت) تبت والنبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 


به توي بالطائف سنة 114ه 


س كتاب العارية 


كتابالعارية 

قال الرافعي في المحرر: ( قال الله تعالى: ل وَيَسْتعُونَآلْمَاعُونَ 74" فسره المفسرون ‏ اللارية. 
با يستعيره الجيران بععضهم من بعض ء و عن رسول الله يل أنه قال: «العارية 
مضمونة:7-77" فأما الآبة فالذي قاله عن المفسرين فيها هو قول ابن مسعود وغيره [قال 


عريف | 


أبن مسعود]!”: (كنا(” تعد الماعون”' على عهد رسول الله َكل عارية الَو والقَذْن)”" 


(1) سورة الماعوز 
(1) هوجزء من حديث روا 


يه بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله د استعار منه أَْرَْاً يوم 
حُين فقال أفصبٌيا محمد ؟ ققال: الابل عاربة مضموثقا» رواء أبوداود في مستت (0193/6: 
باب في نضمين العاريسة» حسديث (7671)» السسئن المصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي) 
73/60 باب العاريسة: حديث )89١1(‏ مسد أحديسن حبس (418/9) حديث 


1719000 سن الدارقطني (6/ 074 كتاب الييوع: حديث (0173. 
حديث صحيح : قال الحاكم : صحيح الإسناد ول يخرجاء. 


وقال أبن حجر : أخرجبه أحمد والنسائي والحاكم وله تاجِد من حديث بن عباس و بَلْعَاريةٌ 
مود 


ينظر: المستدرك على اللصحيحين (/01): التلخيص الخبير (5/ 01)؛ خلاصة البدر المنير 
(91/1) نصب الرلية (70/ /50808): 

(6) المحرر في فقه الإمام الشاقمي (ص108). 

(4) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) والمعنى واحد. 

20 قول الصحاي (كناعلى عهد رسول الله...) حكمه حكم المرفوع. 
ينظر: امثهل الروي (61/1)» الباعث الحثيث(اختصار علوم الحديث) ))19٠/1(‏ شرح نخبة 
الفكر للقاري /١(‏ 008). 

(0) في (م) العارية ولثثبت من (ت) وهو موافق لما في؛ الدر المنثور (/1415). 


(1) سنن أبي داود (1/ 114): سنن أبي داود (7/ 1714): باب في حقوق للال» حديث (/1180)) سنن - 


ل كتاب العارية 


ونحوه””» ووافقه على معنى هذا ابن عباس”” وابن الحنفية7" واب 


> النسائي الكبرى (017/5)» قوله تعال لدي جر 
الييهقي الكبرى (187/4)» باب ما ورد في تفسير الماعونحديث (00/80/8. 
قال لبن حجر في الفتح إسناده صحيح إلى بن مسعرد. ينظر: فتح الباري (4/ 0071. 

)١(‏ ال أجد هذه اعبارة في جميع روايات الحديث التي وقفت عليهاء ووجدت في المعجم الكبير للطبراني 
(107/6): حديث (5011) بلفظ (عارية الدلو والقدر وأشباء ذلك). 


وت 4 حديث (00111*1 سنن 


(9) عن سعيد بن جبيرء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهيا قال املعو العارية. 
ينظر: االستدرك عل الصحيحين (1/ 580)» تفسير سورة الماعون» حديث (780/1) وقال 
صحبح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 
وني النسائي و البيهقي عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنها قال: ويمنعون الماعونة. 
قال: عارية امتاع. ينظر: سنن البيهفي الكبرى (5/ 181)؛ باب ما ورد في تفسير الماعون» حديث 
(0/681. سنن النسائي الصغرى: (5/ 0577 باب العارية: حديث (105), 

(5) محمدبن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو القاسم بن الحتفية» مدني ثقة عام أمه خولة بنت جعفر 
بن قيس من بني حنيفة ويقال : من مواليهم سبيت في الردة من الييامةء روى له الستةء قيل: كانو' 
إذا دخلوا عليه يسلمون عليه ويقولون السلام عليك يا مهدي؛ فبقول: أجل أنا مهدي أهدى إلى 
الخير ولكن إذا سلم أحدكم فليقل: السلام علييك يا محمد ولد في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة 
عمرء توفي سئة “//اه. 
ينظر: تجميب التهذيب (4/ 0715؛ تقريب التهذيب (1/ /440). 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. مولاهم لمدني» روى له الترمذي ولبن ماجه. كان له تفسيرء 
توفي سنة 1417ه 
ينظر: طبقات الفسرين للداودي (11/1)» تقريب التهذيب (1/ 08٠‏ 

(0) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء الحافظ العلام أب الخطاب السدومي البصريء الضرير الأكمه 
المفسرء أحد الأئمة الإعلام الحافظ روى عن أنس وابن المسيبه قال الإمام أحمد بن حنبل: كان 
قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه مات بواسط في الطاعون سنة 18 اه 
ينظر: تقريب التهذيب (1/ 015 )» تذكرة الحفاظ 117/10 )» لسان يزان (41/0). 


والضحاك!-”” وقال علي" و ابن عمر”" رضي الله عنهم: ماالْمَاعُوْنَ 4 الزكاة. 
وقال: البخاري الماعون”' المعروف كله 
وقال بعض العرب: الماء. 
و قال عكرمة: أعلاهار م40-7/ الركاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. 


1 الضحاك ين مزاحم الغلاي أب قاسم أوأب عمد الخراسانيء صاحب التفسيرء كان من أوعية 
العلم» ولبس بالمجود خلينه؛ روى عن أبي هريرة وابن عباس ولبن عمر وأنس وغيرهم وروى له 


الأريماء و العد وين ممينء مات بسدقلاقة. 


(1) المتقول عن هولاء الأربعة أن المقصود بالماعون الزكاة وليس العارية. 
ينظر: تفسير الطبري (/011؛ تفسير أبن كثير (5/ 00): التفسير الكبير (166/57): ادر 
النثرر 20/ 548). 

5 للستدرك على الصحيحين (086/5) اللستدرك عل الصحيحين (1/ 080): تفسير سورة 
اللاعونه حديث (/217971: سنن البيهقي الكبرى (4/ 81) سنن البيهقي الكبرى (81/4)» كناب 
الزكاقه سنن البيهقي الكبرى )8١/6(‏ باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة وم يؤد زكاته» 

دلاو 4 


حديث 00 


مصنف ابسن أبي ثسيبة (1/ 47): باب قوله تعالى: 9 وب: 


حديث (00518. 


ي شيبة (1/ »)47١‏ باب قوله تعال: لإويَتمة مس4 حديث (4010111 
معرفة سنن والآثار (50/ »06٠١‏ كناب الزكاق: مسجم الكبير (4/ /1-1)» ححديث (4013). 
(6) ساقطة من (ت) والثبت من (م) وهو موافق ماني صحيح البخاري (1844/5) كناب التفسيي 


باب تفسير سورة أرأيت اماعون. 


كتاب العارية 


و قال الجوهري”'”": قوله تعالى: ل« وَيَمَتَمُنَلْمَامُونَ 4: قال أبو عبيد”": الماعون 
في الجاهلية كل منفعة وعطية ؛ والماعون في الإسلام الزكاة والطاعة » انتهى كلام 
3 


الجوهري 
والأحسن من هذه الأقوال قول عكرمة : وأن العارية من جملة الماعون"” لأن 


(1) في(ت) الجسويري والثببت من (م)» وهو السصواب» والعبارة مرجودة في مغشي اللحتا: 
ج "ص17 و أسنى المطائب في شرح روض الطائب ج1/ ص8 1 وهو اسياعيل بن حماد 
الجوهري صاحب كتب الصحاح في اللغة ١(انظر‏ الحامش التالي). 

(؟) إسياعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفاربيء كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلياء وأصله 
من بلاد الترك من فاراب: وهو إمام في علم اللغة والأدبه وكان من فرسان الكلام في الأصول» 

نة و كتاب الققدمة في النحو. 


له من للصنفات عروض الررقة في علم العروض ركتاب الصحاح في 
ينظرة مسجم الأدباء (1/ 08 : 
() القاسم بن سلام: أبوعبيد الأنصاري مولاهم البغدادي: الإمام أحد الأعلام؛ صاحب التصانيف 


تيمة الدهر (40/4). 


اللشهورة أخذ العلم عن الشافعي: والقراءات عن الكسائي وغيره؛ قال الإمام أحد: أبر عبييد من 
يزداد كل يوم خا وقال ابن الأثباري: كان أبوعبيد يقسم الليل أثلاثا فيصل ثلث وينام ثلقه 


ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد : عرضت كتاب الغريب لأبي عبيد على أبي فاستحسنه 
وقال: جزاه الله خيراً 


ينظر: طبقات للشافعية (1/ 11)» معرفة اثقراء الكبار (1/ :)11/٠‏ الثقات (015/5. 


قضاء طرسوص» توفي بمكة سنة4 11ه.. 


(5) في (ت) الجويريء والمثبت من (م) وقد سبق بيان. 

() تفسير القرطبي :)115/7١(‏ فتح القدير (5/ 900):غريب القرآن لأي بكثر السجستائي 
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() العبارة بهذا اللفظ لم أجدها في كتب الحدي 


أو التفسير التي وقفت عليهاء ووجدت مايقاربها في 
لمعي وهو قول عكرمة : أعلاها الزكاة امفروضة وأدناها عارية لاع 


سل كتاب العاريق 


الماعون كل ما يُعان به إن كانت ميمه زائدة» وهو أحد القولين فيه؛ أو كل ما هو يسير 
هين إن كانت ميمه أصلية وهو المشهور””؛ وعلى كلا القولين يشمل العارية وغيرها 
مثل بذل الماء والملح ونحوهما”". 

ولذلك فسره بعضهم بالماء”"' وسثل النبي يكل: ما الغشيء الذي لايحل منعه قال: 
«الماء» وكل من ذلك عيناً كان أو منفعة أن يُعِيْنّ لاغسطرار وجب » وإلا 


ينظر: صحيح البخاري (5/ 01844 باب تفسير سورة أرأيت الماعونه فتح الباري (8/ 0071 
عمدة القاري (١؟/‏ ؟). عون المعبود (5/ 61 ). 

(1) للصباح للنير (454/6)»تاج العروس (1503/ 184). 

() في (ت) وغيرهما والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

() صحيح البخاري (1845//4)» فتح الباري (8/ 0171 عون المعبود (91/0). 

(5) سنن أبي دأود (1/ 4111 باب ما لا يجوز منعهه حديث (1178)» سئن لين ماجه 0875/5 
باب المسلمون شركاء في ثلاث: حاديث (141/1): سئن البيهقي الكبرى (44/7١)؛‏ باب من 
أقطع قطيعة فباعهاء حديث ٠0‏ 1171)» مسند أدبن حنبل 6 48 
حديث ضعيف: قال ابن حجر: رواه أبوداود من حديث مُييَْةَ عن أيهاء وأعله عبد الحق وابن 
القطان بأنها لا شرف لكن. 
عائشةه وإسناده ضعيف. ينظر: التلخيص البير 60[ 78). 
وقال الفيثمي في الجمع: رواه ابن ماجه باخنصار» ورواه الطبراني في الأوسط وفيه زهير بن 
مرزرق قال البخاري مجهول منكر الحديث. ينظر: مجمع الزوائد (187/50). 


.ذكرها بن حبان وغيره في الصحابةء ورواء إبن ماجه من حديث 


.وقال أحمد بن أي بكر الكاني : هذا إسنلد ضعيف لضعف علي بن جُدعانه وهذا الحديث أورده 
ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بعلي بن زيد بن جدعان. ينظر: مصباح الزرجاجة (60/ 81). 
وقال للباركفوري : الحديث إسناده ضعيف. ينظر: في تحفة الأحوذي (1/ .)41١‏ 


0 


ومن هنا يُعرَفُ أن العارية مندوبٌ”'' إليها كما صرح به القاضي حسين وغيرها". 


ونقل ابن الصباغ'" الإجماع عليه لأنها من جملة المعروف والخير'”*؟. ويتبغي أن تليه 
الأن المندوبات على قسمين: 

أحدهما: وهو الأعلى ما ورد فيه بخصوصه دليل على طلبه. 

اواك اليكن كذلك ولكنه مندرج فيا هو مطلوب.وهذا 
القِسْمٌ دون الأول. 

والعارية قد يّقال: إنها من هذا القبيل لأنه لم يرد فيها طلب خاص. 


وأما الآية الكريمة فإن سُلُمَ /ت177/ أن المراد العارية : فالذم نيس عليها بل 
لإما على ما)” تقدم في صَدْرٍ الآية» وإما على المجموع والإشارة بمشع الماعون إلى أنه 
لاخير فيهم. 

وقد يقال: إنها من القِسْم الأول وهو الحق لقوله وكي: «ما من صاحب[إبال]”" لا 


(1) المندوب: هو الراجح فعله مع جوازالترك وقبل: هو مايُمْدّحُ فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو 
اثارك له. ينظر: المحصول (114/1)» البحر المحيط في أصول الففه (118/1). 

0 للهذب12/ 7) مغني المحتاج (1/ 14 عانة الطاليين (5/ :)١717‏ الإقناع للشربيني 
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0) الشامل في فروع الشافعية (خطوط) ج؟/ ل50. 

(4) في(م) لوالخير لا»» والثبت من (ت) ويه يستقيم للعني. 

(0) في (ت)عل؛ وأثبت من (م) ويه يستقيم امعنى. 

((3) ساقطة من النسختين (م) و(ت)» و الصواب مأل 


افي أصل الحديث. 


تاب العاريق 


يؤدي منها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت با 
قالوا:ياارسول الله [ما حق الإبل]7» قال: 


نميه 


نَحْيهَاه' 


"توه بأخفاتهاا» 
حَلْبّهًا على الماء وإعارة دلوها وإعارة 


(1) فيلات قررة: والمثبت من (م): و الصراب م أَنبتٌ كما في أصل الحديث. 

(1) فاع قرقر: وبقاع قرقر القاع المستوى الصلب الوايع من الأرض . 
ينظر : غريب الحديث لابن سلام (1/ 0154 مشارق الأنوار (141//5) غريب الحديث لابن 
لوزي (080//1). 

0) سقط في النسختين (م) و(ت) والصواب ماأْنيِتَ كا في أصل الحديث. 

33 ملن يذا كس آلذي وه اليك ل ابد راسلا ممع تون ديح ساريق 
عبد الله الأنصاريء رضي الله عنهء فال: سمعت رسول الله يك يقول: اما من صاحب إيل لاا 
بفعل فيها حتها إلاجاءت يوم القادة أكثر ما كانت قط وقعد ها بقاع قرقر تستن علبه بقوائمها. 
وأخفافهاء ولاصاحب بقر لا يفعل فبها حقها إلاجاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد ها بقاع 
اقزقر تله بقزونها وفطؤء يتوق هَل ولا اعب غنم لايخمل ليها ستها إلا جات يوم التيائة 

بأظلانها يس فبها جماء ولامتكسرٌ قرنهاء 

ولاصاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلاجاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحاً ناه فإذا أناه فو 
ليتضمها قضم 
وله ثم سألنا جابر بن عبد الله عن 


أكثر م كانت وقعد ها بقاع قرقر تتطحه بقرونها ون 


منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأناعته غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده 
الفحل» قال أبو الزير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا 
ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير» وقال أبو الزير: سمعت عبد بن عمير يقول: قال رجل يا 
رسول الله ماح الإيل قال: : حليها على الماء وإعارة دلوها وإعارة قحلها ومنيحنها وحمل عليها في 
سبيل الله ؛. ينظر: صحيح مسلم (1/ 584 بَاب إِنم ماع اكد 
جماء: شاءٌ جماء إذا لم تكن ذات قرن. 

ينظر: غريب الحديث لابن سلام (118/5)؛ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم - 


وفي البحرا' أها كانت واجبة في ابتاداء الإسلام ؛ ولعل ذلك عند ضيق حال 
لامي 


وفي الإشراف لابن المنذر”” م يقتضي ثبوت خلاف في وجويها. 


ع تمق 
شجاع أقرع: هو الحية الذكرء وقيل: كل حية شجاعٌ؛ بضم الشين» وقيل: بكسرهاء والجمع 
شُجعان وشجعان وأشسجعة: ويقال: الواحدها أيضا أشجع؛ والشجاع الحية الذي اجتمع السم في 
رأسه نتمعط شعره فقرع. 
ينظر: مشارق الأنوار (5/ 40 7: غريب الحديث للحربي 500 »)٠١ 7١‏ الفائق (1/ 175). 
قضم الفحل: القضم بأدنى الأسنان والخضم بأقصاهاء وقيل: القضم بالأسنان والخضم بألقم. 
ينظر: غريب الحديث لابن قنيبة (1/ 411): تفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم 
ابقل 
أبوالزير: محمد بن مسلم بن تدوس أبو الزنير؛ مو حكيم بن حزام اللكي» حافظ 
حاتم : لايجتج به روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابره توفي سنة .1ه 
ينظر: تهذيب التهذيب (9/ :)4٠‏ الكاشف (115/5). 
عبيد بن عمير :عبيد بن عمير بن قنادة الليثيء أبو عاصم المكي. ولد على عهد انبي د من 
كبار اتابعين» وهو من أفاضل أهل مكة. مجمع على ثقتهه روى له الجراعقء كان قاضيا لابن الزبي 
وى عن بن عمر وأبي ذرء توفي سنة /1ه. 
بنظر: التعديل والتجريح (7/ © 87): الثقات (5/ 117): تقريب التهذيب (1/ /51). 
جابر بن عبداله: جابر بن عبد الله بن عمروبن حرام بمهملة وراء الأنصاري ثم السَلّمي 
بفتحنين؛ صحاي بن صحابي غزأتسع عشرة غزوة؛ ومات با مدينة بعد السبعين وهو بن أريع 
وتسعين» روى له الجراعة. بنظر: التاريخ الكبير (5/ 06 07 تقريب التهذيب (1/ 0185 

(1) إعانة الطايين ج؟/ ص/17 » مغني المحتاج ج 1 ص 174 نباية المحتاج ج9// ص11 

فد محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابورىء نزيل مكة أحد أعلام هذه الأمة: من 
مصفاته كتاب الأوسط وكتاب الإشراف في اختلاف العلياء وكتاب الإجماع والتفسير وكتاب -- 
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تاب العاريت 


وأما الحديث باللفظ المذكور فذكره الشيخ أبو حامد في بعض تعاليقه من ر, 
أي هريرة: وفي (تعليقته التي )6 بخطٍ سليم من رواية أي أُمامَة""» والمشهور في 
حديث أبي أمامة (العارية مؤداة)'”" والذي احتج به الشافعي . وهو الموجودا 


- السئن والإجماع والاختلاف قال الذهبي: كان على نايةٍ من معرفة الحدديث والاختلاف وكان 
مجتهدا لايقلد أحداء وم يخرج عن كونه من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله لمتمنحيين 
بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده: ثوى سنة تسع أو عشر وثلاثانة. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (78/ »)٠١7‏ طبقسات الشافعية (44/1)»تذكرة الحفاظ 
مرحم 

(1) في(م) (تعليقه الذي)» والتبت من (ت) وبه يستقيم العنى وهو موافق لا في فناوى السبكي 
414/50 

1) صُدَيٌ بن عجلان بن وهب بن عمرو قال: كدت في مهد النبي 34 ابن ثلاث وثلالين سسلة 
وحضرت خطبة ابي يني حجة الوداع جعل الرجل يقبل علي بصدر رأحلته ليزيئني عن السراع. 
من البي ب فاضع كفي في صدر راحلته فأدفعها فأزيلها؛ روى له الجراعة» توفي سئة (3 هد 
ينظر: التاريخ الكبير (261/4) التعديل والتجريح (1/ 09147 الكاشف (007/1): 

() جزء من حديث من حديث أب أمامة رضي لله عنه أنه قال: سمعت رسول الله 5 
عز وجل قد أعطى كل ذي حق حاه فلا وصية لوارث ولا تتفق المرأة شيا من . 
زوجهاء فقيل يا رسول الله ولا الطعامء قال ذاك أفضل أموالناء ثم قال العارية مؤحاة وامنحة مردودة 
انين شي والسزعيم غسارم .روا أبو داود (147/6): باب في تنضمين العارية: حديث 
(675”)»والنسائي في السنن الكبرى (6/ »)8٠١‏ باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل عل 


عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث؛ حديث (9974)) وآبن ماجه (601/5): باب العارية 
احديث (184). 
حديث صحيح: بنظر سنن الترمذي ج4/ ص 617 نصب الرلية ج؟/ ص7٠‏ 4» البدرالمنير 
جاارص114: الإناوج "لص ١ه‏ 

(5) سائطة من (ت) وللثبث من (م) ويه مستقيم امعنى. 


منه أدرعاً بوم حنين, فقال: غصباً "يا محمد فقال: «لابل عارية مضمونة؛ 


وسنده صحيح » وأخرجه أيضاً النسائي”" والحاكم”. 
وني رواية 'قَضَاءٌَ”' بعضها فعرض عليه النبي :2 أن يضمنها له : فقال: أنا 
اليوم ني الإسلام أرغب:”". وللنسائي”/ عن يعلى بن أمية”' قال: «قال لي رسول 


(1) سنن أبي داود (70/ 0145 باب في تضمين العارية: حديث (071؟). 

(1) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الممحي المكي؛ صحابي من المؤلفة: أسلم بعد الفتح؛ روى 
أحاديث وحسن إسلامه وشهد البرموك أميرا على كردوس: مات أيام قثل عثمان وقييل ؛ سنة 
إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية. 
ينظر: الإصابة (8/ 817)؛ تقريب التهذيب (517/1)) سير أعلام النبلاء 975/5 ). 

() في (م0 ( فقيل غصب )» والثبت من (ات) وهو الصواب كبا في مرجع السابق. 

(5) سنن النسائي الكبرى (4/8 80 كتاب العارية: باب تضمين العارية»حديث (01/9/5). 

(5) المستدرك على الصحيحين (؟/ 4 0): حديث (1100). 

(5) في(ت)يصاغ؛ والثثبت من (م) وهو الصواب كمي المرجع الآني. 

(9) سنن النسائي الكيرى (8/ »)4٠١‏ ياب ذكر اختلاف شريك وإ 


غيل على عبد المزيز 
بسن رفيع في هذا احسديث؛ حسديث (81/4): مسستظ أحد بسن حتبسل 0400/60 
سنن الدارقطني (6/ 074: حديث (0131. 

(8) سنن أبي داود في سننه (/147)) باب في تضمين العارية؛ ححديث 40071 سنن النسائي 


الكبرى »)4٠4/(‏ كتاب العارية باب تضمين العارية: حديث 


(6075) صحيح ابن حبان 
(17/10)» ذكر إباحة استعارة الإمام السلاح من بعض رعيته إذا أراد قنال أعداء الله الكفرة: 
حديث 040500 


(9) يعلى بن أمية بن أني عبيدة بن مام التعيمي» حليف قريش؛ صحابي مشهرر شهد. 


ل كتاب العارية 


الله فة: إذا أنتسك رُسْيلٍ فأعطهم ثلاثين درعاً» وفي لفظ له قال”": اثلاثين 
فرساًة”"2 ثم قال: قال همام”": أسبه قال: «وثلاثين بعيراً فقلت: يا رسول الله 
أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤداة» فقال: بل عارية مؤداقه. 
[ قال الأئمة: معناه عارية مضمونة الآن بالئمن كالبيع , أم عارية مؤداة 
إِل؟ فقال: بل عارية مؤداة]!'© أي مردوه 
وللترمذي والماكم عن المسن عن سَجُرَة(”؟ عمن النبي َكل قال: «على اليد ما 


والطائف وتبوك و كان عامل عمر على نجرانء مات سنة بضع وأربعين» روى له امماعة 
ينظر: طبقات أبن سعد (401/6): الإصابة (5/ 1): تقريب التهذيب (105/1). 

(1) ساقطة من (ث) والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

1) في النسختين (م) وت درعاً: والصواب ما أثبت. ينظر: حاشية (3). 

00 همام بن يحي بن ديثار المؤذي» بفتح العين وسكون الواو وكسر الذال» أبو عبد اله أو أب بكر 
البصريء ثقة ربا وَهمْء قال الإمام أحمد : هو ثبت في كل المشايخ؛ روى له الجباعة توفي سنة 
أربع أو خس وستين. 
ينظر تقريب التهذيب (1/ 000/4 التمديل والت 

(5) ساقطة من (ت) وامثبت من (م) و به يتضح المعنى. 

(0) سمْرة بن جندب بن هلال الفزاري: حليف الأنصارء صحاي مشهور له أحاديث؛ يكنى أبا 
سلبان قَدمَتْ به أمه بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار؛ كان شديداً عل الخوارج: 
فكانوا يطعنون عليه وكان الحسن وإبن سيرين يثنيان عليه قبل : سقط رضي الله عده في قددر 
ملوء ماء حاراً فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله ل له ولأبي هريرة ولأبي مذورة: آخركم 
موتاً في الناره وقيل غير ذلك» روى له الجماعة؛ توفي بالبصرة سنة ثران وخخسين. 
ينظر: الإصابة (9/ 178)» طبقات ابن سعد (3/ 85): تقريب التهذيب (١/85؟).‏ 


بح (0/ 0111004 الكاشف (5/ 0004 . 


ل كتاب العارية 


أخذت حنى تؤدي» قال تنادة: ثم تيّ!' الحسنٌ» وقال: لهأ 
عليه! يعني العارية » حسنه الغرمذي”"» وفي تحسينه نظرء أن المشهور أن الحسن لم 
"» ولعل الترمذي يرى سياعه منه ولايقصره 
[على ذلك ]* فإنها مسألة مختلف”" فيها. 


يسمع من سَمُرَةٌ إلا حديث العقيقة' 


(0) في ((ت) وني والثبت من (م) وهو الصواب. (بنظر الرجع التالي). 

(5) ستن أبي داود (547/5)» باب في نضمين العاريةهحديث (7811). مسئن التر مذي 
510/50 باب ماجاء في أن العارية مؤداق حديث (1733) سنن النسائي الكبرى 
64٠١/00‏ باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل عبل عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث» 
احديث (01/01)) سئن أبن ملجه (1/1 40)» باب العارية؛ حديث (5794). 
حديث صحيح : قال في خلاصة البدر امثير (؟/ /80): رواه الأربعة والحاكم من رواية الحسن 

ال الترمذي حسن صحبح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وأعله ابن 

حزم بأن قال: الحسن م يسمع من سمرة. وانظر : تحفة للحتاج (174/1؛ التلخيص الخبير 
فريك 


(0 الذي في جامع الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح؛ سنن القرمذي (77/ 018)» باب ما 
جاء في أن العارية مؤداة حدديث (1555). 
(5) ينظر: طرح التثرريب في شرح التقريب (5//ا18)» اللخيص |" 


(0/1/4 وحديث !! 


33/0 البدر التي 


يقة هو حديث سمرة بن جندب عن رسول الله ول قال :كل غلام 
رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويُسَتَى). 
ينظر : مسند أحمد بن حنبل (9/ »)1١‏ حديث 1148 سنن النسائي الكبرى (6/ 008/0 
حديث 4547: ستن النسائي (المجتبى) 1 177): حديث 817١‏ 

() ساقطة من (ت) وامنبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(7) ينظر هذا الخلاف في: البدر المنير (5/ 4017 تلخيص الحبير (5/ 0809 


ل كتاب العاريق 


وأما الذي يُروَى (ليس على المستعير غير امِل ضمان)'' فإنما يصح من قول 
شربح» وروي مرفوعاً ول يصح. 
وعلى تقدير صحته”" تأوله الشيخ أبو حامد وجماعة على المستفل 29-20 


فمعناه أن العارية لا تُضْمَنٌ إلا بالقبض: وادَّعُوا أن حقيقة هذا" المغل: لول 


(1) جزء من حديث رواه الدارقطني في سننه (/ ١‏ 4) من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبييدة 
بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي و قال: ١‏ ليس على ا مستعير غير 
ا مغل ضمان ولا على المستودع غير المفل ضمان 5 
قال :ليس على المنتودع غير المفل ضيان ولا على المستعير غير المغل ضما 
ينظر: سئن الدارقطني 41/5 كتاب الييوع ن حديث (114): سنن البيهقي الكبرى 
(5:41/5) باب من قال لا يغرم؛ حديث 0115310 
عمرو وعبيدة ضعيفان» والصحيح أنه من كلام شريح القاضي. 
ينظر: سنن البيهقي الكبرى (4:41/5) باب من قال: لايضرمء مصنف عبد الرزاق 
(03078/8) باب العارية؛ حديث» 4)١41/81(‏ تلخيص الحبير (83//0). 

(5) في (ت) صحة: والمثبث من (م) وبه يستقيم المعنس. 

© في (ت) المشتغل؛ والمثتست من (م) وبه يستقيم المعني؛ وينظر: النهاية في غريب الأثر 
0041/50 لسان العرب ٠+ /١1(‏ 9) تاج العروس (-111/0). 

(5) المستغل: من الإغلال وهو الخيانة؛ والعنى:غير الل أي غير المخائن» وقيل: مغل ههنا 
المستغل وأراد به القابض لأنه بالقيض يكون مستفلا. 
ينظر: التهاية في غريسب الأثسر (/ 0841 سان العسرب (11/ 2600 قاج العسروس 
0111/80 


:إ هذا من كلام شريح القاضي وأنه 


(0) ساة 


من (ت) والكثبت من (م) والمعنى واحد. 


ل كتاب العارية 


زهير'": فنعلل لكم مالا ِل لأهلها". 
والمشهور في تفسير المُِل هنا أنه الخائن 4009 
قال الشافعي”: وقال أبو هريرة”" وا 

العارية فأصلها عَوْرَنّةُ مثل 

التاء" هو المشهور. 


ن عباس”": العارية مضمونة. وأما لفظ 


انفتح ما قبلهاء قلبت 


نه تحركت الوا 


(1) ذهير بن أي سُلمى» بضم السين, للازني هو اشد شعراء الجاهلية أمراً وامدحهم و أجرأهم على 
الكلام؛ كان أسوداً قصيرً؛ وابنه كعب بلغه الإسلام فاسلم ومدح رسول الله و يعدما هجا 


وتاب بعد ما عصاه وأنشد عنده قصيدته المشهورة ببانت سعاد قعفى عنه النبي 4 بعد أن 
أهدر دمه و أجازه ببردة له لك وأسلم فحسن إسلامه. 
ينظر: أبجد العلوم (7/ 84)؛ الإشراف في منازل الأشراف (48.1 9). 


ينظر: دهوان زهير بن أي سلمى (1/ 4 جمهرة أشعار العرب (17/1)» جمهرة اللفة 
0010 

20 في (م) الجائز والنبت من (ت) وهو الصواب (بنظر حاشية/070]. 

(5) غريسب الحديث لابن سلام (1494/1). المغسرب في ترتيب المعسرب (9/ 0011 
السان العرب (600/11). 

(2) الأم(14476) غتصر المزني 0113/1 

(3) معرفة السنن والآثار (481/4) التمهيد لابن عبد البر (15/ 4 4): عون المعيود (4/ 741). 

0 الرجع 

() في (ت) تشديد الناء؛ والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


اكتاب العارية 

قال الجوهري”": كأنها منسوبة إلى [العار لأن طلبها عار وعيب”"» وقال غيره: 
إنها منسوبة إلى]”" العارة")؛ وهي”* اسم الإعارة”"» يققال: أعاره إعارة وعارة 
فالإعارة مصدر و العارة اسم المصدر. 

وقيل: هي مشتقة من التعاور والاعتوار؛ وهي تَدَاولُ القوم الشيء بينهم 
الانتقاها من يد إلى يد" . 

وقيل: من عار 


ومنه" قيل: للشاطرا" عيّانٌ و حُكِيّ بتخفيف الياء . وكذا اللغتان في الجمع. 


إذا جاء وذهب بسرعة. 


21 في (ت) الجويري» والتبت من (م) وهو الصواب: فالجوعري هو صاحب كناب الصحاح في 
اللغة(ينظر هامش ١‏ ص11/4) وفد سبقت ترجمته في هامش 1 ص518. 

(1) ينظر: النهاية في غريب الأثر ٠/5‏ 0737 مختار الصحاح (1/ 157). 

25 ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وهو الصواب ينظر المرجع السابق. 

(4) نسان العرب (114/4) المغرب في ترتيب للعرب 6 84). 

(0) في (م) وهو والثبت من (م) وهو الصواب. ينظر: المصباح لمتير (7/ /850). 

(3) لسان العرب (214/1): عبذيب اللغة (6/ ٠١8‏ ) اللصباح 


الثير (؟/ /80؟). 
0 تهذيب اللغة 8/850 »)٠١‏ تاج العروس (18/ 0134 

(4) اساقطة من (ت) والمنبت من (م) والمعنى واحد. 

(4) الشاطر: هو الذي أعيا أهله حب و قبل: الخبيث الفاجرء وقيل: الخيث الذي ته 


المشيرة 
وتبرأوا منه؛ وجميع امعاني السابقة متقارية: وعند الصوفية الشاطر السايق المسرع إلى اله و 
اله التصرف. 

ينظر: النهابة في غربسب الأثر (7/ 18): مختار السصحاح (1/ (181) المعجم الوسبط 
م 


كتاب العاريية 


والعارية اسم للشيء الذي يُعَارُ وي 
وحقيقة الإعارة في الشرع”"' إباحة امنافع*". 


وقال ابن الرفعة: إباحة المنافع بخير”" عِرَضٍ على أن ترد العين0. 

وقال الجرجاني: إباحة المنافع والأجزاء التي تَبْلَ بالاستعمال » وقال جماعة من 
العراقيين””»: إنها هبة المنافع. 

وينبني على العبارتين القبول وسياتي. 

وقال ابن الرفعة”": إن قوله بغير عوض يحرج / م 4-1/ الإجارة. 

وقوله: على أن تُرَدٌ العين » يحرج الوقف والوصية بلمناقع . 

وإنما يحتاج إلى هذا لو كانت الإعارة”" تمليكاً» وليس كذلك وإنها هي إباحة » 
وقول الحرجاني فيه نظر. 

والأولى الاقتصار على إباحة المنافع لأنها اللقصود وإن استلزمت إباحة© 


الأجزاء. 


(1) في (ت) الشرح؛ والمثيت من (م) ويه يستقيم اللعنى 

(1) حراشي الشرواني (404/0)» حاشية الجمل على شرح المنهج (/497): 
() في (م) من غير والمثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(5) مغني المحتاج ج7/ ص 1544 إعانة الطالبين ج7/ ص 141 

(5) الحاوي الكبير (/115/9). 


(5) مغني المحتاج ج”/ ص03 
() في (ت) الإجارة والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
(4) في (م) استباحة والمثبت من (ت) وا معنى واحد. 


اس كدي اشلرياة 


لنا في العبارتين: المنافع : تَمْرُحٌ الَنِيحَةٌء وهي الشاة التي تنح زشرب الإعسارة 
4 :9 إإسة 

البنها”"» فلا تُسمى عارية وإن جوزناهاء ولذلك غاير في الحديث”" بينه)|'": فقال سفع. 
: والمتيحة مردودة » تنبيهاً على أنه لا تُتَمَلك بل تُرد. 

ومعنى المنيحة الشاة والناقة ونحوها يدفعها الرجل لأخيه 
07 
أباح له نسلها أيضاً 

قائلين والسل عيينٌ ل منفعة » واختلف الأمحاب في جواز ذلك. 

والأصح جرازه للحديث سَوَاءٌ ورد بلفظ الإعارة” [أو الإباحة. 

وني التهذيب”" وجةٌ أنه لا يجوز» ومقتضى كلام الماوردي : أنه تجوز بلفظ 
الإباحة]”" ولا تجوز بلفظ الإعارة”»: كأنه نظر إلى اللفظ . وحيث منعناه فالشاة 


مضمونة » وفي اللبن والنسل وجهان» كالمقبوض باهبة الفاسدة. 


0 


بعد ذكر العاريا 


بليتهاء وريم 


(1) غريب الحديث للخطابي (46/1): تفسير غريب ما في الصحيحين 


489/1 اللصباح الثير (]7/ -98). 

(1) هذا الحديث مذكور في حاشية (0015. 

في (ت) بينياء والثبت من لام) ويه يستقهم المع . 

(4) هذا التعريف م أجد من قال به بل صرح بعضهم أنها لا تكون منيحة إلافي حال الانتفاع 
باللبن خاصة. 
ينظر: العين (6/ 03191 لسان العرب (1/ /51)» تاج العروس (/1/ 184). 

(0) في (ت) الإباحة: وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(3) التهذيب في فقه الإمام الشافمي (4/ (583). 

(0) ساقطة من (ت)» ولكثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(8) الحاوي الكبير (113/0). 


كتاب العاريخ 


وحيث صححناه؛ فالذي يظهر أن الشاة مضمونة كالعارية » وهو الذي يقتضيه 
كلام الأصحاب. 

ولابن الرفعة احتمال فيه نظر”" إلى اللفظ وهو الإباحة. 

ولو أباح”" نار الأشجار فقد أطلق الماوردي الجواز'"» ولا بد من تفصيل وهو 
أنه إن كانت الثمرة معدومة ودفع الشجرة لإباحة ثمرتها فهر كالشاة وفيها ما سبق 
من الأحكام والخلاف. 


وإن كانت موجودة فهذه إباحة لعينٍ محضةٍ نصح قولاً واحدًا ولاشبهة لهافي 
العارية » بخلاف المنيحة فإنها تُشبه العارية من جهة تسليم أصل وإباحة ما 
يتجدد من فوائده » وإن فارقتها”” في أن امباح في العارية منفعة وقي امنيحة عين. 
قال: إشرط المُمِيرٍ صِبِحَه تبَرُصِو). ال 
لأنها تبرع فلا يملكه المحجور عليه » والمكاتب ممنوع من التبرع” براله أو بدنه الإعارة. 
بغير إذن السبيد » والسفيه”” ممنوع في ماله » وهل يُمنع من التبرع بمتافع بدنه ؟ سبق 


61 في (ت) نفيك وللعبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(؟) في (ت) باع» وامثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 

(© الخاري الكبير 0115/90. 

(5) في (ت) من والمنبت من (م) وهو الصواب لغة 

(5) في (م) فارقهاء والمثبت من (ت) وهو الصواب لغةً. 

(5) في (ت) الشرع ؛ والمثبت من ((م) وبه يستقيم المعنى ويؤيده ما في مخخصر المزني (1/ 019 
الحاوي الكبير (1/ 018. 

0 السّقّة : ضَد صَمْفُ العقل وسوء التصرف» وأصله اق وقبل: السفيه الجاهل الذي قَلّ عقله 
وجمعه سفهاء» وقد سَهه بكسر الفاء 


بنتحهاء والمصدر السفه والسفاهة: وسمي هذا - 


سل كتاب العارية 


فيه كلام في الحَجْرِ » مع أنه لا يسمى عاريةٌ لأن يدنه في يده”. 


وليس للاب أن يُعِيرَ ولده الصغير» قاله صاحب العدة”"» قال النووي: ١‏ هذا ينبي 
أن حمل على خدمة تَُبلُ بأجرة. أَمّآما" كان حُقرَا بحي لا يُقابل بأجرق فالظاهر 
الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا يُمنع منه إذالم يضر بالصبي0*7 0 

قال: (ومُلْكَهُ المتفعة). 

يعني لا يشترط أن يكون” مَالْكَاً للرقبة » بل ملكه للمنفعة يكفي ؛ ويظهر 
أثر هذا فيها نذكره » ولولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة؛ لأن شرط التبرع يُغني عن 
شرط الملك. 

قال: (فَيُعِيرُ مستاجرٌ). 

أي بلا خلاف » لأنه مالك للمنفعة. 


- سفيها لخفة عقله: هذا سمى الله تعاق النساء والصبيان سنهاء في قوئه تعال: «وك كوف كشكهة. 
نوكم 4 [النساء:0] للجهلهم وخفة عقوفم. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 0700 

1 في (ت) بدن وامثبت من (م) ويه يستقيم امعنى وهو مواقق م في مغني المحتاج (1/ 0114 

(5) روضة الطاليين (45/4). 

© في (م) إذاء ولثثبت من (ت) وهو موافق لما في روضة الطاليين (417/4): مغني المحماج 
00 

(4) فياث) السكثى والقبت من (م) وب يستقيم المنى» وامنبت موافق ا في امرجع الت 

(0) روضة الطالبين (4937/14). 

20 في (ت) لايكون» والثبت من (م) وبه يستقيم المعلى: ويؤيده ما في مغني المحتاج (514//7). 


كتاب العارية 


انوكذا اخُوْضََ نه بالمنفعة» والموصى له بخدمة عيد وسكنى دلر»"" قاله 
الرافعي. 

وكذا الموقوف عليه إن”" كان ناظراء ولم يخصه الواقف بسكته بنفسه. فإن قلتٌ: 
قد قال القفال: إذا قال: وقفت داري ليسكُتّها(" من يُكَلّمَ الصبيان فللمعلم أن 
يَسْكُنَهَا وليس له أن يُسْكِنّها غير 

قلثُ: لأن معنى قوله يَسْحُتها أن يَسكُتََا بنفسه . وكذا فيه أظنه لو وصى 7 
يَسْكُنَ هذه" الدار ويستخدم”" هذا العبد. 


لهيآن 
أما الوصية بخدمة”' عبد وسُكنى دار ولم يذكر من هو الذي يستخدم ويسكن 
فكذلك كانت شاملة لسكنه وسكن غيره من جهته. 
وعلى كل تقدير الوص له مالا وإن اختاف ملكه بحسب لفظ الموصي. 


(1) فتح العزيز شرح الوجيز (مطبوج مع المجموع) .)100/١1١(‏ 

(5) في (م) إذاء والمثبت من ((ت) والمعنى واحد. 

(00 في (ت) يسكنها: والمثبت من (م) وهو مواقق 11 في روضة الطالبين (0/ ؟64. 

(4) روضة الطاليين (0/ 44 

(5) في (م) أوصىء والمثبت من (ات) والمعنى واحد. 

(5) في (ت) هذاء والمثبت من (م) وهو الصواب لغةٌ. 

0 في(ت) يدم والمثبت مسن (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق لما في السراج الوهاج 
اللفيف 

(8) في (ت) لخدم والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهويؤيده ما في أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (5/ 617). 


سل كتاب العارية 


وأما المستعير فلا يملك شيئاً إلا استباحة المنفعة » وهذا معنى قولنا”" :إن 
المستعير يملك أن ينتفع . 
لس 
قال: (لا مستعير على الصحيح). لعي ار 
لأنه غير مَالِكِ'' للمنفعة وإنا أبيح له الانتفاع هذا لا يُوَجِرٌ. 


والثا: ز كالمستأجر وهو ضعيف. 


وأضعف منه ما كي عن الشافعي: إن للمستعير أن يؤجر”". 
وإذا/ت71/ استرجعها صاحبها أخذ المستعير من المستأجر أجرةٌ ما أقامت 


في يده وهذا شاذ بمرة. 


ويقعرب منه وجه حكاه الرافعي في الإجارةا'':أنه لو استعار يوجر جاز". 


فإن 


تَّ: من قال: العارية هبدٌ للمنافع؛ م لا يقول بجواز الإعارة والإجارة. 
قلت: لأن من شرط اللبة القبضٌ ‏ وامنافع إنم| تقبض شيثاً فشيثاً: وجعلّها مقبوضة 
بقبض العين في الإجارة أمر تقديري على خلاف القياس فلا تُعَدّىَّ إلى''' هنا. 


41 فيلام) قول» وامثبت من لانت وهر المئاس 


اق الكلام. 

(1) في (ت) ماله والثبت من (م) وبه يستفيم المعنى وهو موافق لما في السراج الوهاج (0170/1: 
اخباية المحتاج .016١/(‏ 

(5) تقل هذا القول أبو علي الدبيلي في كفلية الأخبارعن الشافمي.( كفابة الأخبار (1/ 509). 

(4) يقصدبه مسالة تأجير العين اللستعارة وليس كتاب الإجارة؛لأن هذء المسألة في كناب 
الاستعارة (ينظر للصدر التالي). 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) 071١ /1١(‏ 

(23 ساقطة من (م): وامثبت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام. 


لو ون امالك للمستعير في الإعارة جاز» ثم إن لي فالمستعير الأول على 
عاريته وهو ادر من الثاني وضمانه باق عليه وله الرجوع فيهاء وإن ردها الشاني 
عليه بريء وإن سياه انعكست هذه الأحكام قاله الماوردي”27. 


قال: (وله آن يَسْتَنِيبَ” من يستو له). الى اغره 
نّ 00 ور 0 2 23 كوه 
مثاله أن يستعير”؟ دابةٌ للركو: وكيلاً له في حاجة , لأن المنفعة تحصل برزرون. 


له وهذا لووكِبَ دابئه وكيله (لخرض للموكل)” في مكان أَشْخَصَه إليه": أو 
اليَحْمَظَها له فتلفت في يد الوكيل لم يضمنها الوكيل كما لو تلفت في يد الموكِل ‏ لأنه 
في حاجته ؛ وكذا له أن يُرْكِيّها زوجته وغلامه. 

ولايخفى أن يُشترط أن يكون الراكبٌُ مئله » وهذا الحكم وهو جواز الاستتابة 
قاله جماعة من الأصحاب©. 


(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م) وا معنى واحد. 

(5) الحاري الكبير (0075/90. 

© في (م) يستعير والقبت من (ت) وبه يستقيم العنى وهو وموافق لمافي منهاج الطاليين 
تناك 

() في (ت) يستنيب» والمثبت من (م) و به يستقيم المعنى. 

(0) في (م) للموكل لغرض» وامثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

(5) أشخصه إليه : أي أرسله إليه. 
ينظر: تحفة الصديق في فضائل أي بكر الصديق (117/1)؛ بغية الطلب في ناريخ حلب 
(1845/4)» فوات الوفيات (1/ 917)؛ وغيرهم ققد استخدموا نفس اللفظة. 

01 مغني المحتاج (2/ 0176 خاية المحتاج (0/ ٠‏ 17)» حواشي الشرواني (8/ 515). 


اكتاب العارية 


ولمأرقيه خلافاً إلا أن كلام الإمام”'” فيا إذا أعار لزارعة شيء فزرع غيره 
/م27-7/ عثل مشع لقا ك1 الاين ا وعدم راد 
الأيدي ولا كذلك في الزرع , وهذا التعليل يُشْهر"' بمنع الاستنابة . ولايمكن 9" 
إن الإعارة إخراجٌ عن اليد بالكلية وهي التي قصدها الإمام 


أن يقاا 


ا ا ل 


الإمام. ومن هذا يؤخذ أن قرار الضمان إذا تلفت في الاسعنابة على |. 


الإعارة جوزناها على من تلفت تحت يده. 
اقال: ( وامُسْتعَارِكُونه منْتََمًا به مع بَقَاءِ يي ). 
أي (كالعبد والثوب)” والدار والدابة» وهذه الأشياء ونحوها لا خلاف في 
جواز إعارتها لظهور الانتفاع بها مع بقاء عينها وهو شرط لا تتحقق العارية يدوت 
فإن ظهر جازت الإعارة”' اتفاقاً كالأمثلة المذكورة » وإن عدم امتنعت اتفافا!© 
كالأطعمة التي لا منفعة فيها إلا باستهلاكها. 


ايستعير» والمنبت من (م) وبه يستقيم امن . 
يمكن؛ وامثبت من (م) ويه يستقيم العنى 
(5) في (م) كالثوب والعبد والثبت من (ث) والمعنى واحد والمثبت موافت لما في روضة الطاليين 


451/4 


(0) في (م) العارية؛ وللثبت من (ت) وهو الصواب لخةٌ ويؤيده ما في حواشي الشرواني (9/ 0/4 
حاشية الجمل على شرح المنهج (6/ 431). 


(3) ساقطة من (ت)» وأكثبت من (م) وهو مناسب لسياق الكلام. 


ل كتاب العاريج 


وهذا جزم الرافعي”" في المحرر” و الشرح'" بعدم جراز إعارتهاء وإن حََفِيّ 


ففيه وجهانءوله مثالان: 
أحدهما: الدراهم والدنانير في جواز إعارتها وجهان: إعسسارة 
0 بجوم 
أحدها وبه جزم الماوردي: الجواز" !+ لأا يصلح التزين بها والضرب على فدات" 
5 وسسسائر 
طبعها”. 9 
وأصحهه عند البغوي© والرافعي”": 1 المنع» لأن هذه منفعة ضعيفة ليست 
هي المقصود من هذه الأشياء. 


وقال الراقمي]: إن الأسبق إلى الفهم من كلام الأصحاب [مسألة 


(1) ساقطة من (ت)؛ والمثبت من (م) و المعنى واحد. 

(1) التهذيب في ققه الإمام الشافعي (ص50). 

00 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (111/11). 

(4) الحاوي الكبير 115/50). 

4 الطَبَُ: أن تُصَورَ الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهي وهو أعم من الختم وأخخص 
من التق وبع الدَاهمَ أي طبعها على السكةء و طبع الكَكاةُ الندر: هم إذاسكه وطبح الدراهم 
ضريها. 
ينظر: ناج العروس (514/11): المعجهم الوسيط (1/ 474) المغرب في ترتيب المسرب 
(17/7» المفردات في غريب القرآن (1/ 001 

(3) التهذيب في فقه الإمام 

2 فتح العزيز شرح الوجيز.(مطبوع مع المجموع) (511/11). 

(8) ساقطة من (م) والمنبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. ينظر فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع 
المجموع) (11/ 0011 


الشافعي (4/ (:58). 


الدراهم]”" أن الخلاف ني حالة الإطلاق» فأما إذا صَرّحَّ بغرض التزين فقد اتخذ 


بهذه المنفعة مقسصداً وإن صَعُفّت ‏ فينبغي أن تنصح؛ وبصحته أجاب في 
لم0 
قلت: وكلام الغزالي قي باب الإجارة يدل على جُرَيَانٍ 


الخلاف”” وإن صَرَّحَ 


ا 


الغرض” التزين فتوجيه المنع”" فيه لضعف”" المنفعة فينبغي أن يقال: ثلاثة أوجه 
ثالثها : وهو الأصح إن عَبّنَ جهة المنفعة صح وإلا فلاء وقد نبه الرافعي على آن 
الخلاف في حالة الإطلاق مُفَرَعْ على جواز الإعارة مطلقاً» فإن شَرَطْنَا”“ تعيين جهة 


الانتفاع فلا بد من التعرض لغرض التَريّنِ ونحووا©. 


فإن فلنا: تصح إعارتها فَجَرَتُ” '' فهي مضمونة. 


(1) ساقطة من (ات) ولم) وامثبت من فتح العزيز 715/1١‏ 
(1) تتمة الإبانة عن أحكام قروع الديانة (غطوط رقم 109 فج 5/1 
20 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (118/11). 

(4) الوسيط (5/ 054. 


(6) في (م) بغره 


لبت من (ت) والمعنى واحدد. 
(3) في ل(ت) المنفعة والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

0 في لم يضعف وامثبت من لاث) وبه يستقيم المعنى. 

(8) في (ت) شرط واكثبت من (م) وبه يستقيم امعنى وهو موافق لما في فتح العزيز (111/11). 
(9 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبرع مع المجموع) (417/11). 

.)911/8( أي جرت صورة العارية. ينظر: إعانة الطاليين (6/ 150): نهاية المحتاج‎ 20١ 


س كتاب العارية 


وإن قلنا: لاتصح فهي”' عارية فاسدة وللفاسد”” حكم الصحيح” في 
الضما/ 

وقيل: هي باطلة لفوات حقيقة العارية فلا يضمن ؛ وقد تكلمنا على ذلك في 
باب الإقرار وبَيَْا هناك أن الشافعي نص على الضمان لكنه لم يصرح بأن العارية 
مطلقةٌ أو لا فلذلك © 
دون ما إذا أطلق,. 

وإعارة القمح والشعير وسائر اللثليات'" كإعارة ة الدراهم والدنائير في جميع ما 
ذكرنا. 

فاتدة: 


اقتصرنا هنا على تصحيح العارية إذا عَيِّنَ جهة المنفعة 


مذهب أبي حنيفة أن إعارة الدراهم الدنائير الْطلَعَة تُحْمَلُ على القرض 0 


(1) في (ت) فهل هي: والثبت من (م). 
() في (م) للفاسد: 
480/4 


بلس 
واثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى وهو موافق لما في روضة الطائيين 


(2؟) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وبه يستفيم المعنى وهو موافق لما في روضة الطالين 
6 

(4) قاعدة سبق ذكرها. 

() عغتصر المزتي (115/1). 

(7) في (ت) فكذلك» والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(1) في (م) المتلفات؛ والمثبت من (ت) وهو الصواب ويؤيده ما في روضة الطاليين 0119/10 
مغني المحتاج (4/ 01-0 )» كفاية الأخيار (1/ .)07٠‏ 


() بداك 


الصنائع (7/ 110 حاشية ابن عابدين (4/ 40181 درر الحكام شرح مجلة الأحكام 


610 


لس كتاب العارية 


أصحابنا على خلافه وعلى الفساد إذا شرط ذلك7". 

قال المدولي: إذا كانت الإعارة لتفويت العين فقد جرت عادة أهل الحجاز 
باستعمال هذه اللفظة””» المكيلات والموزونات بمعنى القرض2. 

[قال]7'؟: فلا يستفيد بها اتنصرف في غير المال» وهل تكون أمانة [أو]!" 
مضمونة؟ وجهان. 

ثم قرّعَ فقال: إنه لو نصرف في الدراهم وصَرّفها في حوائجه أو طحن الطعام 
فإن قلنا: أمانة ضمنه ؛ وإن قُلنا: مضمون فك لو استعار 
بالاستعيال. 


.وأما إذا أتلفه بالإحراق ونحوه فإنه يضمنه قطعاً. 


المثال الثاني: إعارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها'"” وربط الدواب”" بها. 
ذكر*' الغزالي في الوسيط الخلاف فيها”» وبما قد "لك أن الأصح 


(1) روضة الطالبين (4/ ٠0‏ 4)؛ الوسيط (5/ 0701 كفاية الأخيار (70/4/1. 

(1) ساقطة من (ت)؛ والمثبث من (م) والمعنى واحد. 

(6) تنمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (غطوط رقم 17 اف)ج / لا »وانظر حاشية 
البجيرمي (44/0). 

(4) ساقطة من (ت)؛ واللثبث من (م) و به يستقيم المعنى. 

(0) ساقطة من (ات) 

(3) في (ت) عليه: واللثبت من (م) وهو الصواب لغةً. 


() في (ت) الدربء والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
(4) في (ت) ذكره وال اللمنى. 
() الوسيط (160//4). 


عن (م) ويه 


210 فيلات) ويظهره واللثبت من ويه يستقيم امعنى. 


كتاب العاريقّ 


اللجوازه و به جزم الروياني ني الحلية فيها وفي الدراهم والدنانيي”. 

وقع ني كلام الغزالي'" والرافعي”” الوقوف في ظلهاء و لك أن تقول: إذا كانت 
الأرض مملوكة له فهي عارية للأرض وإلا لمجرد”” الاستظلال لا يجناج إلى إذن 
فلا تكون عارية» لآن العارية إذنَ في الاتتفاع”" نولا الإذن لامتنع. 

قال: (وتَجْورٌإِمَارَة جَاريّة'' لخدمة امراة أو مَحَرّم). 

أي سواء كان لخر من نسب أو رضاع لعدم المحدور في لله 

قال: ابن الرفعة ومن طريق الأولى إعارتها لزوجها خباراً أو ليلاً في| لايلزمها 
فعله قال: وفي هذه الحالة تكون مضمونة عليه ولو في بقية الليل إلى أن يُسَلِمَها 
لربها أو من يقوم مقامه لأن يد الضمان ثبنت فلا تزول إلا بذاك”" : هذاما وقع 
في لشن فها 8 

ويقويه أن الجارية المغصوبة أو المستعارة لو تَسَلْمَها زوجها من الغاصب أو 
فالذي يقع في النفس أنه لايبرأ من ضمانها لأن اليد له عليها لنفسه لا لنيابة 


(1) روضة الطالينج4/ ص 497 . 

(5) الوسيط (1917//4). 

00 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (518/11). 
(4) في (ت) بمجرده وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


(6) في (ت) انتضاع» وا 


.من (م) ويه يستقيم المعنى. 

23 في (ت) جائزة؛ وامثبت من (م) وبه يستقيم امعنى وهو موافق ا في منهاج الطاليين 65/1 

00 نهاية المحماج جه/ ص18 مغي المحتاج ج1/ ص116؛ أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب ج/ ص55 

(8) في (ت) قفيهاء وللثبت من (م) وبه يستقيم المنى. 


إعسارة 
المارية. 


كتاب العاريق 


عن امالك ء بخلاف يد المربن على وجه ونحوه. 


وإن أعار الجار, لااللخدمة فإن كانت في محل الشهوة حَرُمَ لأنه لا 


يؤمن أن يخلو بها وإن لم تكن في حمل شهوة!" فإن كانت عجوزاً أو قبيحة جزم 
صاحب المهذب””' وغيره بالجواز » ولذلك قال النووي: إنه الأصح”. وهوكما 
قال ؛ لأنه لايلزم من الخدمة الخلوة ولا هي مظنتها. 

الا يبورا" 


وقال الخوارؤمي: الأصح 


5 0 


تُشْتََى فد أجرى البغوي”" والرافعي” فيها 
الوجهين: والأرلى القطع بالحواز لأن الخلوة بها لا مُنع بخلاف العجوز. 
ول يُفَصِل الإمام بين” '" أن تكون في محل الشهوة أو لاء بل قال: إن كان 


وإن كانت صغيرو(" 


(1) في (ت) لغيرهاء والنبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(1) في (م) الشهوة: والثبث من ((ت) والمعنى واحد. 

(8) في (م) التهذيب» والمثبت من (ت) وهو الصواب. ينظر المهذب (755/1). 

(5) المهذب (23/1). 

(0) روضة الطاليين (411//5). 

5 أسنى المطالب في شرح روض الطالب جص 141١‏ 

() ساقطة من (ت)؛ والمنبت من (م) وهو مواضق لما في التهذيب (4/ 1/١‏ وفتح العزيز 
010 

(4) التهلنيب في فقه الإمام الشافمي (6/ +018 

(9) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) /1١(‏ (115). 

.( في ((ت) منء والمثبت‎ 20١ 


يستقيم العنى. 


كتاب العارية 


يستخدمها من غير استخلاء [ فلا تَمْرّم ]”" والكراهة ثابعة /م58-1/؛ وإن 
استخل بها حَوُم. 
ولاشك أن التلوة بالعجوز والشابة القبييحة حرام في”” اقتضاه كلامه من 


تحريم الإعارة فبهما هو أحد الوجهين : وما اقنضاه إطلاقه من الجواز مع الكراهة 
فيه إذا كانت في محل شهرة » مال إليه ابن الرفعة » ولكنه بعيد ولم أره لخيره صريحآء 
لكن جماعة من الأصحاب أطلقوا الكراهة» فإذا حُمِلَثْ على كراهة التنزيه وافق 
ذلك: وإذا قلنا بالتحريم فأعار» قال الغزالي: صحت العارية مع التحريم'"» قال 
ابن الرفعة: لأن المنع لخيره كالبيع في وقت النداء7*». 

وفائدة الصحة أنه إذا استخدم لا تجب الأجرة» قال الرافعي: ٠‏ يُخْبهُ أن يُقَال 
بالفساد فالإجارة" للمنفعة المحرمة» ويشعر به ما أطلفه المُْظَّمٌ من نفي 
و 


وقال ني الشرح الصغير: الأشبه فسادها / ت174/» و يستفاد من الكلامين أنه 


(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وبه يستقيم ال معنى. 
(3) في (ات) فباء وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


(0) الوسيط (239/8). 

(4) ساقطة من (م): والمثبت من (ت) المعنى واحد. 

(0) حاشية الرملي ج1/ ص" 

(3) في (ت) كالإجارة؛ وألبت من (م) وبه يستقيم امعنى وهو موافق لما في ضشتح العزييز 


لوك 
(1) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (111/11). 


سل كتاب العاريق 


قد يطلق الأشبه حيث لا نقل عنده فيه. 
وأما”” إعارتها للاستمتاع فل خلاف في تحريمها وفسادهاء ويجب الحد إذا 


وطئ؛ وقيل لا لشبهة عطاء. 
5 إعارة. العيد 
قال: (ويكره إعارة عبد مسلم لكافر ). : 
أي كراهة تنزيه جزم به الرافعي'"'» وفي التنبيه أنها حرام””. اللكافر 


وجمع ابن الرفعة بين الكلامين فحمل التنزيه على الإعارة لغير الِدْمَةٍ والتحريم 


وههذا علل في المهذب « أنه لا يجوز أن يخدمه0”'» وممن جزم بالتحريم 
الجرجاني”'» ولم يتعرض للخدمة ولا لغيرها. 

وأشرنا في كتاب البيع إلى أنه يمكن حمل كلام الرافعي على الصحة ‏ ولكنه هنا 
قد صرح بالتنزيه ؛ وإما إخبار”" التحريم لما فيها من الاستيلاء”' وليست 
كالإجارة فإن الإ 


إذا صححتاها منه في الأصح أمرناه بأن يؤجره" مسلا في 


(1) في (ت) أماء وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
210 فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (0117/11. 
0 التنبيه 0111/10 


(5) حاشية قليوي 050/60 
(3) اساقطة من (م)» والمثبت من (ات) وا معنى واحد. 

000 في (ت) الاستيلاد. وامثبت من (م) والمثبت من حاشية البجيرمي (6/ 01١١‏ 

في (ت) (م) يؤجره والمثبت من (ت) وبه يستقيم للعنى وهو موافق لما في روضة الطاليين 
مم 


لك 


كتاب العاري 


الأصح. فلا بحصل فيها استيلاء؛ وإذا قلنا: بالتحريم فأعار ينبغي أن يأتي فيه ما 
تقدم عن الغزالي ني صحة الإعارة إذا قلنا: يصح بيع المسلم من ال 
ثم هذا التحريم أو الكراهة يتعلق باُمير المسلم وأما المستعير الكافر فرج على 
أنه تخاطب بالفروع أم لا. 
52 3 اسستعارة 
قال الجمهور”': ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة كراهة ت: عو 
وقال: القاضي حسين”" والإماء”" لا يجحل. الأبرين. 
قال: القاضي أبو الطيب وأ“لو استعارهما ليرفههه| ويخفف من خدمتهما كان 
ذلك مستحبا”. 
وَحُكُمٌ الأجدادٍ والجداتٍ وإن علو ني ذلك حكم الأبوين على ماقاله 
البندنيجي0© 
0 556 5 ّ مف 
في جواز استئجارهما وجهان» وقد يجوز إعارة ما لا تجوز إجارته وهو الفحل”” م 


0 التبيه 0115/10 المهذب (1(.)055/1/ 0115 

(1) ع التنبيج1/ص115 ؛ مغني المحتاج جر ص 158 

05 للصدر السابق. 

(5) ساقطة من (م) وللثبت من ((ت) والمعنى واحد. 

(6) مغني المحتاج (1/ 0538 . 

(0) حاشية البجيرمي ج7/ ص1:04 

(1) الفحل : اذك من الحيوان» وقيل: الفحل الذكر القوي من الحيوان جمعه فحرل 
وفحولة وفحال. 
ينظ : مخنار الصحاح (101/1)» المصباح امثير 10 435). 


سل كتاب العاريق 


للضرَاب” والكلب للصيد » فإن إعارتي| صحيحة وإجارتي| باطلة في الأصح. 
ضرع 
يحرم على محم أنيستعير صيداً» وكذا يحرم على الحلال أن يُعِرَ صيداً من 3 
شم كي”"' صرح به اجمهور ”2 
وحاول أبن الرفعة إثبات خلافٍ فيه ك) إذا كانت | 


والزوج صائاً 
صوماً ل يجوز له الخروج منه » فطلب جاعها هل يمل لها" تمكينه ؟ وجهانء 
ونظيره إذا باع من لا جمعة عليه من عليه الجمعة. 
ولو استعاره فتلف في يده ضمنه بالجزاء لله تعالى وبالقيمة لمالكه ضبان العارية. 
ولو استعار الحلالٌ صيداً من حرم فتلف في يده فلا جزاء عليه؛ وهل يضمنه 
المحرم ؟ إن قلنا 1 
قال ابن الرفعة: وسكت الأصحاب عن حكم إرسال الصَيّدِ إذا حصل”” في يد 


اء مُلكه ضمنه وإلا فلا. 


المستعير وهو عم والظاهر أنه لا جوز بخلاف ما إذا باع الحلال صيداً من ممرم 
ولم نصحح البيع » وقلنا: يجب إرساله ٠‏ لأن في البيع تسليطاً بخلاف الإعارة؛ يجب 


رده للمُعير» وني براءنه ب ذلك عن اللمزاء تحريجٌ خلاف » ومقتضى 


(1) اضرب الفحل الناقة يضربها ِرَبَء بالكسرء إذا نز عليها أي نكم. وأضرب فلان ناقده أي 
أتزى الفحل عليها. 
ينظرة قاج العروس (76/ 01774 المصباح ابر (8804//1). 

(5) فيلام) على ماء والمثبت من ((ت) والمعنى واحدد. 

(0) التنبيه 0113/1 للهذب 3/17 

(4) في (ت) له والمثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(6) في (ات) حمل وامثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 


ل كتاب العارية 


قول الجمهور أنه لا يبر" 


فرع 
قال المتولي: تعيين العارية ليس بشرط حتى ولو قال: أعِرْنِ داب : فقال: ادل 


الإسطبل فخذ ما أردت صحت العارية بمغلاف الإجارة7. 


7 ا 1 افسستراط 
قال: (والأصح اشتراط لفظٍ كأعرشك”' أو أعرني”'» ويكفي 
الفظ أحَدِهِما مع فعل الآخر). للإعارة. 


اليس المراد خصوص أعرني أو أعرتك بل كل لفظ يؤدي إلى هذا المعنى. 
والمقصود أنه لامُشتْرط لفظٌ من الجانبين جميعاًء بل يكفي اللفظ من أحدهما 
والفعل من الآخر. 


فإن قال المالك: أعرثّك أو حُذْه. وما أشبهه فأخذه ا مستعير كفى. 
وإن قال المستعير: أعرني وما أشبهه وسلمه المالك كفى وتمت العارية. 


وكذا على ما قاله الماوردي إذا أذن في تسليم العين له”"» وكذا إذا خلى بينه 


(1) التبيه 0115/33 المهذب (1 مد 

(؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (اغطوط رقم 00 17ف)ج 17ل وينظر : روضة 
الطالين (415/4). 

(7) في (م) أعرتك وامثبت من (ت) وهو موافق ل في متهاج الطاليين (58/1). 

ات) وهو موافق لما في منهاج الطاليين (54/1). 

(0) في (م) ويلغي والمثبت من (ت) وهو موافق ل في منهاج الطالبين (14/1). 

(7) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(9) الحاوي الكبير (/100//19). 


(5) في(م) وأعرني والنبت 


اس كتاب العاريق 


وبينها على ما ذكره ابن الرفعة. 

وهذا الذي ذكره المصتف من اشتراط اللفظ في أحد الطرفين والاكتفاء بالفعل 
في الآخر قاله البغوي''' وغيرء'". 

وفال الرافعي في المحرر والشرح الصغير”" : إنه الأظهر. 

وقال في الشرح: إنه تشبيه بإباحة الطعاء”2). 

وقال الغزالي؛ إنه يُشترط اللفظ من جانب امير ويكفي من”” المستعير مايدل 
على القبولء إما قَوْلُ أو فعلٌ©. 


وقال المدولي: إنه لا يُعتبر”" اللفظ في واحدٌ من الطرفين حتى لو رآه عارياً 
فأعطاه قميصاً فلبسه”» تمت العارية. 

وكذا”" لو فرش لضيفه فراشاً أو بساطاً أو مصلى أو ألقى له وسادة فجلس 
عليها كان ذلك عارية 09 


(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 851). 

(1) روضة الطاليين (514/4)» إعانة الطاليين (174/1)» الإقناع للشربيني (7/ 00٠‏ 
ب للبتر 
(4) فتح العزيزشرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) (517/11). 
(5) في (ت) في والكثبت من (م) والمعنى واحد. 

(5) الوسيط 6384/10 


الإمام الشافسي (مس 0 09. 


000 في (, 


يعبر والخبت من ل(م) وبه يستقيم المعنى. 
(4) في (ت) فلبس وامثبت من (م) وهو موافق م في روضة الطاليين (4] 810). 
(ة) في (ت) وكذلك: وا 


من (م) وهو وموافق ل في روضة الطالين 4/ 650): 
)٠١(‏ تنمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (غخطرط رقم 9١11ف)ج‏ /ل4» وينظر: روضة - 


لس كتاب العارية 


وإذا هلك كان عليه الضيان » وكون الفراش في دار المألك لا يمنع ثبوت يده 
عليه حتى لو وقع في المنازعة في الفراش كان القول قول النائم فيه مع يمينه. وكذا 
لو أسكنه بيتآًفي داره وفرش له [فيه البمَط والْحُصُرٌ كان البيبت وما انتفع به من 
البسط والفرش /م49-1/ والخْصر عارية. 

أما لو جلس على ]”" البُسط المفروشة في الدار لا [يجعل مستعيراً]'"" سواء كان 
الماك جالساً معه على البساط أم”" لاء لأن المللك ما قصد أن ينتفع شخص 40 


مخصوص . وفي العارية لا بد أن يتعين المستعير. 
قال الرافعي: ١‏ وهذا الذي ذكره فيه تمام التشبيه”” بالضيافة»”"'. أعترض' 


ابن 
الرفعة على المتولي بأمور ضعيفة منها ني مسألة الفرش بأن ذلك في يد مالك الدار 
بدليل أنه 
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الو تنازعا فيه كان القول قول صاحب الدار. وهذا عجبٌ منه فإن 


البين (5/ 5*٠‏ )» (العبارة بمعناها في التتمة وبنصها في الررضة) ممايدل على أنه نقلها من 
الروضة. 

(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

01١‏ في (م) تبعل عارية واللثبت من ((ت) والمعنى واحد. 

05 في (ت) أر والمثبت من (م) ويه يستقيم المعنى.. 

(4) في (ت) ثمن والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(0) في فتح العزيز المطبوع (الشبه) وامنبت من (م) و (ات)ء (ينظر المصدر التالي). 

(50) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع(11/ 011 

() في (ت) أعرض والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(4) في (ت) أنها وامثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 


ف ذلك كما قدمناه عنه ؛ وإنما ابن الرفعة لم ير التعمة في هذا 
الموضع واقتصر على ما نقله الرافعي عنها وهو مختصرٌ”"» ثم 
سجادة في مسجد ونحوه» فإن قلنا: ذلك إعارة صح ما قاله المتولي. 


وإن لم نقل إنه إعارة فإن'" ل تبح" له الصلاة عليها فهو بعيد » وخلافه معلوم 
من عرف الناس ء وإن أبيح فلا معنى للإعارة إلا إباحة المنافع » والإباحة لا يشترط 
فيها لفظ بل تكفي القرينة كرا في إباحة الطعام للضيف فإنه لا يشترط فيه لفظ على 


المذهب. 


وقد صَدَّرَ ابن الرفعة كلامه بشيء يجب أن يكون مأخذ المدلاف وهو اخختلاف 


الأصحاب في أن العارية هبةٌ للمنافع أم”' إباحتها ؟ فإن قلنا: هبةٌ اشترط فيها 


اللفظ وإلا فلاء ثم إنهالم تتمحض هبة حتى ب 
إباحة حتى يكفي من الجانبين » بل أُتَذّت طبه من هذا 

ومن هذا نعرف أن من بسط لغيره سجادة ليصلي عليها يجوز" ولا يمتنع على 
المبسوط له الصلاة عليهاء وإن) الدلاف في أنبا إعارة أو لا ؟ فعند الخولي أنه 


ترط فيها اللفظ من المانيين ولا 


بْهَا من هذا. 


إعارة حتى تكون مضمونةٌ » وعلى مقتضى قول غيره لا تكون إعارة: بل إباحةٌ 


(1) في (ت) عضر والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(1) ساقطة من (م) والمثبت من (ت) و به يستقيم المعنى. 
() في (ت) يصح والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(4) في (م) أوء وللثبت من (ات) والمعنى واحد. 

(0) في (م) لا يجوز المثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

(1) ساقطة من (م) والمثبت من (نت) والمعنى واحد. 


للمنافع فقط ولا تكون مضمونة عليه 


وهذا يؤول إلى سؤال على من حخصّصٌ اسم الإعارة ب إذا أتى بلفظ و أي 
قَرّقٌ بين آن يقول أَبَحْتٌ لك وأعرتك وت 
أحكام العارية في بعضها دون بعض. 


باليد فهو إعارة سواء صَدَرَ لفظ أم فل 
وقرينة تدل عليه » ومتى لم يتفرد باليد بل كان بحضرة ا مالك فيتبع اللفظ فإن جرى 
بلفظ الإعارة جعلناه إعار: 


إلا كان إباحة محضة وتكون الأباحة أعم من الإعارة » 
فكل”'' إعارة إباحة ولا بنعكس. 
و ذَكَرَابنُ الرفعة أن فائدة ذلك تظهر فيا إذا رد العارية ثم أراد قبوهاء فإن 


غلبنا الغبةلم تكن له ؛ وإن غلبنا شائبة الإباحة كان له ذلك على الأصح ء وقال: إنه 


قال : ( ولو قال أعرتكة لد وسار 
فاسدة توجب أجرة المثل ). عرض . 


نظراً إلى المعنى » وقيسل؛ عاريةٌ فاسدة نظراً إلى اللفظ. 
لى / كه ؟5/ الأول لا بان للعسين » والمنافع مضمونة بأجرة 
المثل كا ذكره المصنف. 


(1) فيات) لكل والثيت من (م) ويه يستقيم امعنى. 
(7) في (ت) لتعلقه والمثبت من (م) وهو موافق لما في منهاج الطاليين (15/1). 
(7) في (ات) فرشك وامنبت من (م) وهو موافق خا في منهاج الطاليين 14/1). 


كتاب العارية 


وعلى الثاني : يضمن العين » ولا يضمن بذل المنفعة في الأصح ء واستبعده ابن 


الرفعة لكونه”"' لم يبذل المنفعة مجان" 


ولو قال: أعرتك هذه الدار شهراً من الآن بعشرة دراهم أو لتعبيرني”” ثوبك 


شهراً من الآن فهو إجارة صحيحة أو عارية فاسدة ؟ وجهان مبنيان على أن النظر 
إلى اللفظ أو المعنى. 


وأصل هذه المسائل أن الإعارة لا تقتضي العِوّض والإجارة تقنضيه؛ و 


تقدضي 


أن يكون معلوماً» وأن تكون مؤقتة بوقت معلوم من العقد أو مقدرة بعمل» فإذا 
ذكر لفظ العارية ووّجِدّت شروط الإجارة؛ فمن اعتبر اللفظ قال: هي عارية 


فاسدة» ومن اعتبر المعنى 


الفظ الإجارة كالمثالين”' اللذين ذكرهما المصنف ء وكا لو قال: أَعَرْتُك هذا الييت 


ارة صحيحة”'» [وهو الأصح]7© ولو”؟لم يوجد 
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طبن سطحهء فمن اعتبر اللفظ [قال: هي عارية فاسدة 


ومن اعثير المعنى قال: 


إجارة فاسدة ؛ وهو الأصح 


(1) في (م) بكونه وامثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

(1) حاشية عميرةج "1ل ص١‏ 

09 في ((ت) لتعرني واللثبت من (م) وهو موافق لما ني روضة الطاليين (6/ .)48٠‏ 
المعنى. 

(9) ساقطة من (م) وللثبت من (ت) وهو مناسب لسياق الكلام. 


(4) في((ت) فاسدة والمثبت من (م) وبهي 


3 في(م) إذا والثبت من 


والمعنى واحد. 


(1) في (ت) المسألتين وامثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 


سل كتاب العارية 


ولوم يوجد لفظ الإعارة أصلا ]''' فلا تعارض. 

فلو دفع إلى رجل دراهم وقال: اقعد في هذا الحانوت و اتجر فيها بنفسك» أو 
دفع إليه بذراً”" وقال: ازرع [في]'' هذه الأرض” فهو مُعِيرٌ للحانوت 
والأرضء وأما الدراهم والبذر فتكون هبة أو قرضاً ؟ فيه وجهان » واعلم أن ل 
فرق في مسألة الكتاب بين 


أن يقول بتعلقه”. أو على أن يعلقه فقد جعل الأصحاب 
ذلك كله يدل" عل العورض. 

فإن كان أحدعما علة والآخر شرطاً ومقتضى ذلك أنه لولم يأت”" بلفظ الإعارة» 
كان إجارة قلا واحداً صحيحة إن وجدت شروطها وفاسدة إن لم توجد. 

ومن صور الخلاف أن يقول : أعرتك هذا ليغرم ثمنه0. 

إذا أتلف” عشرة وقيمته حسة هل هو عارية فاسدة لفساد شرطها أو إجارة 
فاسدة لأنه جعل الخمسة الزائدة عوضاً ؟ وجهان في تعليقة القاضي حسين 


(1) ساقطة من (م) والغبت من (ات) ويه يستقيم المعنى. 


(5) في (ت) زيداً واانبت من ل(م) وهو مواقق ما في روضة الطالبين (870/4). 
25 ساقطة من (م) وامثبت من (ات) وهو موافق ما في روضة الطالبين (4:/5). 
(5) في (م) الأرض به والمبت من (ت) وهو موافق لا في روضة الطاليين (4/ .)4٠‏ 
والمثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(3) في(ت) بذل والمثبت من (م) ويه يستقيم العنى. 


00 في(م 


60 في لات»يأتي والمثبت من (م) وهو الصواب لغةٌ. 
(4) في ثمته والمنبت من (م) وهو موافق م في روضة الطاليين (5/9): 
(4 في ((ت) تلف والمثبت من (م) وهو موافق لا في روضة الطاليين (1/5). 


وفي التدمة أنه يفسد الشرط ولا تفسد العارية ؛ لأن الإذن في الانتفاع موجود 
كبا لو أذن في بيع ماله وجعل له عوض ا جهولا؟". 
وقال الماوردي: لا يجوز أن يأخمذ بالعارية رهناً أو ضَامِتَأ فإن كر 


1 فها 
فيها 


إذا بطلت العارية بأحد الشروط البطلة ثم قبضها المستعير وتصرف فيها 
ضمن الرقبة؛ وفي ضيأنه أجرة المنفعة وجهان©. 


بطلك» 


قال ابن الرفعة: وما ذكره الرافعي في عَلّفِ الدابة”: كلام القاضي يخالفه لأنه 
إذا استعار دابة فعلى المستعير علفها / م00-1/ وسترها بم" يقيها من الحر 
وسقيها”". 


وإن استعار عبداً فطعامه وشرابه وحفظه عمال يوجب الحد عليه وحثه عل 


الصلاة » ولايصير في حكم الإجارة بهذه المؤنات0, 


00 روضة الطالبين (0/ 7). الخاوي الكبير (538/6)) 

(1) تنمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط رقم 1107ف)ج /8/ ل 
00 في (م) شرطه والمثبت من (اث) وهو موافق لمافي الحاوي الكبير (11/9). 
(6) الحاوي الكبير 0171/9 

(0) فتح العزيز شرح الوجيزامطبوع مع المجموع) (0170/11. 

(5) في (ت) مما وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(0) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وبه يكتمل المعنى. 

(8) في (ت) على ما والمثبت من (م) ويه يستقيم امعنى. 

(4) حاشية عميرة ج7/ ص1 


سب كتاب العارية 


ومراد ابن الرفعة أنه إذا كان ذلك على المستعير فلا يكون اشتراطه عليه مُعِيْرَاً 
حكم العقد. 
وما ذكره من الاعتراض يُوجب فسادا'' كلام الرافعي بعلف لا يكون على 
المستعير» فإن العلف الذي تُوجبه [على]!” المستعير إنما هو الواقع في ييده””» كونها 
في يده بحكم العرف وإحلال المستعير محل المالك فَيدْقَعُ عن الحيوان مايؤذيه» 
وليس على سبيل العِوَضٍ حتى لو ردها إلى المالك لم يكن عليه شيء من ذلك. 
ومراد الرافعي ما يكون عليه ردٌّول! يرد» كم] لو قال: أعرتكها”” اليوم 
التعلفها هذه الليلة” أو علفٌ زائدٌ على ما نوجبه لبقاء الحيوان. 
وقول المصنف: يوجب أجرة المشل أي إذا قبض العين وقامت”" في يده 
فانُوجب”" في الحقيقة إن هو استيلاؤه على المنفعة بحكم العقد الفاسد لا مجرد 
العقد وإذا قبض ايد أيضاً الفرسّ وجب عليه أجرة مثلها 
(1) في (م) تفتيد وكثيت من ((ت) و المعنى واحد. 
(؟) ساقطة من (ت) والمثبث من (م) وبه يستقيم المعنى. 
() في (م) مدة والمثبت من (ت) وبه يستقيم امعنى. 
(4) في (م) أو لم والثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 
(5) في (م) أعرتكها لك؛ والمنبت من (ت) وهو الصواب لغةً. 
(3) ساقطة من (ت)؛ والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
0 في (م) و أقامت والمثبت من (ت) ويه يستقيم المعنى. 


(4) في (م) والموجب والثبت من (ت) ويه يستقيم المعنى. 


كتاب العاريج 


قال: (ومؤنة الرد على المستعير). 

وهوالمرادمن قولنا:إنها مضمونة الرّدُ 

والأصل فيه قوله يَكِِ: اعلى اليد ما أخذت' وقد سبق وأنها نوع 
م تبعل مَؤنّة الرد على المستعير لامتئع”” الناس من الإعارة. 


(1) أجزء من حَدِيثِ رواه الحسن عن سمرة رضي لله عنه عمن النبي يل قال: ؛ على اليد ما أخدت 
حتى تؤدي #» ثم إن الحسن نسي فقال (هو أمينك لاضهان عليه). 


ينظر: سنن أبي 
6411/17 باب النيحةء حديث 01419 سئن الترمذي ج"8/ ص 056 ياب ماجاء في أن العارية. 


رد 147/10 باب في تضمين العارية. حدديث (6551). سئن النسائي الكبرى 


مؤاداق حديث 1177 سنن أبن ماجه (1/ 8*1)» باب العاريةه حديث ٠0(‏ 058 
الحديث مسحيح : قال الزيلعي في نصب الرابة : قال الترمذي حديث حسن(قلت 
والصحيح أن الترمذي قال حديث حسن صحيح . انظر ستن الترمذي ج*/ ص 810 ), 
وريه ابرطود, التزماني وفتسيي وين عابيدد 

.وقال الحاكم في المستدرك : حديث صحيح على شرط البخاري 

وقال المنذري : وقول الترمذي فيه : حديث حسن يدل على أنه يثبت سماع الحسن عن سمرة .. 
وقال الزمذي : حديث حسن صحيح. 

ينظر: سنن الغرملتي ج"1/ صس017: نصب الراية 
البدر ليرج 4/ ص71 

لت) لا يمتنع والمشبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

07 اللقصود بالأجزاء : الأجزاءالتابعة للعين المستعارة هي تابعة لما في الضيان. 


/ص/177 الإماوج؟ ص كه 


إفذ 


ينظر؛ المهذب (1/ 078 الوسيط 089/0760 


كتاب العاريق 


وهذا المرادمن ضران العين و به قال أحجد”” المحديث29. 
وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا إذا تعدى. 

وعن رواية الشيخ أبي علي أن للشافعي قولاً مثله في الأمالي. 
ورأيت في الأم في الجزء الثالث عشر في مسألة الرجل ب 
بت قال: : والمستعير للدابة هكذا كالمكتري”" في ركويها إذا تعدى ضمن» 


ِي”" الدابة فيضربها 


وإذا”" لم يتعدم يضمنء قال الربيع: قوله الذي يأخذ به في المستعير أنه يضمن 


النبي يِةِ: «العارية مضمونة مؤداة»» وهو آخر 


(1) البحر الرائق(7/ 2587 الدر المختار (0/ 387). 

(؟) كشاف القناع (4/ 001 المغني (5/ 014 أخصر المختصرات (0184/1, 
5 الحديث الذكور في هامش7 ص 187 

(5) البحر الرائق(9/ :)54١‏ حاشية ابن عابدين (// 0*2 


(5) في (ت) يكري والمثبت من (م) وهو موافق لماي الأم (4/ /9) و(5/ 0119 


(5) في (ت) فهوت والمثبت من (م) وهو موافق لاني الأم (4/ 0 و(5/ 0007 
(01 في (لت) المكري والمثبث من (م) وهو موافق ماني الأم (5/ 020 و(1/ 0197 
(8) في (م) وإن والمثبت من (ت) وهو موافق ماني الأم (/ /5) و(1075/1). 


(4) الأرص 


ل كتاب العارية 


وقال قثادة و العنيري20-2 وداود : إن قرط ضيانها ضَمِنَ ٠‏ وإن [لم يشرط]7© 


لم يضمن. 
قال أصحابنا: لو أعار بشرط أن تكون أمانة لغا الشرط وكانت مضمونة. 
قال: ( والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أويتسحق”' باستعمال). | ماسح 


الانمحاق تَلَْفُ الوب با! 


بة باللبس”'» وفي ضمانه وجهان: 
أصحههما لا يضمنء [كا لو أذن ]” في إتلاف المال بإحراق أو إلقاء 
لف فلا شيء عليه. 


والثانٍ يضمن ٠‏ لأن العارية تقتضي الرد » والانسحاق نقصان أجزائها: 


المشهور فيه عدم الضران » و حكى المأوردي وغيره اتفاق الفقهاء عليه 


21 في (ت) العسري وامثبت من (م) وهو الصواب. ينظر: الامش التالي. 

(1) عبيد لله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري البصري؛ قاضيهاء وكان يتفقه على مذهب. 
الكوفيين ويجخالفهم في النيء بعد النيء؛ ثقة فقيهه توفي سنة 1ه 
ينظر: التاريخ الكبير (8/ 009/1 الثقات (111/1): مشاهير الأمصار (164/1). 

(© ساقطة من (ت) وامثبت من (م)؛ ويه يستقيم المعنى. 

(؟) أنسحت الثوب إنسحاقا إذا بلي السحق من الثياب التلُِ البالي. 
ينظر: امعجم الوسيط (1/ ٠‏ 87)» المصباح امير (05/8/1» مختار الصحاح (1/ 0119. 

(0) الفرق بين الانمحاق والانسحاق أن الاتمحاق هو تلف الثوب بالكلية بأن يليسه حتى يبل 
والانسحاق هو التقصان. ينظر: كفلية الأخيار ))1١ /١(‏ حاشية عميرة (6/ 11). 

(0) ساقطة من (م) واللثبت من (ت)» وبه يستقيم للعنى. 

0) الحاو الكبير 118/50). 


تاب العاريق 


وحكى الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن سريج أنه يضمن'". وهذا الوجه هو الثاني 
الذي أشار إليه امصنف. 

ومراد المصنف الاستعمال المأذون فيه حتى لو كان قميصاً فاتزر به أو لبسه في 
غير الوقت المأذون فيه صار حكمه حكم الغاصب يضمن المنافع والأجزاء» وما 
فسرنا به الانمحاق والانسحاق هو الصحيح الذي أراده المصنف ‏ ويوجد في بعض 
كلام الأصحاب إطلاق الانسحاق على الانمحاق. 

قال: (والثالث يضمن المنمحق). 

يعني و لا يضمن المنسحق] ”"'» وهذا الوجه ليس في المحرر”"» فإنه قال: 
"واصح الوجهين أنه لا ضان إذا تلفت بالاستعمال كالنوب ينمحق 9 
وكذا [ل] ”“ضيان ما ينسحق”" من أجزائه بالاستعرال"7" انتهى. 


21 روضة الطاليين (7/ 008 

(1) ساقطة من (ت)؛ والثبت من (م) و به يستقيم المعنى.» ينظر المحرر صن 708 

(7) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص108). 

(4) في المحرر الطبوع يمحي (ينظر المصدر انسابق ) وامثشبت من (م). 
المعنى وهي الكلمة المستخدمة في كتب الشافعية في كتاب العارية؛ وكلمة ينمحي لم أجدعا 


عندهم في هذا الكتاب. أعني كتاب العارية. 

(0) ساقطة من (م) ولات) وللثبت من المحرر (ينظر: الحرر ص8*؟) وهو الوافق ذهب 
الشافعية في الأصح بانه لا يضمن ينظر : مهاج الطاليين ج١‏ ,ص14 نهاية الحماج. 
جة/ص/0177 مفني المحاج ج؟/ص950). 

() في((ت) ينمحق والمثبت من (م) وهو موافق ل في المحرر ص04 

0 المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص08؟). 


اضمات 


اس كتاب العاريق 


وهو مقتضى الوجهين في المدمحق؛ وهما مشهوران» وأن المدسحق مثله في كونه 
غير مضمون في الأصح ء فيكون فيه الوجهان أيضاًء ومن الكلام'” ينتظم ما حكاه 
المصنف من الوجهين في المنمحق و المنسحق» ويكون قوله الثالث زيب 
لكنها حسنة لما قدمناه أن الخلاف في النمحق مشهور وفي المنسحق غريب» ومن 
ذلك يننظم الوجه الفارق. 

فإن قلتَ: بل كلام المحرر يقتضي الجزم بعدم الضبان في المتسحق. 

قلت: فيلزم ألا يخكى الخلاف فيه» والمصنف قد حكاه؛ والصواب ما ذكرناه من 
أن المحرر”” متنتصٌ على الوجهين والمنهاج زاد الثالث يا دل عليه كلام الأاصحاب 
والرافعي في الشرح. 


دة من عنده 


والقول بالضمان ضعيف فبهها ٠‏ لأنه تف باستعمال مأذون فيه» فكيف يضمن ما 

له [ أويكون ما أبيح له ]1 شيئا في الضمان؟. 

والثالث: أيضاً ضعيف لأن المنسحق بعض المدمحق فكيف يضمن المنمحق ولا 
يضمن التسحق؟. 


وعند المحققين”» هذا الوجه الثالث أخسعف من الثاني وإن كان أشهر في النقل» 


وهذا اختلف الاصحاب إذا ضَيِئا المنمحقة على وجهين”". 


(1) في (م) الكلامين وامثبت من (ت) ويه يستقيم المعنى. 
(1) في(ت) المختصر والثبت من (م) وبه يستقيم الممنى. 
(5) ساقطة من (ت)» والثثبت من (م) و به يستقيم المعنى. 
(4) في (ت) التحقيقء والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
(0) روضة الطاليين (455/5). 


سل كتاب العارية 


أحدهما: أنا نضمن العين بجميع أجزائهاء و به قطع الإمام””". 

وأصحههما: /ت7١1/‏ تضمينها في آخر حالات التقويم و به قطع البغوي". 
وعلى هذا إذا انتهى الثوب إلى تلك الحالة ليس له استعماله”"» قاله البغوي”؟. 

وإذا قلنا: لا يضمن الأجزاء المنسحقة» فانسحقت”" الأجزاء لا بالاستعمال » 
فهل يضمنها ؟ وجهان في التهذيب ؛ أصحهرا يضمن كالعين”"» والدابة إذا تلفت 
بسبب الركوب والحمل المعتاد فهر كانمحاق الثوب و تعييبها به كالانسحاق 
مدهل 

وعن القفال :3 


رح ظهرها بالحمل وتلفت منه ضمن سواء تعدى بالحمل أم 
الاء لأنه إنما أذن في الحمل لا في الجراحة؛ ورَدُهَا إلى المالك لا يَخْرَجَهُ عن الضيان: 
لأن السراية تولدت من مضمونء وهذا في الحمل الذي هو غير متعد به تفريع على 


وجوب الضمان في صورة الانمحاق 8" 
5 ع تعضة 595000 عم اه 
قال (وَالمسسْتَعِيرٌ من مُْتِأجِرٍ لا يَضْمِنْ ب الأصّحٌ). 0 


لأنه نانب عمن المستأجر ؛ وكذلك تتستقر الأجرة على المستأجر بانتفاع 0 
اجر 


1١‏ المصدر السابق. 
(5) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (4/ 068 

في (ت) استعاغاء وانثبت من (م) وهو الصواب لغةّ. 
(4) التهذيب في فقه الإمام (5/ 12.0). 


() في (ت) فانفسخت واللثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


لق في فقه الإمام الشافعي(/ 58). 


0 روضة الطالبين (5/ 485). 


كتاب العاريق 


المستعير”©» وأيضاً فهذا الانتفاع مُسْمَحِقٌ على المالك فأشبه انتفاع المستأجر والموصى 
له بالمتفعة. 

والثاني: يضمن تمسكاً بالعارية وهو ضعيف . والمستعير من الموصى له بالمتفعة 
كالمستعير من المستأجر ولا حلاف أن العين إذا تلفت في يد الموصى له بالمنفعة لاا 

واعلم آنا" وإن قلنا: اْْتعِيُ من المستأجر كنائبه : فيفترقان في شيء وهو أن 
المستعير يجب عليه الرد على المستأجر إذا رجع قَبْلَ انقضاء المدة وتلزمه مَونَةٌ الرّدُ 
عليه كي] صرح به امنولي". 

فأحكام العارية جارية عليه[ في ذلك ]> بخلاف النائب”» وإذا انققضت 


ارتفعت العارية. 

فرع: 

مؤنة الرد في هذه العارية على المستعير» إن رد على المستأجر وعلى المالك إن رد 
عليه" إلا إذا قلنا:إن مؤنة رد العين المؤجرة على المستأجر فيظهر هنا أنهبا على 
المستعير أيضاً. 


(1) إعانة الطالينج7/ ص١ 1١‏ .+ حاشية عميرة ج*7/ ص /ل. 

1 ساقطة من (ت) والمثبت من ((م): والممنى واحد. 

() تنمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (خطوط رقم 11اف)ج ٠/ل01‏ وينظر روضة 
الطالبين (0 061 . 

(4) اساقطة من (ت) والمثبت من (م) والمعلى واحد. 

(0) في (ت) الثابت والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

() في((ت) عليه الآداء والثبت من م + وهو موافق ما في روضة الطالبين ج؟/ ص 490. 


كتاب العاريق © 


فرع 
المستعير من الغاصب مذكور في باب الخصب . والمستعير من المستأجر من 
الغاصب حكمه حكم المستعير من الغاصب ‏ إن صَمّنَا المستعير من المستأجر وإلا 
فيرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ويرجع المستأجر على الغا 
قال: (ونوتيصَت ته يد وَكيل بَعَمه ظفلو" أو 2 يد من بي لز 
سَْمّهَا نيه تِيُرَوْضَهاء هلا ضمان). تلفت يايد 
الكل أو 
الأنه نائبه ولي بمستعير» وحقيقة المستعير من قبض العين لغرض نفسه لإررض 
(ليتتفع)”' بها انتفاعاً غير مُسْمَحَقٍ بإذن من هي في يده ويردها. 


[ وقولنا: العين » ليندرج فيه ما ليس بمال كجلد الميئة ]7. 
وقولنا: لغرض نفسه أخرج الوكيل و الرانض”'** وتحوجما. 
وقولنا: ليتتفع بها أخرج الْمقام! 000 


(1) في (ات) سلعة واللثبت من (م) وهو موافق لمافي منهاج الطالبين (04/1. 

(1) في ((ت) ل يتتفع؛ والمنبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

25 ساقطة من (ت) وامثبث من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(4) في (ت) الراقض» والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(5) الرائض : هو سائسٌ الدوابٍ ومدربهاء وراض أمهر رياضا ورياضة ذلله فهو رائض. 
ينظر: القاموس المحيط (1// 8150)» المصباح امثير (1/ 148)» المعجم الويط (1/ 0433 

(3) فيلات المستأجر وللتبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(0) سَآمَ البائعٌ السسلعة سوا من باب قال إذاعرضها للبيع؛ وسامها المشتري واستامهااطلب 
بيعها ومنه الحديث : (لايسوم الرجل على سوم أخيه أي لا يشئري) وروي الا يستام ولا 
يبتاع). ينظر: المصباح المنير (1/ 0147 المغرب في ترتيب المعرب (1/ 477). 


هكذا لو أَرْكَبَ إنساناًدابته ِيَِْرها به”" أو ليحرز” ما عليها من متاع لا 


ام أ ”” في" الطريق فأركبه قَتلَِّتْ الدابة » ضَمِنَهَا على المذهب”" 
خلافاً للإمام' والغزالي'"» ولا فرق بين أن يستدعي الراكب أو يبدأء! "به 


(1) في(م) المستأجرء و امثبت من (ت) وبه يستقيم العنى. 
(7) في (م) جعلء والثبث من (ت) وبه يستقيم امعنى. 
(0 ساقطة من (ات)» وامثبت من (ام) والمعنى واحد. 
(5) ليحرزها : أي ليحفظها. 

.ينظر: لسان العرب (0ا/ 07707 المصباج المنير (1/ -11)» متختار الصحاح (1/ 08). 
(0) أعيا الرجل أو البعير في سيره : تعب تعباً شدبداً ويقال: 5 

ينظر: تنيب أللغة (7/ 17): مختار الصحاح (1/ 2148 المعجم الوسيط (847/7). 
(0) ساقطة من ((ت) والمتبت (م) وبه يستقيم امعنى. ينظر: روضة الطالبين (4/ 4900): الوسيط (9/ 000/1 
0 روضة الطالبين (4/ 477). 


(0) المصدر السابق. 

(6) الوسيط (00/1/9. 

)٠١(‏ فيل(ث) ببدنه» والببت من (م) وبه يستقيم المعنىء وهو موافق لما في روضة الطاليين 
لم 


سمان 
راكب 
الداية 


سل كتاب العاري 


صاحبها. 
ولو أركبه مع نفسه فعلى الرديف نصف الضمان» وقال الإمام!" لا 
فرع 1 
لو كانت دابةٌ واقفة بين يدي مالكها فوضع رَجْلٌ مآعَه عليها بغير إذن”؟ 

صاحبهاء فلصاحب الدابة طَرْح متاعه. 
فلو م يَطْرَحُهُ وسَيّر' " الدابة » دخل المتاع في ضيانه » ولا يجب على صاحب 

المتاع ضبان الدابة 9 7*» قاله البغوي. 
« فلو قال له صاحب المناع: سَيها فسيّرها م يَضْمَن اممناع» وصاحب المتاع 


مستعيدٌ لذلك القَدْرٍ من الدَّاب 
قال" البغوي أيضاً. 


إن كان على الدابة متاح آخر يضمن بقدر متاعهه”/ 


(1) روضة الطاليين (4/ 4787). 

).في التهذيب المطبوع (بأمر صاحبها» والثبت من (م) و(: 
جف/ ص +77 و الحاوي الكبيرج1/ ص*47 ): وهو الموافق كذلك لتعريف العارية فهي 

إذْن بالإتفاع وليس أمراً به. 

امن (م) وبه يستقيم المعنى. ينظر 


.هو الموافق ماقي روضة الطالبين 


© في (ت) وسراء 


يب في فقنه الإمام الشافمي 
41/4 

(4) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (588/6). 

(0) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (110//5). 

(7) في(ت) قال» وامثبت من (م) ويه يستقيم للعنى. 


كتاب العاريق 


وإن لم يكن عليها (غير امناع)''' ضمن الجميع . 

ولو كان رفية ان لأحدهما دابة وللآخر متاع » فقال لصاحب الدابة: أحمله عليها 
فأجابه » فصاحب المناع مستعير » قاله البغوي في التهذيب”" والرافعي””» وقال 
البغوي ني الفتاوى في ؛ إذا قال ترجل: احمل متاعي هذا على دابتك فحمله فتلفت 
: أن الأصحاب قالوا: يضمن » وأن شيخه ى 
عليه)”» ضمان الدابة» لأن ضيان الدابة إما أن يكون باستعيال مال الغير أو باليد 
(لا جائز أن يققال)” بالاستعمال ؛ لأن الاستعمال مأذون فيه ء وباليد لا يجب 
الضمان لأن الدابة في يد مالكهاء فيا هو إلا أن(" استعان به في نقل متاعه إلى البلد: 


وبهذا لا يجب ضيان دايتهة 0 


ل: الذي عندي (أنه لايجب 


فإن” قال: خذ هذه الوديعة أحفظها في هذا الصندوق » ما قال أحدٌ : إن 
الصندوق مضمون » لأنه استعان بصندوقه في حفظ ماله. 


(1) في (م) غيره والمثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(1) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (1810/5). 

(©) (م) فتح العزيز شرح الوجيز(مطبوع مع المجموع) 51/113 

(5) في ((ت) أنها يجب عليه وامثبت من (م) وهو موافق لم في فتاوى ابن الصلاح (1/ 504). 

(0) في (م30 لا حائرآن يفومان) للبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى وهو موافق لما في 
فتاوى ابن الصلاح (105/1). 

(3) ساقطة من (ت) والثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى وهو موافق لما في فتاوى ابن الصلاح 
604/0 

فتاوى ابن الصلاح (5/ 04 


وبه يستقيم ا معنى. 


(8) في (م) فإنه وللقبت من 


ل كتاب العارية ع 


قال وفي فتاوى القاضي حسين”": إنه إن استعان بعبده وحماره في نقل متاعه لا 
يضمن العبد والحمار» لأنه في (يد مالكه) 20-27 
0 
المستعير استعان بالمالك” '' في تسييره 


1 00010 فيستمر ضمان 
العارية. 

ويجْتمَلُ أن يُقال: إن يد المالك لا تكون نائبةً عن غيره فلا ضمان إذا تلفت في يد 
مالكها. 

ويشهد للأول أن ني فتاوى البغوي أيضاً : ١‏ أنه لو استعار دابة ليحمل عليها 
متاعاًء فقال ايد لغلامه: حمل هذا المتاع على الدابة واذهب به فحمل الغلام » 
فهلكت في الطريق» قال: يضمن المستعير إذا مل المعير المناع بإذنه 1" انتهى ؛ وهو 
يقتضي أنه جعل” " اليد للمستعير » وإطلاق هذه الفروع كلها مستمر/ م 01-1 
عل الذعب. 


(1) في (ات) الحسين وامثبت من (م) وهوموافق ل في فناوى أبن الصلاح (1/ 304). 
11 في(م) امالك يد وامثبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى فتاوى ابن الصلاح (1/ 1:4). 
(9) فتاوى ابن الصلاح (6/ 304 

(4) في (ت) بالملك؛ والمنبت من (م)» ويه يستقيم الممنى. 

(4) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)» وبه يسقيم امعنى. 

37 فتاوى ابن الصلاح (1/ 504). 

في (ت) فعل ابت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


ب كتاب العارية 


استودع متاعه , [و]7*'لا يجب على صاحب المتاع ضمان الدابة ٠‏ قاله البغوي'7. 
و لك أن تطلب القَرْقّ بين أن يبتدمخ صاحب امتاع بسؤال الحَمْلٍ حيث جعله 


عارية أو" صاحب الدابة حيث جعله وديعة » وَكُلٌ من العارية والوديعة يصح 
بالاستيجاب" والإيجاب”" ولم يَجْر هاهنا ما(" يمير أحدهما عن" الآخر 


(0) روضة الطالبين (4/ 454). 
(5) الوسيط 0003/60 


07 في (ت) أعني والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق لما الوسيط (6/ 059/1 . 

(4) في (م) لأضعه والمثبت من (ت) وهو موافق لما في التهذيب (1210//4). 

(0)_ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(5) ال 

() في (ت) أو جعله ولذثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(4) فيات) الاستيجاب واقثئبت من (م) ويؤيده ساني أسنى لمطالب في شرح روض الطاب 
فم 

(9) الاستيجاب: هو قولٌ يقوم مقام القبول؛ كقولك بعني و أرهني. 
ينظر: إعانة الطالبين (+/ 408» حاشية البجبرمي (5/ 171): أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب )11١/4(‏ 

)1١(‏ الإيجاب: بمعنى إيقاع النسبة؛ والسلب رفع النسبة المتصور: 
نسبة لم يتصور هناك إيجاب ولا سلب: وفي البيع الإيهاب من قوله بعت واشتريت. 

ينظر: التعريفات (04/1). كناب الكليات (017/1). 

117 في لم) بها ولمثبت من (ت) والمعنى واحد. 

(11) في لم) من والمثبت من لات) والمعنى واحيد. 


في فقه الإمام الشافعي 581/4. 


ينه فحيث لايتصور ثمة 


كتاب العارية 


إلا أن يُقال: إذا سأل صاحبٌ المتاع الفرض له في »وإذاكان 


سؤالاًم يتحفق ذلك فَحُمِلَ على المحَقق وهو الوديعة. 


فرع 

أرسل صغيراً ليستعير له شيئاً فدفع املك إليه فهلك أو أهلكه فلا ضمان على 
أحد قاله البغوي في اله 

فرع: 


استعار دابةٌ ليركيها إلى مكان فجاوزه فبو مُتَدِ من وقت المجاوزة وعليه أجرة 
امثل ذهاباً ورجوعاً إلى ذلك المكان» وفي لزوم الإجارة منه إلى البلد الذي استعار 
فيه وجهان”” مبئيان على أنه هل له الركوب ء أو نقول: انقطعت العارية بالمجاوزة 
وبطلت لأنها من العقود الجائزة فيرتفع حكمها بالمخالفة ؟ وفيه وجهان فملى الثاني 
نسلمها إلى حاكم المكان الذي استعار إليه . وينبغي أن يكون الصحيح الأول وشبه 
الوجهان بالوجهين في| إذا سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه في البلد 
الذي سافر إليه» قضى الزائد لبقية نساته وفي قضاء مدة”"' الرجوع وجهان. 

فرع: 


أودعه ثوباً وقال:إن شعت فالْبَسهُ فهو قَبْلَ لِبْسِه”» وديعة [و]7 [بعب]؟ 


(1) قتاوى ابن الصلاح (5/ 080). 

(1) روضة الطاليين (4/ 89"0). 

270 في (ت) يده والمثبت من (م) ويه يستقيم المعنى وهو موافق ل في حواشي الشرواني (475/0). 

(4) ساقطة من (م) وا مثبت من (ت) وبه يستفيم المعنى وهو موافق لما في روضة الطالبين 
(576/5)» الوسيط (5/ 2107). 

(©) غير موجود في النسختين» وبالثبت يستفيم المعنى» وهو موجود في المصدر السابق. 

(5) ساقطة من (ت) والاثبت من (م) وبه يستفيم المعنى وهو موافق لما في روضة الطالين 
(4/ 470): الوسيط (7/ 8/5*). 


سس كتاب العاريق 


عارية» وخَرّجَ فيه وجه من السَوْم لأنه مقبوض على توقع عقد ضهان ٠‏ ويتخرج منه 
إلى سوم وجه بعدم الضمان / ت7171/ . قال الإمامٌ: فهو قياسٌ وليس مذهيا:". 


فرع: 

استعار صندوقاً فوجد فيه دراه فهي أمانةٌ شرعية. 

فرع 

استعار جمَارَةٌ مع الجبحش”" فهلك الجحش ءلم يضمن لأنه إنها أخذه 

لتعذر حفظه دون أمه. 

قال البغوي”": وكذا لو استعارها فتبعها وَلَتَمَاء ولم يتكلم المالك فيه بإذن ولا 

خبي : فالولد أمانة. قاله القاضي حسين”". 

فرع: 1 

استأجر إجارة فاسدة فأعاره من غيره »ضمن المستأجر ء والقرار عل 
المستعير قاله البغوي!©. 


وتضمين المستأجر ظاهر بالتعدي. 


(1) روضة الطالبين (4/ 478). 

(؟) الجمحش ولد الحمار الأهلي والوحني وربما سمي المهر جحشا تشبيها بذلك؛ وقيل: هو ولد 
الخمار من حين تضعه أمه إلى أن يُفطم من الرضاع: فإذا استكمل الحول فهو تَوْنَبٌ والعدد 
جحََةٌ والجميع جحَاش. 
ينظر: العين (5/ 58)؛ تبذيب اللغة (4/ 017 جمهرة اللغة (1/ 41/6 ). 

9 التهذ 


في فقه الإمام الشافسي (4 /4؟). 
(4) روضة الطاليين (451/1). 


(5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5 /181). 


في فتاوى البغوي استعار حُلِياً''' فوضعه في تنور نفسه فأوقد فيه'" غيره قلف 
إن كان امود عاماً بأنه فيه ء ضمنء والمستعير طريق سواء فعله بإذنه أم لا. 

وإن كان جاهلاً » فإن كان بغير إذن المستعير ضمن » وإن أوقد [بإذنه فإن كان 
ولاشيء على الود 
وإن كان جاهلاً ضمن الْوِدُ]("» ويجتمل أن يكون كالطعام المخصوب. 


ولو وضعه في تنور غيره بغير إذنه ضمن”" المستعير ولا شيء على اموق إلا أن 
يكون عالمأً» فقرار الضمان عليه وبإذنه: هو كه| لو وضعه في تنور نفسه'”* اتتهى. 

وفي إسقاط الضمآن عمن الوقِدٍ عند جهله وعِلْم المستعير وإذنه نظرء 
فإن الضيان لا يختلف بالعلم والجهل!9. ' 

فرع 

العوام يدفعون 
حاجتهم ‏ قال البغوي [ني الفتاوى]”: ١‏ لا تكون هذه البقرة مضمونة كالعين في 
الإجارة الفاسدة» وإن كان القرضٌ مضموناً » لأن المنفعة لا تمرضء وإنما رض 


لحراثة الأرض ؛ (ليدفع ذلك إليهم)'" دابة نفسه عند 


.)5:7-1( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(5) في (م) عليه والثبت من ((ت) (ينظر : المصدر السابق). 

077 ساقطة من (ت) وا مثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق ما قي الصدر السابق. 

(5) في (ت) ضمنه وا مثبت من (م) وهو موافق لا في المصدر السابق. 

(0) فتاوى ابن الصلاح (308/5). 

010 قاعدة, ينظر: مغني المحتاج (5/ 651): نهاية المحتاج (0/ 171)» بدائع الصنائع 0141/10 
(/) في (م) ليدفع إلبهم ذلك وامنبت من (ت) والمعنى واحد. 

(4) ساقطة من (م) وأمثبت من (ت)» وهذه العبارة من فناوى البغوي (ينظر اللصدر التالي) 


كتاب العارية 


العين: فتكون بمنزلة الإجارة الفاسدة تضمن فيها المنفعة دون العين»!2. 

فرع 

دفع كِسْرَةٌ إلى سَقَآءِ » فأخذ ليشرب فسقط الكوز”” من يده فانكسر ؛ ضمن 
الما لأنه أخذه بشراء فاسد ء ولم يضمن الكوز لأنه بحكم إجارة فاسدة. 


ضيانه » والماء كالمقبوض لبة فا. 


فإن أخذ مجاناً فالكوز عارية + 


البغوي”" و القاضي حسين7. 
صَوّرَ الوّضٌ بأ كانت عادته أنه يشرب الماء على أنه يعطيه في كل جمعة كسرة » 


وحكى في صورة العوض وجهاً أنه إعارة وفي صور التبرع وجهاً أنه إجارة فاسدة. 


فرع 

«اشترى شيئاً في وعاء فقبضه فالوعاء لا يكون مضمرناً عليه" قال 
البغوي. 

فرع 


عبدٌ استعارٌ شيئاً فهلك في يده تعلق الضيان يذمته. 


(1) فتاوى ابن الصلاح (6/ 0104 
(1) الكوز : إناء للشرب؛ فإن كان بعروة فهو كوز وإن كان بغير عروة فهو كوب. 
ينظر: تاج العروس (4./16 +07 عبذيب اقلغة //1٠(‏ 10/8): 
(9) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4 /180). 
(4) في (ت) الحمسينءوالمثبت من (م) وكلاهما صواب مستخدم عند الشافعية والثبت أكثر 


استخداماً. 


ذيب في فقه الإمام الشافعي (؟ / /1410). 
(3) في ل(ت) قال» والمثبت من (م) ويه يستقيم العنى. 


تصح العارية مُطَلَقَُ ومؤقتة بمذة معلومة' 
فرع 
استعار دابة تيركبها إلى موضع معلوم » فإن نص على الذهاب والمجيء أو 


أحدهما فقطهء البَعَ » وإن أطلق الإذن في الركوب ذاهباً " فهل له أن يركب في 


الرجوع؟ وجهان في التعمة(”. والمواز َل احرف 


زف" كر الْصَيْفُ في باب المب2”-” تفصيلاً في 


كون الشضرف هدية. 


وحيث لا يجعله هدية . فإن استعمله المْدَىَ إليه ولا عادة باستعماله7 


)١(‏ فيل(م) بوقت معلوم وامثبت من ((ث) وامعنى واحد. 

(1) في (م) ذهابأءوالئبت من (ت) وهو موافق ماني تنمة الإبانة (مخطوط رقم 7101اف)ج 
3 

ت 


الإانة (غطوط رقم 00 1ف) ج /8/ل. 
(5) الظرفية: حلول الثبيء في نة نحو الماء في الكوزء أو مجازاً كالنجاة في الصدق؛ وقيل 
الظرف ما يكون محيطا لشيء وملا له كالزمان والمكان. 
ينظر: التعاريف (1/ 40 4) دستور العلماء (؟//11007). 


(0) روضة الطالبين (6/ه6). 


(0) روضة الطالبين (0/ 774؛ قلت : الذي في الروضة كتاب اغبة وليس باب ابة. 


الطالبين ج”ر ص١‏ 18 : روضة الطاليين (634./8). 


() في (ث)( والإعارة باستعرال )» وامثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 


حكم طرف 
افدية. 


كتاب العاريق 


وإن لم يستعمل أو''' استعمل وقد جرت العادة به كالطعام حكى الشيخ أبو 
عاصم: أن الهدية إن كان لها عِوَضٌ فالظرف أمانة كالإجارة الفاسدة /م078-7/ 


وإلا كان عارية”. 
فرع 1 5255 
وَلَدُ العارية وهو الذي يَحْدّتُ بعد الإعارة» إن قلنا: إنه يضمن ضان الخصب العارية 
فهو مضمون كالأصل. 
وإن قلنا: بقيمتها يوم التلف . فحكمه كا لو هبت الريح بشوب وألقته في دارىء 
فإن طالبه بالرد فلم يرد ضمن » وإن لم يتمكن من الرد لم يضمن » وإن لم يطالبه 
وتمكن فهل يدخل في ضانه ؟ وجهان » هكذا رتب" القاضي حسين. 
قال: (وله الانتفاع بحسب الإذن). الانفاع بالعين 
7 0 2 7 ون اللمنيعية 
هذا وضع العارية فإن تعينت جهةٌ للمنفعة إما بامتناع غيرها وإما بالعادة فلا ب بودن 


كلام؛ وإن تعددت فيتمهد برا بعده من المسائل. 

قال (فإن آعاره لزارعة حنطة ؛ زرعها ومثلها إن لم ينهه أو 
الشعير لم يزرع فوقه كحنطة). 

إذا أعار الأرض للزراعة وعَيّنَ نوعاً كحنطة أو شعير”» ولم ينه عن غيره فله 


(1) في (ت) و والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(1) روضة الطاليين (4/ 430). 

© في (م) رأيت» والثبت من (ت)؛ وبه يستقيم المنى. 

() روضة الطاليين ج١٠/‏ ص١0‏ 7» فتاوى ابن الصلاح ج”"رص 511 
(0) في (م) كالحنطة والشعير والمثبت من (ت) وامعنى واحد. 


عتاب العاريق 


أن يزيع ذلك النوع وما هو مئله أو دونه في الضررء وليس له أن يزرع 
مافوقه نظراً إلى المعنى. 

وي الإجارة قولٌ أووجه منسوب إلى تَفْلٍ البويطي أو تخريهه أن المستأجر 
لزراعة شيء لا يجوز أن يزرع غيره””'» وطَرْدُ هذا في المستعير أولى . والحنطة ضررها 
أكثر من ضرر الشعير وأقل من ضر الذرة والقطن » وعبارة المحرر الحنطة والشعير 
مَْرُوقَان7-27") وهي أحسن من عبارة المنهاج لأنها أظهر في إرادة النوع. 
: ينها أحسن من عبارة المحرر وما دو:با”'» فإن الاقتصار على 
هم مح ادل وهو لا يمع » والاتعصار على الكل يدل على الدُوْنٍ 
من طريق الأولى. 

وأما إذا نهاء فقال الإمام: ظاهر المذهب أنه يتين على المستعير إتباع ما ذكره 
النُيِيك-”» وهذه العبارة تُشعر بخلافٍ في الجواز وهو بعيد؛ وينبغي 
القطع بأنه لا يجوز 

فرع 


زيع مااليس [له]!”' زرعه فلصاحب الأرض قلعه مجاناً. 


ولو بقي مد كثلها أجرة » قال ابن الرف يُشْبهُ أن يقال: إن أوجبنا في نظيره من 
(1) روضة الطالبين (538/6). 
(5) في كلا النسختين (م) ولات) (معرفين) وهو خطاءٌ رسياً وإعراباً. 
6 هذه العبارة م أجدها في اللحرر. 
(5) المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 8 0؟). 
(5) في (ت) الغير والمتبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 
(5) حهاية اللحتاج ج/ ص8 


090 ساقطة من (ت) والثبت من (م)؛ وبه يستقيم العنى. 


كتاب العارية 


الإجارة أجرة المثل فكذا هنا. 

وإن أوجبنا ما زاد على احُسَمَى من أجرة امثل فيجوز أن يُقال: هنا ما بين زراعة 
المأذون فيه والزائد ضر وقد يُقال جميع أجرة المثل. 

والمَْقٌ أن المستأجر استوف مُلكه , والمستعير لا يملك شيئاً. 
إن قُلنا: الإعارة تَبْطْلُ بالمخالفة فيتعين الثاني وإن قلنا: لا تبطل وقد 
رجحناه فيها سبق فيظهر الأول وبهذا يُعلم أنه'' يجب جَعْلُ هذين الاحتمالين 


وجهين. 

قال: (ولو ادق الزراعة ؛ صح”" 2 الأصح ويزرع ”" ماشاء). 

صورة المسألة أن يقول: أعرتّك لتزرع » فهذا فعل مُطلق والأصح الصحة 
ويزرع ماشاء لإطلاق اللفظ. 

والثاني: أنها لا تصح لتفاوت اللزروع » قال الرافعي ‏ ولو”” قي 
يزرع إلا أقل الأنواع ضرراً لكان منحياً»". 


: ينصح ولا 


ولا فرق بين أن يقول: 1 لتزرع أو ليزرع فيها أو للزراعة أو ازرع. 
أما لو قال]0©: لتزرع ما شئت » فيصح وبزرع ماشاء لأنه عام. 


(1) ساقطة من ((ت) واكثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 

(1) في (ت) يصع؛ والمثبت من (م)؛ وهو موافق ل ني منهاج الطاليين (14/1). 
() في (ت) يدع؛ والثبت من (م)» وهو موافق ا في منهاج الطالبين (14/1). 
(5) في (لت) لوء وأخثبت من (م)؛ وهو موافق ماني فتح العزيز 019/١12‏ 

(0) فتح العزيز 075/117 

(7) ساقطة من ((ت) والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


ل كتاب العارية 


وقد نص الشافعي في نظيره من الإجارة على الصحة”'"» وعن روايا 
وجه أنها فاسدة”"©. 


والإعارة كالإجارة 


لى بالصحة فلا شك في إثبات”” القول بالصحة هناء 


وأما جريان الوجه بالفساد ففيه نظر. 


ا جك 
قال: (وإذا اسْتَعَارٌَ ليتاع آو غراسء فله الزرع). فيتير 
هذا هو المشهور لأنه أخف ٠‏ وقيل: لاء لآن الزرع يُرخي الأرص©. ليباه هل 

يغرس؟ 
قال: (ولا عكس). 
يعني إذا استعار للزرع ليس له البناء والغراس » وهذا متفق عليه لأن ضرر 
البناء والغراس أكثر. 


قال: (والصحيح أنه لا يَعْرِسُ مُسسْتَعِيرٌ لِيناءِ!*» وكذا العكس). 
يعني لا يبني مستعير لِفِرّاس لاخحتلاف جنس الضررء فإن ضر الغراس في 
باطن الأرض أكثر وضرر البناء في ظاهرها أكثر. 


(1) الأم 0218/40 مختصر المزني (114/1). 

10 روضة الطاليين (500/6). 

(0 في (م) إنيان» وامثبت من (ت) 

(6) برخي الأرض : أي يبعلها هشةموهذا ما يعيب الأرض» و شيء رخوء بكس الراء وفنحها 
أي هش. 
ينظر: مختار الصحاح (1/1١01)؛‏ المعجم الوسبط ج١/‏ ص73 

(©) في (م) للبناء» والمثبت من (ت)» وهو موافق لم في منهاج الطاليين (1/ 58). 


كتاب العاريق 
والثاني: يجوز لآن كلا منهما للتأبيد. 
قال: (وإنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل 
المنفعة). 


إذا كان الُستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة 
1 ار لا ينتفع به إلا ببجهة وا 


البساط الذي لا يصلح إلا لأن7 


يُمرش فلا حاجة في”'' إعارته إلى التعرض للانتفاع : وإن كان ينتفع ب 
اعداً كالأرض تصلح للزراعة والبناء والغراس, والدابة تصلح للركوب 
والحمل فوجهان: 
أحدهما: وهو الذي أورده البغنوي”" و الروياني”" والمنولي””' وصاحب 
المهذب”” و الماوردي”". وهر المختار» الصحة” مطلقة: ولا يضر ما فيه من 
الجهالة , لأن العارية يحتمل فيها مالا يحتمل في الإجارة. 


21 في ((ت) أن والمثبت من (م) و هو موافق لا في روضة الطاليين (4/ 488), 

(1) في (ت) إلى والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق لا في روضة الطالبين (4/ 488). 
© التهذيب 49 /528). 

(4) روضة الطاليين 475/5). 

(5) تتمة الإبانة (خطوط رقم /1701اف)ج 7/ل1» وينظر :روضة الطاليين (5/ 4808 

0 المهنب (6034/1. 

0 الحاوي الكبير (9/ 1517). 

(4) فيل(م) (الإجازة الصحة ) والمثبت من (ت) ويؤيده ما في روضة الطاليين (4/+©4). 


(6) ساقطة من (ت)» واخثبت من (م»؛ و به يستقيم المعنى. 


سل كتاب العاري 


والثاني: هو الأظهر عند القاضي حسين”” والإمام''' والغزالي'" و الرافعي في 
ثْ للحاجة». 


المحرر أنه ١‏ لا بد من تعيين نوع المنفعة ؛ لأنها معونة شرعية جور 
. فلتكن على حسب الحاجة 26 

وقد رجحه الرافعي أيضاً في الشرح في باب الإجارة » وقال: إنه الأظهر 
ا 

فعلى هذا لو قال: أعرثك لتفعل ما بدالك”» أو تتتفع به كيف شت » 
فوجهان » والتردد هنا في غاية البعد. وينبغي القطع بالجواز » وعلى الأول للمستعير 
أن ينتفع كيف شاء /ات718/ الإطلاق الإذن ؛ وقال الروياني: ينتفع باهو 
العادة": قال الراقعي: وهذا أحسن9. 

قلت: إن كانت عادة ينبغي التنزيل عليها /م94-5/ إن لم تكن عادة فيتتقع 
كيف شاء ‏ وحمل كلام من أطلق على هذا ومن نص على أن الانتفاع محمول في 
الْطُلَقَةٍ على العادة » قاله الماوردي”". 


(1) روضة الطالبين ج/ص/40 » حاشية الجمل على شرح منهج ج6/ ص 418 . 
(5) روضة الطاليين (483/4). 
(9) الوسيط 75 000. 
(5) قلت : العبارة بكاملها للرافعي في فتح العزيز وليسث في المحرر. 
ينظر: المحرر (ص 5 *1). وفتم العزيز (11/ 00674 
(0) فتح العزيز شرح الوجيز (618/11). 
(3) في (ت) بذلك وائثيت من (م) وهو موافق ما في روضة الطاليين (45/1), 
() روضة الطائيين (81/5). 
(8) قتح العزيز شرح الوجيز (518/11). 
(4) الحاو الكبير (0/ 0157 


سل كتاب العارية 


قال: ( فصل لكل منهما رَدُ العارية متى شاء). 


1 و 50 


والمؤقتة. 

وقال مالك: لايجرز الرجوع في ١‏ 
التقريب”"'» ومن جواز العارية يُْلَم أنها تنتهي بموت أحدهما. 

وقد صرح به الأصحاب أنما تنفسخ بالموت والجنون وَالحَجْرٍ بالسفه» وقالوا. 
إذا مات امد وجب على المستعير الرد على وارثه: فلو أمسكها كان عاصياً وعليه 
أو حَجِرَ)”'» عليه بسفه ردها على وليه 
وجب على وارثه أن يُبَادِرَ”' بردّها على المعير» طلب أو لم 


"بروج عاب السناضب: 


(1) في (ات) مطموسة غير واضحة» وامثبت من (م» ويه يستقيم المعنى. 
(5) الشرح الكبير 860 01): الاستذكار (0/ 06). 
000 النجم الوهاج في شرح المتهاج (6 /168). 


(4) في (م) حجر أو جن» وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق ما في حواشي الشرواني 


1 
(0) في (م) وكيله: والثبت من ((ات) 
حواشي الشرواني (450/9). 


(0) في (ت) (إن شاء بدر) والمثبت من (م) وبه يستقيم العنى وهو موافق لمافي الحاوي الكبير 


يستقيم للعنى ويؤيده ما في الحاوي الكبير (20/ 000/4 


.)01 0 


كتاب العاريق 


وإن مع القّدرة على الرد 1" فهي مضمونة على الورثة مع الأجرة ومَوْنةِ ا د 
في هذه الحالة عليهم؛ وفي الحالة”" الأولى على التركة. 
7 1 0 ا 0 سويد 
قال: (إلا إذا أَعَارَ دن فلا يَرْجِعٌ حتى يشدرسَ ثرا" النافوؤن). ...لور سمرة 
إذا أعار الأرض للدقن فله الرجوع الخفر وبعده مالم يوضع فيه المييت. 2 لدفن انيت 


قال في التتمة: وكذا بعد الوضع مالم يواره التراب”'»» وكذا يقتضيه كلام غيره. 


وقَهِمٌ ابن الرفعة من قول الرافعي: مالم يوضع فيه الميت70 المنع بعد 
الرفيع 

والظاهر أن الرافعيّ ما أراد الاقتصارٌ ني” الحالة المذكورة على كلام التعمة مع 
سكوته عن موافقته أو تخالفته. 

وقال7 المعوبي: « وإذا رجع بعد الحفر وقَبْلَ الدفن غَرِمَ لولي الميت مؤنة الحفرء 
لأنه بإذنه له في الحفر أوقعه في الشزام مما قد التسزم من المؤنة وقَوّتَ عليه 


مقصوده20, 

(1) ساقطة من (ت) وامثبت من (م) وبه يكتمل المعنى وهو موافق لما في أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (5/ 0077). 

(5) في (ت) حالة وامثبت من (م) وامعنى واحد. 

(؟) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى وهو موافق ذا في منهاج الطالبين (54/1). 

(4) تتمة الإبانة (تغطوط رقم ٠1‏ ”افاج /٠/ل16.‏ 

(0) فتح العزيز شرح الوجيز ( / 615). 

(3) في (م) على والثثبت من (ث) ووبه يستقيم المعنى. 

07 في (ت) قال والكثبت من (م) والمعنى واحد. 

(4) تتمة الإبانة (مخطوط رقم 3١7‏ ]اف)ج /0/ ل16» وينظر : روضة الطاليين (45/4). 


كتاب العارية 


ولايجب عل الولي أنيَطُ”''”"' موضع الحفره لأنه حفر بإذنه ومقصود 
اويل 

وقد وقع في الرافعي'" وابن الرفعة”'' عن التتمة” أن مؤنة الحفر على الولي ؛ وهو 
غلط 


وأما إذا وَآرآهُاليَّابَ وهو" مقصود الكتاب» وعبارة المحرر أبن منه فإنه قال: 


بصورة المسألة» وإنما 


الم يكن له الرجوع ونبش القبرة”". فقوله: ونبش القبر 


قلنا: ليس له الب لما فيه من هتك حُزْية 


المطالبة بأجرة» قاله الماوردي والبغوي'”'" وغيرهماء لأن الحُزْفَ غيدُ جار به 


ولأن اميت زاتل الملك والأولياء لا يلزمهم؛ ولو رجع ل يفد رجوعه شيئاً. 


(1) في (م) يضمء وامثبت من (ت) و به يستقيم المعنى. 
(1) طم الغرابٌ البثر وفلانٌ الحفرة بالتراب ونحره ردمها وسواها بالأرض. 
ينظر: لسان العرب (11/ +087 تاج العروس (71/ 5 1): المعجم الوسيط (017//5). 
00 فتح العزيز شرح الوجيز (578/11). 
(4) نباية المحتاج جا ص14 
(5) تتمة الإبانة (تخطوط رقم 09 ؟اف)ج ل ل14 
(3) في (ت) وهيء والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
() المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص 0904 


(4) في (ت) صورة 


من (م) ويه يستقيم لمعن . 
(4) الحاوي الكبير 890 :20070 
20١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافصي (581/4). 


ولو كان له في ملك البقّعة أشجارٌ فأراد سقيهاء فإن كان السقي يُفضي إلى ظهور 
شيء من الميت مُيْمَ وإلا لم يُمْنّع » قاله القاضي”' والإمام'”” وأطلق. الماوردي”" انع 
من التصرف على ظاهر القبر. 

ولو أظهره” السيل هل يعاد إلى موضعه ؟ قال ابن الرفعة”©: يشبه أن يكون فيه 
[خلاف]”» والذي أورده الماوردي أنه يجب إِعادته"". وإطلاق الإعارة إذا جوزناه 


لايسََعُ على الدفن . وإن كان يُسَلُ على سائر المنافع على أحد الوجهين. والفرق 


صَرَرُ الشزوم” قاله الرافعي. وقول المصنف: حتى يندرس »هو الذي قاله 
الغزالي”'2» والرافعي”” '". ونقل ابن الرفعة فيه جوابين للقاضي: 
أحدهما: هذا. 


والثاني: أنه قط لا يجوز للمعبر أن يرجع ء لأن الدفن للتأبيد ولو صار اميت 


(1) أسنى الطالب في شرح روض الطالب ج؟/ ص 701 
(5 المرجع السابق. 

© الحاوي الكبير (171/9). 

)في( 


أظهر واللقبت من (م) وهو موافق لاني مغني المحتاج (1/ 7: أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب (5/ 0701 . 

(5 أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج1/ ص 5181 

(() ساقطة من (ت) والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

00 الحاوي الكبير (00180/9. 

(8) فتح العزي شرح الوجيز (11/ 0618 

(9) الوسيط (/ 6077. 

079/112 فتح العزيز شرح الوجيز‎ 0٠١2 


بس كتاب العارية 


راب لأن الناس في العرف لا يصنعون منه اللَّينَ ولايُطيُْونَ به الدار نعم » إن 
كان في مقبرة المسلمين يجوز أن يُذكَنَ فيه ميث آخر. وبعد اندراسه”" لا يجوز إنشاء 
لتاب [عليه]'” ليتصور بصورة المقبرة الجديدة » بل بترك ليدفن (فيه غيره)7. 
ُرْمَة اليش" في الأرض اَُارَة ففي أرض الميت إذا دفنه الورثة فيها 
أولى. وإذا بيعت والمشتري جاهل ثبت له الخيار» وإذا نبشه البائع عدواناً: هل 
يبقي محل القبر على ملكه ؟ وجهان» كاذُفْرِس إذا استتنى شجرة ثم قلعها. 

فرع 

من الأصحاب من استئنى العارية لوضع [الجذوع]* 

فرع 

استعار الدار” التي وجبت فيها اله لازمةٌ من جهة المستعير” جائزة من 


ذكرناه في الصلح. 


الا عفا و ذهب أثرء و تقادم عهده؛ درس الشيء والرسم بُدْرَسُ فُرُوساً عفاد 
ومنه درسته الريح. 
ينظر: لسان العرب (74/5): غتار الصحاح (1/ 8)» المعجم الوسيط (17/4/1). 

(؟) ساقطة من (ت). والمثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(0) فيل(م) (غير في )» وألنبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

(5) النبش: هو إبراز اللستور وكشف الغيء عن الثي»» وقيل: النبش استخراج الشيء المدفون» 
ونبش من باب طلب» ومنه الاش الأذي ينبشى ال 
ينظر: المغشرب في ترتيب المعسرب (1/81/7): ناج العروس (11/ 0749 غتدار الصحاح 
034/0 


(0) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وهو موافق لا في روضة الطالبين (4/ /461). 
(5) في(ت) الأرض الدارء والكثبت من (م) وبه يستقيم المعنى . 
© في(م) امعيره وامثبت من ((ت) وهو موائق لا في حائشية الجمل على شرح منهج (433/4). 


عتاب العاريض 


جهة المعير”"' و لابن الرفعة فيها بحث. 

فرع 1 
نياك 01 ١‏ 0 قب تجيتير 

استعار أرضاً لبحفر فيها بثرأً صح . فإ الماء ؛ جاز للمستعير أخذه لآن -_ 
171702 9 

الماء يُستباح”"' بالإباحة. خفر البشر 
وقال المتولي: ‏ إن كان المقصود أن يستفي منها فلا خخلاف أنه إذا أراد الرجوع فل 

طَمّهَا'“ ويغرم (ما النزم من المؤنة )”» جازء وإن أراد أن 

كَ بالبدل فإن كان له في البكر عن (مشل الآجر)”” والمنشب جاز كم في البناء 

والغراس » وإن ل يكن عن ماله فإن قلا في القصارة” ونحوها كالأعيان يملكها باليد 

وإنلم يجعلها كالأعيان فليس له التملك» وإن أراد التقرير بأجرة فإن كان الاستيفاء 

يحتاج إلى استطراق”” في ملكه وأخذ الأجرة في مقابلة الاستطراق جاز. 


منعه من الاستقاء » وإن أراد. 


(61 فيل(م) المستعيرء وامثبت من (ات) ويه يستقيم المعنى. 
01 في (ت) بيع: والمثبت من (ات) وهو موافق ما روضة الطاليين (5/ 801). 


(6) في (ت) سبياح؛ والكثبت من (م) وهو موافق لا في اللصدر السابق. 

(4) في (ت) طمرهاء وامثبت من (م) وهو موافق لما في تثمة الإبانة (خطوط رقم 00 فاج 
141 و أنظر أسنى المطالب في شرج روض الطالب (5/ 1م). 

(0) مطموسة في (ت)» والمثبت من (م) وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 

(0) في (ت) مثيل الآخر والمثبت من لام) وهو موافق لم في المصدرين السابقين 

(1) القصارة: هي ما يبقى في المنخل بعد الانتخال» وما يبقي في السنبل من الحب مما لا يتخلص 
بالدوس. 
ينظر: لسان العرب (9/ :)٠١ ٠‏ القاموس المحيط (1/ 898) المعجم الوسيط (74/6/). 

(4) استطرق إلى الباب ونحوه سلك الطريق إليه: وطلب منه فلانٌ الطريق في حد من حادوه 
ملكه. ينظر: المعجم الوسيط (5/ 287). 


كتاب العارية 


وإن أراد أخذ العوض في ابلة ما يستفيد من الماء” / م05-1/ فلا بد من 
شروط البيع » وإن أراد أخذ الأجرة في مقابلة ترك الطَّم لم يج لأنه بذل الماء في 
مقابل ترك الضررء والإجارة موضوعة” حلب النفع » وإ كان 1 خحش]” أو 
ليجتمع فيها ماء الميازيب©-”» فإن أراد الطَّمَ أو التملك فالأمر على ما ذكرناء 
بوَضٍ فالحكم كما لو صا حه عن إجراء الماء على سطحه على 


وإن أراد التقرير "© 
مال 700" 


(1) في (م) امال والثبت من لات) وبه يستقيم المعنى. 

(1) في (لت) موضوع؛ والثبت من (م): ويه يستقيم امعنى. ينظر مضني المنحتاج (5/ 0704 كفاية. 
الأعيار (44/1). 
() في (ت) (أكثر من حش) وفي (م) (البثر موحش) وهو موافق ل في تتمة الإبانة (غخطوط 
رقم 700ف)ج 4/3 1و أنظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 0681. 

(4) في (ت) المرازيب والمثبت من (م) والمعنى واحد. وامثبت موافق للتتمة؛ أنظر الصدرين 


السابقين. 


موز تخفيفها بقلبها ياء: 
فيقال: ميزاب بياء ساكنة؛ ويققال أيضا: مرزاب براء ثم زاي وهي لغة مشهورة ولايقال 
مزراب بتقديم الزاي؛ وهو ما يجعل من الخشب ونحوه في الأسطحة ليسيل مه اماه وجمع 


(6) الميزيب : جمع مئزاب و ميزاب؛ و المتزاب بكسر اليم وبعدها. 


متزاب مآزيب. 
ينظر: تحرير ألفاظ التبيه (1/ + *17)» المصباح اخثير (1/ 0١116‏ تاج العروس (012./6. 

(3) التقرير: هو نوكيد الكلام با يرفع احتال المجاز والتخصيص: الشيء في 
مقره.(التعاريف للمناوي (145/1). 

0 تتمة الإبانة (تخطوط رقم 00 5؟ف) ج/إل4 وانظر: أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب (501/5). 


كتاب العاريق 


ولو كان الَفْرٌ في درب للحافر فيه حقٌ امتنع على غيره من أهل الدرب الطّمْ 
التملّتُ إذا حفر بإذخهم وكان التقرير بعوض على ما ذكرناء 


قال: (وإذا أعارلليتاء أو الفِراس”' ولم يَدْكُرْمُدَةكُمُ رَجَعْ ‏ إن 0 
اكان1" شَرَطد الهَلْعَ مَجَاناء فَرْصَهُ). ا 
لأنه رَضِيّ (بالتزام الضرر)"” الذي يدخل عليه بالقلع » وإن امتدع فللمعير ا 
قلعهمجاناً. 
وقول المصنف: مجاناًء هكذا عبارة الرافعي”'' وهو يُوهِمٌ أنه لو شرط القلع 
ولم يقل مجاناً لاايكون كذلك. 
وعبارة المهذب وغ ه أنه إن شرط القلع قلع””'» رهذا أعم من أن يُصَرّحَ بقوله 
مجاناً(و إلا)'" فليكن هو المحتمد. 


وإذا شرط مع القلع التسوية لزمت أبضاًء وإن قرط القلع دون التسوية 
التسوية لأنه رضي بالحفر. 

وقول المصنف: ولم يذكر مدة ؛ احترارٌ من العارية المؤقنة » وسيأتي حكمها. 
وقوله: نم رجع » أي بعد أن بنى أو غرس”". وهذا كله إذا لم يكن رَفْحُ البناء 


(1) في (ت) والغراس؛ وامثبت من (م)» وهو موافق م في منهاج الطالبين (15/1). 

(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)؛ وهو موافق لا في منهاج الطالبين (14/1). 

() في ((ت) ( بإلزام الضرب )» والثبت من (م): وهو موافق .م في المهذب (1/ 0754 
(4) فتح العزيز شرح الوجيز (0170/11. 

(0) للهذب (034/1. 

(5) في (ت) أو لاء والكثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. ينظر: روضة الطاليين (4/ 044١‏ 
17 في (ت) وغرس: والثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. ينظر: السراج الوهاج (1/ 174). 


تاب العاريج - 


والغراس إلا بنقض. 

أما إن أمكن من غير””'نَقْضٍ يدخله فإنه يرفع من غير تفصيل » ولا خلاف أنه 
بعد الرجوع لا يجوز" للمستعير البناء والغراس. ' 

فلو فعل عالماً بالرجوع قلع مجانا وكُنُفَ الدسوية . وإن كان جاهلاً فوجهان 0 
بَانٍبالوجهين في عزل الوكيل قبل العِلْمه أو مبنيان عليهياء بالرجوع. 
ومنه يؤخذ أن الصحيح أنه يقلَمُ مجان 1 

وكذا الوجهان فيا إذا عمل السيٌ 
ونقل الرافعي عن القفال فيا إذا رجع امعير ولم يعلم المستعير ححتى استوف المتفعة أو 
بعضها أنه لا تلزمه الأجرة 009 

وقال ابن الرفعة: الأشبه تخريجه على الرجوع في الإباحة قَبْلَ العِلْم'"» وقد 
ذكرنا:”" في الوليمة » كي فيه اثلاث طرق)"»: ١‏ 


إحداها: هذه 


في التعمة”"' وغيرها 


أرضه فنبدت » يقلع مجاناً» وسيأتي. 


(1) في (م) بغيرء والثيت من (, 
219 في (م) ولايجوز» والثبت من. 


» واللعنى واحد. 
وبه يستقيم المحنى . 

(1) تتمة الإبانة (مخطوط رقم 009 0اف) ج /اإل17. 

(4) في (م) أجرة؛ والمثبت من ((ت) وهو موافق لا في فتح العزيز (098/:/11). 


(0) فتح العزيز شرح الوجيز .)988/1١(‏ 

(5) حاشية عميرة ج6/ ص 07 

() في (ت) ذكرناء والثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 
(8) في (ت) بلا تطرق» والثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى. 
(9) في (ات) هذاء وامثبت من (م)؛ وبه يستقيم اللعنى. 


ل كتاب العارية 


والثانية: عن الشسيخ أبي محمد: أنه تلزمه”". 

والثالثة: فولان كقول الوكيل قبل العلم؛ وهذا'" الذي قاله ابن الرفعة حق» 
ومنه يُعلم أن الصحيح وجوب الأجرة. 

قال: والا. أي وإن لم يشترط القلع أصلاً» فإن اختار المستعير القلع قلع'"» لأنه 
مُلْكَهُ ولا أرش له 

قال: (ولا يَلْزْسّهُ َسْويَة الأرض لي الأصح» قلت؛ الأصح تلزمه 
والله أعلم) ١ ١‏ 

الأكثرون أرسلوا””» الوجهين من غير تصحيح/ ت1795/ . والرافعي رجح في 
الشرح الكبير والشرح الصغير الشاني”""؛ كم رجحه المصنف , وسبقهم| إلى ذلك 


(1) مغني لمحتا ج 6/ 00/76 

(1) في (م) وهوء وامثبت من (ات) وبه يستقيم المعنى. 

257 ساقطة من (م)؛ و امثبت من (ات)ء وهو موافق م في متهاج الطاليين (54/9) 
(4) فيلام) عليه والثبت من (ت)؛ ويه يستقيم المعنى. 

() في (ت) أخرواء والمثبت من (م)؛ و به يستقيم ا معنى. 

430 فتح العزيز شرح الوجيز (! 05571 


سل كتتاب الماريق 


الإمام2020 والقاضي أبو الطيب” والمحاملي”"؟ و الروياني”* وابن أبي عصرون7 
ورجح في المحرر”" الأول» وكلام التنبيه” يشير إلى ترجيحه » ومال إليه بن 


الرفعة” بناء على ما فهمه من أن الوجهين يلتق 


للأجزاء ال 


'''' بالاستعمال إن ضمناها لزمت التسوية » وإلا فلا. 


وأنا أقول: إن كان فرض المسآلة في تسوية حُفَر حصلت في مدة العارية لأجل 
الغرس والبناء ؛ فالأمر كما قال [ ابن الرفعة ]0 

وإن كان في تسوية حُفّرِ حصلت”"'' من القلع زائدةٌ على ما حصل قَبْلَ ذلك 
فالصحيح لزوم التسوية. 

ويشير إلى تصوير المسألة بهذا أن الماورديّ علل الوجه الثاني «بأنه َم باختياره بعد 
17 ف0ت) الامكاة ولت من( ويه يسيم الى 


(5) روضة الطاليين (474/8). 


(5) الصدر السايق. 
(5) اللصدر السابق. 

(6) الصدر السايق. 

(5) الصدر السايق. 

00 المحرر ني فقهالإمام الشافعي (ص504). 
) التنبيه 0015/10 

() مغني المحتاجج1/ ص !الا حاشية البجيرمي ج7/ صن ١٠١‏ 
2٠١‏ في (ت) المتحقة» والتبت من (م)؛ وبه يستفيم المعنى. 
)1١(‏ ساقطة من ات)» والمثبت من (م)» وهو أكثر وضوحاً. 
(15) في (م) حصل» والكثبت من (ت) وء هو الصواب 


اينظر: مغني المحتاج (5/ 0611. 


تاب العاريية 


زوال العارية من غير أن يلجا إليه فصار مأخوذا بنقنصه”''01". فقوله: بعد زوال 
يد" إلى ذلك . ومن هنا يظهر لك أن الذي ينبغي أن يُفتى به أن ما حصل من 
حفر بسبب البناء والغراس في مدة العارية لا يلزم تسويته » وما حصل من حَُرٍ 
[لا]” بسبب البناء والغراس في مدة العارية (يلزمه)”" تسويته» [وما حصل بسبب 
اند على ذلك يلزم تسويته]””*» ولا ينكر إثبات الخلاف في كل منهها. 

أما الأول: فمن ضهان الأجرة”" المستحقة. 

وأما الثاني: فلأن الإعارة مع العلم بتمكن المستعير من القلع المؤدي إلى ذلك قد 
8 به» ولا حلاف في وجوب تفريغ الأرض بنقل ملكه عنها. 

قال: (وإن لم يَحْتَنُ لم يَقَلَعْ مجانا). 

القوله ي: اليس ل 


العارية 


القد 


ظار حقٌ»" مفهومة”" أنغير الظام له حق» 


(1) في (م) بيعضه 


ثبت من (ات) وهو موافق لا في الحاوي الكبير 176/1). 

(5) الحاوي الكبير (12./0). 

(7) في (ت) قيداء والمثبت من (م)؛ وهو الصواب لغة. 

(4) في (ت) مالعله وامثيت من (ت)» وبه يسثقيم المعنى. 

(5) ساقطة من (م)) والثبت من (ت)» وبه يستقيم العنى. ينظر: أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب (؟/ 009). 

(5) في (م) لايلزمء وللثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. (ينظر المصدر السابق). 

(1) ساقطة من (ت)» وامثبت من (م)؛ ويه يستقيم المعنى (ينظر المصدر السابق). 

(8) في (م) الأجره والمثبت من (ت) وبه يستقيم المعنى. 

(9) صحبح البخاري (817/9): باب من أحيا أرضاً مواتء حديث .)571٠(‏ 


2٠١‏ في (م) ومفهومه والمثبت من ((ت) وا معنى واحد. 


تاب العاريق 


هما البناء”” والغراس و باطنان 


والمستعير غير ظالم ‏ والعرق”" أربعةٌ ؛ ظاهر 
وحما البئر والنهرء وقال أبو حنيفة يقلع مجان ©. 


قال: (بل للمُعِيرٍ الخيارٌ 


"كان 


اسبقت المسألة في الصلح عَحرَرَة ؛ ويكفيك هنا أن تعرف أن امُمير إذا اختار 


خصلة من المنصال”" ووافقه المستعير فذاك. وإن لم يوافقه المستعير قال السام 
والغزللي”: يكلف تفريغ الأرض”. 
وقال الجمهور” '" بذلك إذا اختار القلع بالأرش”"" أو بالتملك. 


(1) في (ت) العراق وامثبت من (م) وهو موافق لما في كفاية الأخبار .00٠٠/1(‏ حاشية الرملي 
640 

(3) في لات) بالبناء وامنبت من (ام) وبه يستقيم الممنى (ينظر مرجع السابق). 

() حاشية ابن عابدين (048/8)» البحر الرائق (// 0787 الفتاوى الحندية (4/ .061/٠‏ 

(4) في ل(ت) من و المثبت من (م) وهو موافق ا في منهاج الطاليين (15/1). 

(0) في (ت) بالقيمة وامثبت من (م) وهو مواقق لما في منهاج الطاليين (54/1). 

(3) في(ت) الخاصل والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(0) روضة الطالبين (ه/ 758). 

(80) الوسيط (0901/6. 

ن١‎ 


بغ الأرض : أي إفراغ ما فيها من البناء والغراس. 
ينظر: حواشي الشرواني (5/ 541).حاشية البجيرمي (101/0). 

011 /1( روضة الطاليين (878/4): مغني المحتاج‎ )٠١( 

)0١(‏ في (ت) بالأرضء والمثبت من (م)؛ وه يستقيم المعنى. ينظر: مغني للحتاج (0171/1: أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (1/ 07165 حاشية الجمل على شرح منهج( 4:68). 


تاب العارييق 


وقال البغوي بذلك في) إذا اختار القلع بالأرش وهو الصحيح 


[عندي]. 

قال:( فإن لم يَحْتَنْ لم يَقَلَّعْ مجاناًء إن بَّدَلَ المسْتَعِيرُ الأجرق 
وكذا إن لم يَبْدْلَهًا ‏ الأصح). 

أي إذالم يختر الُودُ واحدة من / م95-1/ الخصال”" التي خيرناه فيها وطلب 
القلع مجان اً م يُلتفت إليه إن بذل المستعير الأجرة لأنه غير ظالم: وكذا إن م يبذها 
في الأصحء لأن العارية تقتضي الانتفاع من غير عوّضي. 

والنء يقلع لأنه بعد الرجوع لايموز الانتضاع بياله من غير أجرة. وغ ب 
أبنُ يُونس فحكى الخلاف مع بذل الأجرة . وكذا الشاشي/*! 

ولو أن المِيرَ اختار القلع بالأرش وامتدع المُسْتِودُ وبَذَلٌ الأجرة ل يُْبَل منه 
إقلع مجاناً» وكذا إذا اختار ارافان قينا م لأكزية. 

قال": (هم)؛ أي 


في فقه الإمام الشافعي (4/ 188). 

(3) اساقطة من (م)» والمثبث من (ت): والمعنى واحد. 

05 في (ت) الخاصل» وائثبت من (م)» وبه يستقيم المعنى» وهو مواذق لما في مغني الحتاج 
(9/1) والسراج الوهاج (1/ 514). 

(5) الإغراب: الإنيان بالغريب. يقال : أعْرَبَ الرَجُلٌ إذا جاء بشيء غريب. 
ينظر: لسان العرب (1/ ٠‏ 54)» ماج العروس (5/ 4007): المصباح الخير (1/ 44 4). 

لق درج للم( / ليق لاب و جز ترفر للب 017/0 

(7) بياض في (ات) وللثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


مجاناً اذا نصئع وهما مستمران على النزاع ؟ 


“5 

قال'”: (قيل: يَبِيعْا" الحاكم الأرض وما فيها”'' وتُظُسَمْ بينهما). 0 
فصلاً للخصومة قاله أبو علي الزجاجي”' وغيره”". اويا 
قال" (والأصح أنه يُعْرضُ عنهما حتى يختارا"” شيئاً) . عون 


1 ل والأكثرون» لأنه لا يدر على فصل الخصومة بالكُلية » والبيع ليس 
هو الواجب فليس كبيعه مال الممتنع وطلاقه امرأة الول وقوله: حتى يختاراء مكذا 


(1) في (ت) ول والثبت من (م) ويه يستقيم المعنى. 

(5) في (ت) بياض والثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

077 في (ت) بيع والثبت من (م) وهو موافق ما ني منهاج الطالين (54/1). 
(4) في ل(ت) فيه وللثبت من (م) وهو موافق لم في منهاج الطالبين (85//1). 


(0) روضة الطائيين (588/4). 
(5) الصدر السابق. 


07 يض في (ت)» والمثبت من (م) وهو الصواب لأن مابعدء من معن امتهاج. 

(0) في (ت) و (م) (يختار) بدون ألف بصيغة اللفرد وفي المنتهاج المطبوع (يخنارا) بَلٍِ بصيغة 
المتى؛ والصواب ما أت قال الخطيب الشرييني: تنبيه؛ في نسخة المصنف 
يختارا كما رأيتها بخطه وهو ما في الحررء ولكن الذي في أكثر نسخ الشرحين وفي الروضة بخط 
المصنف يختار بغير ألف؛ وصحح بنخطه عبى موضع سقوط الألف. قال السبكي وهو أحسن: 


ات الألف في 


وقال الاستوي: إنه الصواب لأن اختيار اير كاف في قصل الخصومة. 
ينظر: مغني المحتاج (1/ 010/7 نهاية المحتاج (9/ 114): وأنظر المحرر ((ص 0604 


(9) لم أجده في مختصر المزني» وذكره النووي في الروضةء ينظر : روضة الطالين (44./5). 


تاب العاريق 


أيه في المحرر”" و المنهاج”" في نسخه كلها حتى التي بخط المصنف. 
وفي الشرح”" والروضة”"' بخط المصنف» يختارا” بغير ألف ؛ وصحح بخطه على" 
موضع سقوط الألف وهو أحسن» أي يختار المعير و به تتفصل الخصومة”. 
قال:( ود ي)» أي مع بغاء المنازعة: ( دخونها والانتضاع بها )) لأنها لس 22 


ملكه ويستظل بالبناء والأشجارء لكن لا يربط”' بها شيئاً ولا يستندا" إليها. القلرة. 
[والانتفاع بها لأنها ملك ويَسْمَظِلٌ بالبناء والأشجار؛ ]7 هكذا ذكره 


وجماعة”"" هناء ثم قال القاضي: وقد ذكرنا في كتاب الصّلح في 


القاضي حسين!2”7 


01 المحرر في فقه الإمام الشافعي (ص04). 

006/10 متهاج الطاليين‎ 45١ 

7) فتح العزيز شرح الوجيز (518/11). 

(5) في نسخة الروضة التي بين يدي (يختارا). ينظر: روضة الطالبين (6/ 58 ). 

(0) في (ت) مختار والمثبت من (م)) بنظر: المصدر السابق. 

(3) ساقطة من (ت) والثبت من (م) : ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر في التنبيه على هذه الكلمة هامش 4 ص195. 

(4) في النسختين يرنبط» وللتبت هو الصواب» وهو موافق م في حاشية عميرة (6/ 14 

(5) في (ت) يستند والثبت من (م) وهو موافق ما في حاشية عميرة (5/ 14). 

2٠١ (‏ في (م) بالأشجار والبناء والمثبت من ((ت)رالمعنى واحد. 

211 ساقطة من (ت) واثثبت من (م) وبه يكتمل ا معنى. ينظر: أسنى المطالب في شرح روض 
الطائب (5/ 0000 . 

(17) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 1 ص57 

(15) روضة الطالبين (18/4)» نباية المحتاج (0/ .)18٠‏ 


ب كتاب العاريق 


مثل هذا أن له أن يستند. 
قلت: وقد تقدم ذلك في الصلح؛ وأنه لو منعه لم يمتنع في الأصح ؛ فإما أن 
يحمل كلامهم هنا على ما إذا كان فيه ضرر أو يُشْكِلٌ. 


ِ 55050 دخول العير 
قال: (ولا يدخلها المسْتَعِيرٌ بغي إِذْن للتفرج). كالأجنبي. لنب 
قال: (ويجوز للسَّقْي والإصلاح”"2 2 الأصح). و 
صيانة خُلْكِهِ عن الضياع. 
والثاني: لاء لأنه ل" ثلك الغير إلى أن يتتهي إلى ملكه: على الأصح. 
تعطلت المنفعة على صاحب الأرض بدخوله» قال: في التتمة : ١لا‏ يمكن إلا 
لو على ضٍِ ف 
بأجرة المثل70؛ وهو كما قال. 
1 2 | م 7 5 الوم 
ولو 9 مات العْسٌ”" أو اتهدم” البداء لم يكن لسه إعادة بدله إلا باستحداث بيومر و 
عارية ية:”"2» قاله الماوردي. القدم البناء 
8 00 راأة 0 يدت 
وإذا انفصلت امنازعة فإن كان بالقلع أو التملكا فلا كلام. اللو 


وإن كان بالتقريرء فإن كان بأجرة مُسماة يحتاج إلى اتفاقهم! من غير اختيار (كها 


(1) فيلات) ولإصلاح وامتبت من (م) وو موافق لا في منهاج الطالبين (14/1). 

(5) في (م) ستغل والمثبت من (لت) وهو موافق لا في نهاية للحتاج (6/ 14 

() تئمة الإيانة عن أحكام فروع الديانة (غخطوط رقم 07+ /لاف) ج /اإل17 
(5) في النسختين (م) و(ات) الشجر والثبت من المحاوي. ينظر: امحاوي الكبير 0114/90 
(5) في (م) تهدم والمثبت من (ت) وهو موافق ذا في الحاوي الكبير (114/9). 

(5) الحاوي الكبير (/175/8). 

000 في (م) بالتملك والمثبت من ((ت) وامعنى واحد. 


كتاب العاري 


هو قول)”" البغوي”" كسائر”" الإيجارات. 
والأمر على ما يتفقان”'' عليه في مقدار الأرض والأجرة . ولا يخفى حكم كل 
متواجرين”؛ وإن كان بأجرة المثل بالاختيارء كما هو قول الإمام”» ومن وافقه. 
فإن جرى عقد فكذلك وإن لم يجر عقند فتعود الأحكام التي 
التنازع فيا مير 


والمشتِير. 


يعني من الآخر ومن ثالث [لأنه]أ" لاحق فيه لغيسره. املكه. 
قال: (وقيل؟": ليس للمستعيربيعه لثالث). 
علله الشيخ في المهذب ‏ بأن مُلُ 
ويأخذه. قال: والصحيح الأول لأن عدم الاستقرار لايمنع البيع كالشِقْصٍ 
الشفوع يجوز للمشتري بيعه وإن جاز'”' أن ينتزعه 


غير مستقرء لأن للمعير أن يذل قيمته 


(1) في (م) (هوكيا قال) والمثبت من (م) وامعنى واحد. 

(7) التهذيب في فقه الإمام الشاقعي (5/ 180 

00 في (ت) (فكذلك سائر)» والمتبت من (م): والممنى واحد. 
(4) في (ت)يقعانء وامثبت من (م)» وبه يستقيم العنى. 
(0) هكذافي التسختينم وات 

(3) مغني المحتاجج؟/ ص 99/17 

00 ساقطة من ((ات) 


الثنبت من (م) 
(8) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م)» وهو موافقلما في منهاج الطالبين (1/ 18). 
(9) في (ت) أجازرالئبت من (م) وهو موافق ل في المهذب (778/1). 

0١‏ للهذب 17م 


كتاب العاريق 5 


قال: الماوردي « [و]''' هذان الوجهان من اختلافهم في المستعير هل يعد 01 
يعني لأنا لو صححنا الببع لكان المشتري كبايعه » وهذا يقتضي أمرين: 


أحدهما: أن الصحيح المنع » وليس كذلك بل الصحيح الجواز. 


ي: أنه إذا باع بإذن المالك صح قطعاً » وإليه أشار الإمام”" لكن الجمهور 


و 
أطلقوا الخلاف. 

وهذا الكلام كله في حال التنازع و قبل استقرار الأمر بينهما على أجرة» فإن 
اتفقا على أجرة مُسماة صار الحكم كالحكم في العين المستأجرة. 

ول يذكر المصدف في بيع امير الثالث خلافاً» وقد حكاء الروباني و رجح 
المنع””»: وحكاء”” الإمام ني بيع الأرضص”" بعد انقضاء مدة الأرض. 


وقال الماوردي هنا: * إذا باع المعير العارية في يد المستمير فإن كان ردها مكنا 


كالدار يمكن خروجه منها والدابة يمكن نزوله عنها والشوب يمكن نزعه صح 


"به العارية. 


عُرِسَت فالبيع باطل» لأن مدة بقاء 


(1) ساقطة من (ت)» والمثبت من (م) وهو موافق م في الحاوي الكبير (178/80). 
0١‏ الخاوي الكير 0175/80. 

(7) مغني المحتاج ج1/ ص 38/7. 

(4) روضة الطالينج4/ صن498. 

(0) في (م) وحكى» وامثبت من ((ث) وبه يستقيم للعنى. 

)في (م) بياض: وامثبت من (ات) وبه يستقيم العنى. 

00 في (ت) ويطلب» والمثبت من (م) وهو مرافق ما في الحاوي الكبير (/181/1). 


الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغرس أو أرش النقص» 
وذلك غير واجب على المعير ولا على المشتري؛ وفيه وجه أن البيع صحيح؛ ويُؤخل 
المستعير بالقلع وجِبرُ البائع على بذل النقص كا تجبر على مون(" التسليم 7*6" 

كبر المالك إلا في التملك 


وقال ابن الرفعة””: إن الذي قاله الماوردي ظاهر إذالم ب 
أو بذل الأرش ء أما إذا خيرناه / ت٠77/‏ مع ذلك في الس 


قلت: كلام الماوردي يشير إلى أن العلة أنه لا يصح التسليم مع بقاء الغراس 
والبناء وهذا المعنى لا يزول بأخل الأجرة. 


إذا صححنا بيع المستعير لثالث فالمشتري منه يُتَرَّلُ مشزلة المستعير و للمُجِير 
ما كان » و للمشتري قَسْحُ البيع إن جهل الخال. 
اد / م 151-01 والمستعير على بيع الأرض با فيها بشمن واحد صح 


ولو 
في الأصح للحاجة. 


(1) في الحاوي المطبوع (مودثه)» و الثبت هو الموجود في النسختين (م) و(ات) وهو الصواب» 
حيث أن الكلام عن انتفاع الورثة بالعين المستمارة انتهى في الفصل السابق ( ينظر: الحاوي 
الكبير جلارص181). 

(5) الحاوي الكبير (9/ 0151 

() حاشية قليوبي ج8/ص8. 


ثم كيف [يوزع]7" الشمن”” هنا؟ 

وفيا إذا باعها الحاكم على أحد الوجهين. 

قال المتولي: ٠‏ هي على الوجهين فيها إذا غرس الراهن الأرض المرهونة :70". 

وقال البغوي: عَل” الأرض مشغولة بالبناء والغراس وعلى ما فيها وحد 
حِصَةُالأرض للمعير» وحصة ما فيها للمستعيرء وحكم الدخول والانتفاع والييع 
على ما ذكرناه في ابتداء الرجوع إلى الاختيار وفيها إذا امتنعا من الاختبار وأعرض 


القاضي عنهها [سواء]. 


قال: (والعارية الْمُؤَقَتٍ 3 
فيها ذكرناه كله» هذا هو [المذهب]” المشهور وقول الجمهور". 
وفائدة التأقيت” إنها هي المنع من إحداث غرس أو بناء بعد””اللدة أو 


(1) ساقطة من ()» والمثبت من (. 
21 في (م) على النمن» وامنبت من 
() روضة الطالين (486/8). 


.)879 /5( وهو موافق ما في روضة الطاليين‎ ٠ 


+ وهو موائق لا في روضة الطاليين 808/1 


(4) في (ت) توزع» وامثبت من (م)» وهو موافق ماني التهذيب (185/4). 

(5) ساقطة من (م)» وامثبت من (لت) وهو مواقق لا في روضة الطاليين (4/ 684). 

(5) ساقطة من ات)» وللثبت من (م): وبه يستقيم العنى . 

20 روضة الطالبين (4/4)) حاشية قليوبي (15/6). 

(4) في (ت) التوقبت» والمتبت من (م)» وهو موافق لا في الوسيط (5/ 0174). مغني المحتاج 
0 


(9) في (ت) بعد والمثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. ينظر: مغني المحتاج (6/-10)» نهابة 


المحتاج (/ 141). 


ل كتاب العارية 


طلب الأجبرة. 
قال: ( و قَوْلِ: له المع فيا مَجَاناً إذا يَجَعَ). 
حُكِيّ عن رواية الساجي”'2؛ و به قال المزني". 
تيار الروياني7”؛ وفيه وجه أنه لا يتمكن من الرجوع قبل 


وقال الرافعي: إنه ‏ 
مُق المدة» وهو بعيد. 


فرع 
الواستعار أحد الشريكين وبنى وغغرس امتنع القلع والتملاك وت 


الأجرة. 


قتال: (وإذا آَمَارَلزِرَاعَةٍ ورَجَعَ قبلَ راك الزّرْع . فالصحيح أنَّعليه 
الإيّْقَاء إلى الحصاد وآنّ له الأجرة). 

أما بتعيينه فلأن له أَمَدَا يّظرٌ ‏ وأما الأ فلأن بالرجوع انقطعت الإباحة كما 
الو (أعار دابة)””' إلى بلد ثم رجع في الطريق فعليه نقل متاعه إلى مأمن بأ المخل. 


وقبل: ببقيه بغير أجرة ؛ وهو قول المزني”" و اختاره الروياني”: لأن منفعة 


(1) روضة الطاليين (494/4). 

(5) غتصر لزني (1/ 2001-0 

فتح العزيز شرح الوجيز (11/ :5 

(5) في (ت) لعار دابته )» والمثبت من (م) وهر موافق لما في روضمة الطالبين (4/ 40 4): أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب (5/ 0704 

(6) مختصر المزني (115/1). 


(5) روضة الطاليين 9/ .)45٠‏ 


سب كتاب العارية 


الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع. 
وعن صاحب التقريب”' وجه أن نه أن يقلع ويغرم أرش النقص. 
وعن القاضي الطبري”": أن له ملْكَه بالقيمة كالغرس والبناء. 


وقد أشرنا إلى الفرق ٠‏ ولو كان الزرع يعتاد قطعه كلف قطعه. 


قال؛ ( فلو عَيّْنَ مد ولم يدرك فيها يتمصيره بتأخير الزراعة ا 
نع مَجّاداً). عرافة من 
العارق. 


هذا لا خلاف فيه » ولو كان عدم الإدراك بسبب المواء ونحوه من غير تقصير 
كان؛ كما لو رجع قبل إدراك الزرع على ما يظهر من كلامهم. 
فرع 
قال ابن الرفعة: لو كانت قيمة المقلوع بعد القلع كقيمته حال القلع أو أكبر: 
أجبر المستعير على القلع ‏ إذ لا حذور فيه. 
فرع 
الفسيل 7 إن عدا" نقله كالزرع » وإن ل يمد نقله كالبناء. 
(0) روضة الطالين (8/ 480 
(1) روضة الطالين (4/ .)44٠‏ 
00 فيلات) العسبيل» وفي (م) الفصلء والمثبت هو الصواب وبه يستقيم المعنى؛ ينظر: مغني 
المحتاج (114/1). حواشي الشرواني (5/ 879). 
(4) القُ: صمَارُ الدخلء وهي الوديء و الجمع شن مثل رغيف و رغفان ويجمع كذلك على 
فسائل » الواحدة فسيلة؛ وهي التي تُقطع من الام أو تقلع من الأرض فتغرس في الأرض . 
ينظر: مقأييس اللغة (917/5): تبذيب اللغة (18/6/1): المصباح امثير (506/1). 


(0) في (ات) أعتد واللثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 


كتاب العارية 


فرع 


أخذ أره 


فاسد فغرس فيها ء ففي فتاوى التهذيب ١‏ إن عَلِم فساده قلعء 
وإن كان جاهلا» ل يقلع مجانا بل يمير امالك كالعارية :'' وقد أطلق في موضع 
لو حمل 


السمل بل 
إلى أرضي. 


لأنه باق على مُلكه فإن لم يكن له قيمة ففيه وجهان: 
أحدهها: ما نَبَتَ0"“منه لصاحب الأرضء فعلى هذا تزول المسألة. 
: وهو الأصح » لصاحب الأصل؛ فيكون مثل الأء 
ولا فرق في ذلك بين الحَبٌ والتَوّى وغيرعما ء ولا بين أن يله السيل أو الهواء 
وأما كَرْن الأصح الإجبار على قلعهء فصرح به صاحب المهذب7" وغيره29. 
الأنه غير مأذون فيه » فصار كما لو حصلت شجرةٌ في هَواءِ دار غيره. 


والناء 


أنه لا يِبرُ لأنه عِرْقٌ غيد ظَال 
وقال الماوردي: إن نقصت قيمة الزرع عن قيمة البذر لم يقلع ٠‏ ويندفع الضرر 


قيمته قلع. 


عن صاحب الأرض بالأجرة ‏ ون لم 


000 فتاوى ابن الصلاح (503/5). 

(1) في (ت) ثبت والثبت من (م) وبه يسنقيم المعنى. ينظر: مغني المحتاج (116/1): حوائي 
الشرواني (ه/ 6) 

(©) المهذب (36/1). 

(4) ينظر: مغني المحتاج 1/ 30/7)» الحاوي الكبير (0114/9: 


ل كتاب العارية 


وعلى الأصح لا أجرة” لصاحب الأرض 7" 

وما أعرض عنه مالكه» قال المصنف: ينبغي القطع بكونه لصاحب 
الأرض ]0 
الأرض] 5 
هَاء فقال: أجَرْتُكهَاء مالك الأرض 

وميد 

هلهيئ 
عاريةآم 
إجارة. 


قال ( ولورّكب دَابَهَ وقال كَالكِهًا: أ 
واختلف مَالِك الأرض و رَارعْهَا كَذيِك: فَالْمُْصّدُقُ امالك على 
1 


هو [في]”" الأرض منصوص وفي الدابة عحَرّجٌ » وقيل: مَنْصُوصٌ ؛ وهو قول 
مالك'" و المزني”"”: كما لو قال امالِك: بعتُكَها"”» فقال””'": بل وهبتنيها. 
وكما ل أكلَ طعا 


(1) فيلات) طمسء وامنبت من (م) ويه يستقيم العنى. 

(90) الحاوي الكبير 0174/9 

017 ساقطة من (م): والمثبت من (ت)» ويه يستقيم المعنى . ينظر: مغني المحشاج (1/ 401077 حاشية. 
قليوي 00/00 

(8) في (ت) املك والكثبت من (م)؛ وهر موافق ل في منهاج الطاليين (1/ 097٠‏ 

() روضة الطاليين (4/ 65 4)» الحاوي الكبير 2111/10 مغتي المحتاج (5/ 0514 

(3) ساقطة من (ث)» واللثبت من (م) ويه يستقيم امعنى. 

00 التاج والإكليل 0533/00 

(4) خعصر المؤني 115/1). 

(9) في (ت) بعتكه» والنبت من (م)؛ وبه يستقيم العنى. ينظر: المهذب (753/1)» حاشية الرملي 
رمم 

20١ (‏ طمس في ((ث)؛ والثبت من (م). وبه يستقيم المعنى (ينظر المصدر السابق). 

:001/4 /]( ساقطة من (لش)ء واكثبث من (م)؛ وبه يستقيم العنى. ينظر: مغني المحشاج‎ )1١( 
.)201 /5( الإقناع للشربيني‎ 


دق الراكبُ والرَاع »نص عليه في المختصر” في الدابة. 

وقيل: إنه نص عليه أيضا في الأرض » وهو بذهب أي حنيفة”". ومال الشيخ 
أبو حامد" إليها'؟ وصححه صاحب التنييه'”». والأكثرون على طريقة القولين» 
تَضْيّن ء وقال: الصَدَّقُ راكبُ الدابة ومالك الأرض » لأن الإعارة 


ومنهم من 
ُ في الدواب وتدْدُرُ في الأراضي. 

فرق الأئمة بون هذا وبين امسا وباط يقول: عَوِلتُ هذا بأجرة» 
ويقول” المالك: بغير أجرة فالقول قول الالك قطعاًء لأن الغمَالٌ 


نفسه ويَطلْبُ هاوضاً وهنا صرف فوت منفعة غيره. 

وقال الغزللي: إن الفولين ليقابل الأصلين التفريع إن صدّقنا امالك حلفناه على 
نفي الإعارة وإثبات الإجارة0». 

وقيل: يلت على نفي الإعارة فقنط فعلى الأول وهو الأصح إذا حَلَفَ 


21 غتصر المزفي 0117/10 
(1) الميسوط للسرخسي (0148/11. 

0 روضة الطاليين (465/4). 

4 في (م) (إليه مال الشيخ لبو حامد ) تقديم وتأخبر فقطء والمثبت من (ات) والمعنى واحد. 
(0) التعبيه 0118/10 

430 في (ات) طمس, والثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

1 في (ت) مطموسة, والثبت من (م) وبه يستقيم العنى. 

(8) الوسيط (6/ 000 


لس كتاب العاريق اسببببإبإببإ للست 


بع ره المثل على الاصح المنصوص في الأم”"". 


ول قار 

وقيل: أقل الأمرين. 

وعل الثانٍ يستحق أقلّ الأمرين/ م 8-1 ه/ 

ويقتضى تصرير الرافعي أنه لابد في دعوى المالك”" من تعيين الأجرة © وفال 
الإمام: إن أوجبنا المْسَمَى [لزم]” ذِكُرُه'" في الدعوى » وإن لم نرجبه كفاه ذكر 
الإجارة على الظاهر ”© 

ولو نكل المالك لم يحلف الراكبٌ ولا الزارعٌ لأم) إن) يَدَعِيَانِ الإمارة وليست 
الازمة. 


وعن القاضي حسين رمرٌ إلى أنه يان للتخلص من الم 
وإن صَدَقنَ الراكب أو الزارع » فإن حَلَفَ على نفي الإجا. إبريء]”"» وإن 
نكل حَلَفَ المالكُ واستحت السَمَىَّ » وقيل : أجرة المثل. 


(1) في((ت) تبقى. 

الأرج رمي 

() في (ت) الملك» والمثبت من (م). ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (11/ ٠‏ 17): حاشية الرملي 
رفم 

40 فت العزيز شرح الوجيز112/ 20800 

(5) ساقطة من (ت) وامثبت من (م). ينظر: روضة الطالبين (5/ 590 4): 

(0) في (ات) مطموسة والمثبت (م) وب يستقيم المعنى. ينظر: حاششية الرملي (6/ 510). 

() روضة الطاليين (4/ 47 4). 

() روضة الطاليين ج/ ص68 حاشية الرملي جر ص 606 

(4) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وهو موافق لا في روضة الطاليين (468/4). 


ت من (م) وبه يستقيم العنى . 


كتاب العارية 


هذا إذا اختلفا والدابةٌ باق 


فالقول قول الراكب قطعاً. 
وإن حلف سقطت دعوى الأجرة ؛ وإن نكل حلف امالك واستحق. 


وإن كانت الدابة تالفة ؛ فإن تلفت عقب الأخل فالراكب مُقِرٌ”'' بالقيمة 


والمالك ينكرها. 

وإن تلفت بعد مضي مدة لما أجرة فالراكب يُقِرُ”” بالقيمة [والمالك ينكرها 
ويدعي الأجرة» فإن قلنا: اختلافٌ الجهة يمنع الأخحذ سقطت القيمة]!" قَمْن9) 
القول قوله الطريقان. 


وإن قلنا: لاء فإن كانت الأجرة مثل القيمة أو أقل أخذها بلا يمين» وإن كانت 
أكثر أشعذ قدر القيمة» وفي الصَدقٍ [ني]”" الزادد الخلاف السابق.. 

قال: (وكذا لوقال : أعرتني وقال : ابل]"» غصبت مني). نص في هل الأرض 
الم" والمختصر” عل أن القول قول مدعي العارية ؛ وقطع به بعضهم » والأصح دم 


ت من (م) وهو مواق لما في روضة الطاليين (5/ 445). 

(1) في ((ت) يقر والثبت من (م) وهو موافق ماني روضة الطالبين (447/6). 

(؟) ساقطة من (ت) والمثبت من (م). ينظر روضة الطاليين (5/ 0 4). 

(4) في (م) في من والكثبت من لات) والممنى واحدد. 

(5) ساقطة من (ت) والثئبت من (م) وبه يستفيم المعنى» وهو موافق في روضة الطاليين 
44/9 

(0) ساقطة من (ت) والمثبت من (م) وهو موافق ماني منهاج الطاليين (1/ .0/٠‏ 

© الأرصرميى 

(0) غتصر المزني 111/10 


كتاب العارية 


أنه على الطريقين في المسألة السابقة. ابقة» والأصح أن القول قول الماك وقطع به 
بعضهم حتى أن بعضهم خط المزني في النقل ورد هذا بنصه في الأم : فإن ل تمض 
مدة لثلها أجرة فلا معنى للمنازعة. 
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المألك يدعي ضمانَ الغصبء والآخر يدّعي ضمن العارية» وفيها تُضْمَنٌ' 
/ات١77/‏ به العارية أوجه: 

أصحها: قيمة يوم التلف ء وإلا يرم ضيان الأجزاء المنسحقة بالاستعمال9" 
المأذون فيه. 

[ والثاني: قيمة يوم القبض تشبيها بالقرض. 

والثالث: أقصى التِيّمءكالمخصوه 

وقال الرافعي: إن مَنْ قال بهذا ١‏ من كون [ تلك ]" الأجزاء غير مضمونة 
[بالاستعمال ]”' على الإطلاق» وقال: إنبا لا يضمن إذا رد العين »©. 


200 في (تيقيت والبت من (م وهو مراتق في منها الطالين (11 +00 
050 في اث غسمن والتبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(7) في (ت) بالأجزاء وامثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

(4) ساقطة من (ت) والمنبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 

اينظر: فتح العزيز 711/10 
(0) ساقطة من (م و((ت) والمثبت من فتح العزيز. ينظر: فتح العزيز 512/11 
20 فتح العزيز شرح الوجيز(518/11). 


() ساقطة من (م) و(ت) ولمثبت من فتح || 


سس كتاب العارية 


إذا كان يسبب الاست ال'"©» ولم تذهب لعن ئم تَلِقّتْ فلا يضمن القذْرَ الزائ. 
الشروط التي تُفْسِدُ اليبع : والوجه التفريخ 


على الصحيح في أن الفائت بالبلاء غي مَضْمُونٍ » فيقول: إذا انسحق الشوب نقص 


وسار الإمام إلى هذا فقال في 


قيمة ثوب مُنْسَحِقٍ”" بأقمى مابُقَدّرُ 


الانسحاق » ثم تلفت في يده ففي قول: 
من يوم القبض إلى يوم التلف. 

وف قول: تهب [ قيمة يوم التلف. 

وني قول: تجب 11" قيمة ثوب منسحق يوم القبض ‏ 

وهذا الذي قاله الإمام والمدولي وغيرهما جِِلُ على الجمع بين عدم تَضوِيكُ 
الأجزاء وجريان هذا الخلاف . وهو حَسَنٌ . لكن الشيخ أبا حامد بنى الخلاف على 
الخلاف ؛ وقال: إنه على قول ابن سريج بتضمين الأجزاء يجب أقعى القيم ٠‏ وعلى 
قول سائر أصحابناء وهو المذهب”" و به يف تجهب قيمة يوم التلف؛ واتفقدوا على 
أن أضعف الأوجه اعتبار يوم القبض» هذا في الم 

أما لي نفي المذهب وغيره من كتب العراقين نا إن قلا فيا لا مثيل له: يضمن 
بالأقصى صَمِسّبامدل » وإن قالنا:بالقيمة يوم التلف صَيِنَ القيمة. 


01 تتمة الإبانة (غطوط رقم 8909ف)ج بالغ 
(21 في (ات) ينسحن وللثبت من (م) وبه يستقيم امعنى. 
77) ساقطة من (ت) والكثبت من (م) وبه يستقيم المعنى. 
(5) روضة الطالبين 50 401) ناية الزين (1/ 577 حاشية الببجيرمي .)1١8/6(‏ 


ل كتاب العارية 


'"» وخالفه ابن أبي عصرون 
فقال: يضمن بالمئل””“ عل القياس» وقد قدمت هذا في باب ابيع قبل قبضهء 


[ومقتضى هذا أن الأصح عنده أنه يضمن بالقيمة: 
معو 0 يضمن 


وبنولا" على الخلاف في ضمان العارية أنها إذا وَلَدَتْ في يد المستعير إن 
العارية بالأقصى » ضمن وَلَدَهَا وإلا فلاء وليس له استعماله بلا خلاف: 

والخلاف المذكور في كيف يضمن العارية ؟ بالأتصى أو يوم التلف أويوم 
القبض؟ جاز في المأخوذ بالسّوم » لكن الأصح فيه اعتبار يوم القبض » لأن تَضْيِينِ 
أجرّائه غيرُ ممتنع كذا قال الإمام'”'» وقال غيره: الأصح فيه كالأصح في العاربة: إذا 
المالك أكثرء بأن تكون قيمتها يوم 
التلف أقل » فيحلف للزيادة ى) يحلف في المسألة السابقة على الأجرة ؛ وما دون 


عرفت هذا جثنا إلى مسألتنا ء فإن كان ما 


ذلك يأخمذه بلا يمين» إلا إذا قلنا اعتلاف اللمهة يمنع من الأخسذ فلا يأخف شيقاً إلا 
بيمين عل ما قاله البغوي”” وقضية كلام الإمام أنه يأخذ أيضاًء لأن العين متخذة 


فلا أثر للاختلاف في | + 


بة » والأصح ما قاله البغوي » ولا فرق في| ذكرناه بالنسبة 
إلى القيمة بون أن يقع الاختلاف بعد”" مضي مدة مثلها أجرة أو لاء لكنه إذا كان بعد 


مثلها أجرة يرد إذا للنظرء فإن الماك يدعي مع القيمة الأجرة فيكون 


مضي ملة 


(1) ساقطة من (م) والمثبت من (م)؛ وبه يستقيم المعنى. 
(1) مغني المحتاج (1/ 5175)» فتح الوهاب (891/1): شرح المنهج (409/1). 


57 فيات) سواء؛ والمثبت من (م)؛ ويستقيم المنى. 
(4) حاشية عميرةج"/ ص77 حاشية الجمل على شرح المنهج ج*/ ص 454 

(0) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (4/ 0560 

(0) في (م) بين؛ واللثبت من (ت)» وبه يستقيم المعنى. ينظر: روضة الطاليين (4/ ؟5). 


سل كتاب العاريق 


الحكم في الأجرة على ما سبق عند بقاء العين/ م 05-9 / الال 
والحمد لله رب العالمين 
ل فت 


سس النتائج والتوصيات 


القتائج والتوصيات 


أولاً : نتانج البحث: 
١‏ كثرة نفولات السبكي عن علباء الشافعية وغيرهم بما جعل الكتاب مصدراً 


ثريا بالمعلومات لطلبة العلم والباحثين. 

4 تأثر فقهاء المذاهب الأخرى بأقواله.(ينظر المطلب الرابع »ص )ل 

"د عدد مسائل المنهاج الزائدة عن المحرر خمس مسائل في الجزء المقرر.(ينظر 
فهرس رقم-0 ص 08/14 

4- كانت للسبكي اختيارت فقهية وقد بلغت سبعة اخختيارات في الجزء المقرر 
فقط .(ينظر فهرس رقم-5: ص 07/798 

5 عدد العبارات التي قال فيها : فيه نظر » ثهان عشرة مسألة في الجزء المقررء مما 
يدل على أن السبكي ينفل بحرص وعناية. ( ينظر فهرس رقم- لا 
ص057). 

استدلاله بالأحاديث النبوية » حيث بلغت عدد الاحاديث في الجزء المقرر 
فقط نسعة وثلاثين حديثاً. ( ينظر فهرس رقم- 27 ص 0/14 

/ا- استدلاله بآثار السلف الصالح ؛ حيث بلغت عدد الآثار في الجزء المقرر فقط 
أحد عش رأثراً. ( ينظر فهرس رقم- ؟» ص 0777. 

علو كعبه في علم الحديث والرجال حيث كان يناقش الأحاديث 


سه ناميا رين 


التتائج والتوصيات 


ثانياً : توصيات في البحث» 

١‏ عمل دراسات مستقلة في اختيارات السبكي المعرفة قوته العلمية 
والاستفادة منها. 

عمل دراسات مستقلة لجمع ودراسة القواعد الفقهية و الأصولية عند 
السبكي . 

"د عمل دراسات مستقلة في دوافع كثرة لجوء السبكي للكتابة فإذا سكل سؤلا 
ألف فيه كتاباً أورسالة. 

4 دراسة الجوانب التربوية عند السبكي. 

0 دراسة الجوانب السلوكية عند السبكي. 

وصل الله وسلم عل نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

© اث 
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1 فهرس المكابيل والأوزان والعملات. 
14 فهرس الجوامع اللدارس 

6 فهرس القوائد والفرائد. 
الملاحق. 


١‏ فهرس مصادر ومراجع البحث (ترتيب حسب الفنون). 
18 فهرس مصادر ومراجع البحث(ترتيب حسب حروف الحجاء). 


4 فهرس الموضوعات. 


لآب ةورقمها 


سورع البعرة 


سورة التساء 


«وا يباين حْهَدَ يولع أنشيك. © [الساءنه ]1 


سورة الأعراف 
لت ريك الوا 4 [الأعراف:195] 


سورة التوية. 
ألأيسا في اليضْرَة ايب[ » [التوبة:م»: 


جتماتكغ الكيزة 
« لحرن عت يديم 4. [الترية:11] 


اسورة يونس 


َأشهمُواعَكيمَ 4 1 سررة النساء: آية:]. 


افؤرس الآبات القرآنية )1١‏ 


سورة النور 
< ليدب مكريخ تبن الآيات)[لنور: ١.1(‏ 1] 


الاعون 


سورة 


«وَيتمرةالتاشرت» اللاعرنة/1] 
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فهرس الأحاديثت 
افجوس الأحاديث النبوية (0) 


ات طرف الحديث 

١‏ | إذا أنتك رُسلٍ فأعطهم ثلاثين درعاً. 

١‏ إذامَات الإِنسَانَ لْقَطَمَ عنه عَمَلّةإلامن ثلائة.... 
*' | أغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها. 
4 | إلا أن تطرع. 

© إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حن حقه فلا وصية لوارث ولا 
| تنفق المرأة شي من بيتها إلا بإذن زوجها. 
” | إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صَاحبه.. 


١‏ | أن رسول الله يل بعث عمرو بن أمية الضضمري إلى النجاشي فزوجه 


أم 
| إن قل زيد فجعفرء فإن قتل جعفر قعبد الله بن رواحة. 
| أن كل مُسْتَلْحَقٍ أُْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادَعَاهُ ورت 
فقضى: أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن 
استلحقه. 
٠‏ | أناأعلمكم بهء قلتُ:صدقتَ بأبي وآمي؛ كُنْتَ شريكي فنعم الشريا 
31 0 
على النبي وه قرآنا أن يَنتفلَ 
الكغية. 


لف 


فهرس الأحاديث 057 بحت 


3 


طرف الحديث 
7ح المسلم على المسلم خمس. 

٠‏ الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. 
4 رسول اله بَكِِ أنه وَكلَ عروة البَارقر ال كردتنات رون 


في قبول نكاح أم حبيبة. 


ديناراً ليشتري به شاتين» فباع إحدَاهما فجاءه بدينار وشاق.. . 
١‏ العارية مؤداة. . 5 

| العارية مضموئة. 

اعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. 

)عن أن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب» أصبح 
رسو ل اله عرو ساًبزِينب بنت حش .... 

٠‏ فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها. 

١‏ فوجدت في قائم سيف رسول الله وَل رقع فيها صل من قطمك 


الحقمنة 2< 
7 قل الحق وإن كان مراً. 
| قولوا الحن ولوعلى أنفسكم. 
4 كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ول عارية الدلو والَقِدُرٌ. 


0 لا بل عارية مؤداة. 


5لا مساعاة في الإسلام» ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته. 


6 سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن التبي صل الله عليه وسلم أعطاه 


314 


دنا 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
ليس على المستعير غير المغل ضهان 31 
ليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ. ب 
ما الشيء الذي ل يحل متعه قال: للاء. 0 | فد 
ما من صلحب إيل لا يؤدي منها حتها إلا جناءت يي | ,ا 
القيامة... 
74 
فج 
من ييْدِ آنا صَفْسَبه لقم عليه حد الله. ل 
حاف في اين 1 
تهى النبي صلل الله عليه وسلم عن النذر. 21 
هو أمينك لااضمان عليه. 0 لله 
وإن ذكرني في ملأذكرته في ملأخير منهم. 3 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. 6/4 


6ه 


5 


فهرس الآثار 


افجوس الآثارم» 


الأتسب 
اشتركت أنا وعيار وسعد فيا تُصيب يوم بدرء قال: فجاء سعد 
بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء ٠‏ عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه. 


أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع » قاله عكرمة 


أمرت بعبد أقر بسرقة فَقَطِمَ .عن عائشة رضي الله عنها 
الْوكِيلٌ» قَاَا إِرَاِيمٌ عليه السّلام حين ألقى في 


«حَسْينا لله وَيِهْمَ 


.. » عن عبدالثه بن عَبّاسِ رضي الله عنه. 


سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شعب نار فأراد أبوه أن يرميه 


قصة أسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية رضي الله عنه. | | 


الماعون: المعروف كله : قاله: البخاري 
الماعون : الزكاة عن علي و ابن عمر رضي الله عنهم| 1 
والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن | 
ضيق الدنيا إلى سعتها ....؛ عن ربعي بن عامر رضي الله عنه. 
ويمنعون الماعون» قال: عارية المتاع ٠‏ عن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما 


© 8ه 


كد 


قطع عبدًا بإقراره» ولم يتكره أحد » أثر عن علي رضي الله عنه. امم 


30 


0 


فهرس الأشعار 


/ 
! 
ا 


فجرس الأبيات الشهرية (؛) 


الععن 


١‏ | ألاكل من لايقتدى بأئمة فقسمته ضزى عن الحسق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيدا أبوبكر سليان خارجة 


لللكممالائفل لامها قرّىبا ودرهم 


+ تددم منزاميورع أبدى لنا من فتاوى الفقه منهاجا 


مَشذكة ته 5ه بأحكام تَِففُ على علم المحرر تأويًا وإدلاجا 
ألفاظ كمق ود الثرِ ساطعة على الرياض تزيد الحسن إيهاجا 


يهن اكلام ويا عَلآهالحاكم البِحرٌالقي 
وأخطيهم و أقضاهم علي 
كفى بالمرء بلا أن تعد معاييه 


دقت دقائق فكره وحقائقه 


بادر لحي السدين في|رمته 


© 0ه 


ند 


2 


هن 


س. فهرس أقوال النووي الزائدة على المحرر 


0 


3 


فجرس أقوال النووق الزائعة علق المهررزه) 


القول 
لايَلرَصَهُتسْويَةٌ الأرض في الأصح ‏ قلت: الأصح تلزمه. 
مانو إلا واحدًا وزعم أنه لمستنى» دق بيمينه على الصحيح. 
| وفي هاتين الصورتين لايعزل أحدهما الآخر ولاينعزل بانعزاله 
وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أنيعين 
| المركل غيره وو وكل أمينا ففسق لم بملك الوكيل عزله في الأصح. 
اللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الاصح. 


إن قال: أنا وارثه وصَدَّفَهُ وجب الدَهْعُ على اللذهب. 


الوقال: هولاء العبيد له إلا واحدّد قُبِلّه ورجع في الييان إليه: فإن 


١ 


م 


ملاحظة : قال النووي : #ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلو الكتاب منها 
وأقول في أوها قلت وني آخرها والله أعلم؛ .ينظر : مقدمة منهاج الطالبين ج١/‏ ص" 


2 2ه 


فهرس اختيارات السبكي 


افجرس اختبارات السبكق (5) 
الاختيارات 
أما نا فإني اختار أن المحرم لا يصح توكيل في التكاح سواء قيد | بعد 
التحلل أم لا. 


الشرط كونه وارثا لولا الإقرار كما سبق » وهو قوي.فلذلك 
أقول: إن المختار الإرثٌ إلا أن يثبت إجماع على خلافه وإلا 
فيلزم أن الابنَّ اَائرَ إذا أقر بابن آخر لا يَُارِكَهُ في الميراث» 
وم يقل به أحد. 


في المكان وجه- يعني تعيين المكان في الوكالة. 


سبدب 


غرض. فلك هو المختار عندي. 
لو قال : أقض الألف الذي ني عليك فقال: نعم : أو أقضي غداً» أو 
أمهلني يوماً...الأشبه عندي أنه ليس بإقرار. 

المختار أن الإغياء لا يقتفي العزل ولا يسلم الولاية. 


المختار أن يقول موكلي مقر بكذا. 


لد نا 


ا 


3 


فهرس تنظيرات السبكي 


فورس تنظيرات السبكق 00 
فهرس التنظيرات 


| إذا أَذنَ له أن يوكل من أراد أنها تنفسخ ٠‏ قال: وفيه نظر. 


إذا قال: لا أنكر ما تدعيه » أو لست منكراً له » فيه نظر لأن بين الإكار 
والإقرار واسطة وهي السكوت 

أوله ابن الرفعة على ما إذالم يكن تأويل ولاعادة ومع هذافي نفي 
الخلاف نظر. 

تفرق بأن هناك الثاني معطرف على الأول فامتنع تأكيده به: وهنا الثالث 
معطوفٌ على الثاني فقد يقال: إنه يصح تأكيد الأول » وهذا فيه نظر 

فإن قلنا في المرتين: درهمٌ » فكذا هناء وإن قلنا: درهمان » فقال الرافعي: 
هنا ثلاثة » وفيه نظر . 


قال ابن الرفعة: بل أولى لأن الدّين تَعَلَّنّ بالعبد بخلافه هناءقلت: فيه 
1 


قال الجرجاني : إباحة المنافع والأجزاء التي تَبْلَ بالاستعمال» وقول | * 


الفرعان ينعن 
قال الرافمي: لو حَترجُوا طريقاً آخبر جازماً باللزوم لكان قريياً. 
الأجلان تعليق السابق لا يتتظم » ويهذا قال أحمد وفيا قاله نظر. 


قال الرافعي: وهذا قريبٌ من التخريج في الإنشاءات و هوهو قلتٌ: فيه 


030 


5 


فهرس تنظيرات السبكر 


| وهات من من القاضمن للسيافةز 
ني الحسنٌ» وقال: نهو 


| العارية » حسنه الغرمذي وفي تحسينه نظر. 


ل | قال: في بدي مال لا أعر.ف مالك أنه يزع منه» وفي الجمع بين 1 


| الكلامين نظر. 
٠١ |‏ أكونه مقراًإذاقال: لا أتكر ما تدعيهأولستُ منكرله. فيهنظر. ‏ |50 
77 | ليمت جازله القبض من وكيله كيف كان » وفيه نظر. - 
4 | لووضعهفي تنورغيره بغير ....ءوفي إسقاط الضهان عن الُوقِ | 335 
عند جهله وعِلْمٍ استعير وإ 


© | المسألة الثانية فهي مثلها إذا كانت الصيغة هذه الدار» أما الضيغة التي | 459 
ذكرها الرافعي ففيها نظرء لأن قوله: داري مع الإقرار لا يجتمعان. 
هكذا قال الرافعي » وفيه نظرء لأن على الوجه البعيد لامجتاج إلى رجوع. | 420 
وكله بيع عل أنيُي فلع ول هود فانيع جائز اله الرعشي وف نظر. . | +7 
يُْتَقُ على للوكل قبل رضاه بالعيب قاله البغوي؛ قال السبكي : وفيه نظر. ‏ 555 


3 


0 


0 
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فهرس المصطلحات المقهيت 


افهرس المصطلهات الفقجية (0) 


المصطلح الفقهي 
الإجارة: هي عفد على منافع بعوض وهو امالء وليك النفعة 
يعرض إجارة: ويغيره إعارة. 


إدارةالمسألة: أي كلما تعلقت المسالة بمحل توقف ثبوت الحكم على 


الاستتاء امقر وهو أن للستت مت علوف. 
الإستركاء: هو أن يكتب القاضي 0 كي اسم الشاهدين 


والخصمين وَقَدْرَ المال» فلعله يعرف بينهما عداوة: وربيا 
مقداريسير من المال دون كثير. 

الاستيجاب: هو قول يقوم مقام القبول كقولك بعني و أرهني. 
الإعتاق: إزالة الرق عن آدمي: 

أعم العام: كجميع الناس» وقبل المعلوم ينقسم إلى شيء وإلى ما ليس 


بشيء: والشيء أعم العام. 

أفلس الرجل: صار ذا فُلَوْسٍ بعد أن كان ذا دراهم» وأفلس إقلاسا 
صار مفلسا كأنيا صارت دراهمه فلوساء وأفلس الرجل إذالم بيق له | 
ماله براد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس؛ وقد فلسه 
الحاكم تفليسا نادى عليه أنه أفلس. ا 
الإقرار:إخبار الشخص بحت عليه لغيره» وعكسه الدعوى؛ ولغيره | 
على غير الشهادةء وقيل: إخبار عن حق سابق. 
ألإقالة نرفع العقد بعد وقوعه. 


ل 


لذن 


لفن 


7 


فهرس المصطلحات المقهيت 


إل 


1 


1 


14 


7 


7 


المصطلح الفقهي 

ن الصلاحية لوجوب الخقوق ا الشرعية له وعليه 
الإيجاب : الاب بمعنى إيقاع النسبة: والسلب رفع التسبة المتصورة 
بين بينء فحيث لا يتصور ثمة نسبة لم يتصور هناك إيجاب ولا سلب 
دفي ابيع " 
الإيداع: تطلق عل الإيداع وهو توكيل في حفظ شيء ملوك أو 
مختص. وقيل: الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله. 

الإيلاء: حلت زوج على الامتتاع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من 


تعن لزفايتكا اريف 


ارينالتيره 
البيع الباطل: ما لايكون مشروعا يأصله ووصفهء ولايفيا 
ابيع الصحيح:ماكان مشروعابأصله ووصفه. 


ابيع الفاسد:مشروع بأصله لا وصفهء ويفيد املك عند اتصال 


التدبير هو تعليق الحرية بالموت أو مع شيء قبله.. 
فراغ ما فيها من البناء والغراس: 

رجل من رجل سلعتين» سَعّىَ لكل واحد 
ثمنا معلوما منفرداء وقيل تفريق الصفقة أي تفريق ما اشتراه من حقد 


واحد؛ والصفقة مأخوذة من قولك صفقت له في الييع والبيعة أي 


اتفريغ الأرض : أ 
تفريق الصفقة: أن بس 


ضريت يدك على يده بالبيعة والبيع: 
التفليس: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. 
قط باتقضائها المطالبة بالحق أو 


التقادم: في القانون مدة محدود 


بوت الذي هو َي الحياق» فهو تعليق بصيغة أ 


0 


3 


لقن 


هذا 


لق 


لق 


فيل 


7 


5 


1 


ا 


0 


فهرس المصطلحات التقهية 


حل 


3 
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المصطلح الفقهي 
بتتفيذ الحكم. 
التقاص: سقوط أحد الدينين بالآخر. 
التقرير: هو نوكيد الكلام با يرفع احتهال المجاز والتتخصيص» وقيل: 


لتولية: نقل جميع ابيع ل الول بمثل لمن اللي أوعين اتوم بلفظ. 
وليتك. 
النزية: تطلق على العقد وعل للال للم به من أهل الذمةء وهي 
مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم» وقيل: منْ الجزاء بمعنى القضاء. 
الجعالة: التزامٌ مالٍ معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة:. 
وقيل: ما يجعل للإنسان على ثيء يفعلهء وصورتبا أن يقول من رد 
عبدي الآبق أو دابتي الضالة أو نحوهما فله كذاء وهو عقد صحيح 
اللحاجة وتعذر الإجارة في أكثره. 

الحجر: المنع من التصرفات امالية» والمحجور عليه هو الممنوع من 
التصرف على وجه يتفذ فعل الغير عليه شاء أم أبى كيا هو حال 
أهليته وهو نوعان حجر شرح لغيره» وحَجُوٌ مصلحة نفسه. والسفيه 
المبذر والضعيف الصبي والذي لا يستطيع أنيمل الغلوب عل عقله 
الحرز : المكان الأمين و بستعمل في حفظ الناض من الأموال أكثرء. 
وا حرس يستعمل في الأمتعة أكثر. 

الشكومة: في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة أن يجرح 
الإنسان في موضع من بدنه با ييقى شينه ولا يبطل العضو فيقيس 


لين 


لفن 


زيل 


ا 


لذ 


الحاكم أرشه بأن يقول هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين هذا 


فهرس المصطاحات التقهيق 


كل 


3 
7 


نذا 


4 


ب 


0 


1 


المصطلح الفقهي 
الشين بهذه الخراحة كان قيمته ألف درهم وهو مع هذا الشين قيمته 
تسع مالة درهم فقد نقصه الشين عشر قيمته فيجب على الجارح في 
الحر عشر ديته وهذا وما أشبهه معنى الحكومة التي يستعملها لفقهاء 
في أزش الفراحات فاعلمه. 
الحوالة تقل الحق من ذمة إلى ذمة وقيل إبدال دين بآخر للدائن على 
رع 
تخطاب التكليف: هو الأحكام الخمسة المشهورة . 
خطاب الوضع: هو خطاب الله تعالى المتعلق بكون الثييء سببا أو 
شرطاأو مانعا للحكم بالصحة والقساد. 


|خلطة ابخوار: بأن يكون مال كل واحل مُعينا عيزا عن مال غيره 


ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد. 


الخلع: مفارقة المرأة زوجها بعرض» مأخوذ من خلع الثوب وغير | 


قال الله تعالى ((هن لباس لكم وأنتم لباس لن )): فإذا فارقها فقد 
خلعها منه ونزع اللباس وفارق بدنه بدنها يقال خلعها وخائعها و 
اختلعت نفسها اختلاعا. 

خيار العيب: ويسمى خيار التقيصة؛ وهو حاصل بفوات مقصوو 
مظنونٍ نشأ الظن فيه من تغرير فِل أو قضاء عُرْفِيه أو التزام 
شرطيء فالأول كالتصرية» والثاني كظهور العيب الذي يُنقص العين 
والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. 

الدور: توقف النيء على ما يتوقف عليه. 


دين العاملة: تعلق بها في يده ودين الجناية مستفر متعلق بالرقية 


الصفحة 


دن 


وم 


سس فهرس المصطلحات الضتهيق 


تسلسل 


لها 


المصطلح الفقهي 
الذمة: اصطلح الفقهاء على استعيال الذمة بمعثى الذات والنفس 
الأنها تطلق على العهد والأمان وبحلهه| الذات والنفس فسمي عحلها 
باسمهاء 
الرجعة: رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاق 
بلاعوض ولا استيفاء عدد إلى تكاحه. 
الركن الري مث التشهد والفمل مثل السجود - 


السرفة:أخذ المال خفية ظلرا من حرز مثله بشروط. 


السفيه: هو الجاهل والضعيف الأحمق الحفيف العقلء وأصل السقه | 


ا خف 
السَلمْ: عقدٌ علي موصوفي في الذمة يبدل يُعطى عاجلاء 

اشركة الأبدان: وهو أن يشترك الدلالات أو الحمالان أو غيرهما من 
أهل الحرف عل ما يكسبان ليكو بيتهها متساويا أو متغاضلا 

شركة اللفاوضة: أن يشتركا ليكون يينها مايكسبان ويربحان ويلزمان 
هن غرم ويحصل من غُذْ. 

شركة الوجوه: أن ببيع الوجيه لمقبول اللهجة في البيع مال الخامل 


بن 


لفل 


قل 


بربح على أن يكون بعض الربح له فالربح كله لصاحب امال وله 
أجره تعبه إن عمل وقيل: أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههيا. 

الشركة: اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميزءوقيل: عقد بين | 
اثنين أو أكثر للقيام بعمل مشترك ثم أطلق اسم الشركة على العقد | 
إن لميوجد اخحلاط النصييين» وقيل: أصل الشركة توزيع الشيء بين | 


اثين عل جهة الشيوع. ١‏ 


لل 


سس فهرس المصطلحات المقهيق 


تسل 


44 


لمصطلح الفتهي 


الشفعة: حثٌ تلك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فى| ُلك 


يعوّضٍ» و لاتثبت في متقول كالحيوان والثياب» بل في أرضص وما فيها 


0 0 0  ز‎ 


فضةء سمي بذلك لصرفه عن باقي الببوع في اشتراط المائلة 
والتقابض والحلول ومنع الخيار. 

صلح الخطيطة: وهو الصلح الجاري على بعض العين الُدعاق كمن 
صالح من دار على بعضهاء أو من ثويين على أحدهما. 


| صلح العاوضة: وهو الذي يجري على غير العين امدعاقه بأن ادعى 
| عليه دارا أقر له بهاء وصالحه منها على عبد أوثء 


| الصنف:الطائفة من كل شيء أو النوع يقال صنف متاعه جعله 


أصتافا. 
الطقل : الصبي يدعي ملقلامن حين يمقط من يطن أمد إلى ان يمطلم ذكرة | 
أواقى 


| الظرفية: حلول الثيء في غيره حقيفة نحو لماء في الكو أو مجازا 


الصدق» وقيل الظرف ما يكون حيطا لشيء وتحلاً له 
كالزمان واللكان. 

العائل في الفراتض: هو زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من 
الأصل عند ازدحام الفروض عليهء ومن لازمه دخول النقص على 
أهلها بحسب حصصهم: وقيل العول: زيادة السهام على أجزاء أصل 
المسألة. 


الصرف: هو بيع الأثران بعضها ببعض» والصرف تبايع ذهب أوأ.. 


الصفحة 


دن 


نا 


دن 


334 


نا 


لام 


العارية : إياحة الانتفاع بها يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. 


فهرس المصطاحات المقهية 


ميل 


1 


33 


34 


3 


53 


3 


د 


المصطلح الفقهي 
العروض: جمع عَرَضٍ: بنسكين الراء من صتوف الأموال ما كان من 
غير الذهب والفضةء وأما العرّض عحرك الراءء فهو جميع مال الدنياء 
يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض 
الغررة هوما انطوت عناعاقته أو ما تردد بين أمرين أغليهيا أعوفهها. 
الغصب: هو الاستبلاء عل حق الغيرعدوانا. 
الغتيمة:الغتيمة ما يد من الكفار بالقتال وإيجاف الخبل والركاب 
واللقصود الأخذ قهرا. 
الفاسق: كل خارج عن أمر الله أو أمر رسوله صل الله عليه وسلم 
فهو فاسق. 
الفضوي: هو من لم يكن ولياولا أصيلا ولا وكيلاي العقد. 
القذف: الرمي بالزنافي مرضي التعي. 


بجزء معلوم من الريح. 

القار:هو كل لعب بشترط فيه غالب من النغالين شيعا من المفلوب. 
القن: الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد او غير 
و ديا جُمع على أقان وى أقتق وقيل: القن من يُملك 
هو وأبوا وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد 


علق وس أعقى قندائة وقو ادرب فوومعيد 
وض مُسَط على وقتين فأكثر بلفظ الكتابة: وهي 
مستحبة أن طليها رقيق أمين» والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 


غون الكتاب ما ملكت أيانكم)). 


((والذين ي: 


الِرَاض: هو دقع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنائير ليتجر فيها | 


ا 


74 


هرم 


فهرس المصطلحات المتهيق 


عسل 
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7 


7 


7 


7 


7 


3 


7 


34 


7 
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المصطلح الفقهي 
امن تَدَيّنَ يعض الأديان والكتب امنسوخة. 
الكتاية: كلام استتر امراد منه بالاستعيال وإن كان معناه ظاهرا في 


إلى قذف من لطخ فراشه والحق العار به أو إلى نفي ولد 
سْمِيّ بذلك لبعد الكاذب منهها من الرحق أو لبعد 
كل منهه| عن الآخر فلا يجتمعان أبدا. 

الشهادتين أي ضممناهما معّاء ومنه لفق الثوب لفقا ضم إحدى 
الشقتين إلى الأخخرى وخخاطهها. 


اللقطة: 5 


في موضع غير مملوك من مال 
أو اختصاص ضائع من مالكه وئيس بمحرز ولا متنع بقوته ولا 
يعرف الواجد مالكه. 

اللقيط:اسم لا يُطرح على الأرض من الأطفال فرارا من تهمة الزنا 

المال المت 
التعة: منها متعة التكاح وهو أقل مال يجوز أن يتبعل صدانًا بآن يكون 
مُتمولاً ظاهرا متفعا به ومنهء ومتعة الطلاق وهو اسم للمال الذي 
يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها. 

متقوم :أي ذو قيمة» وهو ما أبيح الانتفاع به شرعا وإلا فغير متقوم. 

الثلي: ما كان مكيلا أو موزوناء وجاز السَلَمُ فيه. 

من أَجيرت على الشيء إذا أكرهت عليه ويقال 


: هو المال للباح الانتفاع به شرعا. 


مجبور» وللجبرة التي تير عل نكا بأن كانت بكرا أو جتن خوج 


لو 


هذا 


آله 


3 


نذا 


فهرس المصطلحات النقتهيق 


متسل 


2 
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5 


ىم 


4 


م2 


24 


المصطلح الفقهي الصنحة 


من ذلك الثيب الرشيدة. 
لمزارعة: هي امعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. . 
المساقاة: هي أن يعامل إنسادٌ إنسانًا على شجرة ليتعهدها بالسقي 
ة على أن ما رزق لله تعلل من الشمرة يكون بينههاء 

| للستور: هو الذي ل تظهر عدالته ولا فسقاء فلا يكون خبره حجة قي 
باب القنيك 

ال بفتح الحاء المعجمة» من يُتكر عن الغائب» لتكون اليئة على ) 
إتكار متكر. 

للضاربة: عقد شركة في الريح يال جل وعمل من آخخر. 

للضروب: مرا به ا خالص من الغش والتراب» ولومن السباتك. 
اللعاملة : من العمل وهي قعل يتعلق به قصدٌ وهي حق العبد عرفا ٠»‏ 
فالمعاملات خمسة - المعاوضات امالية - والمناحكات والمخاصيات - 


وا 


والأمانات - والتركات. 
الغرور: هو جل وَطِيّ ار مستندا ملك 


استحقت ٠‏ وإنيا سمي مغروراً لأن البائع غره وياع له جارية لم 


أو نكاح » وولدت ثم 


تكن ملكاله. 
الفوضة : بالكسرة هي الحرة التي فوضت أمر زواج نفسها من غير 
مهر إلى الزوج - وبالفتح الحرة التي زوجها وليها بلا أذنها بلا مهر أو 
أمة زوجها مولاها بلا مهرء فالحرة بالفتح والكسر والأمة بالفتح 
ققطء ا 


اللقدمة: تُطلق تارة على ما تتوقف عليه الأبحاث الآنية وتارة على | 


قضية جزء القياس وتارة على ما يتوقف عليه صحة الدليل. | 


قن 


044 


4ه 


فهرس المصطلحات التتهيق 


مكيل المصطلح الفقهي 
٠٠‏ |التدوب: هو الراجح فعلهمع جواز ترك وقيل: هو مايْتحُ فاعله 55 
ولام تاركه من حيث هوقارك له. 
| النجوم : دُفعات الال التي يؤديا الْكَاتبٌ لعتق نفسه. 3 
٠‏ | ففر لترر: هر التزام قرب بلا تعليق كعلي كذا أ بتليق بحدوث 9 
نعمة أو اندفاع نقمة. 


نذر الجازاة : هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة» أو اندفاع 
9 | بليةه كقوله: إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فلله علي إعتاق أو | 719 


صوم أو صلاة. 


الرجل إلى الرجل مئة حرهم إلى سنة في كر طعام». 


فإذا اتقضت السَنَهُ وحل الطعام علي قال الذي عليه الطعام للدافع: 
94 لد 
ليس عندي طعام؛ ولكن بعني هذا الكر براتتي درهم إلى شهر فهذه 


معاوضة: فالناضُ من المال ما كان 
مم 1 
:باع فلان متاعه و نَضَصَه ف في يده 


نش الال: أي صار تقدا 


تقداء وهو ضد العرّضء يقا 
أثيانماء أي حصلء مأخوذ من نضاضة للاء. وهي بقيته. وكذلك 
التضيضة وجمعها النضائض. 

0 |هيةعارية: أوهبة سكتى بالإضافة فه| فهي عارية وله الرجوع فيها. | 54 
الهبة: هي تمليك تطوع في حياقه فإن مَلّكَ لاحتياج أو لثواب آخرة. 


سل فهرس المسطلحات الطتهي 


مشيل المصطلح الفقهي الصفحة 
الوصية: الوصية تمليك مضاف لما بعد اللوت» وقيل: تبرع بحق» 

4 رونا 

3 د 


الوكالة: استنابة جائر التصرف مثله فيا له عليه تسلط 
١‏ أأر ولاية ليتصرف فيه والوكيل قعيل بمعنى مقعول| 04 
والتوكيل أن تعتمد على غبرك. 

الولاء: هو يفتح الواو والمد: وشرعا عصوية سبيها زوال املك عن 
| الرقيق بالحرية» وقيل: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في | 858 


ملكه آر يسبب عقد الموالاة. 


© 0ه 


فهرس القواعد الطتهيي 


فجرس الضوابط والقوامد الشقؤية والأوصولية (5) 
ت القاعدة أو الضابط 
٠‏ | الإباحة ترتد برد المباح. 
1 |الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة. 
| الإخبارعن المنكر الموصوف في قوة خيرين. 
3 اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق. 


٠‏ الإو الإباحة. 


5 |الإرث فرع التسب. 


| الاستثناء من الإثيات نفي ومن النذ 


| الاستثناء من النفي إثيات 
4 |الاستلحاق في الصحة والمرض سواء. 
٠‏ | الأصل إذالم يملك ا 
١‏ | الأعظم إذا سقط سَقط ماهو أصغر. 


إذالميملك التصرف ففرعه أولى. 


إإقامة البينة على النسب عَسرٌ: 
| الإقرار [خبارٌ عن سابق. 
| الإقراد بالحامل إقرار بالحمل. 
6 | الإقرار بالغبة ليس إقرارً بقبضها. 
|الإقرار للعبد إقرار لسيده. 


1 


5 


الإقرار ئيس عين الحق ولكنه طريق فيه. 


فهرس القواعد النتهية 


أمين الحاكم قائم مقام الحاكم. 

الإنشاء لا يُعلق وإنما يُعلق الُنشأ . 

الإنشاءات غير الوصية لا تحتمل الجهالة احتياطاً لابتداء الثبوت 
وتحرزاً عن الغرر. 

أو الأيدي يد امقر 1 
الإيجاب لايثبت قبل العلم لاستحالة التكليف بغير المعلوم. 
الترك في يده إيطال للإقرار. 

تستقر الأجرة على المستأجر بانتفاع المستعير. 


التعليق بوضعه مُقِيدٌ للإقرار لا رافم. 


تعميم الموكل فيه لاايصح إلا في تخاصمة الخصماء. 
عد سيول جهول 

الحديث إذا ورد على سبب لا يمكن [خراج السيتٍ منه. 

حمل المطلق على المعين 

الحيلولة سبب لضان كالإتلاف 

ار إنذتضمن إثبات حق عل لخر فهر الإقراد -- 
دخول الشرط على الجملة يُصير الجملة جزءً من الجملة الشرطية 
الرد فس للوكالة بعد ثبوتها لا إبطال ها من أصلها. 

سبيل الغدية سبيل الصدقة. 


فهرس القواعد الطتهية 


كل إعارة إباحة ولا ينعكس. 
كل عموم لاغرر فيه يُعتير. 
كُلْ مابمَولُ مال ولا ينعكس. 
كل من صحت مباشرته بملك أو ولاية صح توكيله ومن لا فلا. 
كل ما اقنضى صحيحه الضمان أقتضى فاسدة الضمان وما لا فلا 
لابيان مع الجهالة 

الاييطل الرهن بالتعدي. 
لايّزَال اليقين بالشك. 

الا يكتفي ني الإقرار بالظهور: ب 
لايلزم من تعدد الخبر تعد المخير. 

لا يلزم من تعدد الخبر تعد المخير. 
لازم التقيضين واقع لا محالة . 

اللفظ وإن كان صريحا في التصدية اقل 7: 


يشترط التعيين. 


موضعه إلى الاستهزاء أو التكذيب. 

المخاطية بين المتعاقدين في البيع معتيرة. 

من أقر بحق لآدمي لامي رجوعه. 

من قدرعلى الإنشاء قدر عل الإقرار ومن لا فلا 
من قدرعلى الإنشاء يؤاخذ بموجب إقراره. 

من قدرعلى إنشاء يستقل به قدر على الإقرار به. 


فهرس القواعد الطتهيق 


الشراء بعين مال الغير بغير إذنه باطل. 
شرط كون الإقرار إثباتاً لغيره سلامته عن معارضة الإتكار. 
الشرط والمشروط لا بد من إمكان اجتماعهها. 


الشهادة بيئة. 
الشيء الواحدٌ لا يُسْتَعْمَلُ في الشيء وضيه لَه وحْرْقَاً وشرعاً. 
الضيان لا يختلف بالعلم والجهل. 


الضمان مستمر تلفت العين أو 
العام إلا وره عل تدرا عن لذب قلا وهل عم اظناً 
الديزة بجوم الفط الايتمتوض السبياة 0 
العموم في كلام الشارع أما غيره فلا. 

عود الصفة إلى الجميع . 

العين لا تكون ديئاً ولا في الذمة. 

الغصب شمن 0 

افاسد العقود كالصحيح في الضيان. 
الفاسد كالصحيح في وجوب الضمان وعدمه. 
فرع الفرع فرع الأصل. 

في الأقارير نعتمد معاني الألفاظ لغة وعرفاً. 
قضاء القاضي محمول على الحق. 1 


ال لايخ والظني يجوز تخصيصه. 


مس فهرس القواصد الفقهية 


7 | من كان القول قوله في شيء كان القولٌ قله في صفيه. ]م ] 
7 | من لا يقدر على الإنشاء لا يقدر على الإقرار ل 
4 | النسب أصل والإرث فرع د أده ٌ 

كده 
أ النسب لا يثبت بإقرار الوارث. 0 
| النسب مبني على التغليب والإمكان. 5 
| التسبة لاتنبت بقول بعض الورثة. 53 
4 | نفي النفي ثبوت. 5 
٠‏ | الوارث إنما يقوم مقام الميت فيه) فيه حظ له. امه 
3١‏ | الوديعة فإنها اتتران محض. ل 
8١‏ | الوديعة لاتثبت في الذمة. 2 
8 | الوكيل قائم مقام الموكل. ل 
| الوكيل يضمن بالتفريط. م 
6 أ يمد إثبات نسب الأصل بقول الفرع. 503 
6 | يجوز استثناء الأكثر. مم6 


فهرس الكلمات الفريبة 


+ 


فجرس الكلمات الغريية (0) 


الكلمة الغريية 
الابريز : الذحب الخالص . وهي كلمة م 
الإبريسم : مُعَرَبٌّ وفيه لغات كسر الهمزة والراء 
والسين و هو واحدة الحريرء و يستخرج من دودة القز 
» فال بعضهم: القز و الإبريسم مثل الحنطة و الدقيق. 
الأجنبي: خلاف الرحم وقيل: الفروتك: 
الإدلاج : السير من أول الليل . 


الأرتداة الرسوع: سمي لزيد بالف الأنه ره ميد إل 
الكفر. 
أرسل الكلام: إرسالاء إذا أطلقه من 


أرسل الطائرٌ من يديه إذا أطلقه.. 

استبد بالأمر: انفرد به من غير مشارك له فيه. 
الاستبضاع و الإبضاع والممتبضع بالكسر صاحب 
اليضاعة؛ وبالقتتح حاملها. 

استشكل عليه الأمر: لي التبس عليه وأورد عليه 
إشكالاء و الإشكال الأمر يوجب التباسا في الفهم. 


استصحب الشيء: أي لازمه: ومنه استصحب الرجل» 


7 


الام 


سس فهرس الكلمات الفريبق 


الكلمة الغريبة 
دعاه إلى الصحبة؛ وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه. 
استطرق: إلى الباب ونتحوه سلك الطريق إليهه وفلان 
طلب مت الطريق في حد من حدود ملكد. 
و استولد الرجل أَمَهُ أي 


الاستيلاد: إحبالٌ السيد أء 
طنب الولد منها بالتسري. 
اشخصه إليه : أي أرسله. 


أي أبان وأنصم؛ وأعرب عن ارج 


يْنَ عنهه ويقال: أَعْربِ عما في ضميرك أي أبن. 


أعرب و عر 


أعيا الرجل أو البعير في سيره : تعب تعيا شديدا » 
ويقال: أعياه السير. 
الإغراب: الإثيان بالغريب ٠‏ يقال أغرب الرجل إذا 


جاء بشيء غريب. 


الإنشاء :يقال للكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه 
أولا ولفعل المتكلم. 

الباسق: المرتفع في علوه. 

بيضة الاسلام : آي جاعتهم. 

داري : من اغَاَاة» قال الخطابي: يزيد لا تخالف ولاه 
تمائع» وأصل الدرء الدفع 


52 


4 


15 


0 


الكلمة الغريبة 


تردت: أي سقطت في مهواة. 

تساوقا: تلازما في الذهاب بحيث أن كلاً منهها كان 
كالذي يسوق الآخرء و كلا منهما ساق صاحبه أنازعته 
له فيا ادعاه. 

التشويش: التخليط؛ وقد تشوش عليه الأمرء ونقول 
هوشت الشيء إذا خلطته. 


تكون الأمة فراهًا: أي تكون موطوءة الكها بالحق. 


تماري : من المراراة وهي مارى فلان فلانا معناه قد | 


استخرج ما عنده من الكلام والحجة؛ مأخوذ من قولحم 
مريت الناقة إذا مسحتٌ ضرعها لتدر. 

التنجيز : خخلاف التعليق؛ فإن قوله أنت طالق» مثلا 
تنجيزه وأنت طالق إن دخلت الدار تعليق. 

التوأم: من جميع الحيوان الولود مع غيره في بطن 


الاثنين فصاعدا ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى؛ جمعه توائم 


00 


13 


05 


فهرس الكلمات الفريبة 


14 


ل 


1 
0 
ل 


00 


لق 


الكلمة الغريبة 
فارقت زوجهاء و قيل المرأة: الني كانت ذات زوج ثم 
مات عنها زوجها. 
اللجاه: مأخوذ من الوجهء والوجه ما يتوجه إليه الإنسان 
من عمل و غيره. 
الجحش: ولد الموار الأهلي والوحشي وريما سمي الهر 
جحشا نشبيها بذلك؛ وقيل: هو ولد الحمار من حين 
تضعه أمه إلى أن يُفطم من الرضاعء فإذا استكمل 
الخول فهو تَولَبُ» والعدد جَحَدَهُ والجميع جَحَاضٌُ. 
ارِيٌ: كغني وهو الوكيل» وسّيِيٌ الوكيل جريا لأنه 
يجري مجرى موكلهء ويطلق الجري كذلك على الرسول. 
والضامن. 
جماء: شاةٌ جماءء إذا لم تكن ذات قرن. 
الحارة: اللحلة المتصلة المنازل. 
الحانوت : دكان البائع» وقد غلب على حانوت الخمار . 
حِجْرٌ الإنسان وحجره: بالفتح والكسرء و حجر المرأة 
وحجرها حضنهاء ويقال فلان جِجْرٌ فلان أي في كنفه 


ومنعته ومئعه. 


حنث: أي في يمينه ؛ والحنث الخلف في اليمين : إذا ل 


لد 


33 


لها 


فهرس الكلمات الغريبة 


0 


م 


1 


4 
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الكلمة الغريية 
يف يموجبها. 


الميلة: هي الحذق في تدبير الأمرره وهو تقلب الفكر 
حتى بيتدي إلى اللقصودء 
حالة ما في خفية وأكثر استعراله فيا في تعاطيه حنث» 
وقد يستعمل فيا في استعاله حكمة 


لحيل ما يتوصل به إلى 


خلطة الجوار: أن يكون مال كل واحدٍ مُعينا مميزا عن 
مال غيره؛ ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد. 
اخنتى المشكل: ْنَا أشهرهما من له كرح امرأقٍ 
وذْكَرُ رجل» والثاني له ثقب لا يشبه واحدا منهما. 


درس الشيء والرسم يُدرّسٌ دُرُوسَ) عفا و ذهب أثره 


وتقادم عهده ومنه درسته الريح. 


درهمٌ ريت : هو يفتح الزاي وإسكان الياىه وجمعه 


05 


م 


1 


0 


هن 


ههرس الكلمات الفريبة 


الكلمة الغريبة الصفحة 
ازيوف وهوالدرهم الرديء. 


29 | الرائض: هو سائس الدواب ومدربهاء و راض المهر | 384 


رياضا ورياضة ذلله فهو راتض. 


4 إرام الشيء: رَوْمَا إذا طلبه» وكل من رَأمَ أمرًا فقد حام | 817 


عليه وحاول فيه. 


4 : البعير أو البغل أو الحيار الذي يستقى عليه | 195 
والعامة تسمي المزادة راوية وهو جائرٌ استعارة. 
43 الربع بالقتح محلة القوم ومنزهم؛ وقد أطلق على | ٠.‏ 


القوم مجازاء واججمع 


0 


407 | اربق بالكسر:حبل فيه عدة عُرّىء يشد به ال 7 


عروة ربقة. 


48 إرجل أجنبي و رجل يه اوهو العيد منك في| /ممه 
القرابة» وقال بعضهم: ولا تكاد العرب تقول رجل 
أجنبي 


فهرس الكلمات الفريية 


0١ 


00 


04 


الكلمة الغريبة 


خامل: أي مغمور الذكر ساقط النياهة لاحظ له. 


رَجُلّ رجيه: إي ذو وجاهة وكان له حظ ورتبة. 
الرحا: وهوالحجر العظيم التي يطحن يبا 


سَامَ البائٌ السلعَة: سَوبًا من باب قال» وأيضا إذا 
عرضها للبيع؛ و سامهااللشتري و استامها طلب بيعها 


ومنه. 


السر : بالكسر ما يُكتم في النفس ء وقيل: وما يظهر 
كذلك لأنه من الأضداد. يقال: سررته كتمته. 


السرجين: الزبل وهي كلمة أعجمية وأصلها سركين 
بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال: سرقين» عن 
الأصمعي لا أدري كيف آقوله وإنا أقول: روث» وإنما 
كسر أوله لوافقة الأبتبة العربية. 


1 


لاه 


بك 


فهرس الكلمات الغريبية سكب 


30 


0 


إلى 


الكلمة الغريية 


السفارة: النياية. 


ضَعْففُ العقل وسوء التصرف, وأصله +١‏ 
السفيه الجاهل الذي قل عقله وجمعه سقهاف 
وفد سف بكسر الفا 


الشاطر: هو الذي أعيا أهله خيثاء و قيل: الخبيث 
الفاجره وقبل: الخبيث الذي خلعته عشيته و تبرعوا 
منه؛ وجميع المعاني السابقة ٠‏ وعند الصوفية 
الشاطر السابق المسرع إلى الله و اقم امتصرف. 


شجاع أقرع: هو الحية الذكرء وقيل: كل حية شجاءٌ 
بضم الشينه وقيل: بكسرهه والجمع شُجعان 
وشجعان ة» ويقال: لواحدها أيضا أشجع 


والشجاع الحية الذي اجتمع السم في رأسه فتمعط 


شعرء فقرع. 


حبالة توضع يقع فيها الصيده وتجمع عل 


بفتحهاء وسمي هذا سفيها | 


518 


فل 


فهرس الكلمات الغريبة 


5 


3 


3 


34 


الكلمة الغريية 


أَثْرَاك وشرك. 


الشركة 


واجتماع. 


: اختلاط نصبيين فصاعدا لامتزاج 


شرى : حصل له في جلده تورم ويثور. 


الصنجة: هي صنجة الميزان وهي كلمة معربة» ويقال 
سنجة؛ وهي سنجة الميزان وهي ما يوذل به كالرطل و 
الأوقيةجعها كع 


غرب الفحل: التاق يضريها ضِرَآبَا بالكسره إذا نزا 
عليها أي نكح » وأضرب فلان ناقته أي أنزى الفحل 
عليها. 


الطبُّ: أن ُصَورَ الشيء بصورة ماء كطبع السكة وطبع 
الدراهم وهو أعم من اختم وأخص من النقش» وطيع 
الدراهم أي طبعها على السكة؛ طبع التكلكُ الدرهمٌ 


إذاسكه؛ وطبع الدراهم ضريها. 


لل 


000 


فهرس الكلمات الغريبة 


51 


3 


38 


534 


3 


7 


الكلمة الغريبة 
يطرأ أيضا طرآنا مهموزء حصل بغتة فهو 


طم الترابٌ البئرّه وفلان الحفرة بالتراب ونحوه ردمها 


وسواها بالأرض. 


الطيلسان : كساء يلقى على الرأس والكتفين. 

عاقلة الرجل: عصبته. وهم القرابة من جهة الأب 
الذين يشتركون في دفع ديته. 

العُجمة: في اللسان بضم العين لَكْنةٌ وعدم فصاحقء و 


عُجِمٌ بالضم عُجْمَةٌ فهو أعجمء والمرأة عجياء وهو 
أعجمي بالالف على النسبة للتوكيد أي غير صيح وإذ 
كلن عويية 


العروض: جمع عَرَضٍ: بتسكين الراء من صنوف 
الأموال ما كان من غير الذهب والفضة: وأما العَرّض 
حرك الراء» فهو جميع مال الدنياء يدخل فيه الذعب 
والفضة وسائر العروض التي واحدها عَرَضَّن. 
العصيب: الشديد. 

علقت به: يمعتى حملت يه. 


64 


1 


000 


فهرس الكلمات الغريبة 


7 


17 


7 


07 


074 


الكلمة الغريبة 
عنان الدابة: لجامهاء وسُمي بذلك لأنه يعترض الفم 
فلايلجه. 


العيال: أهل البيت و من يموئه. 


الغبن: هو الخداع يُراد به ما يجري بينهم من الزيادة أ 


والتقصان ولا يتحرزون عنه؛ وما لا يتغاين الناس فيه 
هو ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات. 

غبنه: غبنه في الييع خدعه» وبابه ضرب,. 

الغرة: النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى» وفي الخناية 
عبد أو أمة ثمنه نصف عُشر الدية.. 

الغِرة: بالكسر الغفلة و الغَار بالنشديد الغافل» واغتر 
الرجل واغتر بالشيء مح به؛ والغرر بفتحتين المخطره 
ونبى رسول الله عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في 
الماء والطير في الهواء. 


الترك عند العزب أنفش شي ملك وأفضله وقيل: 
الغرة هي النسمة من الرقر د 

بذلك لأنهما غرة ما يملكه الإنسان أي أفضله؛ ومنها 
دية اجنين غرة عبدا أو أمة. 


الغرر: هو مأ انطوت عنا عاق 


ذكرا كان أو آنثى» و سميا 


أزها تزديهن أنرين. 


مع 


5 


لل 


04 


32 


دنا 


فهرس الكامات الفريبة 


21 


2 


م 


3 


21 


الكلمة الغريبة 
أغلبهم) أخونها. 
َه على وزن قصب خواتيم تلبس في الأبديء وديا 
وضعت في أصابع الأرجل. 
الفحش والفحشاء ما عظم قبحه من الأقوال 
والأفعال.و كل شيء جاوز الحد فهو فاحش» ومنه 
غبن فاحش إذا جاوز الزيادة با لا يعتاد مثله.. 


الفحل:الذَكَرُ من الحيوان» وقيل: الفحل الذكر القوي 
من الحيو ان جمعه فحول و فحولة و فحال. 

2 .تكون موطومة مالكها بالحق. 
الغيلُصِعَارٌ الدخل. وهي الودي ؛ وجمعها فسلان و 
فسائل؛ الواحدة فسيلة وهي التي تُقطع من الأم أو 


تقلع من الأرض فتغرس في الأرض. 
فص الخاتم: ما يركب فيه من غبره» و جمعه فصوص 
عثل قلس وفلوس. 


قاع قرقر: وبقاع قرقر القاع المسنوى الصلب الواسع 
من الأرض. 


القافة: جمع قاثف وهو الذي يعرف الآثار؛ يقال قَغنْتٌ 


ع 


لل 


م 


5 


عد 


ك1 


3 


فهرس الكلمات الفريبة 
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الكلمة الغريية 
أثره وقاف أثره من باب قالء إذا تبعه مثل قفا أثره إذا 
سم 
القرعة: والمقارعة» المساهمة» بمعنى واحده وقد اقترع 
القوم و تفارعوا و قارع ينهم و أقرعت بين الشركاء 
في شييء يقنسموثه. 


القصارة: ما يبقى في المنخل بعد الانتخال وما بقي في | 


الستبل من الحب مما لا يتتخلص بالدوس. 

قضم الفحل: القضم بأدنى الأسنان والخضم بأقصاهاء 
إفيل: القضم بالأسنان والخضم بالفم. 

تفجاقي: وهو صنف من الترك نسبة إلى صحراء 
القفجن اسم لصحراء في بلاد القرم تسكنه طائفة من 
الترك. 

القمقم: رومي تُحَربٌ» وقد يؤنث باهاء فيقال: قمقمةٌ 
و القمقمة وعاء من صغر له عروتان يستصحبه المسافر 
و الجمع قياقم. 


القن: الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد و غيرء» و 
ربا جمع على أقنان و أقنة» وقيل: القن من يُملك هو 
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فهرس الكلمات الفريي 
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الكلمة الغربية 
وأبوا» وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكة» و 


عو عاع الا ر اميا برسي 


القيراط: جزء من أجزاء الديناره وهو نصف مُفِْ 
أكثر البلاد: والياء قيه بدل من الراء وأصله قراط؛ وأما 


القيراط الذي في الحديث فقد جاء تفسيره فيه أنه مثل 


الكوز: إناءُ للشرب» فإن كان بعروة فهر كوز رإن 
مكان بغير عروة فهو كوب. 

لطف الثيء فهو لطيف من باب قَرّبّه أي صغر وهو 
ضد الضخامة. 

اللعان:كليات معلومة جُعلت حُجَةَ للمضطر إلى قذف 
من لطخ فراشه وألحق العار به: أو إلى نفي ولد سُيِيٌ 
بذلك لبعد الكاذب منهم| من الرحمة» أو لبعد كل منهه| 


عن الآخر فلا يجتمعان أبدا. 


ليحرزها: أي ليبحفظها 


5 


53 


2 


كمه 


1 


فهرس الكلمات القريبة 5-5-3 


الكلمة الغربية 


الاتن: في اصطلاح الؤلفين. 


الان: واضع أصل الكتاب. 


متفوم: أي ذو قيمةدوهو ما أبيح الانتفاع به شرعا وإلا 


امثلي: ماكان مكيلاً أو موزوناء وجاز السَلَمُ فيه. 
المحمل: الذي يُركب عليه يكسر الميم ٠‏ قال ابن سبيده: 
المحمل شقان على البعبر يحمل فيهها العديلان. 

اليحمل: الذي يركب عليه بكسر اميم قال ابن سيده 
المحمل شقان على البعير يحمل فيهم| العديلان. 

عخايل: أي دلائل؛ يقال: ظهرت فيه مخايل النجابةء أي 
دلائلها وومظتتها. 

المراهن: صبي قارب البلوخ ونحركت آلته واشتهى» 
وقيل: والمرهق امتهم في النساء. 

اللراوزة: بالفتح وبعد الواو زاي هي نسبة إلى مروء مثل 
امهالبة والمسامعة والبغاددة؛ وهي محلة كانت بيغداد 


0 


11 


098 


30 


كن 


فهرس الكلمات الغريبة 


لل 


لل 


لل 


10 


الكلمة الغربية 
سكنها أهل مرو فنسبت إليهم. 
المساعاة: الزناء وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون 


الحرائره لأنمن كن يسعين لمواليهن فيكسين همأ 


بضراتب كانت عليهن 


اللسألة السريجية: هي قول القائل:إذا طلقتك فأنت / 


طالق ثلاثاء لا تلزمه» وتسمى هذه المسألة السريجية 
الأن أبا العباس ابن سريج الشافعي. 
للستغل: من الاغلال وهو الخيقة: والمعنى:غير المغل 
: المغل ههنا المستغل وأراد به 
القابض لأنه بالقيض يكون مستغلا. 
بالولد بجماع منها ومدبرةٌ لخوائج 


أي غير الخائنء وق 


عرد اد 
بيته. 
الِْدٌ: هو كل مكان تقام فيها الدور والأسواق | 


ام فيها دود 


والدارس وغيرها من المرافق العامة 


المتلحة مون الغبطة, إذ الغبطة بيع بزيادة على 
القيمة لها وقع: والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقهاء 


بنحو شراء ما بتوقع فبه الربح وبيع ما يتوقع فيه 


3/4 


7 


41 


لل 


فهرس الكلمات الغريية 


31 


1 


لكل 
03 


1 


يدن 


دل 


الكلمة الغريبة 
الخسران لو بقي. 
المضروب: المراد به الخالص من الغش والتراب»ولو 
من السبائك. 
اللغرور: هو رجل وَطِيَّ امرأةٌ معتقدا ملك يمين أو 
نكاح وولدت ثم استحقت وإها سمي مغرورا لأن 
البائع غره وباع له جارية لم تكن ملكا له. 
المفاوضة : لغ : من التفاوض ٠‏ وتفاوض الشريكان 
تساوياء وفاوضه في أمره أي جاراه » واشتقاقها من 
فيض الماء. 
الملوان: الليل و التهار. 
موسوعي: غزير العلم. 
الزيب: جمع متزاب و ميزاب. و امثزاب بكسر اميم 
وبعدها همزة» ويجوز تخفيفها بقليها ياء فيقال: ميزاب 


بياء ساكنة؛ ويقال أيضا: مرزاب براء ثم زاي وهي لغة 


مشهورة؛ ولا يقال مزراب بتقديم الزاي؛ و هو ما 
يجعل من الخشب ونحوه في الاسطحة ا 


بل منه الماع 
وجمع متزاب مآزيب. 
انب الشيء عنه تجافى وتباعد. 


هو إبراز المستور وكشف الث 


1 


لحك 


لق 


00 


4 


د 


فهرس الكلمات الغريبة 


27 


لك 


11 


31 


11 


ليل 


38 


لفل 


تقل 


الكلمة الغريبة 
الثيء»وقيل: النبش استخراج الشيء المدفون»و 
النباش الذي ينبش القبور. 
التجوم: كعات المال التي يؤديا الْكَانبُ لعتق نفسه. 


كل مايُشدٌ به وس الإنسان» والمنطقةٌ 


اسم خاصٌ» ومنها حديث عمر رضي الله عنه في أهل 
الذمة ويشدوا مناطقهم وراء ثييهم. 
النعل: الحذاءُ والنعل كذلك حديد متقوس يوقى به 
حافر الدابة؛ أو جلد يوقى به الخف. 
نقد الشيء نقداً يختبره أو ليميز جيده من رديئه » ومنه 
َقَدَ النثر ونقد الشعر أظهر ما فيههما من عيب أو 


:اسم للفضة مطلقا أو للمضروب منهاءوقد 
النكتة: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر 


من نكت رعحه بالأرض أثر فبها » وسميت المسألة 
أثر اخواطر في استباطها 

نكل عن اليمين: امتنع منها. 
عش الكتاب: علق على هامشه ما 


وطن نفسه على الأمر توطينا: تَهكَعا لفعله و ذللهاء 


ا 


53 


ا 


لكل 


1 


03 


84 


0 
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يرخي الأرض: أي يجعلها هشة ء و شيء رخو بكسر 
الراء وفتحها أي هش. 
يرسم :أي بكتب. 


ننم 


فهرس الأعلام 


ع0 
إبراهيم بن أمد أبو إسحاق المروزي. 
إبراهيم بن امنذر بن عبد لله بن المنذر بن لمغيرة الأسدي الحزامي. | 


إيراء 


م بن خالد بن أبي الباذ» أبو ثور الكبي. 

بن عبد الرحمن بن إيراهيم بن الفركاح» برهان الدين. 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن على المعروف بابن أبي الدم. 
إبراهيم بن علي الروياني» أبر المكارم. 

إبراهيم بن علي الشيرازي. أبو إسحاق. 

إبراهيم بن على بن أجمد بن فضل الو اسطي: أبو إسحاق. 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل:أبو [سحاق الربعي 
افعبري. 

| إبراعيم بن عمرين نصر الوسطي: أبو إسحاق. 

إبراهيم بنعيسى المرادي الأندلمي الشافعيءأبر إسحاق. 
أبرأهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبر إسحاق الإسغرايثي. 
إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يمبى الغساي. 

أبوالعباس الطبريء المعروف بابن القاص. 

أبو بكر بن ايوب ءللملك الكامل ابن الملك العادل 


أبويكرين شهاب الدين أحد بن محمد بن قاضي شهية. 


الصفحة 


00 


8 


عفارو بيد الار و هري 
أحد بن أي مد الطبري ء لبن القاص. 
قيلي انان 


احددين حمدان الأذرعي. 


أحمد بن طولون التركي صاحب مصرء أبو العبا. 
أحمد بن عامر بن بشر المروذي. 


أمد بن عبد اليم بن عبد السلام بن تيية. 


أحمد بن عيد الدائم؛ أب العباس. 
أحدين علي بن حجر الميتمي لذكي. 
أمد بن على بن عبد الكافي السبكي. 


أمدين عمر ين سريج البغدادي. 


الدين أب حامد. 


ادبن غنيم بن سام بن مهنا النفرادي. 


أحدين فرح بن أحدم أب العباس» شهاب الدين» الإشييل. 


دين حمد الحرجاني. 
أجد بن محمد الروياني. 

أحمدين محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري. 
أحمدين محمد بن أحمد أبو العباس الجرجان: 


أحمد ين حمد بن أحد الإسفرايني. 


لس فهرين الأعلام 
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3 


00 


5 


00 
039 


0 


اقلم 


أحد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي»المحاملي البغدادي: 


أحمدين محمد بن أحمد أبو الحسين» ابن القطان البغدادي. 
أحد بن محمد بن الرفعة. 
أحدين محمد ين عباس بِنْجِعْوّان الأنصاري الدمشقي. 
أحدين عمد بن عل بن مرتقع الأنصاري البخاري 
أحمد بن ناصصر الباعوني. 
إسحاق بن أحمد بن عثيان» كيال الدين المغريي. 
إسباعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخخي . 
إسياعيل بن اد الجوهري: أبو نصر الفارابي. 
إسماعيل بن عمر بن كثير الترشي البصري الدمشقي. 
إسماعيل بن هبة الله الموصلي » المعروف بان باطيش 
إسماعيل ين يحبى بن إسماعيل الزني. 
أصحمة بن أبحر النجاشي: ملك الحبشة. 
أليس بن الضنحاك الأسلمي 

(ب2) 
بدرالدين الركثي. 

2 
جابرين عبد لله بن عمرو بن حَرّام. 


51120101 


أجعفر بن محمد أبو يحبى الزعقراني الرازي. 


5 


00 


للق 


3 


سس هرس الأعلام 
ات الللم الصفحة 
56 | جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أني طالب. نذا 
| جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. 33 
ع2 
7 أحرملة ينيبي بن عبد اله للضري 1 
| تين آن العنسن البضريء 51 
| الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أب علي الفارسي الفسوي. 53 
| الحسن بن أحد بن يزيدين عيسىء أبو سعيد الاصطخري. 0 
| الحمبن بن القاسم أبو علي الطبري. 7 
| الحسنين عبد اله ابتدتيجي. 0 
76 .| المسن ين عبار بو عمد الكرقي. 8 
| الحسن بن تحمد بن الصباح, أب علي البغدادي الزعفراني. 1 
6 | الحسن بن محمد بن العاس ,أب علي اللبري الربجاجي. 0 
|السينين الح الحليس. 0 
5م 1 7 
|الحسين بن صالح أبو علي بن تحران. 050 
4 | الحسين ين على ينعيد الكاني السبكي :لبو الطيب: 7 
| لامو ريني ري 58 
١‏ | الحسين ين محمد البغوي. 3 
7 | الحسين بن حمد بن أحمد القاضي 1 
©7 | السين بن تعمد ين أعد أبر مل الروخي. 12 


74 


7 


ع 
خالد اتابلمي أبوالبقاء 
خمالد بن سعيد بن العاص بن أمية؛ أبو سعيد. 
الخليل بن أحمد الفراعيدي. 
خلبل بن أييك بنعبد الله صلاح الدين الصفدي. 
١ر2‏ 
الربيع بن سليان للرادي. 
الربيع يين سليهان الجيزي 


ةبسن ساكة مع موسرب الانيه: 
(ز» 


الزبير بن أحمد بن سليان بن عبد الله بن عاصم الأسسدي. 

زعي ين أي شلمى للاذني. 

يد ين حارثة بن شراحيل الكلبي » أبوأسامة مول. 

ذين الدين بن إبراهيم أبن محمد بن محمد الشهير بابن نجيم. 
ع1 

السائب بن أي السائب. 


سال ين عبد الرحمن بن عبد اله الشافضيءأمين الدين بن أب الدر. 


سعد بن أب وقاص؛ مالك بن وهيب الزهري أبو إسحاق. 
سعد بن محمد السرقسطي. 


أسفيان بن سعبد الثوري 


314 


للق 


5 


ل 


سفيان بن عينة بن أبى عمران الملا أب ححمد. 
أبن الحسن بن عمر بن سعيده الأَريلٍ الحلبي الدمشقي. 
سليم بن أيوب الرازي. 

سلييان بن الأشعث السجستاة 
سليان بن هلال بن شبل بن فلاح المعفري. 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. 

سيف الدين » أخو صلاح الدين الأيوبي : الملك العاال.. 


سيف الدين قطز بن عيد الله لعزي 


ورا 


١ش‏ 
الأدقي. 
شمس الدين ابن أبي عمر المقدسي الحنبلي. 


صلاح الدين ليل ابن الك المتصور قلاوون. 


(ض) 

الضحاك ين مزاحم اخلاي. 

غياء الدين أب مالي عبد للك بن شيخ أبي أحمد الخويني. 
(ط) 


طاهر بن عبد لله بن طاهر الطبري. 


1 


1 


3 


ىم 


3 


44 


1 


لم 


311 


دن 


20 
عبد لحن الأشيلي. 
عبد الرحين بن إبراهيم بن ضياء بن سباع قزري » ناج الدين 
اللعروفٌ بان الفزكاج. 


عبد الرحين بن إسماعيل بن إبراهيمء شهاب الدين الدمشقي. 
عبد الرمن بن زمعة بن قيس بن عبد شمس. 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي. 

اعبد الرحن بن سام بن يحي الأنباري» أو محمد. 

عبد الرحمن بن كيال الدين الخضيري 

عبد الرمين بن محمد الأمون بن علي النيسلبوري؛ أبو سعد المتوني. 
عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة| 


مي. 
عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الواحا.. 

عبد الرعن بن محمد بن قُوران الروزي النوراني. 

اعبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إيراهيم التركياني المقدسي. 
عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم الأصفرني. 

عبد الرحيم بن امسن بن علي بين ععمر. 

عبد الرزاق بن همام الصنعاي. 

عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميري. 


عبد السيد بن محمد بن الصباغ. 


فهرس الأعلام : 


الست 
عبد المزيزين عبد لله بن محمد بن عبد العزيز التأؤكي. 
عبد العزيزين محمد ين عبد للحسن الأنصاري. 

عبد النفار ين عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني. 

عبد الكافي بن علي بن ممام السبكي» زين قلدين أبو محمد. 
عبد الكريم بن عبد الصمد ا حرستاني. 

عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري. 

عبد الكريم ين محمد بن عبد الكريم ‏ 


عبد الكريم بن هوازن بن عبد ذللك النيسابوري القشيري. 


بيني الرافعي. 


عيد الله بن أبي السري محمد بن هبة اله»ابن بي عصرون. 
عبد الله بن أحمد بن عبد لله امروزي؛ أبو يكر الففال الصغير. 


عبد الل بن أجد بن قدامة. 


عبد لل بن رواحة بن تعلبة بن امرك القيس الخزرجي الأنصاري. 


عبد لله بن عدي بن محمد ابن مبارك الجرجاني. 

عبد له بن علي الرويا. 

عبد الل بن محمد ابن أي شيية. 

عبد اث بن مسعود ابن غافل اهذلي. 

عبد الله بن مسلم بن قنيبة اللينوري. 

عبد لله بن يوسف الحويني. 

عبد للؤمن بن خخلف بن أب الحسسن بن شرف الدعياطي. 


عبد الملك بن عبد لله بن يوسف الجحويني. 


0 


ل 


عبد الواحد بن إسماعيل بن أحد أبوالمحاسن الروياني الطيرة 
خب زهت رخ هل بن عبن الكاق الاك . 
عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب الأسديء ابن قاضي شهبة. 


عبداين زفعة. 


قيس بن عيد شيمس القرشي العامري. 
عبيد الله بن الحسن بن المحصين بن أبي الحر العنبري البصري. 
عبيد لله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ؛ أبو زرعة الرازي. 
قاد اللبثيء أبو عاصم الكي. 


عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة. 


أعبيد بن عمير بن 


عا بن أحد بن اليك أبوعمروالدقاق. 


عثيان بن جني الموصليء لبن جني» أبو 
عثيات بن سعيد بن بشار الأناطي البغدادي الأحول: 
جبا ين لاع النين سد الرمين بن عتيان 

عثيان بن عمر بن الحاجب. 

عروة بن عياش بن أبي الجعد البارقي. 

علا الدين بن محمد بن عابدين. 

علي بن إبراهيم بن داود علاء الدين أبو الحسن بن العطار. 
علي بن أحد البغدادي أبو الحسن ابن المرزيان: 

علي بن أحمد بن حزم. 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري. 


علي بن إسياعيل الرمي» المعروف 
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0 


00 
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02 


2 
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1 


لم 


0 


علي بن الحسين القاضي أبو الحسين ابشؤّري. 

على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الاشمي زين العابدين. 
على بن آيوب ين منصور علاء الدين» أب الحسن المقدسي. 
علي بن عبد الكافي بن علي بن مام السبكي. 

عل ينس تقال 


على بن محمد الماوردي. 
على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطابأبو الحسن الباجي. 

علي بن محمد بن عبد املك الحميري الكتامي المفربي الفاسي 
اللالكي المعروق: باين القطان. 

على بن محمد بن يحبى بن عليء أبو الحسن بن أبي اعالي. 

عياد الدين الأتنتك زنكي. 

عبار ين ياسر بن عامر العندي. 

عمر بن أسعد بن أبن غالب لبي الأزيلي» أبو حفص. 

عمرين الملقنه سراج الدين. 

عمر بن بندراابن عمر بنءكيال الدين التفليسي,أبو الفتح. 

عمر ين عبد العزيزين مروان بن الحكم القرشي . 


عمرو بن أمية بن خويلد ين عبد الله بن إياس الضمري. 


ل 


دعامة بن قتادة بن عزيز السدومي. 
١ل‏ 
الاجين بن عبدلله المنصوري , حسام الدين 
ما بن بد بفتح الزئي الأزدي المنهضيء أبو لبد البصري: 
0 
مالك بن انس الأصبحي. 
جل بنجيع الخزومي» أب الاي 
محمد الخرشي اثالكي. 
عمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر لتيسابوري, 
عسد بن آي ألغدبن عمد بن أحد بن آبي يسفن 
عحمدين أي بكر ين جماعة. 
محمد بن أبي بكرء إبراهيم القاضي؛ شمس الدين ابن التقيب. 
محمد بن أبي بكره بدر الدين أبو الفضلء بن شهبة الأسدي. 
محمد ين أحبد الحداد. 
عمد بن احمد الخطيب الشربيني. 
محمد بن أحمد الأزهري. 


عمدين أجد السرخسي. 


عمدين أحد العبادي: أبو عاصم. 


اس فهرس الأعلام 


للم 


محمد بن أمد للحلي» جلال الدين. 


عمد بن أحدين حز الرمل. 

محمد ين أحدين عبد الخالق:أبو عبد »اين الصائة. 
مممدين أحد ين عبد اله أب زيد اقاشاني. 

محمد بن أحدبن يا بن قناز اغارقي الذهيي. 
طدين خسو قن دقوي تع اينستي. 

مدي تفع روماه لوقي 

عمد بن داود ين حمد أبوبكر امروزي. المعروف بالصيد لاي 
عمد بن راشد الكحولي. 

كديع اااي نارين عل سبد 4 القافي: 
محمدين عبد البرين يي الاتصاري 

عمد ين عبد الرحن بن أي للى: 

عمد بن عبد القادرين عيد الخالق» الدمشقيء ابن الصائع. 
عمد ين عبد اللطيف بن يمى الأنصاري السبكي. 
محمدينعدللهاينقاضيعجلوث. 00 

محمد بن عبد لله بن عبد لله بن مالك الطائي الجيائ. 
عمد ين عبد للؤمن بن خلف الدين الدباطي. 

عمد بن عبد الواحدين الزملكان:أبو اللي الدمشقي: 
عحمددين عثيان الزرعي للقدمي» بن قرموز شمس الدين: 
عايج هلين أ طالب لفادتي. 


ل فهرس الأعلام 


لعَللَم 
محمد بن علي بن إسماعيل: القفال الكبير الشائي. 
تحمد بن علي بن حسين بن على بن أبي طالب. 
محمد بن محمد الغزلي» أبو حامد الغؤاي. 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوانه الموصلي. 
محمد بن محمد بن محمد البكري» أبو الفضل. 


محمد ين محمد بن محمد زين الدين أبو حامد الطومي الغزلي. 


محمد بن مسلم بن عبد اللهين شهاب الزهري 
مد بن موسى الدميري. 
أبو الحسن العامري البصري. 


عمد ين يزيد ربعي أبو عبد لله بن ماجه. 


عمد ين ببى بن شراة 


محمد بن بز 


القزويتي. 

محمد بن يوسف الأندلمي: أثير الدين» أبوحيان. 

محمود بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الومي. 
مجمودين محمد الخوارزمي. 

بحي الدين التووي. 

مصطفى بن سعدين عبد ء السيوطي الرحيباقي 


اضرو ين بوتي رطا لدي لبود ياناتا لبهرق. 


موسى بن يونس بن حمد بن مَْعة. 


لذ 


ده 


1 


لل 


1 


3 


5 


1 


نصر بن إبراهيم للقدميء آبو الففح. 
النعيان بن تابث التيم . الإمام بو حنيفة. 
تور الدين زنكي. 
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*مام بن يحي بن دبنار المَؤْذي. 


يعقرب بن إبراهيم القاضي الكولي. 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد الأنصاري. 


6ه 


3 


0 


عليه 


ا 


1 


70 


1 


8 


يعقوب بن إسحاق» أبو يرسف بن السكيت. 


بعلل بن أمية بن أبي عبييدة بن *مام التميمي. 
يوسف بن يحي الفرشي البويطي. 
يوسف بن أدبن كج أبوالقاسم الدينوري.. 


يوسف بن الأمير نجم الدين أيوبٌالتكريتي. 


بوسف بن عبد الرحمن بن يوسف؛ أبوالحجاج لْي. 


© 


7 


3 


0 
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فهرس الأماكن 
افهرس الأماكد (05) 
المكان 


شَفْحبٌّ كججَثْفَرٍ : قرية من قرى دمَشّْقَ بطرف مرج الصفر 
ب إِلَيْه جحَاعَةٌ من المحَدُئين 


طبرستان : وتعرف كذلك باسم مازندران» وهي ولاية من 
ولايات إبران قديهاء وموقعها إلى الجدوب الشرقي من بحر 
طبرستان » وهو بحر الخزر أو بحر قزوين» يحدها من الغرب. 
كيلان » أو الجيلان» ومن الجنوب العراق العجمي وخراسان 
البُر. ومن الشرق خراسان أيضاً ومن نواحيها أسترابافه وهي 
إلى الشرق؛ وقاعدتها دُنباوند أو دي|قند. 


وطبرستان مؤلفة من لفظتين "طبر". وهي تعريب تبر الفارسية 
أسم لنوع من الفؤوس: وإستان معناها الموضع؛ أو الناحية. 
سميت بذلك لكثرة ما فيها من الأطبار .والأطبار: الفؤوس. 

طبرية : مدينة طبريا تقع على سواحل بحيرة طبرية. تأسست 
المدينة سنة ١٠م‏ على الساحل الجنوبي الغربي من البحيرة نسبة 
إلى الإمبراطور الروماني تببريوس «(الأول). أما بالعبرية الحديثة 


"كينيرت » وتقع البحيرة على عمق 7١18‏ متر | 
ا حلوة في أ 


قتسمى البحير 
تحت سطح البحر » وبذلك تعتبر أخفض بحي 


31 


نا 
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فهرس الأماكن 


العالم وثاني أخفض مسطح ماني في العالم بعد البحر ابيا 
وتعتتبر بحيرة طبريا مصدر مياه الشرب الرئيسي لإسرائيل 
والأراضي الفلسطينية. 

4 إعكا : تقع مديئة عكا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في نهاية 
الرأس الشمالي لخليج عكاء أطلق عليها مؤسسوها اسم عكو 
وهي كلمة تعني الرمل الخار وسإها المصريون عكا أو عك. 

أحتلتها العصابات الصهيونية المسلحة بتاريخ 1948-0-14م 


بعد قتال عنيف. وبقى عدد كبير من الفلسطينيين في عكا حتى 


جنوب غربي العاصمة كابول. يناهز 


عدد سكاتها الخمسين ألف نسمة» كانت عاصمة الغزنويين كما 
كانت من أهم مراكز الثقافة والآداب في العالم الإسلامي. وإلى 
غزنة نسب جماعة من العلماء منهم سراج الدين أبو حفص عمرء | 08 
الفقيه الحنفى. وفد إلى القاهرة وولى قضاء الديار المصرية» وترك 
آثاراً غتلفة منها: كتاب "الشامل" ني الفقه وكتاب "شرح عقيدة 
الطحاوى" 

| قباء : ضاحية من ضواحي المدينة اللنورة» تقع في الجهة الجنوبية 
الغربية الموالية لمكة المكرمة؛ على طريقها المسمى طريق الهجرةه 


فهرس الأماكن 


معط اق لذي با ان عل اه عله ونع كلاخ 
من مكة » وهي منطقة مشهورة بيساتينها ونخيلها وحدائقها 
الغناه وكانت تبعد قرابة © كم وقد شملها البنيان 
قالحقهابالمدينة المنورة حالياً 
القفجق : اسم لصحراء في بلاد القرم تسكته طائفة من الترك. والنسبة منه 
قفجاقي رهو صنف من الترك. 


المحلة : وتسمى المحلة الكبرى . هي كبرى مدن محافظة الغربية» 


وتتكون من حيين » حي أول وحي ثاني. وهي عاصمة صناعة 
الغزل والنسيج في مصر ء والمحلة الكبرى أكبر مدن جمهورية 
مص رالعربية من حيث السكان والمساحة بعد القاهرة الكبرى 
والاسكندرية » يزيد عد سكانها عن المليونى نسمة » ومساحتها 
© /ألف كيلو متر مريع . 

مرو : تعرف الآن بجمهورية تركمنستان » وهي كانت أحدى 
الجمهوريات التابعة للإتحاد السوفيتي امهالك قبل ان تستقل عنه 
عام 1491م » مساحتها ما يقارب نصف مليون كيلو متر مريع » 
وعدد سكاها تقريياً أربعة وتصف مليون نسمة » وهي تملك 
خخامس اكبر مخزون من الغاز الطبيعي . 

المنوفية: محافظة المنوفية من محافظات مصر. عاصمتها مدينة 
في وسط الدلتا بين فرعي النيل | 


3 


هنا 
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فهرس الأماكن 


رشيد ودمياط وهي على شكل مثلث رأسه في الجنوب و 
قاعدته في الشيال. تبلغ مساحة حافظة المنوفية الكلية 
8مك كم 

نوى : تقع مدينة نوى في غرب وسط سهل حوران وتتبع اداريا 
لمحافظة درعا تبعد عن العاصمه دمشق 6 كم وعن مديئة درعا 
4٠‏ كم. يبلغ عدد سكان مدينة توى حوالي ١‏ الف نسمه 
يعتمد غالبية السكان على الزراعه » تتمتع نوى بجو معتدل 
وترتفع عن سطح البحر ١0٠5م‏ ؛ سميت المدينه بنوى لأنها على 
شكل نواة ولا يمكن للناظر أن يرى المذينه كامله من جهه 


واحده تحاط مدينة نوى بعدة تلال وبحيرات. 
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- هفهرس المكاييل 


فجوس المكاييل والأوزان والعملات (05) 


الوزن -المكيال - العملة 

الدائق: مُعَرَبٌ وهو ثيان حبات وحْمُسَا حب فيكون الدرهم سين 
حبة وحم حبة» والمراد حبة الشعير المتوسطة التي لم تفشر لكن 
قطع من طرفيها ما دَق وطال؛ والدينار اثنان وسبعون حبة منهاء 
وقيل: الدائق ثيان حبات» فيكون الدرهم ثمانية وأربعين حبة» 
والدائتق سدس الدرهم » وهو يعادل قيراطين ٠‏ والقيراط بعادل 
؟.* من الجرام » وبذلك يكون الدائق 4.* من الجرام. 

دراهم طبرية : هي الدراهم الصغار انصاف الدراهم السود 
الوافيه البغليه وتزن 


اقراريط وتساوي 7.177 غراماً. و 
معدل اقطارها 17 مليمتراً 

الدرهم الإسلامي : ضربه عبد املك بن مروان الدرهم على طراز 
اسلامي خاص يحمل نصوصاً اسلاميه نقشت عليه بالخط الكوفي 
بعد أن ترك الطراز الساسني و ذلك في سنة 4/ للهجره و قيل 
ضربه في سنة 74 ويزن 5 دوانق » وذلك يعادل .1 من 
الجرامات. 

الدرهم البغلي : الدراهم البغليه و هي الدراهم »كما اطلق عليها 
الدراهم الكسرويه . سميت كذلك بالدراهم البغليه باعتبار ان 


الصفحة 


الاك 


الاك 


الاك 
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فهرس المكاييل 


رأس البغل اليهودي ضربها للخليفه عمر بن الخطاب . و تزن 
"٠"‏ قبراطاً »و هو يعادل ٠.71‏ جرامات. 

5 | الدرهم الخوارزمي : والدرهم الخوارزمي: نسبة إلى خوارزم 
ووزنه ثلاثة أرباع الدرهم » وهو يعادل 5 دوانق ونصف الدائق ٠‏ 
وهو يعادل .من الجرامات. 

7 | القفيز : القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» وهو ثرانية مكاكيك 
والمكوك: صاع ونصف ء والصاع: 
الكفين المتوسّطين » وذهبت هيئة كبار العلماء في المملكة إلى أن 
الصاع - 7٠١‏ جرام وذلك بناءً على أن المد ملء كفي الرجل 
المعتاد » وكان تحقيق وزن المد لديهم هو 70 جرام تقريباً فيكون 
الصاع 76٠‏ < 4 - 7700 جرام وبه صدرت الفتوى. 

وبذلك يكون المكوك 0٠4"اجرام‏ » والقفيز 1٠١‏ #جرام. 
|الفيراط : وحدة وزن الذهب والأحجار الكريمة » والقيراط هو 


ثلاثة أمداف والمدٌّ: ما يملا 


الاسم العربي لبذرة ثمرة الخرّوب الجافة . وقد لاحظ العرب أن 
هذه البذور متساوية في الوزن عادة ؛ فاستخدموها كوحدة 
اللأوزان الصغيرة » أخذتها عنهم الحضارات الغربية » ويزن 
القيراط ٠.7‏ من الجرام »أي أن الجرام يساوي خمسة قراريط 
تماماً . ويستخدم الآن القبراط للتعبير عن نسبة الذهب في اللي 


زفق 


كلها 


ويزن الدينار 15 قيراطاً » وكان يصنع من الذهب الخالص» 


فيقال أنه ذهب 14 قيراطاً وفي] بعد أضيفت إلى ذهب الدينار 
معادن أخرى» بلغت نسبتها فيه 1 / أي اصبح بالدينار 18 
قيراطاً من الذهب الخالص .أو صار ذهبه ١8‏ قيراطاً وعن نسبة 
الذهب في الديئار هذه خرجت نسبة الذهب الخالص في الل 
والجواهر» التي يعبر عنها بالقيراط. 

الكثرٌ: مكيال لأهل العراق» وجمعه أكرارءوالكر ستون قفيزاء 
.ويعادل اثناعشر وسقا كل وسق ستون صاعاء والصاع ٠٠‏ جرام 


والكر 7505 جرام . 
2ه 
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فهرس الجوامع والمدارس 


لأجرس الجوامج والمدارس (59) 


1 لايع أولاترسيع: 
الجامع الأموي : مسجد في دمشق يقع في قلب المدينة القديمة » كان 
في العهد القديم سوقاً ثم تحول في العهد الروماني إلى معبد في القرن 
الأول الميلادي ثم تحول إلى كنيسة » ولما دخل المسلمون إلى دمشق » 
١‏ | دخخل خالد بن الوليد رضي الله عته عنوة » ودخل أبو عيدة 


الجراح صلحاً ٠‏ فصار نصفه مسجدا و نصفه كنيسة ثم قام الخليفة 


الأموي الوليد بن عبد الملك سنة 7ه بتحويل الكنيسة إلى مسجد 
وأعاد بنائه من جديد واستغرق بنائه عشر سنوات. 

جامع بن طولون : أسسه أحمد بن طولون سنة 178ه » ويقع في 
القاهرة انفق في بناله 17٠‏ ألف دينار» ومثذئة المسجد أقدم متذئة 
موجودة في مصرء وفي عهد الأيوبين أصبح جامع ابن طولون 
جامعة تدرس فيها للذاهب الفقهية الأربعة وكذلك الحديث والطب 
| إلى جانب تعليم الأيتام » ذكر المقريزي في خططه : أن ابن طولون 
عندما أراد بناء المسجد قال أريد أن ابني بناء أن احترقت مصر بقي 


وإن بقي فأشاروا عليه أن يبنيه بالحجر والرماد و الآجر 
الأحمر ولا مجعل منه أساطين رخام لأنه لاتصير إليه الثار فاستجاب 
لرأهم. 

دار الحديث الأشرفية : دار الحديث الأشرفية؛ بدمشق؛ نسبة إلى الملك 


الأشرف مظفر الدين موسىء المتوى سنة 278اه وكانت من أشهر 


3 


ىم 
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العدد اسم المدرسة لنت 
دور العلم آنذلة . 
الدرسة الاتابكية :أنشأتها بنت نور الدين أرسلان بن أنابك» صاحب | 87 
الموصلء في سنة أربعين وستهاثة. 
الملدرسة الإقبالية : الملدرسة الإقبالية؛ بدعشق» نسبة إلى من بناهاء وهو | 58 
© | جمال الدين إقبال (لمتوفى سنة 07ه) وهو عنيق الخاتون ممت الشام 
ابن الملك أيوب . 

الدرسة الركنية : المدرسة الركنية وتسمى المدرسة الركنية الجوانية | 0 
الشافعية: حيث هناك المدرسة الركنية ابرائية الحنفية؛ والركنية نسب إلى أ 
عن بنلهاء وهو ركن النين متكورسء عتيق فلك الدين لمان العادي أ 
الذي بنى الركبية الحنفية البرانية. 
المدرسة الرواحية : الدرسة الرواحية: نسبة إلى منشئها وهو زكي الدين | 51 


أبو القاسم هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن رواحة» اشتهر 


007 
أمهء وتقع المدرسة شرقي مسجد لين عروة الذي هو بالمامع الأموي. 
المدرصة السيفية : المدرسة السيفية بالقاهرة؛ بنلها الأمير يكتمر سئة 1/8ه | 34 
وقف عل الطلبة الشتغلين بيه جملة من الكتب. 
المدرسة الشامية البرائية : المدرسة الشامبة البرانية :أنشأتها والدة الملك | 7 
الصالح إسماعيل» وقيل: أنشأتها ست الشام ابة نجم الدين أيوب» أخت املك 
الناصر صلاح الدينء وهي من اكبر للدارس» وأعظمها وأكثرها فقها و أكثرها 

أوقافا. 


24 | المدرسة العادلية الكبرى : أول من أنشأها نور الدين محمود بن زنكي؛‎ | ١ 


فهرس الجوامع والمدارس 


العدد اسم المدرسة. الصفحة 
وتوفي ول تدب ثم بني بعضها الك العادل سيف الدين ثم توفي ول تكم | 
أيضا نتممها ولده املك المعظم وأوقف علبها الأوقاف» وقيل: شرع نور 
الدين في عمارة مدرسة الشافعية ووضع رليها فيات ول يتسمها ويقي أمرها. 
على ذنك إلى أن أزال املك العادل ذلك البناء وعمل مدرسة عظيمة. 
فسميت العادلية 

المدرسة الفلكية: المدرسة الفلكية» بدمشقء نسبة إلى من بناها » وهو أ 50 
١‏ | فلك الدين سليات؛ (سنة 544ه) أخو الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر ا 
المدرسة المسرورية : أنشآها الطوائي شمس الدين الخواص مسروره وكان | *4 
من خدام الخلفاء المصريينه وهو صاحب ان مسرور بالقاهرة» وقيلة 
منسوية إلى الأمير فخر الدين مسرور الملكي الناصري العادليء وقفها عليه 
شل الدولة كافور الخسامي واقف الشبلية. 


1 


2ه 


(0 


فهرس القرائد والضوائد 


والتجاثي لقب لمن يملك الحبشة. 


ثة ديون لا يمكن ثبوتها ابتداة لغير من هي له ظاهراًء الصّنّاق 
وبَذلُ الخلع وش الجناية على حر. 

زهير بن أبي سُلمى » بضم السين » المازني هو اشد شعراء الجاهلية 
أمراً وامدحهم و اج رأهم على الكلام :كان أسوداً قصيراً» وابنه 
كعب بلخه الإسلام فاسلم ومدح رسرل الله وَل بعدما هجاء 


آ» و فيل: الخبيث الفاجرء وقيل: 


الشاطر: هو الذي أعيا أهله 


الخبيث الذي > عشيرته وتبرأوا منه» وجميع المعاني السابقة 
متقاربة » وعند الصوفية الشاطر السابق المسرع إلى الله و الهم 
المتصرف. 

فتهاء اللديئة سبعةٌ: وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


وخارجة بن زيد وسليعان بن يساره وني السابع ثلاث أقوال فقيل: 


445 


دنه 


ب 


4 


فهرس الفرائكد والموائد 
فعرس افشوائد وافشرائك )1١(‏ 
سالم بن عبد الله بن عمره وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمنء وقيل أبو 


بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعلى هذا جمعهم الشاعر 


في بيت فقال شعراً 


ألاكل من لايقتدى بأئمة فقسمته خسزى عن ا حمق خارجة 
افخذهم عبيد الله عسروة قاسم سعيدا أبو بكر سليمان خارجة. 
7 | قرية نوى : من قرى دمشق سميت نوى لأنها على شكل نواة ولا | 14 
يمكن للناظر أن يرى المديئة كاملة من جهة واحده . 
١‏ | كتاب الباسا: كتاب وضعه جنكيز نخان لحكم المغول مكتوب في | 37 
ججلدين بخط غليظ . 
8 | لقب النووي : محبي الدين قيل: كان النووي رحمه الله يكره هذا | 14 
اللقب تواضعاً » وقيل: لأن دين الله حي ثابت دائم غير محناج لمن 
يحييه. ليس للإمام النووي ولد بهذا الاسم» بل لم يشزوج . رحمه الله 
أصلا وإنها كان يُكنّى بها وم يكن يُكنّي هوبها نفسها. 

4 |المسألة السريجية: هي قول القائل:إذا طلقدك فأنت طالق ثلاثاءلا | 11/4 
تارجم فيئق افك قبيؤية زأذانا تدان ديت 
الشافعي » أول من قال فيهاء فقال: لا تطلق أبداً» لأن وقوع الواحدة 
يقتضي وقوع ثلاث قبلهاء وذلك يمنع وقوعهاء فإثباتها يؤدي إلى نفيهاء 
فلاتتبت؛ ولأنه يفضي إلى الدور» لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلانًاء 


فهرس الطرائد والضوائد 


فمرص انشوائك وانغرائك )1١(‏ 

فيمتنع وقوعهاء وجوابه إلغاء قبله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسألة السريجية باطلة في الإسلام دَكَةٌ لم 
يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم؛ وإنما ذكرها طائفة 
من الفقهاء بعد الماثة الثالثة» وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين» 
وهو الصواب: فإن ما قاله أولتك يظهر فساده من وجوه منها أنه قاد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح التكاحء 
وأن دِيْنَ المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يييحون الطلاق» فلو 
كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين 
النصارى. بنظر: مجموع فناوى ابن قيمية (76/ 4٠‏ 1). 

يقال: هو زوجها وهي زوجه ؛ وقد يقال : زوجته باهاء» والرجل 


زوج المرأة وهي زوجه أيضاء هذه هي اللغة العالية. 


3 


منظر إلى بحيرة طبريا من أحد شواطتها 
تصوير من قمر صناعي تابع لوكالة ناسا 
ينظر فهرس البلدان رقم 41008 ) 


(ينظر : فهرس البلدان رقم  :‏ 56) 


3 (المسير: إبلام ثون لان ) 


(ينظر فهرس البلدان رقم 154١  :‏ ) 


منحق الصون )1١(‏ 


اوسن 
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فهرس المراجع مرقب 


حسب المتون 
فجوس المراجة مرقبة حسب الفنون (17) 
التفاسير: 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي.؛ دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - 1416ه- 
مكتب البحوث والدراسات. 

تفسير البغويء تأليف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. دار النشر: دار المعرفة -. 
بيروت» تحقيق: خخائد عبد الرححن العك. 

تفسير القرآن العظيمء تأليف: إسماعيل بن عمر بن كشير الدمشقي أبو الفداء» دار 
النشر: دار الفكر - ل 

جامع الييان عن تأويل آي 
أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت- ٠05‏ 5١ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآ: 
أبوجعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 8 18. 

الجامع لأحكام القرآن: تأليف: أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
النشر: دار الشعب - القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الروابة والدراية من علم التفسيرء تأليف: محمد بن علي 
ابن عمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت. 


كتب الحدر 


لله 


تأليف: حمد بن جرير بن بزيد بن خاند الطبري 


: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 


الجامع الصحيح المختصرء تأليف: محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
دار النشر: دار اببن كثير اليامة - بيروت - 1401 - /1441ء الطبعة: الثالفة» 


:د مصطفى ديب البغا. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي؛ تأليف: محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي 


فهرس المراجع مرتيق 
حسب التو 
السلمي» دار النشرة 
وآخرون. 

-٠١‏ الجامع الصحيح مستد الإمام الربيع بن 
الأزدي البصري دار النشر: دار الحكمة .مكتبة الاستقامة - بيروت عسلطنة عبان - 


دار إحياء التراث العربي - بيروت -» تحقيق: أحمد محمد شاكر 


: الرييع بن حبيب بن 


46 الطبعة: الأولى. تحقيق: غحمد إدريس » حاشور بن يوسف. 

١‏ الروض الداني (المعجم الصغير)» : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبرانيء دار النشر: المكتب الإسلامي » دار عار - بيروت » عبان - 1400 - 
5 , الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير. 

1- سئن ابن ماجه. تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني؛ دار النشر؛ دار الفكر - 


5 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباني- 
- .سنن أبي داود تأليف: سليهان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. دار النشر: 
دار الفكر -» تحقيق: محمد محبي الدين عيد الحميد. 
الكبرىء تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البييقيء 
: مكتبة دار الباز - مكة الكرمة - 1415 - 1444 تحقيق: محمد عبد 


ند 


القادر عطا. 
5 سنن الدارقطنيء تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي؛ دار النشرة 
دار المعرفة - بيروت - 11887 - 21433 تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني امدفي. 


سنن سعيد بن منصوره تأليف: سعيد بن منصور الخراسانيء دار النشر: الدار السلفية -. 

تحقيق:حبيب الرحن الاعظمي. 

17- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» دا النشر؛ مؤسسة الرسالة - بيروت - 1415 - 1497 الطبعة: 
الثانية تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


الفند - 18+ 4 1ه-1417م: الطبعة: الأولى. 


8- صحيح ابن خزيمة:» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة 
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3 


لف 


1 


ا 
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فهرس المراجع مرتبت 
النيسابوري» دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
عمد رطان الأنلني: 

صحيح مسلم؛ تأليف:مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشير 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: حمد فؤاد عبد الباقي. 

عرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تأليف: الحافظ 
الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن مومى أبو أحمد. اليهقي. الخسروجردي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - بدون» الطبعة: بدرنه تحقيق: 


النيسابوريء دار 


سيد كسروي حسن. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن 


الكوفي؛ دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 404 ١ء‏ الطبعة: الأولى تمق 
يوسف اللبوت. 

المجتبى من السئن تأليف: أحمد بن شعيب أبوعبد الرحمن النسائي؛ دار ال 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ١807-‏ - 825 1ء الطبعة: الثانية 


عبدالفتاح أبوغدة. 

الستدرك على الصحيحينء تأليف: محمدين عبداله أبو عبدالله الحاكم التيسابوري: 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -1411ه - ٠183م:‏ الطبعة: الأولى 
نحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

مسند الإمام أحمد بن حتبلء تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيياني؛ دار الدشر: 
مؤسسة قرطية -مصر. 

مسند الشافعي: تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي. دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


الصنفء تأليفة أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء دار النشر: الكتب 


ظهرس المراجع مرقب2 


اا 


عه 


الإصلامي - بيرت - 8 14» الطبعة: عي الخ نالفي 
المعجم الأوسطء تأليف: أبو الفاسم سلبان بن أحمد الطبراني» دار النشر: دار 
المحرمين - القاهرة - ١415‏ تمحقين: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسينيم 

المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيء دار النشر: 


مكتبة الزهراء - الموصل - 144 - 2191 الطبعة: الثانية: تحقيق: حدي ين 
عبد الجيد السلفي. 
موارد الظمآن إلى زواتد ابن حبانء تأليف: علي بن أبي بكر الميئمي أبو الحسن» دار 


النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: حمد عبد الرزاق 


مرطأ الإمام مالك: تأليف: مالك بن آنس أبوعبدلله الأصبحي: دار النشر: دار 


إحياء القراث العربي - مصر-. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
لوتب شرو التمدييدة 

تمفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

التمهيد .ما في الموطأ من ماني والأسانيف تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد لل بن عبد 
الب النمريء دار النشر: وزارة عموم الأوقاف رالشؤون الإسلامية - الغرب - 
1107» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري. 

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
6 - 14948 الطبعة: الثانية. 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 411 1غ الطبعة: الأولى. 


صحبح مسلم بشرح النووي؛ تأليف: أبو زكريا يمى بن شرف بن مري النووي» دار 


د 


0 


فهرس المراجع مرتباق ب سق 
حسب الطتون 

التشر: دار إححياء التراث العربي - بيروت - 1147 الطبعة: الطبعة الثانية. 

طرح التثريب في شرح التقريب» تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 

الححسيني العراقي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٠٠م؛‏ الطبعة: 

الأولى» تحقيق: عيد القادر محمد علي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني: دار 

النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عون المعبود شرح سئن أبي داود؛ تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ دار 

النشر: داز الكتب العلمية - بيروت - 486 1م؛ الطبعة: 


: أمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
محب الدين الخطيب. 


قم البازي شيع صسسيم البخاريا نال 
العسقلاني الشافعي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» 
كتب التخريج: 

الإلمام بأحاديث الأحكام, تأليف: أبو الفتح تقي الدين محمد بن أبي الحسن على؛ بن 
وهب بن مطيع» بن أبي الطاعة» القشيري المصريء دار النشر: دار المعراج الدولية - 
دار ابن حزم - السعودية - الرياض / لبنان - بيروت -1417ه-015 7٠‏ 
الطبعة: الثانيق: 


حقق نصوصه و خرج آحاديثه حسين إسماعيل الجمل. 
في الشرح الكبيرء تأليف: سراج 
الدين أي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن؛ دار 
النشر: دار الفجرة للنشر والتوزيع - الرياضص-السعودية - 418 1ه-5١٠لام‏ 
الطبعة: الأو تحقيق: مصطفى أبو الغبط و عبدالله بن سلبان وياسر بن كيال 

التحقيق في أحاديث الخلاف: تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج: دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 15 14: الطبعة: الأولى» تمقيق: 


البدر ادير في تخريج الأحاديث والآثار الوا 


مسعد عيد الحميد محمد السعدني. 


تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغشري» تأليف: جمال الدين 


عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي دار النشر: دار بن خزيمة - الرياض - 
4ه الطبعة: الأولى؛ تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 

 -44‏ نلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء تأليف: أحمد بن على بن حجر أب الفضل 
العسقلاني - المدينة المتورة - 1786 - 1434 تحفيق: السيد عبدالله هاشم البياني 
اللدني. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ تأليف: علي بن محمد بن علي 
لبن عراق الكتاني أبو الحسن» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -1748. ف 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ععيد الله محمد الصديق الغواري. 

5- خلاصة البدر المدير في تخربج كتاب الشرح الكبير للرافعي؛ تأليف: عمر بن علي بن 
اللقن الأنصاري دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 4٠١‏ 1ء الطبعة: الأولى 
تقيق: حمدي عبد المجيد إسراعيل السلفي. 

١-47‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبر 
الفضل: دار النشر: دار المعرفة - بيرووته تحقيق: السيد عيد الله هاشم الياني المدني. 

48 علل المتناهية ني الأحاديث الواهية» تأليف: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 14٠1‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل الميس. 

4- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
8 15 الطبعة: الرابعة. 


يق: أمد القللاش. 

0٠‏ اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - /101 ه- 1447م 
الطبعة: الأول» تحقيق: أبوعبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 


- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألستة تأليف: أبو الخير 
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فهرس المراجع مرتيت 
حسب الفتون 
محمد بن عبد الرحنن ,, 


بن محمد السخاوي» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 


06 14ه- 986 ام الطبعة: الأوى 


نحقيق: محمد عثوان الخشت. 

امثار الميف في الصحيح والضعيف: تأليف: أبو عبد الله محمد بن أي بكر الحنبلي 
الدمشفيء دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 15٠8‏ هى الطبعة: 
الثنية» تمقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

تأليف:عبدالله بن يوسف أب و مسد النفي الزيلعي» 
دار النشر: دار الحديث - مصر - 21017 تحقيق: محمد يوسف البنوري. 


نصب الراية لأحاديث الهداء 


كتب غريب الحديث: 
غريب الحديث. تأليف: أبو الفرج عبد الرممن بن علي بن محمد بن علي بن الدوزي: 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان - ١4*80‏ - 480 1ء الطبعة: الأولى» 
الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي. 

اغريب الحديت» تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي آبو سليان» دار 
النشر: جامعة أم العرى - مكة المكرمة - 1407» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي. 

غريب الحديث» تأليف: القاسم بن سلام المروي أبوعبيدء دار النشر: دار الكتاب. 
لشي ب 
غريب الحديث» تأليف: عبد الله بن مسلم بن د 
مطبعة العاني - بغداد - /11417» الطبعة: الأولى. ‏ 


روت -1743» الطبعة: الأرلى» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 


ة الدينوري أبو محمد دار النشر: 


د. عيد الله الحبوري: 


كتبرجال الحديث: 
الاستيعاب في معرفة اللاصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد الب 
دار النشر: دار الجيبل - بسيروت - 1517ء الطبعة: الأولى» تحقيق: علي مخمد 
البجاري. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف:عز الدين بن الأذ أبي الحسن علي بن محمد 
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فهرس المراجع مرتييق 
حسب القتون 
الجمزريء دار النشر: دار إحياء !! 


7 م الطبعة: الأولىء ت 
ييز الصحابة تأليف: أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي؛ دار النشير: دار الجيسل - سيروت - 1517 - 1497 الطبعة: الأولى» 
:علي محمد البجاوي. 

التاريخ الكبيرء تأليف: محمد بن إسماعبل بن إبراهيم أبو عبدلله البخاري الجعني: 
السيد هاشم الندوي. 


اث العربي - بيروت / لبنات -1411ه- 
: عادل أحمد الرفاعي. 
الإصابة 


تعجيل المتفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» تأليف: أحد بن علي ين حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي, دار النشر: دارالكتاب العربي - بيروت: الطبعة: الأولى» 


إكرام الله إمداد الحق. 
تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي؛ دار 
النشر: دار الرشيد - سوريا - 1805 - 1481 الطبعة: الأول نحقيق: محمد 


عوامة. 
تبديب التهذيب» تأليف: أحمد بن علٍ بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي؛ دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - ١4٠4‏ -1444ء الطبعة: الأولى. 

الثقات» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار النشر: دار 
الفكر - 1740 - 1417/0ء الطبعة: الأولى؛ تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

اجرح والتعديل: تأليف: عيد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي» دار النشر: دار إحياء الثراث العربي - بيروت - 1119/1 -1407» الطبعة: 
الأولى. 

ضعفاء والمتروكي: تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الججوزي أبو الفرج» دار 
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افهرس المراجع مرتيت 
النشر: دار الكتب العلمية - سيروت -5٠4١ء‏ الطبعة: الأولى. تحقيق: عبد الله 


القاضي. 
طبقات الحفاظء تأليف: عبد الرحمن بن أبي يكر السيوطي أبو الفضل؛ دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - 7 »١4‏ الطبعة: الأولى. 

غوامض الأسماء المبهمة الو 
الملك بن بشكوال أبو القاسمء دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 7+ 214 الطبعة: 
الأولى تحفيق: د. عز الدين علي السيد » محمد كيال الدين عز الدين. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ تأليف: حمد بن أحمد أبو عبدالله 


متون الأحاديث اللسندة تأليف: خلف بن عبد 


الذهبي الدمشقي؛ دار النشر: دار القبلة للثقافة الاسلامية » مؤسسة علو - جدة - 
1447-1418 الطبعة: الأولىء 


: محمد عوامة. 
الكامل في ضعفاء الرجالء تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجانيء دار النشر: دار الفكر - بسيروت - ١8084‏ - 1484 الطبعة: الثائشة» 
تحفيق: بجبى ختار غزاوي. 

الكنى والأسماءء تأليف: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسينء دار 
النشر؛ الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - ٠5‏ 18ء الطبعة: الأول 
الرحيم محمد أحمد القشقري. 

السان الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت -1501 - 1987 الطبعة: الثاللنة 
ائرة المعرف النظامية - الند. 

معجم الصحابة» تأليف: عبد الباقي بن قانع أبو الحسينء دار النشر: مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة لمنورة :41 +١‏ الطبعة: الأولى: تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي. 


تحقييق: عبد 


معرفة الثقنات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهيهم 
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هرس المراجع مرتيت 


وأخبارهم: تأليف: أبي الحسن أحمد بن عيد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل 
طرابلس الغرب. دار النشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية - 1508 - 
86 الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستو: 


كتب البلدان: 
تاريخ بغدادء تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - يبروت. 

تاريخ جرجان» تأليف: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجانيء دار النشر: عالم الكنب 


- بيروت - 1401 - 19/81 الطبعة: الثالثة. تحقيق: د. محمد عبد المعيد خحان: 

كتب الفقه الحنضي: 

الآثاره تأليف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسفء دار النشر: دار الكتب 
تحقيق: أبو الوفاء. 

الأصل المعروف بالمبسوطه تأليف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيياني أبوعيد الله 

دار التشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي» : أبو الوفاء الأفغاني. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: زين ألدين ابن نجيم الحنفي» دار النشر: دار 

المعرقة - بيروت» الطبعة: الثانية. 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ تأليف: علاء الدين الكاساني دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - 1447 الطبعة: الثانية. 

تبيين الحفاتق شرح كنز الدقائق. تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحتفي.» 
دار النشر: دار الكتب الإسلامي. - القاهرة. - 1711ه. 

تحفة الفقهاء؛ تأليف: علاء الدين السمرقندي؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - 


بيروت - 1408 - 1484ء الطبعة: الأولى. 


حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة؛ تأليف: ابن 
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فهرس المراجع مرقيق 
عابدين.: دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. - بيره 


-471 1م 5 


الدر المختار تأليف: . دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1781ء الطبعة: الثانية. 

شرح فنح القديرء تأليف: كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ دار النشر: دار 

الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية. 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة التعران. أليف: الشيخ نظام 

وجماعة من علياء المند دار النشر: دار الفكر - 1ه - 1441م 

المبسوطء تأليف: شمس الدين السرخسيء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

ممع الضيانات في مذهب الامام الأعظم أبِي حنيقة النعران: تأليف: أبي محمد بن 

غانم بن محمد البغداديء تحقيق: أ.د محمد أمد سراح؛ أ.د علي جمعة حمد. 

الفداية شرح بداية امبسدي. تأليف: أي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 

الرشعداني المرغياني» دار النشر: المكتبة الإسلامية. 

كتب المذهب المالكي: 

التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العدري بو 

عيد الله دار التشر: دار الفكر - بيروت - 148: الطبعة: الثانية 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره تأليف: محمد عرفه الدسوقيء دار النشر: دار 

الفكر - بيروت» تحقيق: حمد عليش. 

الخرشي على مختصر سيدي خليل: تأليف: . دار النشر: دار الفكر للطباعة -بيروت. 
أليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» دار النشر: دار الغرب - 

بيروث - 1445م تحقيق: محمد حجي. 

الشرح الكبير, تأليف: سيدي أحد الدردير أبو البركات» دار النشر: داز الفكر - 

بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروا: 


فهرس المراجع مرقبة 
التغراوي المالكي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١1419‏ 
8 الكاني في فقه أهل المدينة؛ تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيه 


دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 6017 1غ الطبعة: الأولى. 


41 المدونة الكبرىء تأليف: مالك بن أنس» دار النشر: ذار صادر -بيروث. 

-٠‏ مواهب الجليل لشرح ختصر خليلء تأليف: عممد بن عبد الرحين امغربي أبو عبد اله 
دار النشر: دار الفكر - بيروت - 11742» الطبعة: الثانية. 
كتب المذهب الشافعي: 

1ك الأحكام السلطانية , تأليف علي بن محمد الماوردي » تحفيق خالد عبداللطيف العلمي 
دار الكتاب العربي ط١‏ » سنة٠151ه.‏ 

- الإقناع في الففه الشائمي. تأليف: علي بن محمد ين حييب الماوردي البصري 
الشافعي. 

-٠١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تأليف: محمد الشربيني الخطيب: دار النشر: دار 
الفكر - بيروت - 1416 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر. 
- الأمء تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اللهء دار النشر: دار المعرفة - بيروت 

- 11868 الطبعة: 


5- الإمام النووي وأثرء في الحديث 
الإسلامية. 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي . تأليف يحي بن أب الخير العمراني 
محمد التوري » دار المتهاج. 

.ه١55‎ ٠ تحفة اللييب في شرح التفريب» ابن دقيق العيف ط‎ -٠٠7 


علومه ؛ أحمد عبدالعزيز قاسم الحداد» دار البشائر 


الشيرازي 
تحقيق: عياد 


الشافعي» تاليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزا 


أبوإسحاق دار النشر: عالم الكتب - بيروت - ٠7‏ 14 الطبعة: الأولى» 


الدين أحمد حيدر. 
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اسنقة41 اها 
جماع العلمء تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار النشر: دار الكنب 
العلمية - بيروت - 2١506‏ الطبعة: الأولى. 

بة إعانة الطاليين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» 
تأليف: أبي بكرابن السيد محمد شطا الدمياطي؛ دار النشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع -ييروت. 

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لتفع العبيد)» تأليف: سليان بن 
عمر بن محمد البجيرميء دار النشر: امكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركي. 

الشيخ سليهان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )» تأليف: سليان 
الجمل» دار النشر: دار الفكر - بيروت - بلاء الطبعة: بلاء تحقيق: بلا. 

مبرة؛ تأليف: شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة» دار النشر: دار 
الفكر - لينان / بيروت -1414ه - 1498م الطبعة: الأول تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. 

حاشيتان. قليوبي: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطاليين» تأليف: شهاب 
الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليويء دار النشر: دار الفكر - لبنان / بيروت - 
1448م الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء تأليف: علي 
بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت - لينان -1514 ه-1488 م الطبعة: الأول تمقيى: الشيخ علي محمد 
معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, تأليف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفالء دار النشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان - 


حسب المتون 

ام الطبعة: الأولى. 2 د ياسين أحمد إيراهيم درادكة. 

- حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاجء تأليف: عبد الحميد الشرواني» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت. 

9 خبايا الزواياء تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله دار النشر: 
وزادة الأوقاف والشثون الإسلامية - الكويت - 8+ ١4‏ الطبعة: الأولى؛ تحقيق: 


عبد القادر عبد الله العاتي: 


-1١‏ دقائق المنهاج: تأليف: عي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدوويء دار النشر: دار 


ابن حزم - بيروت - 1997 إياد أحمد الغوج. 

- رموزالمنهاج إلى معرفة رموز المنهاج » تأليف أحمد المبقري شميلة الأهدل؛ تحقيق 
محمد عمر سبسوب ء ذارغار حراء. 

7 - روضة الطاليين وعمدة المفنين؛ اتأليف: الدوويء دار النشر: المكتتب الإسلامي - 
.بيروت - 4+0 1غ الطبعة: التانية. 

17- السراج الوهاج على متن المنهاج» نأليف: العلامة محمد الزهري الغمراويء دار 
النشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

- السيف المسلول على من سب الرسول ؛ علي بن عبدالكاني السبكي . تحقيق إياد جمد 
الغوج » دار الفتح. 

©-- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجء سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ابن الملقنء 
دار الكتابء ط 1471ه. 

- فتاوى ابن الصلاحء تأليف: أبو عمرو عنما بن عبد الرحمن ابن الصلاح. 

اد فتاوى السبكيء تأليف: الامام أبي الحسن تفي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء 
دار النشر: دار المعرفة - لبنان/ يروت 

8 - الفتاوى الكبرى الفقهية» تأليف: ابن حجر الهيتمي؛ دار النشر: دار الفكر. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» تأليف: زكريا بن محمد بن أجمد بن زكريا 


الأنصاري أب يجيى» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 01418 الطبعة: 


الأول. 
القديم والجديد من أقوال الإمام الشافعي من خلال منهاج الطالبين» محمد سميعي 
الرستاقي: دار ابن حزم. 


1- كتاب التحقيق ‏ تأليف مي الدين النووي » تمقيق عادل عبدالموجود و علي معوض 
»دار الجيل » طا١اء‏ سنة81 1ه 

17 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني 
الحصيني الدمشقي الشافعي, دار النشر: دار الخير - دمشق - 1444 الطبعة: 
الأول تمقيق: علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليان. 

177- المجموعء تأليف: التووي دار النشر: دار الفكر - بيروت -/1981م. 

جامعة للذك عبدالعزيزء العدد 


المذهب عند الشافعية: محمد إبراهيم أحد علي؛ 
الثاني 1ه 

6- مغني المحناج إلى معرفة معاني ألفاظ امنهاج؛ تأليف: محمد الخطيب الشر, 
النشر: دار الفكر - بيروت. 

35 المقدمة الحضرمية (مسائل التعليم)» تأليف: عبد الله عبد الرحمن بافضل الحضرمي» 

اقيق ملب اللنبوي: 

٠‏ تأليف: يحى بن شرف النووي أبو زكرياء دار النشر: 


دار 
ار 


دار النشر: الدار المتحدة - دمشق - 817 1 الطبعة: الثانيق» 


/0- منهاج الطالبين وعمدة اله 
دار المعرفة - بيروت 

- منهج الطلاب» تأليف: زكربا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحبى» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 518 ١ء‏ الطبعة: الأوى. 


- المهذب في فقه الإمام الشافعيء تأثيف: إيراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق: دار النشر: دار الفكر - بيروت. 


+1 النجم الوهاج في شرح المنهاج . تأليف محمد بن موسى الدعيري » دار المتهاج ط١‏ 


قسن أفنين عند بح فى العيلن مدان 
دار الفكر 


نباية المحتاج إلى شرح المتهاج. 
حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير.؛ دار النشر 
للطباعة - بيروت - 4 *14ه- 1984م 


1- الوجيز في فقه الإمام الشافعي : تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد 
»نحقيق سيد عبده أبو بكر سليم عدار الرسالة » ط١1‏ : سنة8 47 ١ه.‏ 

157 الوسيط في المذهبء تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد دار النشر؛ دار 
السلام - القاهرة - 1417: الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد 
تامر. 
كتب المذهب الحنبلي: 

44- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تأليف: 
علي بن سليان المرداوي أبو الحسن» دار النشر: دار إحياء التراث العربي 

عمد حامد الفقي. 

45- الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأأ 
النشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - 1840 

- شرح متتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى»' 
يونس بن إدريس البهوتيء دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 145 الطبعة: 
الثانية. 


: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: دار 


أيف: منصور بن 


اتيمية الحراني أبو 


لبعة: الثانية؛ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 


/141- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تأليف: أحمد عبد الحليم ب 
العباس» دار النشر: مكتبة أ 


قاسم العاصمي النجدي. 
4 الفروع وتصحيح الفروعء تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله دار النشر: 
يروت -1418. الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو الزهراء حازم 


0 فهرس المراجع مرقبة 
أحسب الطتون 

القاضي. 

1 الكاني في فقه الإمام البجل أحمد بن حنبل؛ تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو 
محمد دار النشر: المكتب الإسلامي --بيروت: 

*16- مسائل الإمام أحد بن حنبل وابن رلهويه» تأليف: إسحاق بن منصور بن برام 
الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزيء دار النشر: دار الهجرة - الرياض / السعودية 
- 14786 ه-4 73٠١‏ مء الطبعة: الأرلى قى: خخالد بن محمود الرباط - ونام 


الحوشي - د. جمعة فتحي. 
-١‏ المغني في فقنه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
اللقدسي آبو محمد دار النشر: دار الفكر - بيروت - 16٠8‏ الطبعة: الأولى. 

ب فقه أهل الحديث ومذاهب أخرى: 

ية لمن الدرر البهية في المسئل ١‏ 
الشوكاني دار النشر: دار الندى 
صبحي الحلاق. 

101- الأوسط في السئن والإجماع والاختلاقه ليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
التيسابوريء دار النشر: دار طيسة - الرباض - 1486م الطبعة: الأولى. 


6 الأء 


بية» تأليف: عمد بن علي بن محمد 
+ 1831ء الطبعة: الأولى» 


تحقيق: محمد 


البوئاة مش لماي سيق 
4- بداية المجتهد ونهاية المقتصده تأليف: محمد بن أمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو 
الوليد دار النشر: دار الفكر- بيروت: 
6- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 
الأميرء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 117/4 الطبعة: الرابعة» 
نيق: محمد عبد العزيز الخوبي. 
لدلة المحلى» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد دار النشر دار 


الآفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لجنة إحياء القراث العربي. 


لاقاك زلا ارم متي ناكار تح لصن لان 
محمد الشوكاني» دار النشر: دار الجيل - بيروث 141/6 
كتب أصول الفقه: 

68 الإبياج في شرح التهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للييضاوي» تأليف: 
علي بن عبد الكاني السبكي دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 18:4 
الطبعة: الأولى, تحقيق: جماعة من العلياء. 

الإحكام في أصول الأحكابء. 


بن أداين حزم الأندلسي أبر محمد دار 


النشر: دار الحديث - القاهرة - 4 * 5 اء الطبعة: الأولى. 


-1٠‏ الإحكام في أصول الأحكامء تأليف: علٍ بن محمد الآمدي أبو الحسن. دار النشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت - 05 14؛ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سيد الجميلي. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبوعيد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 

بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الجيل - بيروت - 140876 


:اله عبد الرؤوف سعد. 


١7‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ تأليف: الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام 
السلميء دار النسشر: دار البنشائر الإسلامية - بسيروت - /9 1ه - هه 1م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: رضوان مختار بن غربية. 

177- تخريج الفروع على الأصول: تأليف: محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقبء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت -17798: الطبعة: د. محمد أديب صالح. 


بي محمد عز الدين السلمي: دار 


5- قراعد الأحكام في مصالح الأنام ج١‏ ال تأرة 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

8- الكوكب الدري فيا يتخرج عل الأصول النحوية من الفروع الفقهية؛ تأليف: عيد 
الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد دار النشر: دار عمار - عمان - الأردن - 
١ 4‏ الطبعة: الأولى» تحقية 


محمد حسن عواد.. 


فهرس المراجع مرتيي 


كد 


ا 


قحك 


154 
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قد 


ا 
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عسبااتتية 
المستصفى في علم الأصول تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -517 ١‏ الطبعة: الأول 

الشافي. 


: إسماعيل بن عمر بن كدير القرشي أبو الفداء دار النشرة 
مكتبة العارف -بيروت. 

تاريخ ابن الورديء تأليف: زين الدين عمر بن مظفر الشهير باين الوردي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / ييروت -/14117ه - 1480م الطبعة: الأولى. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
عنيان الذهبي» دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان/ سيروت - 09 1ه - 
/امةام الطبعة: الأولىء. 


:د. عمرعيد السلام تدمرى. 
تاريخ الطيري؛ تأليف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار النشر: دار الكتب. 
العلمية 


بيروت 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبه تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحشبلي» دار النشر: دار بن كثير - دمشق -807١ه‏ الطبعة: ط١ء‏ تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط» محمود الأرناؤوط. 

العبر في خبر من غبر» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي؛ دار 
النشر: مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1444» الطبعة: طلاء 
الدين المنجد. 


ان وعبرة اليقظان» تأليف: أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان 


د صلاح 


مرآة اج 
اليافعي» دار النشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 1417ه - 1987م 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف ين 


تغري بردى الأتابكي؛ دار النشر: وزار الثقافة والإرشاد القومي - مصر. 


فهرس المراجع مرقبات 
كتب الطبقات والوفيات: 


© - الأنساب » تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد أبن منصور ات 3 ل 
دار النشر: دار الفكر - بيروت -1498م, الطبعة: الأولى, تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي. 

- بغية الوعاة في طبقات اللخويين والنحاة» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السبوطي»ه 
دار النشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو القضل إبراهيم. 

77 الجواهر المضيئة في طبقات |" 
الوقاء القر: 


تأليف: عبد القادر بن أب الوفاء محمد بن أبي 


أبو محمد دار النشر: مير محمد كتب خائه - كراتئي. 


ا الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف: إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي» دار النشر: دار الكتب العلمية -بيروت. 

أليف: محمد بن أى يمل آب سين دار الدشر: دار للعرفة - 

محمد حامد الفقي. 

*18- طبقات الشافعية الكبرى تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار 
النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1ه الطبعة: طلا تحقيق: د. محمود 
محمد الطناحي د.عيد الفتاح محمد الحلو. 


4- طبقات الحنابلة: 


لماك طبقات الشافعية: تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة: ذآر 
لم الكتب - بيروت - /01 4 ١ء‏ الطبعة: الأوى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم 


خان. 


417- طبقات الفقهاء الشافعية تأليف: تقي الدين أبو عمرو عثان بن عبد الرحمن ابن 


الصلاحء دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1497م الطبعة: الأولىه 


تحقيق: محيي الدين علي نجيب. 
141- طبقات الفقهاء تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» دار 


النشر: دار القلم - بيروت» 


خليل اليس. 


- السعودية -1477ه- /[144م, الطبعة: الأولى؛ تمقيق: اسليان بن صالح 
الخزي. 

م1 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: بو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحمويء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411 ه - 
1م الطبعة: الأولى. 

تأليف: محمد بن رافع السلامي أبو المعاليء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 


- الوفيا 


.بيروت - 407 1ء الطبعة: الأ » تحقيق: صالح مهدي عباس ء د. بشارعواد 
معروف. 
كتب معاجم اللغة: 

اكد الأفعال: تأليف: أبو القاسم علي بن جعفر السعديء دار النشر: عام الكتب - 
بيروت - 07 4 1ه 487 ام الطبعة: الأرلى. 

14- تلج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتشى الحسيني الزبيدي؛ دار 
النشر: دار الهداية؛ تحفيق: مجموعة من المحفقين. 

4 تهذيب اللغة» تأليف: أأبو منصور محمد بن أجمد الأزهري. دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - ٠0٠‏ لام, الطبعة: الأولء تحقيق: محمد عوض مرعب. 

15 جمهرة اللغة دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - 1481م الطبعة: الأو 

: رمزي منير بعلبكي. 

1 القناموس المحيط: تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي؛ دار النشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

51 كتاب العين: تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ دار النشر: دار ومكتبة الملال: 


د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي. 
1 لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: داو 


ظهرس المراجع مرقبات 
حسب المتون 

سابرد قوس قله ارق 

أليف: أبو الحسن علي بن إسباعيل بن سيده المرسي» دار 

:عبد الحميد 


- المحكم والمحيط الأعظمء 


النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى. م 


هنداوي. 
6 عتار الصحاحء تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي دار النشر: مكتبة 
تحقيق: محمود 


البنان ناشرون - بيروت - 1416 - 1440» الطبعة: طبعة جديدة» 
خاطر. 
4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء 
الفيوميء دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
141- المعجم الوسيط : تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عيد القادر/ 
مجمع اللغة العربية. 
54- معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر: دار 
الجيل - بيروت - لبنان - ٠‏ 187ه - 1454م الطبعة: 


أليف: أحمد بن عمد بن علي اللقري 


محمد النجار دار النشر: دار الدعوة» 2 


محمد هارون. 

كتب المصطلحات الفقهية: 
4 تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)ء تأليف: يحسى بن شرف بن مري الدووي أبو زكرياء 
دار النشر: دار القلم - دمشق ٠8-‏ 15 الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الغني الدقر. 
التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت - ٠0‏ 15 الطبعة: الأولى» نمقيق: إبراهيم الأيياري. 
التوقيف على مههات التعاريف. تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي دار النشر: دار 

الفكر المعاصر ء دار الفكر - بيروت » دمشق - 18٠١‏ الطبعة: الأول تحقيق: 5 


محمد رضوان الداية. 


ا الحدود الأثيقة والتعريفات الدقيقة؛ تأليف: زكريابن محمد بن زكريا الأنصاري أبو 


ظهرس المراجع موقب 
يجبى» دار النشر: داز الفكر المعاصر - بيروت - 141١‏ الطبعة: الأولى تحقيق: د. 


مازن المبارك. 
ا دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفتون» تأليف: القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري: دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - 


7ه - ٠٠١‏ 1مء الطبعة: الأولل» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني 
فحص. 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيء تأليف: محمد بن أحمد ين الأزهر الأزهري المرري 
أبو منصور دار النشر: وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية - الكويت - 3844 
الطبعة: الأولى تحقيق: د. محمد جبر الألفي. 

16 طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية؛ تأليف: نجم الدين أي حفص عمر بن محمد النسفي». 
هارالنشر: دارالنفانس -عيان -117ه 1946م تم 

الكليات معجم في الصطلحات والفروق اللغوية: تأليف: أبو البقاء أيرب بن موسى 
الحسيني الكفومي» دار النشر: مؤمسة الرسالة - بيروت - 418 1ه -1692 م 

تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري. 

لخية معجم مقاليد الملوم, تأليف: أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي؛ دار 
النشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصر - 8 141ه- 4١٠٠م‏ الطبعة: الأوى» 


خخالد عبد الرمن العاك. 


تحقيق؛ أ.د حمد إبراهيم عبادة. 
4 يس الفقهاء ني تعريفات الألفاظ المتداولة بون الفقهاء: تأليف: قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونويء دار النشر: دار الوفاء - ججدة - 15٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. 
كتب التعريف بالكتب (البيلوجرافيا). 
4- أبجد العلوم الوثي المرقوم في بيان أحوال العلوم, تأليف: صديق بن حسن 
القنوجيء دار | الكتب العلمية - بيروت - 214/8 تحقيق: عبد الجبار 


ظهرس المراجع مرتبة 
حسب الطتونٍ 
زكار. 


رستء تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم؛ دار النشر: دار المعرفة - 

رت ل ه189 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون». 
الرومي الحتفي: دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1987-1417 


مطقى بن عيااله اق طنط 


مخطوطات . 
17- الإبانة عمن أحكام فروع الديانة (غطوط مصور عن دار الكتب المصرية برقم 
ل 
11- تنمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (تغخطوط مصور عن دار الكتب المصرية 
ابرقم /13718). 


5- السلسلة في معرفة الوجهين والقولين (مخطوط مصور عن مكتبة أحمد الثالث 
برقم5 207 
6 الشامل في فروع الشافعية (خطوط مصور عن دار الكتب المصرية برقم/8 11 ف) 
رسائل جامعية : 
- تحقيق كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب » تقي الدين السبكي » رسالة هاجستير 
مقدمة من الطالب محمد عام عبدالمجيد الأفغاني » العام الجامعي 504 ١ه‏ 


ليك 


كتاب بداية المحتاج في شرح المنهاج ببدر الدين ب 


اضي شهبة ؛ رسالة 
لية الشريعة » 


ماجستير مقدمة من الطالب حجاب ببن سعيد الجامعي السلمي 
جامعة أم القرى» العام الجامعي 415 1ه 
8- تقي الدين السبكي وأثره في الفقه والقضاء 
سميعي سيد الرستاقي » كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء العام الجامعي 


رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب محمد 


انفلك 


9- القديم والجديد 


ال الإمام الشائمي (من خلال كتاب منهاج الطاليين) رسالة 


ههرس المراجع مرتيتة 
دكتوراه مقدمة من الطالب محمد سميعي سيد الرستاقي » كلية الشريعة والقانون » 


جامعة أم درمان الإسلامية : العام الجامعي 477 ١-147ه.‏ 
لطقة المذهب الشافعي (نشأته . أطوازه ؛ مؤلفاته ؛ خصائصه) ؛ رسالة دكتوراه مقدمة من 
الطالب محمد معين دين الله بصري . كلية || 


ريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » العام الجامسي 458-1437 1ه. 

-١‏ _تحقين كناب المحرر في الفقه الشافمي » لأبي | اسم عبدالكريم الرافعي » رسالة 
دكتوراه ملدمة من الطالب محمد عبدالرحيم سلطان العلماء»كلية الشريعة » جامعة أم 
القرى . العام الجامعي 110ه. 


مواقع الأنترتت : 

7 اسطكزماءةةموميد لسار صمع تل ديص 
171- موقع : ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 

- موقع الشبكة الاسلامية. 


أسباب اختيار المخطوط. 
اخطة البحث. 
القسم الأول: الدراسة.... 
للبحث الأول: التعريف بصاحب لمتن ( حي الدين النووي). 
التمهيد عصر مؤلف المتن(الإمام مي الدين النووي). 

الفرع الأول: الحياة السياسية في عصر المؤلف. .. 


الفرع الثاني: الحياة العلمية في عصر المؤلف............... 
المطلب الأول: اسمه وئسيه ومولله...... 
اللطلب الثاني: نشأئه. 


الطلب الثالث: شيوخسه وتلاميله. ........ 


لريب 

شيوحه في علم الحديث. . 
شيوخصه في علم أصول الفقه. ... 
شيوخه في علم الفقه. ... 


المطلب الرابع آثاره العلمية. ....... 
القسم الأول: آثلرء العلمية في الاديث وهلومه.... 
القسم الثاز 


العلمية في الفقه وأصوله. .. 


سس فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

القسم الثالث: آثاره العلمية في الآداب والرقائق. .... 7 
القسم الرابع: آثاره العلمية في اللغات والتراء 7 
الطلب الخامس: حياته العملية م 
المطلب السادس: مكانته العلمية وثتاء العلياة علية. تنب نمممم نم تسم متمد 

مكانكه العلمية. نا 
ثانيًا: ثناء العلماء عليه... 1 
المطلب السابع: وقناته.... 0 


المبحث الثاني: التسريف بالمشن ( منهاج الطاليين). 


المطلب الآول: أهمية الكتاب. 544 
المطلب الثاني: متزله في اذهب ....... 4 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. .. 6 
المطلب الرابع: التعريف بأهم شروحه. .... ف 
البحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح(نقي الدين السبكي). . 3 
التمهيد عصر الشارح (الإمام تقي الدين السبكي). 5 
أولاً: الحياة السياسية في عصر المؤلف. .. 3 
ثائيا الحياة الاجترماعية.... 0 

0 
اللطلب الأول: اسمه ونسبه وموئده. 35 
الطلب الثاني: نشأته. ... 1 
الطلب الثالث: شيوخة ولاميقة تتمتينت......... : 00 


أولاً: شير 


فهرس الموضوعات 


الوضيوع 


المطلب الرابع: آثاره العلمية. 
أولاً: مؤلفاته المطبوعة. 


مؤلفاته الخطوطة. 
ثالتَ: المؤلفات التي ضمن فتاوى السبكي... 0 
المطلب الخامس: حياته العملية. 03 
المطلب السادس: مكائته العلمية وثناء العلماء عليه لحشوناي ف 
المطلب السابع: وفاته. . 14 
البحث الرابع: التعسريف بالشسرح. .. 4 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. .... 3 
المطلب الثاني نسية الكتاب لمؤلفه. 9 
المطلب الثالث: منهج الشارح في الكتاب. .. 54 
للطلب الرابع: أخمية الكتاب وأثره قيمن يعاله. .نتمم سمدم ممم سمدم مسن ب 
الفرع الأول : أهمية الكتاب. 
الفرع الثاني ره فيمن بعده. . مناه 
أولاً: أثره فيمن بعده من فقهاء الشافعية. ...... 5 ع 0ه 
ثانا أثره فيمن بعده من غير فقهاء الشافعية. 4 
المطلب الخامس: موارة الكتاب و مصطلحاتة. ب..بب...-ت......... 1 
أولاً؛ موارد الكتاب. ... ميم ا ا 
القسم الأول: موارده من كتب الشافعية. 14 
القسم الثاني: موارده من غير كتب الشافعية. .. 00 


المطلب السادس: نقد الكتاب: (تقويمه بذكر مزاياه والمآخحذ عليه). ... 


الفرع الأول : مزايا الكتاب 
الفرع الثاني :المآخعذ التي على الكتاب .. 

المبحث الخامس: وصف المخطوط وبيان منهج التحقيق 
المطلب الأول: وصف الخطوط ونسخه. 

أولاً: وصف كامل المخطوط ونسخه. ..... 

ثائيا: وصف الجزء اراد تحقيقه. .. 
القت وني هج سيق 
القسم الثاني: التحقيق..... 
كتاب الشركة . 

قعريف الشركة لغة.. 
تعريف الشركة إصطلاحا ... 
أنواع الشركة 
فريك قر لبت 


تعريف شركة المفاوضة. 


تعريف شركة الوجوه ..... 
تعريف شركة العتان ..... 


شروط صحة ششركة العنان ... 


اشتراط خلط المالين. 


الحيلة في شركة العنان ... 


عدم اشتراط تساوي قدرالمالين في شركة العنان... 
عدم اشتراط العلم بقدر مالي عند العقد ....... 


جواز تصرف كلل منهيما :............ 
السفر بهال شركة العنان .... 

لايصح العزل والفسخ من طرف واحد.. 
توزيع الربح والخسارة .. 
يد الشريك يد أمانة. 


تعريف الوكالة لغة و اصطلاحا. 
جرطمش وبل تاريل 
توكيل الولي. 
توكيل السفيه والمفلس والعبد والأعمى. 
شرط صحة توكيل الوكيل. 
توكيل العبد في قبول التكاح. 
اشرط صحة التوكبل في امكل فيه. ... 
التوكيل فيا لااتصح فيه التيابة. . 

التوكيل في امعلق على المستقبل. 


فهرس الموضوعات 


الموضيوع الصفحة 
التوكيل في النظر. ..... 
صحة التوكيل في طرفي العقد. 
صحة التوكيل في الفسوخ وقبض الديون و إقباضها.. 
اصحة الوكالة في استيفاء اعقو 
التوكيل في الميهم. ..... ا ار 13 
:00 |[ |[ [زؤ[ؤزؤزؤزؤز[ز [ [ [ 1 21110111 
اللزقول وإنقاتو سه مي ار وه بع مه عرف وحم وو سوط 910 
عا الراطا الا اد ص م متم وعد كي مسو ل 1106 


الوكالة المحددة بقيود, 


وكله أن يزوجه من ث. 
التوكل ل العرقة 
.اشتراط كون لفظ الموكل يقتضي رضاء. .. 
اشتراط القبول اللفظي في الوكالة. ...... 
0000 
فق الو لعل أرط م ا 3 
عودة الوكيل بعد العزل. ... 
تعليق الوكالة والعزل. 


وااو ار اا 3 اوه 


س فهرس الموضوعات 


الوضوع 
توكيل الوكيل للغير يقير إن لموكل: «مدده مد 
عزل الموكل للوكيل الأمين يعد فسقه. ............... 1 كن 
قصل : مالقة الوكيل للموكل ‏ متتتنتت نينمتت مين ممه.ء. 7 1 
ديد الكل لوقيل سح اليس اسع وما ا مم 
-- 5 11000 
يد الوكيل يد أمانة ولو بجعل... ادم 
تعلق أحكام العقد بالوكيل دو الموكل. .. 2 0 
فصل : الوكالة جائزة بين الجانيين. لخفا 
عزل الموكل الوكيل. ... هنا 
عزل الوكيل لنفسه أو بخروجه عن أهلية التصرف. لأينا 
اتعزال الوكيل بالإغياء. ... نا 
إذا أذكر الوكيل الوكالة... كم 
اختلاف الوكيل والموكل في أصل الوكالة أوصفتهاء مدد. نديد ممم مد ددم مده 148 
إذا اختلف الوكيل وللوكل في التصرة 

قول الوكيل والموكل في التثلف والرد 

إشهاد الوكيل في ال م 


هل يشترط في التوكيل بياث ما فيه الخصومة .. 


شرا الوكيل يشتري يباه .. 


سل فهرس الموضوعات 
الموضوع 
قبض الوكيل للديون وتسديدها... 
احكم الوكالة بجعا 
البيئة في الوكالة ذكران.. 
كتاب الإقرار 


مشروعية الإقرار......... 


تعريف الإقرار... 
إقرار مطلق التصرف....... 
إقرار الصمبي والجنون. 

إقرلز الى للشكل. .مسد 
إدعاء الصبي البلوغ بالاحتلام.. 
إدعاء الجارية للبلوغ بالحيض. ......... 
إدعاء البلوغ بالسن. .. 
لو أفر بعد البلوغ أنه اتلف مالآفي صغره. 
إقرار السفيه والمفلس.. 


إقرار الرقيق بموجب عقوبة. ... 


أقرار الرقيق بدين جناية لا يوجب عقوبة. 
إقواز الرقيق بين معاطة......... 


إطلاق اللأذون الإقرار بالدين: 


إقرا امَْْر وام الولد والرقيق يعد العتق. 


إفرار المريضي مرض الموت. .... 


ا 


1 


مم 


مسنم ةيا 


الام 


لقنا 


ند 
كنت 


007“ 


لم 


ا 


ع 


ا 


ا 


نا 


ا 


ان 


مس مد د ا 


و 1 


حا 


وح 


سس فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الإقرار الدَيّن ني الصحة والمرض. م 
أقر بعين لإنسان وبدين مستغرق لآخر. وم 
الاقرار باستيلاد الم ... ' 101111 
إقرار المرتد والمكره والسكران للم 
إدعاء الاكراه بعد الإقرار. لكا 
إقرار المحبوس و الأسير ..... 
الإقرار لدى السلطان. 4 
سباع الشهادة بالإقرار مطلقة من غير تقييد. 4 
أهلية امقر لإستحقاق المقربه 4 


شوب 4816 


000 
1 


لفن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
من صيغ الإقراز معي وعندي. ..... 
من صيغ الإقرار: الإجابة يبل ونعم .... ين 
من صيغ الإقرار قوله: صدقت و أي. ... لماه 
صيغ للإقرار ختلف ف لفيق 
الجواب بنعم وبلء هل هو إقرار.... 4 
الإقرار بصيغة اماي . 53-3 
الإقرار بصيغة اللستقبل. 2 
ثلاث مسائل في الإقرار. .... 2 
يشترط في لبه أن لايكون ملكا عقر ................... 00# 
أقر بدي لآخر وسماه في الكتاب عارية . 54 
دين الصَدَّاقٍ والخلع و الأرش. ... 17 
حد اق 1 
كون ال به قي يدا 
ا 121070010 
أقر بحرية عبد ثم اشتراه سه 
لسري عانم لسظيرة. ظظ2 ا00000 
أقر بحرية أمة عند سيدها فهل له نكاحها. 5 
الإقرار بالجهول........... 5ك لاقع 
قال له علي شي وفسره ييا لا يتمول. ...... 4 
لو أقربخصبه شيعًائم فسره بخمر أو ختزير. .. 4 


أقربخصيه شين أوغصبه ما يعلم. 


سس فهرس الموضوعات 


الوضصوع الصفحة 

الإقرار بغضائل الأعمال. لفق 
أقر بها عظيم أو كبير..... 5 
الإقرار بالمستولدة. 1011166 804 
الإقرار با لا يتمول كجلد ميتة أو ختزير. . 40 
أقر بشيء ثم فسره بوقف عليه. 54 
الإقرار بامههم.... 4 
الإقرار يجملة له كقا. ... لق 
ادك راطئة ور حر نان وكيد مسوم سم ا 1 
الوأقر بألف ودرهم أوو نوب أوغير ذلك. .. 4 
لق 

لقال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن.... 5 
أقر بدراهم مغشوشة أو بسكة غير سكة البلله سنميس متمد مد ددسم ند نمدم مه 4101 
أقر بدراهم من درهم إلى عشرة. ع 11 
أقر بدرهم في عشرة. 1 
افضل: اهل الاقزان رو [قزار رئب بد مد لام يا 
هل الإقرار بالكل إقرار بالخزء» والعكس كذلك؟.... لك 

الإقرار بالْجْمَل. ... 

راد بوعد 431 
امه 


لو أقروكرر الدرهم عدة مرات. 
أقر وكرر الدرهم عدة مرات بحرف العطف الواو. 
الومات امقر أوغاب قبل البيان. 


الموضيوع الصفحة 


لويئك امير الهم وكذيه ال له. .. 5-8 
ل وأقرله بألف ثم أقربألف في يوم آخر. . 30 
لو أقرله بمقدار من المال ثم أقر له بأقل أو أكثر. 811 
اختلاف الشهادتين في الإقرار............ 5 
تراجع المقر عن إقراره. .... اده 
التردد في الإقرار. )اده 
لو أحال في الإقرار على شيء. لامو 101 
أقريشيء لأحدها ول يُمين. 010 
أقرله بأل ثم ادعى أنه هبة لبرجع. فيه. 0 
تعقب الإقرار يا يرقعه. 0١‏ 
تعليق الإقرار بالمشيئة. ده 
تعليق الاقرار يأمر مستقيلي 3 
100 3 11101111100 0 
أقر ثم فسرها بأنها وديعة. 35 
0 
الإقرار بالعارية. 06 
أقريبيع أوهبة أو إقباض » ثم قال: كان فاسداً. .. ع 
تحليف الَو له فيه| ادعاه.. 
أقرثم أذكر. 041 
إقرار الأعجمي بالعربية. 604 
0 


باع مين أو وهبها ثم أقر أنه غصبها. .. 


سل فهرس الموضوعات 


الموفضوع الصفحة 
أقر بغصب عينٍ من فلان وملكها لآخر. .... 000 
أقر بغصبها من أكثر من واحد. للد 
الاستثناء في الإقرار. الم لاق 


هده 


00 

ون للقن دس جود فاه 

ادام لولس يدر .اس سد ا مس لاد 
افصل: الإقرار بالنسب. 10-0 
ا لر 3 ووس مات 0 0000 
استلحاق البالغ العاقل. د 2 
استلحاق الصغير. ... اه 
استلحاق العبد وللجنون والزوجة. .. 0000 
استلحق امرأة غريبة وأبنها. ... د 
استلحاق الميت الصغير. لماقاة 
استلحاق ولد للرَوّجة. ولاه 
إلحاق النسب بالغير. 00000001 
شروط صحة إلحاق النسب بالغير .. 0000 


لقم 


844 


643 


كوه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إقرار الابن الحائز بإخموة بجهول. 01 
إقرار الوَاثُ الاجر بمن يحجية. .. مه 
كتاب العاريض ..... اي مسوم لجع 
تعريف الغارية. ...... 
الإعارة إباحة مناقع 


اشروط صحة الإعارة. .... 


تأجير المستعير للعين امعارة 

استنابة الَِر غيره في استيفاء امنفعة له. لهذ 
شرط كون الما تابه مع 

إعارة الدراهم والدنانير وسائر المثليا مي 
إعارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها وربط الدواب بها ......... 3 
إعارة الجارية..... 5 5 لفل 
]عارة العبد المسلم للكافر..... مسو ام 
لبون ساي ا 
إعارة ما لا تجوز إجارته. ............ 9 8 لفن 


150000 
اشترا لفل للإعارة 
حكم الإعارة بعوض. 
مؤنة رد العين المستعارة.... 7 ع 
ضيان العين المستعار 77 1 
ضمان ما نتج عن الااستعيال. اكه 


فهرس الموضوعات 


الوإضوع الصفحة 
مان المتمحق. 3 
ضهان العين المستعارة من مستأجر. 50 
غَمَادُتَلِ الدابة إذا تلفت في يد الوكيل أو الْروْض.. 00 
ضيان راكب الدابة. هقد 
لو اتلف العين المستعارة بتفريطه .... ا 
0 
534 
كد 
الانتفاع بالعين المستعارة بحسب الإذن. .. 1ن 
من استعار لبناء هل يغرصس؟ ... عد 
1ك 
قصل : متى ترد العارية. ..... 00000 
وقت رد الأرض العارة لدفن الميت. أن 
استعارةٌ الأرض حفر الئر. ا 
الو 
لخي 
املد 


للد 


الو مات الغرس أو أتهدم البناء في الأرض العارة. ... 


امد 


بيع لحرو 5-5 


فهرس الموضوعات 


الوضوع 
انتهاء المدة قبل تحقق مراده من الإعارة. 
الوتمل السيلٌ بذ إلى أرضي.. 5 
اختلاف مالك الأرض والمستفيد هل هيّ عارية أم إجارة. 


الاختلاف هل الأرض عارية أم غصب. ..... 
ضمانٌ الاي لعلف 

النتائح والتوصيات.. 
المهارس 

فهسرس الآيات القرآنية(1). .... 


.فهرس الأحاديث النبوية(7 
فهرس الآثسار(7)... 


فهرس الأشعار(4)... 
.فهرس أقوال النووي الزائدة على المحرر(0) ..... 


فهرس اختيارات السبكي(5). 


فهرس تنظيرات السبكي (01. 

فهرس اللصطلحات الفقهية(4). 00 
فهرس القواعد الفقهية() 0 
فهرس الكليات الغريية(١١)‏ ... ين 
ورين مدو ااا الف سه 0 00 
فهسرس الأماكن(19) .. عن 
فهرس المكاييل والأوزان والعملات(19). لذن 


فهرس الجوامع والمدارس(14).... 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


فهرس الفوائد والقرائد(16) ....... 


كن 
ملاحق الصور(15 امثير قله 
فهرس الكتب والمراجع (97) م الملا 
قهرس الوضوعات كلم 


